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باسم الله نستفتح» وبهديه نهتدي: وبما جاء به رسولنا المصطفئ و نسترشد 
ونستضيءء سائلين المولئ سبحانه أن يجتّبنا الزلل» ويلهمنا الصواب» ويباعد بيننا 
وبين الهفوات» ويوجهنا إل ما يحبه ويرضاه. 

وبعد: فإن الناظر في العلوم والمعارف والمهن والصنائع» والمتأمل في أحوالها 
ومسالكهاء يلاحظ بوضوح وجلاء أنَّ لكل أهل علم وأهل حرفة ألفاظاً يتفاهمون بها. 
ومصطلحات يتواضعون عليهاء. ويختصون بهاء بحيث لا يشاركهم غيرهم في استعمالها 
بنفس الدلالة والمفهوم في الجملة. ولهذا وجدنا من قديم الأزمان وغابر القرون 
مصطلحات خاصة للفلاسفة والحكماءء والنحويين والبلغاءء والمحدّثين والفقهاء» 
والأصوليين والنُظار وغيرهمء يتداولوتها في أصول مباحثهم» وفروع دراساتهم. 
وصنوف مؤلفاتهمء بحيث لا" يتأن لأحد افتحام ميأديئهم . وفهم علومهم؛ وإدراك 
مقولاتهم وأنظارهم. حت يعرف معانيها ومدلولاتهاء ويحيط بمرامي أريابها منها . 

ومن أجل ذلك مني العلماءٌ المتقدمون والمتأخرون بالتعريف بمصطلحات كل 
علمء وجمعها وبيانها في مؤتفات مستقلة». بعضها مختصٌ بمصطلحات فَنّ من 
الفنون» أو فرع من فروع المعرفة» وبعضها الآخر جامع لاصطلاحات العلوم 
المختلفة. فترئ لذلك مؤلفات فى حدود النحوء ك #حدود الفراء0'). واحدود 
الفافين اكت واكيزف :فى دود التصوف 23 اعطاذساتك السوفينة للقانان 0 
وعبرها قن تطهز تحاف التلانيفة + فا والتسييزة لأنن منينا! “اسروك 
للفارابي:* و«الحدود للغزالي:”''» وسواها في مصطلحات الحكماء وعلماء 


7/5 هبغية الوعاة» للسيوطى‎ )١( 

(1) طبع بتحقيق ناساليس ومجموعة في كلكتا بالهند منة 1817م. 

(9) نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سسنة ١44١م»‏ بتحقيق الدكتور محمد كمال جعفر. 
(4) حققه ونشره الدكتور عبد الأمير الأعسم ضمن كتابه «انمصطلح الفلسفي عند العرب». بغداد 1980م. 
(5) حققه الدكتور محسن مهديء ونشرته دار المشرق ببيروت» سنة ٠191م.‏ 

(3) حقّقه الدكتور عبد الأمير الأعسمء ونشره ضمن كتابه ‏ المصطلح الفلسفي عتد العرب»: بغداد 1948م . 


المقدمة 
الكلام؛ ك «المبين لمعاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين» لسيف الدين الآمدي'"؟؛ ثم 
فى مصطلحات الفقهء ك «حدود ابن عرفة المالكي”''» واحدود ابن تُجيم 
الحنفي”". و'طَلِبّة الطلبة» لنجم الدين النسفي”*'. و«أنيس الفقهاء» للقونوي” . 
وكذلك في مصطلحات الأصوليين» ك «الحدود في الأصول» لأبي الوليد الباجي9', 
و«الحدود في الأصول" لابن قَوْرَك”"' 2 و«الحدود الأنيقة لتر ينات الذقيقة» ايخ 
الإسلام زكريا الأنصاري”'* . 

كما ترى مؤلفات غنيت بالتعريف بالألفاظ المصطلح عليها بين أرباب الفنون 
المختلفة من فقهاء ومفسّرين وبلغاء ونحويين وفلاسفة ومتكلمين ومحذئين 
وأصوليين. .. إلخ» بحيث لم يُقصَدْ من تصنيفها التعريفف بالألفاظ المستعملة عند 
أهل فَنْ واحدٍ دون غيرهم» ومن هذا الصنف من المؤلفات «التعريفات» للشريف 
الجرجاني”*'» و«الكليات؛ للكفوي”''', و«التوقيف علئ مهمات التعاريف» 

ناوي”'''» و؛كشاف اصطلاحات الفئون» للتهانوي”'''» وادستور العلماء» للقاضي 


)١(‏ حقّقه ونشره د. حسن محمود الشافعي بالقاهرة سنة 9417١م0‏ ثم الدكتور عبد الأمير الأعسم 
ضمن كتابه #المصطلح الفلسفي عند العرب” ببغداد سنة 19886م. 

)١(‏ طبع مع شرحه للرصاع التونسي» طبعة حجرية بفاس سنة 711١ه2‏ ثم بالمطبعة التونسية 
بتونس سنة 1789اهء وأخيراً نشرته دار الغرب الإسلامي سير وت سنة 115م. 

(؟) طبع ضمن رسائل ابن نجيم بآخر كتاب «غمز عيون البصائر علئ الأشباه والنظائر» للحموي. 
في المطبعة العامرة بإستانيول سنة ٠79١ه.‏ 

(4) طبع بالمطبعة العامرة في إستانبول سنة 1١‏ 7١ه.‏ ثم أعادت نشره دار النفائس ببيروت بتحقيق 
خالد العك. سنة 515١اه.‏ 

(4) حققه الأخ الدكنور أحمد عبد الرزاق الكبسي» ونشرته مكتبة الوفاء بجدة؛ سلة 114907ه. 

)١(‏ حققه الدكتور نزيه حمادء ونشرنه مؤسسة الزعبي ببيروت» سنة 179817ه, 

() حققه الدكتور محمد السليماني» ونشرته دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1999م. 

(4) حقّقه الدكتور مازن المباركء ونشرته دار الفكر المعاصر ببيروت» سنة ١1411ه.‏ 

(5) طبع في إستانبول سنة /1473م2 وفي ليبزك سنة 1859م2 وفي القاهرة سنة 978١م2‏ وفي 
تونس سنة 191١‏ م. 

)29١(‏ طبع بتطبعة بولاق سنة 581١ه»ء‏ وبالمطبعة العامرة بإستانبول سنة /781اهء وفي إيران 
بالحجرء وأخيرا بعناية عدنان درويش ومحمد المصري بدمشق سنة 1987م. 

)١١(‏ نشرته مكتبة الرشد بالرياض سنة ١٠1994١م.‏ بتحقيق الذكتور محمد رضوان الداية. 

- طبع كاملاً في كلكتا بالهند سنة 1871م0 ثم أعيد طبعه بتحقيق الدكتور على دحروج من قبل‎ )١١( 


اسه 
الأحمد 00 

ومن جهة أخرئ يجد المتأملٌ في تراثنا نوعاً من المؤلفات التي اختصّتُ ببيان معاني 
الألفاظ الاصطلاحية الفقهية الواردة في بعض المتون أو الشروح أو المدوّنات الفقهية 
الشهيرة في المذاهب المختلفة؛ بحيث تعرض معناها اللغوي ‏ إن كانت من غريب 
اللغة-» والعْرْفى ‏ إن كان لها دلالة عرفية » والشرعى ‏ إن كان لها معنيل شرعى 
خاص ثُقِلَْتْ إليه -: ومن أهمها: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري , 
و«حلية الفقهاء» في شرح غريب ألفاظ الشافعي التى وردت في «مختصر المزني» لابن 
فارس”"'. و«تحرير ألفاظ التنبيه للشيرازي» للنووي”*'» و#النظم المستعذب في تفسير 
غريب ألفاظ المهذب» لابن بطال الركبي”*'» و"المغني في الإنباء عن غريب المهذّب 
والأسماء» لابن باطيش”''. و«المصباح المنير في فين ابرع الكبير» للفيومى”"'. 
و« المَغْرِب في ترتيب المُغْرِب» للمطرزي”*, و#شرح غريب ألفاظ المدونة»؛ للج 
وهغُرّر المقالة في شرح غريب الرسالة» 0 7 لالدو لعي في شرح ألفاظ 
الخرقي» ليوسف بن عبد الهادي”'' ء و«المُظلِع علئ أبواب المقنع؛ للبعلي'"", 


-) مكتبة لبئان ببيروت» ملة 19197م. 

)١(‏ طبع بحيدر آباد ‏ الدكن بالهند سنة 7374١هء‏ ثم أعادت مكتبة لبنان طبعه بتحقيق الدكتور 
على دحروج سنئة 1991م, 

(؟) حقّقه الدكتور محمد جبر الألفي؛ ونشرته وزارة الأوقاف بالكويت سنة 5859١هه‏ ثم أعادت 
نشره دار البشائر الإسلامية ببيروت سنة 94١1١ههء‏ بعناية الدكتور عبد المنعم بشناقي . 

(7) -حققه الدكتور عبد الله التركي » ونشرته الشركة المتحدة للتوزيع ببيروت سنة ٠*7‏ 1١فى,‏ 

(54) حقّقه الأستاذ عبد الغني الدقرء ونشرته دار القلم بدمشق سئة 504١1ه.‏ 

(5) طبع بهامش «المهذّب» بمطبعة مصطفئ البابي الحلبي بمصر منة 1/94١هء‏ ثم أعادت نشره 
محققا المكتبة التجارية بمكة المكرمة» بتحقيق الدكتور مصطفئ عبد الحفيظ سالم ج١‏ سنة 
ه.: وج7 سلنة ١11١ه.‏ 

(1) حققه الدكترر مصطفئ عبد الحفيظ سالم» ونشرته المكتبة التجارية يمكة المكرمة سنة ١11١ه.‏ 

(61 طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 1758١ه.‏ 

(4) طبع في حيدر آباد ‏ الدكن بالهند سنة 178١اهء‏ ثم أعيد نشره بتحقيق الأستاذين محمود 
فاخوري وعبد الحميد مختار في حلب سسنة 191/94م. 

(4) حمّقه محمد مجدومد ونشرته دا ر الغرب الإسلامي ببيروت سنة 5915١ه.‏ 

.م١4257 حفّقه محمد أبو الأجفان والهاديى حموء ونشرته دار الغرب الإسلامى ببيروت سنة‎ )٠١8( 

)١١(‏ حققه الدكتور رضوان بن غربية؛ ونشرته دار المجتمع بجدة سنة 0ه 

(؟١)‏ طبعه المكتب الإسلامي يدمشق سنة 17886اه. 





مم 


و«تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي؛ الذي شرح فيه غريب ألفاظ الكتب الستّة 
«مختصر المزني والمهذب والتنبيه والوسيط والوجيز والروضة"”١‏ 

ولا يخفئ أنَّ هذه المؤلفات القيّمة النفيسة تُفيد الدارس المعاصر للنظم الإسلامية 
والباحث في النظريات الفقهية والأحكام الشرعية في التعرّف على دلالات كثير من 
الألفاظ المتداولة عند الفقهاء. والدارجة على ألسنتهمء والمستعملة في كتبهم بمعان 
اصطلاحية؛ ء غير أنها لا تحقق غرضه ولا تشفي غليله في كثير من المؤاطن 
والأحوال» ذلك لأن أكثرها مرتب علول ترتيب الأبواب الفقهية. تَبَعَاْ للمصنفات التي 
قَصَِدَ كل مؤلف خدمتها ببيان غريب ألفاظهاء ولأن موطن ورود الكلمة ذات الدلالة 
الاصطلاحية مختلفٌ بحسب اختلاف كتب المذاهب الفقهية فى ترتيب الأبواب 
والُضول ورهن الصسائل "وسار آيفا فى مضفات الدذعب النتين الراجد» امنا 
يتظلب جهدا كبيراً وعناة نالقاً. فى العقور علرة.مكان:وجود ذلك النفظ الذي يراد 
معرفةٌ معناه وما يرمى إليه» بالإضافة إل اختلاف الدلالة الفقهية للفظ الواحد بين 
المذاهب تبَعاً لتباين آرائهم واجتهاداتهم في بعض الأحكام المتعلقة به. 

وثمة صعوبة أخرئ تواجه الباحث». وهي عدمٌ اشتمال تلك المدوّنات والكتب 
ا علئ شرح لكثير من المصطلحات الفقهية التي ترد علئ ألسنة 

لفقهاءء ويلتبس مرادهم فيها علئ كثير من الناس» فلا يجد أمامه إلا أن نشب في 

0 المدوّنات والأسفار المتنوعة في المذاهب المتعددة» ويبحث في تضاعيف 
فصولها وأبوابهاء ويبذل وفير الأوقات» عسىئ أن ينال بيت ويبلغ طَلْبْتّه . 

لوةإن تعض الممطلحات الفقية متهي النؤرده بمفض انواا عد تعزونة عند 
سائر المذاهب» وليست بمستعملة في غير مذهب واحد منها أو مذهبين أحيانا» وقد 
يكون لها لفظ مرادف لدى بقية الفقهاء. وقد لا يكون لها. 

من أجل ذلك. مّسَّت الحاجةً إلئ وضع مصنفات مرتبة علئ حروف الهجاء 
تتضمن جميع المصطلحات الفقهية الدائرة عل ألسنة الفقهاء؛ والمستعملة في كتبهم 
علئ اختلاف مذاهبهم في النظم الإسلامية كافة» النظام المالي والاقتصادي 
والسياسي والجنائي والاجتماعي والسلوكي والأخلاقي... إلخ. بحيث تشرح وتبِينُ 


)١(‏ طبع بعناية إدارة الطباعة المنيرية في مطبعتها , (د.ت). وطبع بأخرة فى دار النفائس ة 
يي هر رة في ئس في 
بيروت بتحقيق على معوض وعادل عيد الموجود» 5ه 5٠6آم.‏ 


اسع 


دلالتها الاصطلاحية؛ ومدئ كونها محل اتفاق الفقهاء أو اختلافهم» ووجوه التباين 
فى مفهومها عند اختلافهم فيهء وتنبّه إل المذهب المستخدمة فيه إن كانت مذهبية؛ 
كم ما يقابلها عند الآخرين من الفقهاء من الألفاظ الاصطلاحية إِنْ وجدء بصورة 
ل أمينة» معتمدة عل المصادر التي ذكرتها أو ألمحت إليها وغيرها من المراجع 
المعتبرة في هذا الشأن. علئ أن يكون ذلك بأسلوب سلس قريب إلء' 80 
وعبارة واضحة سهلة تبين المراد دون عنت أو عناء» من غير اقتضاب مَخَْل أو 
إسهاب ممل» مع الاحتفاظ بالجزالة والفصاحة التي تختصٌ بها المعاجم» وثلازِمُ 
الصناعة الفمهية البديعة؛ء كيلا تنقطع الأواصر والصلات بين مدونات التراث الفقهي 
الأصيل والمؤلفات الحديئة التي تعن بتقريبه إلئ المدارك والأذهان. 

وقد حاولت في هذا العمل المتواضع أن ا ا ا 
المشروع الذي أعتقد أهميته وخطورته وبالغ نفعهء علئ النهج الذي أرضحته:ء آملا 
أن تتاح الفرصة لي ولغيري من المتجفمير لمتابعة المسيرة»ء ووَضً صع مناجم 
لمصطلحات نعم أخرى في لغة الفقهاء؛ خدمةٌ لتراثنا الفقهي العظيمء 2 إلى 
تقريبه إلئ الأفهام» وتمهيداً لسبيل الانتفاع بمكنوناته النفيسة. 

ومن الجدير بالبيان في هذا المقام. أنه نر لي قل خمسة عشر عاماً إعداذ قسم 
من مضمون هذا المعجمء لا يبلغ النصف.» وقد سميته وقتئذ «معجم المصطلحات 
الاقتصادية في لغة الفقهاء». وقام بنشره المعهد العالمي للفكر الإسلامي في واشنطن 
عام 1997م0 ثم أعاد نَشْرهُ بعد نفاد نُسَْهِ بالعنوان نفسه في طبعة ثانية (مزيْدة 
ومتقّحة) بالاشتراك مع الدار العالمية للكتاب بالرياض سنة 1446م» وبعد ذلك 
أتيحَتٌ لى فرصة إعادة النظر فيهء فقمتٌ بإجراء ما رأيته لازماً من حذف وإضافة 
وتنقيح 507 في مضمونه؛ ثم إضافة كمية كبيرة من المصطلحات الاقتصادية 
والمائية الجديدة مع شرحها وبيانهاء تيصير المعجم شاملاً للمصطلحات المالية 
والاقتصادية» حيث إني وجدتها متداخلةٌ متكاملةًء لا تقبل الفصل والتمييزء وسميئه 
اي لذلك امعجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء». ومن الله م 
الاستمداد. وعليه وحده التوكل والاعتمادء وهو حسبنا ويِْعُم الوكيل. 

فانكوقر (كندا) في 1757/7/57 اى 


الموافق “ههه ٠م‏ 
ا.د. نزيه حماد 





© انْتَمَان 

الائتمان فى اللغة: يعنى الثقة. يقال: 
انيمنت فلاناً؟ أي ولقتنه: 

أما في الاصطلاح الفقهي: فيطل 
الائتمانٌ علئ الثفةٍ الباعثةٍ على دفع 
المالي للغير علئ وجه التمليك في قرض 
أو مداينة أو ضمانء أو علل سبيل 
الانتفاع في عارية ونحوهاء أو الحمفظ 
في وديعةء أو التفويض والإنابة في 
التصرّف في وكالة وشركة ومضاربة 
ووصاية وقوامة ونحوها. 

وقد يطلىّ علئ نفس الإقراض 
والمداينة والضمان والإيداع 
والإعارة... إلخ. علئ سبيل المجازء 
من باب إطلاق اسم السبب على 
المسَبّب. يشهد لذلك: 

أولاً: ما جاء في التنزيل من إطلاق 
لفظ المؤْئّمَنٍِ الى أوْتُوِنَ4 علئ مَنْ 
أغطي المال في عقّد مدايئة» كالبيع بثئمن 
مؤجل والسلم ونحو ذلك؛ قال عالق : 
«تإن أَيِنَ بَنْسْكم بَنضا هَلُِوَرَ الَدِى أَؤْثينَ 
أَمَسْتَهِّ4 [البقرة: *78]» قال الزمخشري: 
«ححتُ المديونَ علئ أن يكون عند ظنّ 


الدائن به وَأمْيِهِ منه وائتمانه» وأن يؤديّ 
الحقّ الذي اتتمنه عليه؟. 

خافيا موود قن الست السوية مق 
إطلاق لفظ «المؤنّمَن» علئ حائز مال الغير 
بإذنه» في نحو: وديعة وغارية ووكالة 
واجارة وشركة وقراض وقوامةٍ ووصّاية 
حيث روئ الدارقطني عن النبي جك أنه 
قال: «لا ضمان علي مؤتمّن». وروئ أبو 
داود» والترمذي وحسنه. والدارمىي. 
والدارقطنيء والبيهقي» والطيرانى: 
وأحمد عن النبى عَقْظٍ أنه قال: «أدٌ الأمانة 
إلى من اثتمنك. ولا تخن مَنْ خانك». 

هذاء وقد اصطلح فقهاء المالكية علئ 
إطلاق كلمة '!اثتمان 5‏ فى مقابلة 
الضمان ‏ علئ الأثر المترتب على دفع 
الما علئ سبيل الأمانة للوديع أو 
الوكيل أو المستأجر أو الشريك أو 
المضارب أو الولي أو الوصي أو القيّم 
ونحوهم من الأمناء؛ وهو عَدَمُ تحملهم 
نبعَةَ ما يهلك تحت أيديهم من مال الغير 
ومتاعه دون تعديهم أو تفريطهم . وعلئ 
ذلك جاء في قواعد المقّري المالكي: 
«الأصل ا دقُع مختارا لا علئ قَضْدٍ 
التمليكِ الاتمان». 


ابتداء الدّيْن بالديْن 





كذلك ورد في كتب الشافعية وَضْتٌ 
الوديعة بأنها «انتمان محض» كما في 
«أسنئ المطالب». 

8 (القاموس المحيط ص ااقلااء المغراب 
المصباح | *20. كشاف اصطلاحات 
الفنون 15ا1١.‏ مفاتيح النيب 0أؤا 
١‏ الكشاف للزمخشرىي 1/١‏ ١ل20ء‏ نيل 
الأوطار 918» وما بعدهاء إغاثة اللهفان »!| 
لالاء السيل الححرار *0451. أسنون المطالب 
06 المعونة للفاضي عبد الوهاب »| 
اال عارضة الأأحوذي 058[8. المقدمات 
الممهدات [١‏ 517 عدة البروق للونشريسي 
صلءمةةة. الدرلبة لامن حجر *| 25اء مكن 
الدارمي 2[ كثلء مسند أحمد + 106). 
© إباحة 

الإباحة في اللّغة : الإذن في الفعل 
والثّرك. يقال: أباح الرجل ماله؛ أي 
أذن في أخذه وتركهء. وجَغعله مطلق 
الطرفين. 

وعرّف الأصوليّون الاباحة بأنها: 
خطابٌ الله المتعلق بأفعال المكتفين 
تخييراً من غير بدل. وعرّفها الفقهاء 
بأنها: الإذن بإتيان الفعل حسب مشيئة 
الفاعل في حدود الإذن. وقسموها 
بحسب مصدرها إلى قسمين: ما أذن فيه 
الشارعء وما أذن فيه العبد. 

فالمأثون فيه من ثبل الشارع : هو مأ 
ورد الدليلٌ عل إباحته من نصّ أو غيره 
من مصادر التشريع الأخرئ. والمأذون 
فيه من قبل العبد علئ نوعين: 


- نوع يكون التسليط فيه على العين 
لاستهلاكهاء كإباحة أكل الطعام وشرب 
الشراب دون أخذه في الولائم. 

- ونوع يكون التسليط فيه على العين 
للانتفاع بها فقطء كإذن مالك السيارة 
لغيره بركوبهاء وإذن مالث البيت لغيره 

وهذان النوعان من الإباحة يترتب 
عليهما جل الاستهلاك أو الاستعمال 
دون أن يتملك المباح له العين أو 

3 (المصباح ١|أ“لل»‏ التعريفات للبحر ججاني 
ص »". التو قيف ص /17. القو اعد للزر كني ١‏ 
الى فواتح الر حموت ١إأككل‏ وانظر مككم 
من المعحلة العدلية). 
© ابتداء الدَين بالدين 

قَسّمَ فقهاء المالكية بِيمَ الكالئ 
بالكالئ إلئن ثلاثة أقسام: ابتداء ذَيْن 
بدين٠‏ وفشخ دين في دينء وبيع دين 
بدين. فال الخرشي: «وإن كان بِيعٌ 
الفقهاء ‏ أي المالكية ‏ سَمَوا كل واحد 
منها باسم يخصّه». وقالوا: 

فأمًا ابتداغٌ الذدين بالدين: فهو بيع 
دين مؤخرء لم يكن ثابتا في الذمةء 
بدين مؤخرٍ كذلك. 

وصورته : أن يبيع المرءٌ شيئاً موصوفا 
في الذمة إل أجل بثمن موصوف في 





الذمة مؤجل. ولا خلاف بين الفقهاء في 

وقد قصر الشيخ أبن تيمية معنئ "بيع 
الكالئ بالكالىء؛ الذي ورد عن النبي 57 
النهي عنه علئ هذه الصورة التي سما 
المالكية دون غيرهم من الفقهاء «ابتداء 
الدّين بالدين»» وذكرٌ أنها وحدها محل 
الإجماع علئ ما 57 عنه منه. ووافقه 
علئ ذلك تلميذه ابن القيم. 

جاء في #مجموع فتاوئ ابن تيمية'! 
راتما ءررة :العهى من حب الخال 
بالكانئ» وهو المؤخر الذي لم يُقبض 
بالمؤخر الذي لم يفيض . وهذا كما لو 
أُسْلَّمَ في شيء في الذمة. وكلاهما 
مؤخر. فهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو بيع 
كالئ بكالى». 

3 (الخرشي 15لالل متح الجلبل 5[ 51ه. 


شرح حدود أبن عرفة ١/8و‏ التاج والاكليل 
4 عناشية آبن رحال على ميارة 0*١‏ 


المجموع للنووي 4| .60١‏ مججموء فتاوق ١ن‏ 
تبمية 6١‏ 0135 9 لالاكل إعلام الموقعين |١‏ 
88 إغاثة اللهفان |١‏ 255 نظرية العقد لان 
تبمية صه *ك تتح العزيز .)١ ١919‏ 
© ابتؤاز 

يقال في اللّغة: بَوّ الرجل قريئه 
وابترّه: سْله على 2 الغلبة. وكرت 
وابتزه الشىء + أي نْرَعَه منه اكد بيجفاء 
وقهر. ومنه ابتزارٌ المال الذي يعني 


استجراره عَنوه بغير -حق . 


ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن مدلولها اللغوي. 


5 <(أساس البلاغة ص506, المعججم الوسيط 
ذأ|اكهة). 


© إِبْرَاء 

8 برا في اللغة : جَعْلٌ الغير بريئاً من 
حق عليه. وفي الاصطلاح الفقهي: هو 
إسقاط الشخص حقا له في ذمَة آخر. 
فإذا لم يكن الحنٌ في ذمة الشخص كحقٌ 
الشّفعة وحق السُكنئ الموص بهء فتركة 
لا يُعَدٌ إبراء» بل هو إسقاطظ محض . 

وعلئ ذلك فالأعيان التي لا تتعلق 
بالذمة ليست محلا للإبراء. وإذا وفع 
الإيرائٌ عن عين مضمونة كان ذلك إبراءً 
عن فيمتها إن هلكت بسبب موجب 
للضمان. أما غير ذلك» فلا أثر للإبراء 
إذا وقع علئ عين» فتجوز المطالبة 
بالعين رغم الإبراء منها . 

والإبراء عند فقهاء الحنفية قسمان: 
إبراء إسقاط». وإبراء استيفاء. وقد اعتبروا 
الأوّل منهما هو الإبراء الحقيقي» حيث إن 
الغاني (الذي هو عبارة عن الاعشراف 
بالقيض والاستيفاء للحق الثابت لشخص 
في ذمة آخر) هو نوع من الإقرار. غير أنهم 
اعتبروهما قسيمين من حيث كون كل منهما 
يَرادُ به قطع النزاعء وفصل الخصومة. 
وعدم جواز المطالبة بالحى بعده. 


الابْرَاءْ الخَاصَ 





١5‏ لمصباح ١إأدحى‏ المغرب أأوقى طلية 
الطلبة ص*1. رد المحتار 50905116" بذلية 
المميحتهد لا 2 مككو١‏ من المحلة العدلية 
وم"؟» من مرشد الحيران). 
© الابْرَاكُ الخَاصض 

عرّفت مجله الأحكام العدلية الإبراءً 
الخاص بأنهة: «إبراءٌ أحد آخَرَ من دعوى 
متعلقة مخضوضن ماه كدخوئ الطلي هخ 
دار أو مزرعة» أو دعوى دين من جهة 
من الجهات». 

وجاء فى اذرر الحكام"» لعلى حيدر ٠:‏ 
أن الإبراء الخاص علول قسمين: 

(أحدهما): الإبراء من دعوى مال 
مخصوص: وهو إبراءً أحد آخرّ مس 
دعوئ متعلقة بخصوص ماء كدعوى 
الدار أو المزرعة أو الفرس ٠»‏ أو دعوى 
دين من جهه من الجهات.». كالعرض أو 
الغصب أو ثمن المبيع . وعلئ ذلك» فئو 
قال :شخصّ لآخرة ابرات ف هن الدعوئ 
المتعلقة بالدار الفلانية» كان ذلك إبراعٌ 
خاصاً من تلك الدعوئ» وليس له بعد 
ذلك الادعاءٌ بتلكَ الدارء إلا أنْ له حقٌّ 
الادعاء بدار أخرى أو مزرعة أخرى أ 
بدين ٠.‏ 

(والثاني): الإبراء من ذات المال 
المخصوص : وله صور متعددة : 

منها: الإبراء الخاص من الدّين. 

كقولك: أبرأتٌ زيداً من ذَيْنَ كذا. فهذا 


برام العام 


الإبراء يختصٌ بالدّين الذي يكون من 
تلك الجهة. 

ومنها: الإبراء العام عن كل الذين. 
كقولك: أبرأتٌ زيدا مما لي عليه. وبهذا 
اللفظ يبرأ زيدٌ من كل دينء إلا أنه لا 
يبرأ من العين. 

ومنها: الإبراء من حق مخصوص. 
كالابراء من حق الشفعة في عقار بعد 
ثبوت الشفعة له فيهء وليس للمبرئ بعد 
الإبراء الادعاءٌ بالشفعة في ذلك العقارء 
إلا أن للمبرئ أن يدّعي الشفعةً في عقار 
آخر أو أن يدّعي حقا آخر. 

وقسيم الإبراء انخاص في الاصطلاح 
الفقهي: الابراءٌ العام. 

1650/3 من المحلة العدلية. درر 
الحكام 1[ .0١‏ شرح المججلة للاثاسي | 888). 
٠‏ الابْرَاءُ العام 

عَرَّقْتُْ مجلةٌ الأحكام العدلية الإبراء 
العام بأنه: «إبراءً أحدٍ آخَرّ من كافة 
الدعاوئ». 

وجكفه : كما تنص التحنفية - البزاءة 
من كل عين أو دّينء سواء كان علئ 
سبيل الإخبارء كقوله: لا حقٌّ أو لا 
دعوى أو لا خصومة لي قَبَلَ فلان. أو: 
هو بريء من حمي. أو: لا دعوى لي 
غليهة. أو 
كان على سبيل الإنشاءء كقوله: أبرأتّك 
من حقّي أو مما لي وِبَلك. 


إضًا 


وقد ذكر العلامة علي حيدر: أنَّ 
الإبراء العام عل قسمين : 

(أحدهما): الابراء الذي بعم كافة 
الحقوق. كالإبراء بقوله: هلا حَقّ لي قبل 
فلان». وليس في الإبراءات لفظ أعم 
وأجمعٌ من هذا اللفظ. وهذه الكلمة 
توجبٌ البراءةً من الأمانات والمضمونات 
من الأعيان ‏ والديون. 

(والثاني): الابراء الذي يعم نوعاً من 
أنواع الحقوق. كما لو قال شخصٌ: قد 
أبرأتُ فلاناً من جميع الديون التي لي 
بذعنةة فيكوة: إبراء له عن 'اللايوقة» ولس 
له بعد ذلك الادعاءٌ عليه بدين» ولكنٌ لا 
يمنعٌه ذلك من أن يدّعي عليه بأعيان 
مضمونة أو أمانة.. وكما لو قال: ليس 
لى عند فلان حقٌّ. فيكون هذا اللفظ 
أدزاة هاس مع الأانات »لين لد 
الادعاءً عليه بأمانة» ولكن له الادعاءٌ 
بالديون. 

٠5+80 5‏ من المجلة العدلية ٠‏ شرح 
المحلة للائاسي 64 ه. درر الحكام ؟| .)١7‏ 
© إنضاع 

الإبضاع في اللغة: التزويج. يقا 
أَنْضَعْتٌ المرأةً إبضاعاً؛ أي أنكحئها. 
أما في الاصطلاح الفقهي؛ فَيَرِدُ بمعنئ 
بعث المال مع منْ يتجر به تبرعاء 
والربح كله لربٌ المأل. أو بتعبير آخر: 
هو اتجار ببضاعةٍ للمالك ربحهاء 


إبطال 


والعامل وكيل متبرّع. وقد جاء في 
م04 من المجلة العدلية: الإبضاع هو 
إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن 
يكون جميع الربح عائداً له. ويسمئ 
رأس المال بضاعة؛ والمعطي المَيْضِعْء 
والآخذ المسْتَبِضع . 

5 (المصباح ١ك‏ المغرب ١|لالك‏ 
تحربر الفاظ التنبيه ص 05١9‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون 05951١‏ المهذب والنظم 
المستعذب |١‏ 5869 البدائم | للاء الخرشي 
كك متهن للارادات [١‏ كفا 
© إبُطال 

الإبطال في اللغة: إفساد الشيء 
وإزالّه» سواء كان ذلك الشيء شما أن 
باطلاً. ويرد هذا اللفظ علئل أليِنة 
الفقهاء بمعنئ الفسخ والإفساد والإزالة 
والنقض والإسقاط . 

والأصل في الإبطال أن يكون من 
الشارع. غير أنه.يحدث أحاناً ممّن قام 
بالفعل أو التصرف. كما أنه يقع أحيانا 
من الحاكم في الأمور التي سلّطه عليها 
الشارع . 

ك «التوقيف ص٠١*‏ الاختيار |15 
مطالب اولي النهن *] 0557 ذليوبي وعميرة >| 
ككل لكل *| عل كلاككل |1١‏ 414 
© اين السبيل 

السبيل في اللغة: الطريق. وابن 
السبيل: هو المسافر: سمي بذلك 
لملازمته إياها. 





أما في الاصطلاح الشقهي: فهو 
المسافر عن بلده الذي انقطم عن ماله. 
وقيل: هو المنقطع عن مالهء سواءً أكان 
خارج وطنه أو داخله أو مارآ به. 


وقد زاد بعض الفقهاء قيوداً في تعريفه 
ترجع إلى شروط اعتباره مصرفاً من 
مصارف الزكاة. وإن ممّااتفق عليه 
الفقهاءً أنَّ ابن السبيل إذا أراد الرجوع 
إلى بنده؛ ولم يجد ما يِتبلمُ به» يُعطئ 
من الزكاة والغنيمة والفيء حسب 
حاجته: ولا يحل له ما زاد عن ذلك. 
غير أن الأولن له“طند الحتفيّة أن 
تمسشرفن :إن قبتي له للق بوأ رديت 
المالكيّة عليه ذلك إذا لم يكن فقيرأً في 
بلده. وخالفهم في ذلك الحتابلة 
والشافتة فى المحد ديت اله يفوتو 
بوجوب الاقتراض ولا بأولويته في حقه. 

8 (المصباح 71251١‏ المغرب ١|الرى‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه ص246. حلية الفقهكء 
ص.156. البدائع "كا رد المحتار ؟| الى 
الدسوتي علن الشرح الكبير .40501١‏ المجمو» 
للنووي 000516 تحفة المحناج 0 كاك 
الأحكام السلطانية لأبي عل ص7202. تفسير 
القرطي | .)٠١‏ 
ىو إتاوة 

الإتاوة في اللغة: تعني الخراج 
والرّشوة. وجاء فى «فقه اللغة' للثعالبى : 
«الإتاوةٌ : هديةٌ المَِك١.‏ وفي علم المالية 
الحديث : هي مبلعٌ من المال يُفرض جيرا 


علو مالك العقان نية المتفعة الع 
عادت إليه من الأعمال العامة التى قامت 
بها الدولة أو الهيئات المحلية. 

وهذا اللفظ غير مستعمل عند الفقهاء 
بهذا المعنيلء. والألفاظ الدارجة عل 
اليدلطانية: والسواكي+ والمكوسن: 
والمغارم. والضرائب. 

ل (القاموس المحيط ص 0.7775 المصباح 
أإاف العروف للعسكرى ص كككء؟ مبادئي علم 
المالية للد كتور محمد فؤاد إبراهيم ص 5507 
مالبة الدولة والهميئات المحلية للدكتور 
عبد المنعم فوزي وعبد الكريم بركات ص 505 
ذقه اللفة ص 05215. 

-- 3 
© اتحاد الذمة 

8 2 5 
الاتحاد فى اللّغة: جَعْلٌ الشيئين 
واحدا. أمَا اتحاد الذمّة في الاصطلاح 
الفقهي فالمراد به: أن تلتقى الدائنية 
والمديونية لنفس الدَّين فى شخص 

واحدء فيسقط الدّين وينقضي الالتزام . 
مُغال ذلك أن يكون زدد مدينا لاه 
الشقيق بكر بمبلغ ألف ريال سعودي مثلاً» 


ثم يهوت: بكر الدائن وليس لة“وارث إلا 


أكحوة زيل فيرث زيذ من ضمن ما يرئه عن 
بكر هذا الدّينء» وبذا يكون زيدٌ مديناً 
ودائناً لحلوله محل الدائن المورّث. فإذا 
طالب بالدّين» فهو إِنّما يطالب نفسه 
ليأخذه لنفسهء وذلك لاتحاد ذمّته» فيسقط 
الدّين لعدم الفائدة في المطالبة . 


اتحاد المُخْلِس 


والفرقٌ بين !تحاد الذمة والمقاصّة أن 
الدّين فى حالة اتحاد الذمة هو دينٌ 
وده رت السيعة فنت الناقه 
والمدين به فى شخص واحد. أمّا في 
المقاصّة فهناك دينان متناظران لشخصين 
كل مئهما دائنٌ ومدين. 

6 (التوقيف للمناوىي ص6١*.‏ الالتزامات 
لأحمد إبراهيم ص7507: جامع الحكام الصغار 


للاأسروشني 15 555. المدخل الفقهى العام 
للدرذا ١‏ تا 


© اتحاد المحلِس 

الاتحاد لغة: صيرورةٌ الذاتين واحدة. 
ولا يكون إلا فى العنة من اثنين 
فصاعداً. والسيعالي: هو موضع 
الجاوش.: 

ويراد ب «اتحاد المجلس" عند الفقهاء 
الععني الواسد ون لفان اذلف 
يستعمله الحنفية دون غيرهم بمعنئ 
تداخل متمرقات المجئس. وليس المراد 
بالمجلس عندهم موضع الجلوس 
يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف» ومع 
تغاير المكان والهيئة. 

واتحاد المجلس في العقود وغيرها 
علئ قسمين: حقيقي؛ بأن يكون القبول 
في مجلس الإايجاب . وحُكمي ؛ إذا تفرق 


مجلس القبول عن مجلس الإايجاب» كما 
فى الكتابة والمراسلةء فيتحدان حكماً. 


إتتلاف 


واتحاد المجلس يؤثئر في بعضص 
الأحكام منفرداً. وأحياناً لا يؤثر إِلّا مع 
غيره» وذلك نحو اشتراط اتحاد النوع 
مع اتحاد المجلس لي تداخل فذدية 

(تعرريفات الجر جاني ص لا“ المصباح ١‏ 
ماك اللحر الرائق ١[8؟.‏ رد المحتار 3١ |1١‏ 
روضة الطالبين انهه الرهونى ؟| حول 
مطالب أولي النهئن ؟! لال فتح القدير 15 <لاء 
البدائم "| 1954). 


© إتلاف 

الإتلاف في اللغة: جَعْلَ الشيء 
تائفا ؛ أي هالكا . . وفي. اصطلاح الفقهاء : 
هو خخروج الشيء من أن يكون متَمّعاً به 
المنقعة المكلل له منه عادةً بفعل أدمى. 
لل 
ذهاب المال 
صاحيه . 


وضياعه وخروجه من يد 


( أ) إتلاف بالمباشرة: وهو الإتلافُ 
الذي لا يتخلل فيه بين فِعْلٍ المباشر وبين 
التلف فِعْلٌ فاعل مختار. كإحراق ثوبء 
وقثل حيوان» وأكل طعامء وإحراق 
دار... إلخ . 
بُحُدِتٌ إنسان أمراً فى شىء يُفضى إل 
تلف شيء آخر عادةٌ. كمن حفر بثرأء 
فسقط فيه إنسان أو حيوان فهلك. أو 





8 (المصباح ١إدى‏ البدائم لاأكككل 
تا ثرر الحكام لداهةة م للطلن م من 
المحلة العدلية). 


5 رو 

ذكر الفقهاء أن التلف يقع بأحد 
امرين : 

أولهما: ما لا صَنْعَ للآدمي فيه ولا 
اختيارء وهو ما يطلىّ عليه الافة 
السماوية أو الجائحةء كزلزال وبركان 
ورياح وأمطار وثلوج وعواصف ونحو 
ذلك. 

والثانى : ما يمع بفعل الأدمي. وهو 
بالمباشرة . 

َأمًا الإتلاف بالتسبّب: فهو كما عرّفته 
المجلةٌ العدلبة «إحداث أمر فى شىء 
يُفضي إلئ تلف شيء آخر علئ جري 
العادة. ويقال لماعله: متتبسنة: كما أن 
مَنْ قطع حَبْلَ قنديل مُعلَّق يكون سببأ 
مفضيأ لسقوطه علئ الأرض وانكساره. 
ويكون حينئذ قد أتلفف الحبل مباشرةٌ 
وكير القنديل “تسيا ٠‏ بوكذا إذا شن اجد 
ظرفا فيه سَمْنّء فتلف ذلك السَّمْنُ) 
يكون قد أتلف الظرف مباشرةً والسَّمْرّ 

قال القرافى: التسبّب للإتللاف كحفر 


بئر في موضع لم يؤذن فيهء وورضع 
السَموم في الأطعمة. ووقود النار بقرب 
الزرع ونحو ذلك مما شأنه في العادة أن 
يفضى غائباً للإتلاف. 

5 ماله من المحلة العدلية. الفروق 
للتراني 5016 القواعد لابن رججب اص 204). 
© الإتلاف بِالمُبَاشْرَة 

ذكر الفقهاء أن الإتلاف الذي يقع 
يفعل الأدمي نوعان: إتلاف بالمباشرة. 
وإتلاف بالتسبّب. فأمًا الإتلاف 
بالمباشرة: فهو إتلافٌ الشيء بالذات. 
وبقنال لمن فغلة: هباشم ضسواء أكان 
الإتلاف عن قصد أو غير قصد. وقد عبر 
ابن رجب عنه بقوله: «أن يباشر الإتللاف 
بسبب يقتضيه كالقتل والإحراق». وعلئ 
ذلك2 فلو ضرب شخص فَرَسَ آخر 
فماتء فيكون قد أتلفه مباشرة. وكذا لو 
أحرق أحذد دار آخرء فيكون ذلك 
الشخص قد أتلف الدار المذكورة 
مباشرة . 

ولا يخفئ أن إتلاف ما لا يسوعٌ 
إتلافه شرعا علئ ضربين: 

الأول: ما يتعلّق به المأثم. وهو ما 
وقم علئ وه العمد. 

والثاني : ما لا يتعلقٌ به المأئم. وهو 
ما وَقُعَ على سبيل الخطأ ‏ ضدّ العمد ‏ 
وهو أَنْ يقصد بفعله شيئاً» فيصادف غير 
فا قصل كمن أتلفٌ مال غيرهء وهو 


الانلاف الحكمى 


0 الطيصدة م 
و لنسيانٌ وما 8 0 ومعناه 
رَفعٌ مأثم الخطأ . 

(فتح المببن للهبتمي اص 1لالء القو اعد 
لاسن رجب ص 6 ١5١‏ شرح المججلة للائاسي ١‏ 
١لكء‏ مله من مبجحلة الأحكام العدلية» درر 
الحكام »| 605). 


© الاتلاف الحكمي 

قال العر بن عبد السلام: إتلاف 
الأعيان: تفريقٌ أجزائها وتفويثٌ ماليتها. 
والإتلاف الحُكمي: تبديلٌ الصفات. 
كتنجيس المائعات» وبالحيلولة التي ل 
يرُجئ لها زوالء. كإلقاء الدراهم 
والدنائير في لجج الجتحان. وكذلك 
الجهل بأماكتها ونتحاليا التي لا يرجئ 
زوالهاء كحصولها في الأماكن المجهولة 
بأيدي مَنْ لا يُعْرّف. (ر.تلفا ‏ 


حيلولة). 

9 (القواعد الكبرق للعز بن عبد السلام 
>5 . 
© إثارة 

الاثاره تف 00 يقال 


وإثارة الأرض في اللغة و ل 
الفقهي: تعني خرثها وزراعتها. وقد 
سَمْيَتْ بقرةٌ الحَرْثِ مُثِيرة؛ لأنها تثير 


الأرض. وجاء في التنزيل: #وأثارواً 


إثارة 


حرثوها وزرعوها. وقال الفيومي: 

ومن أمثلة استعمال الفقهاء لهذه 
الكلمة ما جاء في «الأحكام السلطانية» 
لأبي يعلئ في فصل إحياء الموات 
واستخراج المياه: «فإِنْ أقامّ عليها بعد 
المحيي مالك للأارضء» والمثير مالكاً 
للعمارة. فإِنْ أراد مالك الأرض بيعها 
ضاق وإن أزاذ مالك العهارة سعيةه 
فيها أعيان قائمة - كشجر أو زرع - أو لم 
يكن. ويكون الأكار شريكاً في الأرض 
بعمارته6ة. وقال الماوردي في المسألة 
نفسها: «فَإِنْ زارعَ عليها بعد الإحياء مَنْ 
قام بحرثها وزراعتها. كان المحيي مالكاً 
للأرض» والمثير * مالكا للعمارة. فَإِن 
أراد مالك 0 وإنْ أراد 
مالك العمارة بيعهاء فقد اختّلف في 
جوازه؛ فقال أبو حنيفة: إن كان له إثارةٌ 
جاز له بيعُهاء وإِنْ لم يكن له إثارةٌ لم 
يعجر . وقال مالك : يجوز له بيع العمارة 
علئ الأحوال كلهاء. ويُجعل الأكَارٌ 
شريكا في الأرض بعمارته. وقال 
الشاقعي: لا يجوز له بيع العمارة بحال 
إلا أن تكون فيها أعيانٌ قائمةٌ كشجر أو 





زرعء فيجوز له بيع الأعيان دون 
الآثارة1 . 


8 (المصباح 22١‏ المغرب ١إلاكك“‏ 
أساس البلاغة ص458. النهابة لابن الأثبر )١‏ 
9 تفسير الرلزي 58( ,٠٠١‏ الأحكام 
السلطانية لأني بعلئ ص١٠5.‏ الأحكام 
السلطاتية للماوردي ص0282١).‏ 
لي إثراء 

المراد بالإثراء لغةٌ: الاستغناء وكثرةٌ 
المال. يقال: أثرئ الرَّجْلٌ إثراء؛ أي 
استغنئ وكثر ماله. قال الزمخشري: 
ومن المجاز يُقال: أثرئ الرجل؛ أي 
قيا رودا امد والسراذ كي 
المال. 

ولا يخرجٌ استعمالٌ الفقهاء للكلمة 
عن مدلولها التنغوي؛ وهو تكوين الثروة» 
التى هى المال الكثير . 

01ل رمز سس اليو تفتلت 
القوانين الغربية. والمراد به: اغتناءٌ 
الشخص نتيجة لافتقار غيرهء دون أن 
يكون هناك سبب شرعي لهذا الاغتناء. 
وقيل: هو 0 زيادة مالية فى ذمه 
شخص. يقال له: المثري» فى مقايل 
نقصان في ذمة شخص آخرء وهو 
المفتقر . 

وهو أحد مصادر الالتزام في العديد 
من القوانين المدنية العربية والغربية؛ أي 


«٠ 


التزام المثري بردُ ما أثرئ بهء أو 
التعويض عنه إلئ منْ يكون قد افتقر 
افتقاراً أدَىْ إلئ حدوث ذلك الإثراء. 
وقد ذكر السنهوري في انظريه العقد» 
أن الإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام 
ابه ضيّقٌ في الشريعة الإسلامية. . وليس 
بمصدر للالتزام فيها إلا فى حالات 
المصباح المنير 230٠١1١‏ المغرب |١‏ 
6 المعجم الوسيط ص 85. أساس البلاغة 
ص 016 معجم لغة الفقهاء ص 015 مصادر الح 


للسنهوري 05١1١‏ نظربة العقد للتهوري |١‏ 
حك الل الاثراء علئ حساب الغير بلا سسب 


للدكور عابش الكبييسي ص كل ). 
© إجارَة 

الاجارة فى اللغة: اندم للأجرةء وهى 
كرَاءٌ الأخيني أما في الاصطلاح الفقهي 
فهي: تمليك المنافع بعرضء سواءً كان 
ذلك العرّض عيناً أو دين أو منفعة: 

وتنفسم الإجارةُ عند جمهور الفقهاء 
باعتبار نوع المنفعةٍ المعقود عليها إلئ 
قسمين: إجارة أعيان؛ كاستئجار الدور 
الكو حنج و الارا مسي ترا لبعنيا ران 
والقيباب رتدرها : وإجارة أعمتال: 
كاستئجار أرباب الحرف والصنائمع 
والعمال والخدّم وغيرهم. 

وللمالكية اصطلاحٌ خاصٌ في 
المسألة: حيث فرّقوا بين لفظي الإجارة 
والكراء بتفريق دقيقء. فقالوا: الإجارة 


إجارة الذمة 





والكراءً شيءٌ واحدذ في المعنئء غير أنه 
يُطلقُ غالبا علئ العقد علئ منافع 
الآدمي. 07 اجن ايفين 
والرواحل إجارة: وعلئ العقد على منافع 
مالا يُنْقَلْ ‏ كالدور والأرضين ‏ وما 
يُنْقَنَْ من سفن ورواحل كراء. 

وقال بعض المالكية: يستعمل الكراءً 
فيما لا يَعْقَلء والإجارةٌ فيمن يَعْمل. 
وقد يُتْسَامحْ بإطلاق أحدهما علئ الآخر 
في بعض الأحيان. 

ولابن تيمية الحنبلي اصطلاحح خاص 
في ذلكء حيث قال: «لفظ الإجارة فيه 
عموم وخصوص. فإنها على ثلاث 
مراتب: 

أحدها: أن يقال لكل مَنْ بَذَْلُ تفعاً 
بعوض ؛ ل ال 
قوله تعالئ: لها أَسْحَمْتَعمُ بده منْهَنَّ 


ور رار 


َتَاوُهُنَّ حرشن [النساء: 4؟]ء را كان 
العمز نا تون ايمرا بوكان 
الأجرٌ معلوماً أو مجهولاً. لازم أو غير 
لازم. 

والمرتبة الثانية: الإجارة التي هي 
جعالة؛ وهي أن يكون النفع غير مكلو 
ولكنّ العرضّ مضمونٌء فيكرنٌ عقداً 
جائزا غير 0 مثل أن يقول: ماود 
على عبدي فله كذا. فقد يردّه من مكان 
بعيد أو قريب . 


والثالئة: الإجارة الخاصة؛ وهي أن 


يستأجر عينا»ء أو يستأجره علئ عمل في 
الذمة.» بحيث تَكون الشف معتلومة : 
ويكون الأجر معلوماء والإجارة لازمة 
وهذه هي الإجارة التي تشبه البيع في 
عامة أحكامه. والفقهاءٌ المتأخرون إذا 
أصضلقواالإجارةء أو قالوا: اباب 
الإجارة؛ أرادوا هذا المعنيل». 

© <المغرب .58[١‏ تهذيب الأسماه 
واللغات .41١‏ التعريفات صراقء الدائع |١‏ 
4لاا. الدر المختار 15 6. مواهب الحليل ه| 
86+ الشرح الصغير للدردير 5|4. كفابة 
الطالب الرباني */ثلالكء القوانين الفقهية 
ص586. لباب اللباب ص556, القراعد 
النورانية الفقهية ص259. مبجموع فناوق إبن 
تبيذ 3٠١4/89‏ الفتاوى الكبرئ لابن تبمية ؛| 
95005 من المجملة العدلية, لاه من 
مرشد الحيران). 
© إجارَة الدّمّة 

نقد قسمّ جمهور الفقهاء من الشافعية 
والمالكية والحنايلة الإجارة باعتبار محل 
تعلق المنفعة المعقود عليها إل قسمين: 
إجارة واردة عل العين+ وإجارة واردة 
علئن الذمّة. فالاجارة الواردة علئ العين 
تكون المنفعة المعقرد عليها متعلقةٌ بتلك 
العو كما إذا استاعير شخص داراً أو 
أزفا أو سازة معيثة أ 0-0-2 
بعينه لخياطة ثوب ونحو ذلك. ١‏ 
الإجارة الواردة علئن الذمّة. ا 
المنفعة المعقود عليها متعلقة بِذمّة 
المؤجر. كما إذا استأجر دابة موصوقة 


الإجارة الطويلة 





للركوب أو الحمل فقال: استأجرتٌ منك 
دابة صفتها كذا لتحملئني إلئ موضع 
كذاء. فقبل. وهذا النوع من الإجارة 
يسمّن بإجارة الذمّة نظرأ لتعلق المنفعة 
المعقود عليها بذمّة المؤجر. 

9 (افتح العزين |١‏ 0ك الأشباء والنظائر 


لليوطي ص كذزاكء الشرح الكير للدردير غ|”؟,. 
ميارة علي التحفة *|ا<دة. كثاف القناع | 
15 


© الإاجارة الطويلة 

يستعمل فقهاءٌ الحنفية هذا المصطلح 
في باب الوقف بمعئل خاصء ويريدون 
به إجارة الموقوف لأكثر من سنة إذا كان 
داراً أو حانوتاء أو لأكثر من ثلاث 
سئوات إذا كان أرضاًء سواء أكان ذلك 
بعقّد واحد للمدة كلها أو بعقود مترادفة» 
كل عقَدٍ سن بقدر معلوم. وصورة ذلك: 
أن يقول المَؤْجِرٌ للمستأجر: اجرتك 
الدار الفلانية سنة تسع وأربعين بكذاء 
واجرتك إياها سنئة خمسين بكذاء 
واجرتك إياها سنة إحدئ وخمسين 
بكذا. .. وهكذا إلئ تمام المدة. 

رد المحتار *! لل الفتاوق الخانية 
م يل م بره من مرشد الحيران). 
© الاجارة اللازمة 

الإجارة اللازمة في الاصطلاح 
الفقهى: هى الإجارة الصحيحة العارية 
عن ا العخت وخيار الشرط وخيار 


الإجارة المضافة 


الرؤية» وليس لأحد العاقدين فسخها بلا 
عدن 

وهى مقابلة للإجارة عير اللازمة. فإذا 
كان فى الإجارة أحد الخيارات التى مر 
ذكرهاء فيقال لها: إجارة غير لازمة. 
علئ أن الإجارة غير اللازمة تصير لازمة 
بعد سقوط الخيار الذي فيهاء كما لو 
رضي المستأجر بالعيب أو أزاله المؤجر 
فبل فسخ المستأجر للعقد» وكما لو 
مضت مدة خيار الشرط قبل الإجازة أو 
المسخء. وكما لو سقط خيار الرؤية 
باستعمال الباسون بعدها. . . إلخ . 

9 (العتعريفات الفقهية ص ١0‏ . نرر 
الحكام .*041١‏ شرح المجلة للاتاسي "| 
*بلكل مكنا من الموحلة المدلة ). 
© الإجارة المضافة 

الإجارة المضافة في الاصطلاح 
الفقهي : هي إيجارٌ معتبر من وقتٍ معن 
مستقبل. مثلا : لو استؤجرّث دار بكذا 
نقوداً لكذا مده اعتباراً من أول الشهر 
الغلانى القادمء فإنها تلتلعمقد إجارة 
مضافة. وكذا لو اجر شخص من رجل 
داره اعتباراً من غرّة محرم الآن شهراً 
كاملاًء وآجرها من آخر غيره من غرّة 
صفر مده من الوقت عبنّهة فالإجارة 
الأولئ منجزة» والثانية مضافة. وعلل 
ذلك». تسلم الدار إل المستأجر الأول 
إل انتهاء محرم» ثم تسلم بعد ذلك إلئ 





المستأجر الثاني. وقد جاء في (م110) 
من مجلة الأحكام العدلية: #الإجارة 
المضافة صحيحة. وتلزم قبل حلول 
وفتها. بناءً عليه ليس لأحدٍ العاقدين 
فسخ الإجارة بمجرد قوله: ما أن 
وقتها». 


6 «التعريفات الفشهية ص ١9‏ . درر 
الحكام 50501١‏ شرح المجلة للاتاسي ؟| 
الأو ذءأة. م08١‏ من المحلة المدلة وءعلاكة 
من مججلة الأحكام الشرعية علن مذهب احمد). 


© الاجارة المنجرّة 

الإنجاز فى اللّغة : التعجيل. يقال: 
أنجِرّثه؛ كا 1 وهو تاجرٌ: إذا 
حخصّل وتَم. أما الإجارة المُنْجَرْة في 
الاصطلاح الفقهي: فهي إيجارٌ اعتبارا 
من وت العقد. وذلك كإيجار دار إلئ 
أجل بكذا درهماً ابتداءً من وقت العقد. 

وق ذكر الفقهاء أنه إذا لم يُبَيّن مبدأ 
العقد في الإجارة» فإنها تنصرف إلى 
الأتعازة 'المتكرة : -وعلية ذلك فللاجارة 
المنججزة صورتان: 

الأولئ: أن يَعَيِّنَ مبدأ الإجارة وقت 
العقد. 

والثانية: أن لا يبيِّنَ مبدأ الإجارة 
وقت العقدء. كقوله: اجرتك هذه الدار 
سنة بكذا وكذا. 

ومقابل الإجارة المنججزة فى 
الاستعمال الفقهي الإجارة المقنافة يي 


53 (المصباح ١إوكبل‏ المغرب ؟إخكزتلى 
التعريفات الفقهية ص ١6.‏ درر الحكام ١‏ 
4 شرح المحلة للاتاسي 15 1لاك 1030/6 
4 المحلة العذلية ومككة من محذة الأحكام 


© الإاجارتان 

المراد بعقد الإجارتين: أن يتفق 
متولي الوقف مع شخص علئ أن يدفع 
مبلغا من المال يكفي لعمارة عقار الوقف 
المبني المتوهن عند عجز الوقفف عن 
التعميرء علئ أن يكون لدافع المال حق 
القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوي 
ضئيل ؛ وهذا الح يورث عن صاحبه 
ويباع . 

وقد ظهر هذا العقد إلئ الوجود في 
عهد الدوئة العثمانية بعد سنة (١7١٠ه)‏ 
علئ إثر الحرائق التي شملت كثيراً من 
عقارات الأوقاف فى القسطنطينية» 
فعجزت غَلّاتها عق تنج دعا وتشوه 
منظر البلدةء فابئكرث هذه المعاقدة 
تشجيعاً عليل استعجار هذه العقارات». 
لتعميرها اقتباساً من طريقة التحكير فى 
الأراضي. ْ 

وهذا العقد عيارة عن إجارة مديدة بإذن 
القكاضىء علئ عقار الوقف المتوهن بأجرة 
وأجرة مؤجلة ضئيلة سنوية» يتجدد العقد 
عليهاء وينم دفعها سنوي وذلك كمخرج 
من عدم جواز بيع الوقف ولا إجارته مدة 





طويلة؛: ومن هنا سمي بالإجارتين. 

والفرق بينه وبين الاستحكار أن البناء 
والشجر في الإحكار ملك للمستحكر؛ 
لأنهما انف بماله الخاص بعد أن دَقَعْ 
إل جانب الوقف ما يقارب قيمة الأرض 
الميحكيرة باسم أجرة معجلة. أمَا في 
الإجارتين فَإِنْ البناء والا, رض يَلك 
للوقفف» أن عقدها إنما يرد علئْ عقار 
مبني متوهن يبجذد تعميزره بالأجرة 
المعجلة نفسها التي استحقها الوقف 

9 «المدخل الففهي العام للزرقا [١‏ 58 


المدخل إلئ نظرية الالنزام العامة اللزرقا 


ص 1"5). 
6 إِجَازة 

الإجازة في اللَّعْة: الإنفاذ. . وفي 
لطاع الفقهي يقال: أجازرّ العقد؛ أي 
نك جافرا تافداميبوذتلة بإظهار 
صاحب الحئنٌ موافقته عل إمضاء العقد 
فى “القواعد الفقهية»: *الإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة». وذلك يعنى أن أثر 
الإجازة ممن يملكها يظهر من حين إنشاء 
التصرف لا من وقت إعطائها . 

5 (المصباح ١إ|ء؟اى‏ المغراب ١إحكلىل‏ 
التعريفات الفقهية ص ةه١‏ . رذ المحتار |١‏ 
٠‏ ذو اعد اللنة للمحددى ص 85 م58 من 
مرد الحير انن). 
© آجَام 

الأحملةفى اللغة: هن التجد 


الملتك» 3 ل والأجام جممخ 
ال وجمعها 0 


ااأصلاة 5 مساق 5 در م ٠‏ ور 
علئ ألسنتهم ا في بيوع الغرر جمعا 

للأجم التى هي جمع ا حا وهي 
الشجر الكثيف الملتفت. قالوا: وبيع 
السمك في الأَجَمَة؛ أي البطيحة التى 
هي منبت القصب أو اليراع. ١‏ 

قال أبو يوسف في كتابه #الخراج» 
جواباً عن سؤال وُجّهِ إليه عن حكم بيع 
السمك في الاجام ومواضع مستنقع 
لماء: لا يجوز بيع السمك في الماء. 
لأنه غررء وهو للذى يصيدهء فإن كان 
يؤخذ باليد من غير أن يُصادء فلا بأس 
ببيعه. ومثله إذا كان يؤخل بغير صيد. 
كمثل سمك في حُحتبٌ. وإلاء فإن كان لا 
البرية أو طير في السماءء فلا يجوز بيع 
ذلك لأنه غررء وهو للذي صادء. وقد 
رنصٌ في بيع السّمك في الآجام أقوام: 
فكان الصوابٌ عندنا ‏ والله أعلم ‏ قولٌ 
من كرهه. 

ثم روي عن عمر بن عبد العزيز أنه 
السّمك بأرض العراق: أنؤاجرها؟ فكتّبَ 
أن افعلوا. وكُتب إليه عن بيع صيد 


إجباء 


الآجام؛ أي السمك الذي فيهاء فكتب 
فى الجوابس: إنه لا بأس بذلك. وسماء 
الحس . يعنى ١‏ ليمك ! لمعخبوس ٠‏ 

7+١‏ لمصبام أأكىاا لمغرب١|‏ ية 
التعريفات الفقهية ص2537. مشارن الأنوار |١‏ 
٠‏ المبسوط 0ل المهذب ]١‏ لال الرتاج 
في شرح الخراج |١‏ 55ه. المغني 5 091). 
6 إجناء 

يقال في النغة : كا فلان لزع أي 
باعه قبل 0 صلاحه. 0 ا 
واراه. وا على القوم : 

0 
«ومْنْ أَجُبَا فقد أربئ». قال ابن الأثير 
في شرحه: «الإِجْبَاءُ: بيع الزرع قبل أن 
يبدو صلاحُه. وقيل: هو أن يُعَيّبّ إبِلَهُ 
عن المُصَدّق. من أجيأتة: إذا واريئه. 
والأصل فى هذه اللفظة الهمز (أجبأ) 
ولكنه روي هكذا غير مهموزء فإما أن 
يكون تحريقا من الراوي» أو يكون ترك 
الهمز للازدواج بأربئ. 

وقيل : أراد بالإجباء العينة» وهو أن 
يبيعٌ من رجل سلعة بثمن معلوم إلين أجل 
مُسَمَىْه ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من 
الثمن الذي باعها به». 

(القاموس المحبط ص 5656 . التهابة اسن 
الأثر ١01ا0).‏ 


٠‏ أجْر 
الأخرٌ لغةً: الثواتٌ والجَرَاءٌ عل 


أخْر 
العُمّل. يقال: أَجَرْتُ فلاناً عن عمله 
بكذا؛ أي أَنْبْنّه منه. والله يأجر العبد 
علئ عمله؛ أي يثيبه عليه. 

أما في الاصطلاح الفقهي: فيُطلق 
الأجرٌ غالباً علئ العِوّض الذي يدفعٌه 
المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة 
المعقود عليها. وهو في عقد الإجارة 
بمنزلة الثمن في عقّد البيع . 

هذا عند جمهور الفقهاءء خلافاً 
للمالكية الذين يُطلقون علئ العِوّض في 
إجارة الآدمى» وما يُْقَلَ من غير السفن 
والكيوات اجر بينما يُسَمُون البَدَل في 
إجارة غير الآدمي؛: وما لا يُنقل كالدور 
والأراضي وما يُنْقّلُ من سُمْنَ وحيوان 
كرَا. وقال بعضهم: يُطلن الأخِرٌ على 
بَدَل منافع مَنْ يَعْقِلء والكراءً على بدل 
منافع مَنْ لا يَعْقِل. وقد يطلق أحدهما 
عل الآاخر. 

وحكئ الثعالبي: أن للأجر في العرف 
أسفاء متشعدذة: فقال في 55 انمه 

للغ»: «الشّكُم: أجرة الحججام. 

ا أجرةٌ الكاهن. والبِّسْلَةٌ: 
أجرة الراقي. والخعل: أجرة الغازي. 
والخَرْح : أجرةٌ العامل . والكذن: أجرة 
المغتى. والبرْكة: أجرة الطحان». 
8 القاموس المحيط ص5*؟1؛ المصباح 


المثير .٠١ |١‏ ذقه اللغة للشعالبي ص+72. 
تهذيب الشسماء واللنفات ذا التوقيف 





ص56*) المغردات ص 26١‏ درر الحكام |١‏ 
*0ا. مواهب اللجليل #8419 الشرح الصغير 
للدردير ؟| 8). 
. أجر المثل 

المّل في اللّغة يأتي بمعنئ الشبيه. 
أمَا مصطلح #أجر المِثْل؛ عند الفقهاء 
فالمرادٌ به الأجرة ‏ أي بدل المنفعة ‏ 
التي قدّرها أهل الخبرة السالمون عن 
الغرض. 

وقال ابن تيمية: «أجرة المثل ليست 
فشكا ميدددا: وإنما هي ما يساوي 
الشيء في نفوس أهل الرغية؟. 

وينظر في تقدير أجر المثل ‏ في 
الإجارة الواردة علئ الأعيان إلسل 
شيئين: ( أ ) إلا المنفعة المعادلة لمنفعة 
المأجوره وما يبذل مقابلها من عوض. 
(ب) إلى زمان الإجارة ومكانها . 

وكذا يلزم إذا كانت الإجارة واردة 
على العمل أن يُنظر إلى شيئين: (أ) 
إلى شخص ممائل للأجير في ذلك 
العمل» وما يعطئ مقابله من عوض. 
(ب) إلئ زمان الإجارة ومكانهاء حيث 
إن الأجرة تختلف باختلاف الأعمال 
والأزمنة والأماكن. ولو اختلف أجر 
المثل بين الناس» فيؤخذ الوسط . 

رلاجتعع ناهر االدل ف شدره 
الأجارة مد يكوة زافداً عله الأجير 
المسمّئء» وقد يكون ناقصا عنهء وقد 


يكون ماوياً له. وعلئ ذلك تكون 
النسشية بينهما الخصوص واد 


الوجهي . 

(المصباح 5 05 . دذرر الحكام ]١‏ 
وك بان شرح المجحلة للائاسي ؟إأكلالى1. امف 
من المجحلة العدلية. الاختارات الففهية للبعلي 
صة .)١8‏ 


٠‏ الجر المسمل 

الأجر المسمّئ في المصطلح الفقهي 
هو: الأجره ‏ أي بدل المنفعة ‏ التي 
كرو وس تاروفتك السقده كما 11 در 
شخم ننا من آخن نمق :ديتان .ف السنة: 
تأليئة دنار من الأجر المت 

وقد ذكر الفقهاء أن للأجر المسمئ 
تلات اخوال: 11 ) أنيكون ناويا 
لأجر المئل. (ب) أن يكون زائداً علئ 
أجر المثل. (ج) أن يكون ناقصاً عن 
0 

وعليل ذلك تكون العلاقة بين الأجر 
المسمّئ وأجر المثل العموم والخصوص 
من وجهء فلو كان مال أجرٌ مثله متةء 
وأوجر بمئة» فالأجر المسمّئ في هذه 
الصورة مساو لأجر المثل» فلو أوجر 
بمئة وخمسين؛ فالأجر المسمّئ زائد 
علئ أجر المثل خمسين. ولو أوجر 
بخمسينء فأجره المسمئ ناقص 
خمسين . ٍ 

© لانظر: درو الحكام ١/8لا*.‏ م206 من 
مجحلة الأحكام العدلية). 





6 إجرّاء 

الإجزاء في اللغة: يعني الكفاية 
إذا اكتفيتٌ به. وأجزأني إجزاءً: كفاني. 
وهذا الث ي» يجزئ عن هذا؛ أي 7 
مقامه . واعتراته السير: وتلفث ان : 
جعليه يُلغْةٌ واقتصرتٌ عليه وفعت نه 

أما ني المصطلح الشرعيء فهو إِعْنَاءُ 
5 عن المطلوب» ولو من غير زيادةٍ 


ويفترى الإجزراء عن الحل. نأن 
الإجزاء قد يكون مع الشوائب. أما 
الجل.ء فهو الإجزاءً الخالص من كل 
شائبة. وعلئل ذلكء فإِن الكراهة قد 
تجامع الإجزاء. ولكنها ل تجامع الحل 
فى بعض الإطلاقات . 
مجزئاً إذا استجمع أركانه وشرائطه 
وواجباته. وتفصيل ذلك يُعْرَفُ في كل 
تصرّف علئ جذة في بابه من كتب الفقه. 

3 (معبجم مقابيس اللنة أأمه4. الصحاح 
١‏ 6.94 أساس البلاغة ص ذهة. المعسّر للزر كشي 
ص ٠”‏ 05 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
904١‏ إكمال المملم للقاضي عياض |١‏ 
خذ؟ الألفاظ الكتابية ص١2‏ 181). 
٠‏ أجل 

الأجَل فى اللغة: المدّة المضروبة 
للشيءء ووقتّه الذي يحل فيه. وفي 


اصطلاح الفقهاء: هو المدّةٌ المستقبلة 
التي يُضاف إليها أمرٌ من الأمورء سواءً 
أكانت تلك الإضافة أجلا للوفاء بالتزام» 
أو أجلاً لإنهاءٍ التزام, وسواء أكانت 
تلك المدة مقررة بالشرع أو بالقضاء أو 
بإرادة الملتزم. 


3 (المصباح ا التوقيف ص لا 


التعريفات الفقهبة ص ,.76١0‏ كشّاف اصطلاحات 
الفنون |١‏ *8. الموسوعة الفقهية »*| 8). 
ى أجير 

الأجير: هو المعقود 
إجارة الأعمال. وهو عند الفقهاء 
نوعان: خاصن ومشترك , 

فالأجير الخاص: هو الذي يعمل 
لواحد معين أو أكثر عملاً مؤقتاً مع 
التخصيص . فتكون منفعته مقدّرة بالزمن» 
لاختصاص المستأجر بمنفعته فى مذة 
الإجارة دون أن يشاركه فيها غيرًه. فلو 
استأجر شخصٌ طاهياً ليطبخ له خاصة 
مع تعيين المدّة كان ذلك الطاهي أجيراً 


عئئ منافعه في 


الواحد والأجير المنفرد. والخادم 
والموظف من هذا القبيل. 

والأجير المشترك : هو الذي يعمل لا 
مخصوصين ١‏ أو يعمل لواحد مخصوص 
أو لجماعة مخصوصين عملاً غير مؤقت 
أو عملاً مؤقتاً بلا اشتراط التخصيص 





عليه. فمن أعطئ الخياط داشا ليخيطه 


له نوبا. فالخياط أجير مشترك. وإِنّما 
سمي مشتركاً لأنه يتقبل أعمالاً لاثنين 
وثلاثة وأكثر في وقت واحدء ويعمل 
لهمء فيشتركون فى منفعته واستحقاقها . 

6 (روضة الطالبين 21|8كل المغني 
ذلاا؛ الدر المختار مع رذ المحتار 5| اك 
+0 من مرشد الحيران. وم475. 155 من 
المحلة العدلبة). 
© احترّاف 

الاحتراف في اللغة معناه: طلب 
حرفة للكسب. وهو في الاصطلاح 
الفقهي مستعمل بنفس المدئول اللغوي. 
حيث إِنْ الفقهاء يطئقون الجرفة على ما 
انحرّفَ إليه الشخص من الأعمال» 
وجَعَلَهُ ديدنه لأجل الكسب. 

أما الفرق بين الاحتراف والاكتساب» 
فهو أن الاحتراف ضَرْبٍ من ضروب 
الكسبء. إذ الكسب عبارة عن تحصيل 
المال واكتسابهء سواء أكان ذلك عن 
طريق الاحتراف أو بغير ذلك من 
الأسباب. وأمًا العلاقة بين الصناعة 
والاحتراف» فهي أن الصناعة قسم من 
أقام الاحتراف» حيث إنها تختص 
بالحرّف التى تستعمل فيها الألة دون 
غيرها . ْ 

8 (مفردات الراغب الأصبيهائي ص*7١2‏ 


فلسوبي 3 عسميسر 9 6|ه6ذ6يىي الجر الرائق « 
05). 


© اختيشاش 
الاحتشاش معناه فى اللغة: فطل 
١ 1‏ 
وجمعه. والحشيش : هو يايس 
الكلاء ولا يقال له: حشيش مادام 
رطب . 
أما في الاصطلاح الفقهي فهو: قطع 
( سواء أكان ما أم رطبا. 


و 


وإطلاقة في الرّطب من قبيل المجازه 
باعتبار ما يؤول إليه. وعرفه بعص 


1 ١| 
ويه‎ 


الحشيش 


الفقهاء المحدئين بأنه لاجمع ما يبس من 
الكل بقصد التملّك». 

5 (المصباح .136/١‏ المغرب 5041/١‏ 
التعريفات الفتهية ص١77.‏ معبجم لغة الفغهاء 
ص 165» ود المدحتار 5ات. 
٠‏ احْتِطاب 

الاحتطاب في اللغة هوه. جَمْعْ 
الخطب. والحظب: ما أعِدٌ من الشجر 
وَقُوداً لحان والحطابة هم الجماعة 
الذين يحطبون. 

ولا يخرج الاستعمال الاصطلاحي 
للكلمة عن معتاها اللغوي. وعرّفه بعض 
الفقهاء المحدثين بأنه اجمع مأ يصلح 
نار من الشجر بنِية التملك». 

(التعريقات الفقهية ص١017‏ المغرب 
معبجم لغه الفقهاء ص16). 
© احيكار 

أضل ف الالستكار فى اللي 
الْجَمْعْ والامساك والاستبدادٌ بالشىء. 


احتكار 


ويقال: الختَكر فلانٌ الشىء؛ إذا جَمَعَهُ 
وحَبَّسَهُ يتربّصٌ به المّلاء. والاسم 
الحكرٌة . 

وذكر القاضي ابن العربي أن هناك 
فرق بين الاحتكار والترئئصء فالاحتكارٌ 

2 5 نوبي 0 د 1 
هو صم الشيء وججمعه. واما التريص : 
فهو انتظار الغلاء به. 

والاحتكار فى الشريعة قسمان: 
جائزٌ» و محظور. 
السلم أو المنافع» وحبْسها بغية الحصول 
علئ الربح نتيجة حوالةٍ الأسواق من 
الرخص إلئ الغلاءء من غير إضرار 
بعامة الناس أو تضييق عليهم. وهو بهذه 
الصفة من أصول العمل التجاري 
المشروعء كما ذكر الققهاء. 
نوعان: الأول: تقلبٌ المال في الحَضَرء 
واحتكارٌء قد رغسّ فيه أولو الأقدار؛ وقد 
زهد فيه ذوو الأخطار. والثاني: تقل 
المال بالأسفانة و ل الأمصار. 
فهذا أليقٌ بأهل المروءة» وأعم جدوى 
متف عدن آنه أكثر خطراً وأعظم 
غرراً». ويقولابن خلدون: «معنىيل 
ومحاولة بيعها بأغلئ من ثمن الشراءء إما 
بانتظار حوالة الأسواقء أو نقلها إل بلد 


احتياج 


هي فيه أَنَْنُ وأغلئ. أو بيعها بالغلاء على 
الآجال». ويقول ابن تيمية: *التجارةٌ: 
هي أن يشتريها (أي السلع) لينقلها إلئ 
مكان آخرء أو يحبسها إلى وقتء فيبيعها 
بربح". .. «فلا بد أن يَعْمَلَ فيها عَمَلَ 
التاجرء مِنْ نقلها من مكان إل مكانء. أو 
خبيِها إلئ حين يرتفع السعر». 

# وأما المحظور: فهو إمساك ما 
يحتاح إليه الناسٌ من السلع أو المنافع ) 
واتكتارة هيا سيف لا يُنافْسَهُ فى 
الاتجار بها غيره - والامتناع عن بيعها 
بغير الثمن الجائر الذي يفرضه. أو 
حَبْسها عن البيع حتئ يغلو ثمنهاء طمعا 
في الحصول علئ الريح الفاحش الذي 
لتدى القن يشا عةالناسن زر تهاء< 
التاجر المحتكر). 

9 (القاموس المحيط ص؛18. ألساصس 
اللاغة ص كاقل المصباح ١‏ ولااء المغرب ١‏ 
الححة المحاح وابحة تهذيب اللسماء 
واللغات .58[١‏ تحرير الفاظ التبيه ص25اء 
تفسير القرطى 2,868١158‏ مقدمة ابن خلدون "| 
لال تفسير أبات الذكلت لابن ثبعية ؟| “هك 
1 رد المحتار 15 .5١‏ كشاف القنام ؟| 


ححاكء مواهب الجليل 5*1 فتح الباري | 
١٠ف‏ نيل الأوطار 55616. القبس »| لكان 


المعلم للمازرى >0 
٠‏ احتياج 

الاحتياج في اللغة: معناه الافتقار. 
والحاجة: الفقر إلئ الشيء مع محبته. 
أمَا في الاصطلاح الشرعي: فالاحتياج 





إلئ شيء يعني : أن يَصِلَ المرهُ إلئ حالة 
جهد ومشقة إن لم يأته. وعلئ ذلك قسم 
الأصوليون المصائح إلى ثلاثة أقسام: 
ضرورية» وحاجية». وتحسينية. وقالوا في 
الحاجية: هي التي يُفْتَقَرٌ إليها من حيث 
التوسعة ورفم الضيق المؤذي في الغالب 
إلئ الحرج والمشقة. 

وقال الفقهاء: الحاجة معناها: أن يبلغ 
المكتف حالة حرج وعسر إن لم يباشر 
الممنوع؛ غير أنها دون الضرورة» إذ لا 
يترتب علئ فقدها هلاك المرء أو لحوقٌ 
ضرر جسيم بالغ في نفسه أو عرضه أو 
ماله. وهذه الحاجة اعتبرها الفقهاءً بمنزلة 
الضرورة في إباحة المحظور إذا كانت 
عامّة أو خاضةء حيث جاء في «القواعد 
الفقهية»: الحاجة تنزل منزل الضرورة 
عامة كانت أو خاصة». والحاجة العامة 
إلئ شيء تعني أن الناس جميعاً يفتقرون 
إليه نتحقيق مصلحة معتبرة من مصالحهم . 
والخاصة: هي التي يكون الاحتياج فيها 
خاصضًا بطائفة من الناس يجمعهم وصف 
مشترك كأهل حرفة وأهل بلدة ونحو 
ذلك. أما الحاجة الفردية: وهى التى 
يكون الاحتياج قنها عياض قر أو أفزاد 
محصورين لا تجمعهم رابطة واحدة» 
فإنها لا تَنَزّلُ منزلة الضرورة في رفع الإثم 
عن الممنوع استثناءً كما هو الشأن في 
الحاجة العامة والخاضّة. 


69 (القاموس المحيط ص5*5. التوقيف 
ص 555 الأشباء والنظائر ا للسيوطي صخلدء 
اللاباء والنظائر لمن تحيم ص 8٠٠١‏ المواذقات 
5 الكل المنثور فى القواعد »| ؟هة. المدخن 
المخهي العام 5 اذل م52 من المحلة 
العدلية). 


© احتياط 

الاحتياط في اللغة: يعني الأخذّ في 
الأمور بالأحزم والأوثئق من جميع 
الجهات. ومنه قولهم: افْعَلٍ الأحوط؛ 
أي افعل ما هو أجمع لأصول الأحكام 
وأبعد عن شوائب التأويل. ويأتي أيضا 
بمعنول الاحتراز من الخطأ واتقائه. 

أما في الاصطلاح الفقهي فقد قيل: 
هو فعل ما يتمكن به من إزالة الشك. 
وقال الجرجاني: هو حفظ النفس عن 
الوقوع في الماثم. ولعل أجود ما غُرّف 
به أنه «احتراز المكلف عن الوقوع فيما 
يُشَكْ فيه من حرام أو مكروه». 

والاحتراز قد يكون بالفعلء. وقد 
يكون بالترك. وقد يكون بالتوقف. 
والتعبير بالشك يُخرجٍ كلا من الظنّ 
والموهّم. لأنْ الظن هو الجانب 
الأرجحء فيلزم العمل بمقتضاه. وأما 
الوهم فهو مرجوح لا يستدعي إقداماً ولا 
إحجاماء: وباستبعاده يخرج وسواس 
الموَسُوسين» فهو ليس من الاحتياط في 
شيء. ولا يخفئ أن الاحتياط قد يكون 
واجبأ إذا كان الاحتراز فيه عن الحرام 


احَتبّال 


أو مع قوة الشبهة؛ وقد يكون مندوباً إذا 
كان احترازا عن مكروه. 

ودئيل الأخذ بالاحتياط ما روى 
البخاري عن النبي يلي قال: «إنَ الحلالٌ 
بين والحرامٌ بيه وبينهما أمورٌ مشتبهاتث 
لا يعلمُهُنَ كثير مِن الناس» فَمَن اتقئ 
الشبهات فقد استبرأ لدِينه وعرْضهء ومن 
وَهْمَ في الشّبهات وَقَمَ في الحرامء 
كالرّاعي يرعئ حَوْلَ الجمئ يرشك أَنْ 
يرَنَعٌ فيه!. 

(المصباح 221881١‏ التوقيف صرة7 
تعريفات الججر جاني صث. الكليات ١‏ ىلل 
البخارى مع الفتح |١‏ لال“ رفم الحرج للدكتور 
صالح ابن حميد ص 082). 

ه احتيال 

أصل معنئ الاحتيال في اللغة: 
الحذق في تدبير الأمور. ثم غَلَّبَ في 
العرف علئ استعمال الطرق الخفيّة التي 
يتوصل بها المرءُ إلى حصول غرضه. 
بحيث لا يُتفظَنٌ له إلا بنوع من الذكاء 
والفطنئة . 

وقد ذكر الفقهاء أن حكم الاحتيال 
يختلف بحسب القصد والنيّة من جهة. 
وبحسب مآل الفعل من جهة أخرى : 

أ- فيكون الاحتيال حرام إذا تسبب 
به المكلّف في إسقاط ما وجب شرعا 
حتئ يصير غير واجب في الظاهرء أو 
فى جعل المحرّم حلالاً في الظاهر. 


إحراز 


ذلك أن العمل إذا قُصد به إبطال حكم 
شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر 
حتئ يصير مآلّ ذلك العمل حََرْمَ قواعدٍ 
الشريعة في الحقيقة» فهو حرام منهيّ 
ككية . 

ب - ويكون الاحتيال جائزاً إذا قُصِدَ 
به أخذ حقء أو دفم باطل» أو التخلص 
من الحرامء أو التوصل إلئ الحلال» 
لقوله سبحانه : «وَعْدُ إِيْدِكَ ضِفدًا أرب به 
ولا ع4 [صّ: ؟:]. 

ج - ومنه ما اختَلِف فيه وهو ما لم 
مقصود له. ولا ظهر أنه علينل خلاف 
المصلحة التي وضعثها الشريعةٌ بحسب 
المسألة المفروضة. فمن رأئ من الفقهاء 
أن الاحتيال في أمر ما مخالف 
للمصلحة:» فالتحيّل ممنوع عنده فيه. 
ومن رأئ أنه غير مخالف لها فالتحيّل 
جائز عنده فيهء علول أن لا يكون قصد 
المكلق السحتال مكالنا لقصد الشارع 
في الخرويع الحم 

5 (المصباح 50١‏ الحموي علئ 
الأشباء والنظائر 5[ 3ؤلء إعلام الموقعين >| 
565 لا5* الموافقات 20915 *؛ الفتاوق 
الهنديية 5[ 929©). 


© إحراز 
إحراز الشيء لغةّ: 5 وقيل: 
جَعْله في الجِرّز. وهوالموضع 





الحصين. ولا يخرج استعمال الفقهاء 
أرادوا بها: حفظ الشىء وصيانته عن 
الأخذ. 

والإحرازٌ إما أن يكون بحصانة 
موضعه. وهو كل بقعة متعدة للإحرازء 

نوع من الدخول فيها إِلَا بإِذن؛ كالدور 
والحواتيت والخزائن والصناديق. وإما 
أن يكون بحافظ يحرسه. 

وبر جع في معرفة الحرز إل العرف» 
إذ لا حدّ له في الشرع ولا في اللغة. 
وهو يختلف باختللاف الأموال والأحوال 
والأوقات. 
شرعاء. فهو عبارة عن وضع اليد علل 
الشىء . 

د وإنا كن بحهيقة بيده كوضم إناد 
لجمع ماء المطرء أو نصب شبكة لأجل 
الصيد. 

(المصباح ١إلاواك‏ المغرب ١إكحكل‏ 
طلة الطلية ص /الاء رد المحتار ؟| كذان مغني 
المحتاج خا مالا من مرشد الحير ال » 
و+18"١‏ من المجلة العدلبة). 
© إِحسّان 

الإحسان لغة: فِعْلّ ما ينبغى أن يُفْعَل من 
الخير. وإحسان الشىء: عرفانّه وإتقانه. 


وذكر الراغب الأصبهاني أن الإحسان 


ضريان : 

أحدهما: الإنعامُ على الغير. فيقال: 
أَحْسَنَ إلئ فلان. 

والثاني: إحسانُ في فعله. وذلك أنه 
إذا عَلِمْ عِلْماً محموداء أو عَيِلَ عملاً 
000 قول علي هينه : الناسنُ أبناءً 
ما يُحسنون؛ أي منسوبون إلى ما يعلمُون 
وما يعملون من الأفعال الحسنة. 

أما في الاصطلاح , فيطلق بمعنيين : 

أحدهما: في مقام العبودية لله تعالئ» 
بمعنيل: أَنْ تعبد الل كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه» فإنهيراك. كما أخبر 
النبى يل قال الفيروز آبادي: «الإحسانٌ 
بن نقد نازول العبودية : لأيه ل 
الإيمان وروخه وكماله. وجميع المنازل 
منطوية منها». 

والثاني: في جانب التعامل المالي مع 
الناس» بمعن التبرع والتصرف الذي لا 
يقصد به تنمية المال؛ كالصّدقة والهبة 
والإبراء والقرضء. وبمعنئ الفضّل» 
الذي هو فوق العَدّلء كما جاء في 
التنزيل: طإنَّ أنه يَأمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْاحَسن» 
[النحل: .]4٠‏ قال الكفوي: ١الاحسانٌ:‏ 
هو أن يعطى المرءٌ أكثر مما عليه. 
واد ان عم لذب والشدل: هر أن 
يُعطيّ ما عليهء ويأجُدَ ماله. فالإحسانٌ 
زائدٌ عليهء وتحري العَذْل واجبٌ» 


إحياء الموات 


وتحري الإحسان وت وتطوع». 
(التعريفات لللجرجاني صثء التوقبف 

ص .٠١‏ بصائر ذوي التمييز "| 5458. الكليات 

؟خوى المفرداثت ص 5ل الفروىٌ للغراني 

.)لذخإ١‎ 

ه إِحْيّاء المَوّاتِ 

الاحياء فى اللغة: يعنى جعل الشىء 
العمارة والسكان. والمراد بمصطلح 
«إحياء الموات؛ عند الفقهاء: عمارة 
الأرض الخربة التى لا مالك لها ولا 
ينتفع بها أحد. ومقصودهم بعمارتها: 
السحت للجتاةالناسة فيها يناة أو خرن 
أو حرائة أو سي ) ونحو ذلك . 

3 «(القاموس المحبط ص٠‏ ال ذككال 
المصباح ذاححةة دح المحتار ©| “لاك مو أهب 
اللحليل كاي البجيرمي علق الخطبيب 1ط 1 
و61١٠‏ من المححلة العدلية. مالالا عمللا 
© إِحَادَة 

الإخاذةُ في الاصطلاح الفقهي: هي 
الأرضرٌ الحرِبَُ التي يدفعُها مالكها إلى 
مِنْ يعمرها ويستخرجها. 
اللإخاذة هى الأرض يأخذها الرجلء 
فيحرزها لنفسه ويحييها. ثم قال: هذا 
تفغسير الفقهاء لهاء وكانهم جعلوها 
أسماء للمعانيء ثم سَمّوا بها الأعيان 
المعقودٌ عليها. ألا تراهم قالوا: «فإن 


إخبال 


باع الذي له إخاذتُها وإكارثها». 

3 (المسضر أإأوى 0 التعريفات 
الفتهية للمجددي ص ”05). 
إخبّال 

قال الوقشي: '«الإخُبَالُ لغةٌ: هو أن 
يُعير رجل آخََرَ إبلآ أو غَنَمأُ لينتفع بها 
ويردّهاك». وقال الفيروز آبادي: يُقَال: 
اسْتَخْبَلى ناقةء فَأَحْبَلْتُها؛ أي استعارنيها 
فأعرئهاء أو أعرثّها لينتفع بلبنها ووبرهاء 
أو فرساً ليغزو عليه... والإخبَالٌ: أن 
تجعّل إبلك نصفين» تنتخ كل عام يِصْفاء 
كفعلك بالأرض للزراعة. 

وحكل أبو هلال العسكري: أنَّ الفرق 
بين الإفقّار والإخبال: هو أن الإفقارَ 
على و 7 2 
مَصْدَرُ أَفقَرَ الرجل ظَهّْرٌ بعيره ليركبه ثم 
يَرْدّهُ. مأخوذ من الفقارء وهو عظم 
الظهر. يقال: أَفْقَرْنُه البعير؛ أي أمكنثه 
من فقاره. أما الإخبال: فهو أن يعطيّ 
الرجل فرسا ليغزو عليه. وقيل: هو أن 
يعطيه ماله ِنتَهِعْ يصوفه ووبره ولبنه . 

(الفاموس المحيط ص ١لاككء‏ الغروفق 
للعسكري ص *2085 التعلين علن الموطأ للوقشي 
021 
ه. اختِصّاص 

الاختصاص فى اللغة: الانفرادٌ 
بالشىء دون الغير. أو إفراد الشخص 
دون غيره بشي ء ما. 

أما في الاصطلاح الفقهي: فقد عرّفه 


اختصاص 


ابن رجب بقوله: «هو عبارة عمًا يختص 
مستحقّه بالانتفاع بهء ولا يملك أحدٌ 
مزاحمته؛ وهو غير قايل للشمول 
والمعاوضات». ومعئئ غير قايل للشمول»؛ 
أي : شمول جميع صنوف الانتفاع . وقال 
العلائي : الاختصاص ضربان؛ اختصاص 
فيما لا يقبل الملك كالجلّد النجس قبل 
الدباغ والكلاب ونحوها. وثانيهما: 
اختصاص فيما يقبل الملك. كالاختصاص 
في إحياء الموات بالتحجير . 

وقال الزركشي: الفرق بين المنك 
والاختصاص: أن الملك يتعلق بالأعيان 
والمنافع» والااختصاص إنما يكون في 
المنافعم؛ وبأنْ الاختصاص أوسعء ولهذا 
شواهدء منها أنه يثبت فيما لا يُملك من 
النجاسات كالكلب والزيت التجس وجلد 
الميتة ونحوه. 


ومما يجدر بيانه أنَّ هذا المصطلح 
مستعمل علئ ألسنة فقهاء الشافعية 
والمالكية والحئابلة. أما الحنفية فإنهم 
يسمونه #حمًا» وهو عندهم: عبارة عما 
يختصٌ به الإنسان انتفاعا وارتفاقا لا 
تصرفاً كاملاً» كطريق الدارء ومسيل 
الماء والشْرْبٍء وشارع الطريق» فإنه قد 
ينتفع المرء بمسيل مائه علئ سطح جاره 
وبطريق دارهء ولو أراد أن يتصرّف 
بالتمليك فيه بيعاً أو هِبّة أو نحوهما لا 
يمكنه ذلك . قاله القابسى 


اختيلاس 


5 (المصباح أإعدى المنثور للزر كشى 
؟| ؟5» القو اعد لابن رجب ص05ا2ء الملكية 
للجادي ١إاحك١‏ وما معلها). 


© اختلاس 
الاختلاسٌ فى اللغة: أَخذ الشىء 
00 ويزيد الفقهاء 
علئ هذا المعنئ اللغوي: أذ الشيء 
مع الهرب به 
سواء جاء المختلس جهاراً أو سرّاء مثل 
أن يمذدّ يده إلى منديل إنسان فيأخذه. 
والمُخُتلس لا يُقام عليه حَدٌ السّرقة 
ا قال بعض الفقهاء: لأنه بأد 
المال علئل وجه يمكن انتزاغه منه 
بالاستغاثة بالناس وبالسلطان» فلم يُحتج 
في ردعه إلئ القطع. وقال أ, بن القيم: 
«لأنَّ السارق لا يمكنٌ الاحترازٌ منهء فإنه 
ينقَّبُ الدورء ويهيِك الْجِرّزّء ويكسر 
المُمْلْ. ولا يمكنْ صاحب ا 
امار بأكثر من ذلكء فلو لم شرع 
عه لسَرَق الناسُ بعضهم بعضأء وعم 
الضرر». واشتدّت المحنئة بالسراف: 
بخنو د السفتييي: والست لس تن 
المّنْتَهِبٍ هو الذي يأحُذٌ المالّ جهرةً 
بمرأى من الناس» فيمكئهم أن 0 
عل يديهء ويخلصوا حو حق المظلوم»ء أو 
يشهدوا له عند الحاكم. وأما اللي 
قائه نينا" را عدا لجال عل سيية عناة اث 
مالكه وغيره» فلا يخلو من نوع تفريط .» 


بحضرة صاحبه حيرا 





يمكنٌُ به المختلسٌ من اختلاسهء وإلا 
فمع كمال التحفّظ والتيقّظ لا يمكئه 
الاختلاس» فليس كالسارق. بل هو 
بالخائن أشبه. وأيضاً: فالمختلسٌ إنما 
حل العا ون عبن حزن مرو غاليا.. فإنه 


الذي د يغافلك ويخحتلس متاعك في حال 
تخليك عنه وغفلتك عن حفظه. وهذا 
يمك الاحعرازٌ منه غالباء فهو 
كالمنتهب. وأما الغاصبٌء, فالأمرٌ فيه 
ظاهرٌء وهو أولئ بعدم القطع من 
المنتهب. ولكنْ يسوغ كف عدوان هؤلاء 
بالكدز بيهو لكا والشكين الطوي 
والعقوبة بأخذ المال4. (ر.نهب). 

3 (المطلم ص 070*. النظم المستعذب ") 
لالالا الشرح الصغير 0607714 تببين الحقائق 
؟| لالالء قليسوبي وعميرة 555 إعلام 
الموتين 16 020). 


٠‏ اختيار 
الاختيار في اللغة: تفضيل شيء علئ 
غيره . واصطلاحاً : الْمَضْد إلى د متردد 
0 لوجود والعدمء داخل في قدرة 

الفاعل بترجيح أخد الحافين عاره الا 
ويفرق الحنفية دون غيرهم بين 
الاختيار والرضاء بأن الاختيار هو 
ترجيح أحد الجانبين على الآخر. أمًا 
الرضا فهو الانشراح النفسي الناشئ عن 
إيثار الشيء واستحسانه. إِذْ لا ثَلازُم 
بيئهما بوجه عام؛ فقد يختار المرءٌ أمرا 


لا يرضاهء دفعاً لأعظم المفسدتين عن 
نفسه. ويظهر هذا التفريق عندهم في 
مسائل الإكراه» حيث قالوا: الإكراه غير 
المنجئ يُفسد الرضاء لكنه لا يفسد 
الاختيارء أما الإكراه الملجئ. فهو يعدم 


الرضا ويفسد الاختيار. قال أبو هلال: 
(#(فالمختار: هو المريد لخير الشيئم في 
الحقيقة أو - خير الشيئين عند نفسه من غير 


إلجاء واضطرار. فئو اضطر الإنسان إلئ 
إرادة ءالع لْسْمّ ارا له أن 
الاختيار خللاف الاضطرار'. 

تع إن الحئفية قشموا الاختعيار إلئ 

ثلاثة أقسام: 

اختيار صحيح: أوعوانا يكون 
العاعن تن وما مستبداً؛ أي مستقلاً. 
بمعنىئ أنه يتمجع ّم بالأهلية الكاملة, وليس 
عليه إكراه ملجئ. 

واختيار باطل : وهو ما كان فاعله 
مجنوناً أو صبياً غير مميّزء إذ لا اختيار 
لهما . 

د واخبار فاتيل: وهو نا كان عيها 
علل اختيار شخص آخر؛ أي لا يكون 
الفاعل مستقلا في اختياره» دلا معهها 
إليه بسبب إكراه ملجئ . 


0 (الفروق لأني هلال المسكرى ص228كء 
المصباح 2557/١‏ كشف الاصرار عل أصول 
السزدوي ؟]؟2"» تيسير التحرير "| ءةكلن 
ىا ©). 


إخدَام 


© إِخدام 

الإخدام في اللغة: إعطاء خادم. ولا 
يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن 
مدلولها اللغوي. هذاء ويذكر الفقهاء 
«الإخدام» في مواطن متعندة من 
مدوّناتهم» في أبواب النفقات والتفليس 
وغيرها. ومن ذلك قولهم: بإخدام 
الزوجة إذا تعورف علئ أن يُقَدْمَ لمثلها 
خادم. حيث نص جمهورهم على أنه 
يجب علئ الزوج إخدامٌ زوجته إن كانت 
ممن يُحُدَمُ مثلهاء والإنفاقٌ علئ 
خادمهاء لتوقف حصول المقصود عل 
ذلك. وكذلك إخدام الحفتين لما 
أي إذا كان فيضا مزمناً: ويحتاج فضلا 


معحصطجخع 


«الْمُحْدَّم» فقد حدّه ابن عرفة بأنه #ذو رقٌ 
وَهْبَ ماللكٌ خدمَتَهُ إياها لغيره؛. 

3 (المصباح المثير 98/١‏ المفني !| 
لالكل الدسوقي على الشرح الكبير ”| 09٠١‏ 
شرح حدود إبن عرذة للرصاء »| ك5ث4). 
© إخفار 

الإِجمار في اللغة والاستعمال الفقهي 
معناه : نَفْضٌ العهد. يقال: أَحْفَرْتُ فلاناً ؛ 
أي نقضضتٌ عهده. أمَا الخَفْرٌء فهو الوفاء 
بالعهد. يقال: خَفْرَ فلان بالعهد؛ أي وف 
به. والْخَفْرَةٌ والجُمّارة: هي العهد 
والأمان. والخفير: الذي أنت في أمانه. 
ويقال 


عن النفقة إلى خادم. ا 


تف تاه : إذا أحتميتٌ به. 


إخلاف 


(طلمة الطلة ص .28٠١‏ المغرت ١إككل‏ 
المصباح المشر .6]١‏ 
٠‏ إخلاف 

يرد الإخلاف في اللغة بمعنم عدم 
الوفاء بالوعد أو العهد. قال القاضى 
عياض : وأصله أنه فَعَل خَلْقَاً من الفعل. 
والخلت: القول الرديء. ومنه: اسكّتٌ 
ألفاء ونطق خَلْفاًه. وقد روئ البخاري 
ومسلم عن النبي كيذ : انه قال 
المنافي ئلاث : 


إذآمة 
إذا حَدّتَ كَذبٌء وإذا 
وَعَدَ أَخلّفت. وإذا اؤتمنّ خَانَ». 

وقد فرق بعضهم بين إطلاقه على 
الوعد والعهدء بأنه يقال: غلك الوعد. 
ولا يقال: أَخُلف العَهْدَ. قال أبو هلال 
العسكري: «والعهد يقتضي الوفاءء 
والوعد يقتضى الإنجازء فيقال: نقض 
العيةة واخلك الوعدا. 

ومن الفقهاء من سرّى بين الكذب 
والإخلاف. ومنهم مَنْ فرق بينهماء 
فجعل الكذب في الماضي والحاضرء 
وإخلاف الوعد في المستقبل. 

© (مشارق الأنوار .558/١‏ الفروق 
للمسكري ص« 1ء الغروق للقراني وحاشية إبن 
الشاط عليه 15 56. اللؤلؤ والمرجان ص؟١).‏ 
٠‏ أدَاء 


يقال في اللغة واستعمال الفقهاء: 


أذدى دينّه تأذية؛ أي قضاه . والاسم 
الأداء. وقد ذكر ابن فارس أنْ أصله في 


م 
ادخار 


اللغة: إيصال الشىء إلى الشبىءء أو 
ةل 00 

وقال الراغب: الأداكُ ذَفْعُ الح 
وتَوْفِيّئُه. كأداء الخراج والجزية ورد 
الأمانة. 

أمَا الآداء فى العبادات فهو الإتيان 
بالشىء عفان وعلئ ذلك عَرّف بأنه 
افِمْلُ ما دَخَلَ وقنّه قبل خروجه». 

3 (معجم مقابيس اللنة .7411١‏ التوقيف 
ص 0.5456 المفردات اص 6ال تحرير ألفاظ التنيه 
ص١517ك‏ المعتبر للزر كشي ص04 . 
©« ادخار 

الادْخَارٌ في اللغة واصطلاح الفقهاء: 
تخبئةٌ الشيء لاستخدامه عند الحاجة. 

والفرق بينه وبين الاحتكار ‏ الذي 
ورد النهئُ عنه شرعاً ‏ من وجوه: 

اخيما: أن الالجكار خيس اللي 
والامتناعٌ عن بيعها انتظاراً لغلائهاء أما 
الادْخَارٌ فهو تخبئّة الشيء لوقت حاجة 
الانسان نفسه إليه لا غير . 

والثائى : أن الاحتكار إنما يكون فيما 
ا الاين حَيْسّهء أمَّا الادخارء فقد 
يكون فيما هو كذلك. وقد يكون فيما لا 

والشالث: أن الاحتكار قد يكون 
مذموماً شرعاًء وذلك عندما يكون فيه 
إضرارٌ بالناس وتضييقٌ عليهم. أما 


الادخار فليس كذلك. بل إنه قد يكون 


إِدْرَاك 


الأحوال؛ كادخار الرجل لأهل بيته قوت 
سنتهمء وادخار الدولة لحاجات الأمة 
المستقبلية ما فيه خيرها ومصلحتها. 

3 (المصبامح ١أوؤأل‏ ددح المعاني ره 
الالأءزاد المسير ١أكة*‏ نيل الأوطار 5| 
اككل تح البارى حإأكدمى مو اهب اللحليل ]| 
0 كشاف القناع +2881 نهابة المحداج 
*|اكهة6)). 
© إِذْرَاك 

الإدراك في اللغة معناه: لحوق الشيء 
بالشيء ووصوله إليه. ولا يخرج 
الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها 
اللغوي. فمن ذلك قولهم: أَدْرَكَ الَّْمَنُ 
المشتري؟ أي لزمه. وهو لحوق معنوي. 
وأَذْرَكَ الغلامُ؛ أي بلغ الحلم. وأَنْرَكَ 
الشىةء؛ بلغ وقته. وأدركت الثمان؛ أي 
ا وبرد على ألسنتهم في الضمان 
قول البائع للمشتري: فما أدركك في 
المبيع من ذَرَكَ فأنا به ضمين ؟ أي ما 
لحقك فيه من استحقاق وغيره» وصضو 
الوسةة يعهان الدرك: ويسميه التختايلة 
ضمان العهدة. 

هذاء ويطلق بعض الفقهاء الإدراك 
ويريد به الجذاذ. ومن «القواعد الفقهية؛ 
فى الإدراك قولهم: مَنْ أدرك عينّ ماله 
عند آخر فهو أحقٌ به من كل أحده إذا 
ثبت أنه ملكه بالبيّنة أو صدقة مَنْ في يده 
العير: 


م 





ت (المصباح 2581١‏ النظم المستعذب 
١‏ اك معبحم مقابيس اللنة "فال 
المغرب ١|261ك‏ نيل الأوطار 8 60اء حاثية 
القليوبي © 66). 
ل إِذْن 

الإذن في اللغة: الإباحةٌء أو إطلاق 
الفِغل. ولا يخرج الاستعمال 
الاصطلاحي للكنمة عن مدلولها 
اللغوي. 

وقد ذكر الفقهاءء أن الإذن قد يكون 
عامّاً. وقد يكون خاصّا. والعموم 
والخصوص قد يكون بالنسبة للمأذون 
لهء وقد يكون بالنسبة للموضوع أو 
الوقت أو الزمان. 

هذاء والإذن قد يكون من الشارع 
للتوسعة والتيسير علئ العباد» أو لرفع 
المشقة والحرج عنهم: وقد يكون من 
العبد المالك فيما يملكه من أعيان أو 
منافع أو حقوق. 

وإذن العبد قد يكون باستهلاك مال 
كما فى الوليمةء وقد يكون بالتصرّف كما 
في إذة الول نلضيق الممير بالحعانة: 
وكما فى الوكالة والوفنا2 والمضاربة 
رنظارة الوففي وقد كرون بالحتيين كما 
في الاستخدامء وقد يكون بالانتفاع 
بالأعيان دون استهلاكها كما في العارية. 

ثم إن للتعبير عن الإذن وسائل متعددة 
منها اللفظ الصريح الدال علئ الإذن» 


ومنها الكتابةٌ والإشارة»: ومنها دلالةُ 
العرك التمفيدة لد وعلية ذلك نهل 
الفقهاءً في قواعدهم, أنْ «الإذن العرفي 
كالإذن اللفظي»؛» وهلا ينسب إل ساكت 
قولء لكن السكوت في معرض الحاجة 
إلئ البيان بيان». ٠‏ 


8 (المصباح 05١‏ الكليات ١|[كأكل‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون [١‏ *ى. 17. قواعد 
اللأحكام للع "| *لكء مدارج السالكين 28١‏ 
الاشباء والنظائر اللسبوطي ص 245 م51 من 
المجحلة العدلية). 

٠‏ إِرَادة 
الإرادة في اللغة: المشيئة. وعند 
المتكلّمين: صفةٌ توجبُ للحي حالاً يقع 
منه الفعل علئ وحِهٍ دون وجه. وهي 
عند الفقهاء بمعنئ القصد إلئ الشيء 
والاتجاه إنيه. وقال الجرجاني: «الإرادةٌ 

ميل يعقبُ اعتقادٌ النفع". 

هذا ويقسسم الفقهاء الإرادة في 
التصرفات الشرعية إل قسمين: ظاهرة 
وباطنة . 

عقاف الإرادة الباطنة. فهى الإرادة 
الحقيقية التي لا يُظلمُ عليها. ' 

- وأما الظاهرة. فهى الإرادة المعلنة 
المصرحخ بها باللفظ أوتبهنا يقوم مقامه 
كالتعاطي. وهي التعبيرٌ عن الإرادة 
الحقيقية المنفرد فى ميدان البيان. وعلى 
ذلك تعتير دليف كافياً غلا 'وجوة الارادة 


الارادة المُنفْردّة 


الحقيقية. وتثبت أحكام العقد يها دون 
الحاجة إلل البحث عن الإرادة الحقيقية 
الياطنة؛ ما دامت تلك الأخيرة مستورةٌ 
لا يوجد دليل ينفيها . 

5 ١القاموس‏ المحبط ص52 تعربفات 
الجرجاني ص77. التعريفات الفقهية ص /لااء 
الفروق للمسكري ص7729 - 120. المدخل 
الفقهي للزرقا |١‏ 555 البحر الرائق +| 91 
البجيرمي علن المنهج 1١‏ 0). 
© الإرادة المنفردة 

هذا مصطلح فقهي حديث الاستعمال 
يُراد به «القصد الذي إذا صَرَّح به المكلف 
ترنّبَ عليه حكمٌ شرعي دون توقف على 
قبول طرف آخر». ومثاله: الطلاق والعتق 
والرجعة والايلاء والظهار والوقف والنذر 
والوعد الملزمء وإذن الصبي المميز وعزل 
الوكيل وإسقاط حق الشفعة والإوبراء 
والجعالة وإجازة العقد الموقوف وفسخ 
العقد غير اللازمء ونحو ذلك . 

والآثر الشرعى الناشئ عن الإرادة 
المنفردة (أو التصرف الانفرادي) قد 
يكون تمليك عين أو منفعة؛ وقد يكون 
انقاة عقن رنفاءن: أو قله ور تساف 
وقد يكون منح حقٌ للغير أو التزامأً بحق 
نحوه» أو إسقاط حق أو تقييده: أو غير 
ذلك مما هو معروف في أآراء الفقهاء 
واجتهاداتهم المسطورة في تضاعيف 


أبواب المدوّنات الفقهية وفصولها 


ومباحثها . 





9 (انظر: التصرّفات والوقائع الشرعية 
للدكتور محمد راكي عبد البر صه» وما 
بعدهاا. 
© ارْيَرّاق 

يقال فى اللغة وعلئ ألسنة الفقهاء: 
ارترْفٌ القوم؛ أي أخذوا رزئهم. وأصل 
الرزق فى اللغة: هو العطاء الجاري» 
فى مدونات الفقه فإنه يراد به: ما فُرضّ 
من بيت المال عطايا جارية لأهل 
الاستحقاق من القضاة والولاة والعمال 
والجند والأئمة وَالْمعْتين وبحوهم. 0 
أما المرتزقة: فهُم الذين يأخذون الرزق» 
وإن لم يثبتوا في الديوان. 

3 (مفردات الراغب الأصبهائي ص82 
المغرب ١إذركدى‏ المصباح المنير ١إاحلكاكل‏ 
الفروق لاني هلال العسكري ص ١60‏ - 0151). 
© ارْتَفاق 

من معالى الارتفاق لغة: الاتكاء. 
وارتمق بالشيء انتفع به . ومراقق الدار: 
مصضاتب الماء ونتحوهاء كالمطبخ 
والكنيف. 


وفي الاصطلاح الفقهي: عرفه الحنفية 
بأنه حقّ مقرر علئ عقار لمنفعة عقار 
لشخص آخر. وهو عند الشافعية 
والمالكية والحنابلة: تحصيل منافع تتعلق 
بالعقار. فالارئفاق عندهم أعمٌ منه عند 
الحنفيةء لأنه يشمل انتفاع الشخص 


رش 


بالعقار فضلاً عن انتفاع العقار بالعقار. 
(ر.إرفاق). 

5 «المصباح |١‏ لالاك. البحر الرائق +| 
18ل البهحة شرح التحفة 05801١15‏ م50 من 
مرشد الحيران). 
© أرش 

أصل الأرش في اللغة: الفسادء ثم 
استعمل في تفهباك الأعيان» لأنه فساد 
فيها . والجمع أروش. 

أما اصطلاحاً: فهواسم للمال 
الواجب في الجناية علئ ما دون النفس . 
سْمَي بذلك لأنه جاير لها عمًا حصل 
فيها من النقص. وعلئ ذلك عرفه 
الفقهاء بأنه: دية الجراحة. 

والأرش عندهم أعمّ من حكومة 
العدل ‏ التي هي المال الواجب الذي 
يقدّره عدلٌ في جناية ليس فيها مقدارٌ 
معيّن من المال ‏ لأنه يشمل الواجب في 
جناية جاء فيها نص بسهم معيّنء 
والواجب في جناية ليس فيها نص مقدّر 
من الشارع. وعلئ ذلك فحكومة العدل 
هي نوع من الأرش 

كذلك يستعمل الفقهاءٌ مصطلح الأرش 
في البيوع» ويريدون به الفرق بين قيمة 
المبيع معيباء وبين قيمته سليما من الثمن . 

5 (المصباح ١ك‏ المغرب ١ه‏ 

ص /500". تعرييفات المجرججاني ص 0,21١‏ 


أنبى الفقهاء ص 555, التعريفات الفقهية 
ص خاكلل طلية الطلية ص ١16‏ تين الحقائن 


إرصاد 


“| 0*6 م305 من مجلة الأحكام الشرعية على 
مذهب الحمد). 
© إرصاد 

الإرصادُ فى اللغة: الإعداد. يقال: 
أَرْصَدتٌ له؛ أي أعددت. وكافأته بالخير 
0 تر 

وهو عند الفقهاء: 
غلة بعض أراضي بيت المال لبعض 
مصارفه. مثل أن 00 الإمام غلة بعض 
القرى أو المزارع من بيت المال علئ 
المساجد أو المدارس أو لمن يستحق 
تيبا مز حبك امال 4الاكمة والمؤدنين 
والقراء ونحوهمء وهذا الإرصاد ليس 
وقفا حقيقةٌ» لعدم ملك السلطان لهء بل 


تخصيص الإمام 


هو تعيين شيء من بيت المال على بعض 
دي فلا يجوز لمن جاء بعده أن 
يغْيّره ويبذله . 

هذا ويظلى الطفية الارضاد أنقا 
على لخصيص ريع الوقف لسداد ديونه 
التق نينا عليه لضرورة إعماره. 

0 (اللعاموس المشخبط ص اكاك مان 
البلاغة ص54 .١1‏ رد المحتار ؟زككى كبا 
مطالب الى النها 5098/14 الفتاوى المهدية 
؟| لاك ترتبب الصنوف في الحكام الوقوف 


ذإغحعف ه65 ). 
٠.‏ أَرْض 

الأرضٌ في اللغة: الجرْمُ المقابل 
لما 


وقد قشّم الفقهاء الأراضي التى تدخل 





فى حوزة الدولة الإسلامية باعتبار نوع 
الضريبة المفروضة عليها إلئ أراض 
عُشْرية» وأراض خراجية. 

فالأراضي العشرية: هي التي تؤخذ 
منها زكاة الزروع والثمار؛ العشر إذا 
كانت تسمئ بدون مؤوتها وتصمفف العشر 
إذا كانت تسقئ بمؤونة. والأراضي 
الخراجية: هي التي فرض عليها 
حاصلها كالخمسء. أو شيئأ مقدّرأ فى 
ذمة مَنْ هي في يله. كدرهم وقفيز عن 
كل جريب. 

كما قسّموا الأراضى باعتبار أصل 
حيازتها إلئ خمسة أقسام: الأراضي 
التي أسلم أهلها عليهاء والأراضي التي 
صولح عليها أهلهاء والأراضي التي 
فتحت عنوة. والأراضي التى جلا أهلها 
عنهاء والأراضي التى لم تكن فى ملك 
أحد وتسمّئ بالأراضي الموات. 

5 (التعريفات الفقهية ص278. التوقيف 
ص 2.085 الملكية للدكتور العبادي ١إ‏ الالال 
خحككلل تخرابح الدلاللات السمعة ص ١‏ ”8 ). 

الأراضى الأميرية؛ء أو أراضى 
المملكة ‏ فى الاصطلاح الفقهي -: هي 
الأراضي التي تكون رقبتها لنت المال» 
ويجري أمر إحالتها وتفويضها من قبل 
الدولة. فرقبتها عائدة للدولة» ولكنّ حقْ 


الانتفاع بها عائد للمتصرفين فيهاء وفق 
قفيود وشروط محددة. وقد جاء في 
(م17) من «إتحاف الأخلاف»: #تمئيك 
الأرض الأميرية مقيّدٌ ومشروط بالمصلحة 
العامة فإن كان مخلاً بالمصلحة العامة 
كان غير جائز ولا مشروع». 

5 (المدخل لنظربة الالتزام اللزرقا 
ص.05. الملكية للعبادي .**81١‏ إتحاف 
الأخلاف في أحكام الأوقاف لعمر حلمي 
ص 4). 
الأزض البَيْضّاء 

هي الأرض التي لا شجر فيها ولا 
غراس . أما الأرض ذات النخل والشجر 
فيقال لها: الأرض السوداء. لأن العرب 
تسمي الخضرة سواداً . 

ويرد هذا المصطلح عل أنْسِئّة الفقهاء 
عند كلامهم على المزارعة والمخابرة 
والمحاقلة. هل تجوز المزارعة في 
الأرض البيضاء بالنصف والثلث ونحو 
ذلك؟. 

قال أبو يوسف في كتابه «الخراج»: 
إن أصحابنا من أهل الحجاز وأهل 
المدينة علئ كراهة ذلك وفساده. 
ويقولون: إن الأرض البيضاء مخائلفة 
تعر والقصيرة ولا مزروة باينا 
بالمساقاة فى النخل والشجر باتثلثك 
والربع؛ أي إن المزارعة في الأرض 
الييضاء تخالف المساقاة في الأرض 


أرض التيمار 


ذات النخل والشجر في المعنئ» فلا 
تقاس عليها في الحكم . 

أما أصحابنا من أهل الكوفة فاختلفوا 
فى ذلك بين قائل بالجواز وقائل 
بالكراهة. . . ثم قال بعد ذلك: وأحسنٌ 
ما سمعناه في ذلك والله أعلم ‏ 
ذلك كله جائرٌ مستقيم صحيح. 


8 (شرح الخراج للرحبي ١إكذه‏ وه١ا‏ 
دعذهاء مجموء تاوى إن ائِية 9؟|ل0 . فى 


القو اعد النورانية الفقهية ص8.١‏ - .)١115‏ 
© أرض التيمار 

هذا اصطلاح جرى استعماله في 
الدولة العثمانية؛ وذُكرَ في الكتب الفقهية 
لمتأخري الحنفية» ويريدون به ما العامة 
الإمام من أرض الححَوز لبعض 
الأشخاصء ليأخذ هذا المُفْظَمٌ حي 
الأرض من الغلة» وتبقئ بقيتها للعاملين 
في الأرضء وتبقئ رقبتها لبيت المال» 


ويسمئ الشخص الدئ أُمْطِعٌ الأرض 


«التيمارىة . 

65 (١العقود‏ الدرية لاهن عايدين ؟]*02>» وما 
يعدهاء رد المححتار ؟|اظ1ك)ا 
© أَرْضٌ الحزاء 

هي الأرضٌ التي وُضِعَ علليها قر 


معلوم 0 من الخراج أو الا 
بتونس . 
وجاء في «فتاوئ البرزلي»: «وأما عن 


أرض الحرب 


أرض الجزاء عندنا بتونس» وهو شراءً 
الأرض بشرط أداء قَذْرٍ معلوم :عليها في 
كل مدةٍ معلومة: إِنْ كان بوظيفةٍ عليها 
حين الإحياء. قال شيخنا: هو جائرٌ لا 
ينبغي أن يُخْتَلْفَ فيه. وهو ما استقرٌ عليه 
العدل العام يتونس مند نحو ثلاثمئة سئنة 
في الأرض المسمّاة بالجزاء. 

... وأما شراءٌ الأرض بشرط أداء 
عليها مستمر حادث الوضع بعد إحيائها : 
0 غير كاقة عندناء. وهئ الارف 

لمعير عنها في كتب الوئائق والأندلسيين 

- الطبل والوظيف». 

وهذا المصطلح م في كتب 
المالكية دون غيرهم من المذاهب. 
(ر.الأرض المطبّلة). 

© (شرح حدود إبن عرفة .*080|١‏ جاممع 
مسائل الأحكام لما نزل من القضابا بالمفتين 
والحكام للبرزلي +521 65). 


3 أرض الحربت 

هي أراضي دار الكفر التى تكون فى 
حالة حرب واقعة زا مترفعة دار 
الإسلام. ودار الكفر ‏ كما عرقها 
القاضي أبو يعلئ -: #كل دار كانت 
الغلبةٌ فيها لأحكام الكفر دون أحكام 
الإسلام». وعن أبي يوسف ومحمد 
صاحبّي أبي حنيفة: إذا أظهر أهل الدار 
اللخرة لعدضارت دارهم ا حرب. 
ووجهُ قولهما: أنْ كل دار مضافة إِمَا إلى 





الإسلام وإمّا إلئ الكفر. وإنما تضاف | لتكون منافعها جبرأً للخراجء ورقبة 


الدار إلئ الإسلام إذا طَبَّمَتُ فيها 
أحكامه؛ وتُضاف إلى الكفر إذا طبّقت 
فيها أحكامه. كما تقول: الجنّة وار 
السلامء والثار دار البوارء لوجود 
السلامة فى الجئة» والبوار فى النار. 
ولأن ظهور الإسلام أو الكفر بظهور 
أحكامهما. قاله الكاساني. وقد فسَّرٌ 
يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المراد 
بدار الحرب بأنها «دار المحاربين من 
الكفارء. وهو ما أوضخناه فى التعريف. 
(البدائع ام ١9!؟,.‏ المبسوط ١٠]11ال0‏ 
ألحكم أهل الذمة لأسن القيم ؟| هلاه وما 
بعدهاء المعتمد في أصول الدين لاني يعلئ 
ص50. الدرّ النقي شرح الفاظ اللخرقي 
ليوسف بن عبد الهادي | 0/14). 
ه أرض 7 
ومسماء عجر ألم خ ورهن إراحتها 
وأداء ضريبتها الخراجية. وتركوها للدولة 
لتكون منافعها جبرأً لما عليها من ضريبة» 
وتبقيل ملكا لأربابهاء فلا يجوز للسلطان 
بيعها ولا وقفهاء وإنما يستغلها لقاء 
خراجهاء ما دامت لم تنتقل ملكيتها إلئ 
بيت المال بسبيب شرعي. وقد عرّفها 
بأنها الأرض التى عجر أصحائها عن 
زراعتها وأداء خراجهاء فتركوها للإمام 


الأراضي عئئ ملك أصحابها . 
١‏ (ثانون العدل والانصاف وكة. المدخل 


؟| كدى الفتاوق المهدية ؟| للكح). 


ه الأَرَضْ الخَرَاجِيّة 

عرفها الإمام أحمد بقوله: «أرض 
الخراج: ما فْنَحَهَا المسلمون» فصارت 
فينا لهمة ثم دفعوها إل أهلهاء 
وأضافوا عليها وظيفةٌ. فتلك الوظيفة 
خارية للتحلمية: 

قال القاذ ضي أبو يعلئ: #والزمام 
تبرت عنيها خراجاً: يكونٌ أجرة 
لرقابهاء يوْخحَذُ ممن عومل عليها من 
مسلم أو معاهّد؛ ويجمع بين خراجها 
وأعشار زروعها وثمارهاء إلا أن تكون 
الثمار من نخل كان فيها عند الاستيلا 
عليهاء فيكون النخلّ وقفاً معهاء ولا 
م عُشْرٌء ويضع الإمامُ 
عليها الخراج» ويكون ما استؤنف غرسه 
من النخل معشوراء وأرضه خراجاً». 

وذكر البدر ابن جماعة في «اتحرير 
الأحكام' أن الأرضن الجراحية مدر 
ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أرضٌ فتحها المسلمون 
ضلحا عد أن'تكون للمسلمين: 
ويسكنها أهلها الكفار بخراج معلوم 
يؤدونه إلينا. فهذه الأرضل فيء. 





وخراجُها أجرة» ولا تَسْقُظ بإسلامهم. 
بل تؤخذ منهم الأجرة» ولو صاروا أهل 
ذمة أَخِلٌ منهم الخراج والحزية فعا 

النوع الثاني : أرف افشضفيت عدو 
وقسمت بين الغانمين» ثم استنزلهم 
الإمام عنهاء فرضًاهم بعوض أو بغير 
عرضء ووكفهًا علئ المسلمين» 
عليها الخراج. كما فعل عمر بن 
الخطاب بسواد العراق. 

النوع الثالث: أرض جلا عنها الكفار 
وهربوا خوفاً من المسلمين» فهذه تصيرٌ 
وقفأ للمسلمينء ويُضْرّبُ الخرالٌ علئ 
من يسكنها أو ينتفع بهاء مسلماً كان أو 
مياه بما يراه الإمام. 

أما الأرض التي صولح أهلها علئ أن 
تكون ملكا لهمء وعليهم خراحٌ يؤدونه 
للمسلمينء فهذا الخراجٌ في الحقيقة 

سقط باماوفهه إن استلمزاة ال 
بانتقال ملكها إلئ مسلم: لأنه لا جزية 
علن مننام 

5 «الالحكام السلطاتية لأني يعلق ص لاكاء 


تعترادر الأحكام في ندير أعل الاسلام ص ٠١5‏ 
الأحكام السلطانية للماوردي ص لاك 


الاستخراح لأحكام الخراج اص إل للككل 
مك 6100 


© الأرض السَّبحَة 
الأرض السشبخة- يكسير الباء 
وإسكانها ‏ هي الأرضٌ الرديئةٌ التربة» 


- 

م 

لس م ف ا م يس لك 
( 2 


التي لا تكاد تُنْبتُ. ويُجمع المكسورٌ 
على سَبخات» والساكن على سباخ» 
وفي المثل «كالرارع في الباخ». 

8 (القاموس المحيط ص55*. المصباح 
النظم المستعذب 1١‏ 2075. التلخيص 
للمسكري > طم). 


« أَرْض السّواد 

المراد بها فى الاصطلاح الفقهى: ما 
الخطاب من أرض العراق. 

قال الماوردي وأبو يعلئ: «وهذا 
السواد مشارٌ به إلئ سواد كسرئى الذي 
أرض العراق. اق سوادا لسواده 
بالزروع والأشجان لأنه حين تاحَمم 
حجزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا 
شجرء كانوا إذا خرجوا من أرضهم إليه. 
ظهرَتُ لهم خضره الزروع والأشجارء 
وهم يجمعول بمب ن الحُضْرَة والسَوّاد فى 
اا اديه َسَمُوا خحَضرَةً ة العراق ادا 
سمي عراقاً لاستواء أرضهء حين حلت 
من جيال تعلو وأودية تنحعض ٠»‏ وَالغراق 
في كلام العرب هو الاستواء؟. 

ولأرض السواد أحكامٌ فقهية خاصةء 
تتعلقٌ بمنكيتها وقسمتها وخراجها ووقفها 
وميراثهاء ومدى جواز بيعها وشرائها 
وإجارتها ومزارعتها. . موضعها مَذَوُّناتٌ 
لفقه وكتب الأحكام السلطانية. 


الأرض العَادِيّة 





© (المغرب 4501١‏ الأحكام السلطانية 
لأسي يبعلئ ص*٠2‏ وما بمدها الأحكام 
السلطائية للماوردي ص ا وما تمنهاء 
الأموال ذني علريذد ص كضل اذأ الاستخراج 
لأحكام الخراج ص ه للا ككل لكل الوالن 
لمكا 


الأرض العادية في الاصطلاح 
الفقهي: هي الأرض المَوَاتُ التي لا 
مالك لهاء غير أن فيها أثر عمارة 
جاهلية» لكنها صارت بطول خرابه مواتاً 
عاطلاً. وهي منسوبة إل عادء وهم من 
الأقوام القديمة البائدة. 

وقد روى البيهقي موقوفا عن ابن 
عياس وكا : قال: ؟إنْ عادي الأرض له 
ورسولهء ولكم من بعدء. فمن أحيا شيئا 
من موتات الأرض فهو أحيق بهة. قال 
المناوي: المراد هنا الأرض غير 
المملوكة الأن. وإن تقذم ملكها ومضت 
عليه الأزمان» فقليس للك يشدف بقوم 
عاد. فالنسبة إليهم لِمَا لم يُعْلْمّْ مالكه. 

«(التعريفات الفقهية ص858. طلبة 
الطلبة ص709058. سنن البيهقي 1١‏ 197. قيض 
القدير 25816 الملكية للدكتور العبادي |١‏ 
حدب ولاى المسوط +5| .)١58‏ 


٠.‏ الأرْضٌ العشربّة 
قال البدر ابن جماعة: الأراضي 


العامرة ضربان: خراجية وععشرية. 
وَالعْشْريّهُ ثلاثة أنواع : 


أحدها: أرض مَُوَاتٌء لا يعرف لها 
أبتذاء. فهذه الأرض فلك صحيح 
عمشريء» لا خراجٌ عليه ولا أجرة» بل 
توعد زكاء زرؤعه وتيار» العرفية: 

والشاني : أرضّ أسلم أهلها عليها 
ابتداء من غير قتالٍ ولا صُلْح عليها . 

والثالث: أرضْ فتحها المسلمون 
عنوةً) وقفسمت بين الغانمين. احير 
ملكهم عليها أو مَنْ ملكها عنهم بطريق 

ونحو دلك جاء فى «الأحكام 
السلطانية؟ للماوردي وآ يعلل . 

0 (تحربر الأحكام في تدبير أهل إلاسلام 
ص 086١5‏ مختصر في فضل البجهاد لابن جماعة 
ص .١5*‏ الأحكام السلطانية للماوردي 
ص 8407 الأحكام السلطانية لاني يعلئ 
ص 3513 ). 
٠.‏ أَرْضُ العَنوَة 

قال اد ار حب القن ها تعلق 0 ابتداة 
جو يسلم يبن وني الت ارتل 
الكفار عليهاء وَأَحِدَثُ منهم قهرأ». 

قال الماوردي: «ما ملك من 
المشركين عنوة وقهراً من الأرضين - 
فيكون على مذهب الشافعي غنيمة تقسم 
بين الغائمين؛ وتكون أرض عشرء لا 
يجوز أن يوضع عليها خراج. وجَعَلها 
مالك وقفاً علئ المسلمين بخراج يوضَعْ 


الأرْضٌ القَامِر 





عليها . وقال أبو حنيفة: يكون الإمام 
مخيّرا بين الأمرين». 

0000 أعسل أن الارفى 
إذا كانت عنوة» فهي لمن قاتل عليهاء. 
إلا أن يكونّ وَقَمَها منذ فتحها عل 
المسلمين. كما فْعَلَ عمر مَه: 0 
السواد؛ وضَرَبٌ عليهم الخراج. 


3 (الاستخراج لأحكام الخراج ص مذأل 
الأحكام السلطانية للماوردي ص ١١207‏ الأحكام 
السلطانبة لاني بعلن ص125١).‏ 


© الأرضٌ الغَامِر 

الأرَض الشاف لقة + الخزابا.. حلت 
العامر. وقال ابن الأثير: «الغَامر: ما لم 
يَزْرْعْء مما يحتمل الزراعة من الأرض. 
من غامرا: لأن الماء يغمره. فهو 
فاعل بمعنول مقعول». 

وقد جاء ذكره فى حديث عمر ني : 
«أنه جَعَلَ علئ كل جريب عامر أو 
غامر. درهما وقميرا؛. 
علئ العامر والغامر. 9 ما 77 
والغامرٌ ما لم يزْرعء لكن له ماءء وسميّ 
غامراً لأنْ الماء يبلعُه فيغمره» 


وقال ان رحب 


وأما ما لم يبِلّغْهُ الماك من مَوَاتِ 
الأرض فيُسمّئ فَفْرأ. ولا يقال له غامر. 

3 (المصباح المنير "| *954. النهاية لانن 
الأثير *| *8*. تهذيب الأسماء واللنات »| 
؟”. الاستخراح اللحكام الخراج اص ١8‏ ؟). 


لدطلبتي يب ل لللبلبببببب | م و 3د 


ل رف الفيء 

قال ابن رجب: "الأرضصل التي لعموم 
المتجمتهتيية نوعان؛ أحدهما: أرض 
الفيء. والثاني: أرض العنوة, 

افأما أَرْضُ الفيء: فهي ما لم يتعلنْ 
ح مسلم معين بها ابثداءٌ». كأرض هرب 
أهنّها من الكفارء واستولئ عله 
المسلمون» فهذه فيء: وأرض منْ مات 
من الكفارء ولا وارثٌ له: فإنها فىء 
عد عنامي راسيدتى المشوور عه 
وكذا عند أبِي حنيفة وأخصاف إلا أنهم 
جعلوها مصروفة في باع خاصة. 
وعند مالك والنخعي: ماله لأهل مِلْته 
ودينه. وهي رواية عن أحمد أيضاً» . 

والمراد بالفىء فى هذه الأرض - كما 
قال ل اقفن 

5 (الاستخراج الأحكام الخراج ص1282, 
الأحكام السلطائية لأني بعل ص1928١).‏ 
© أَرْضُ القَطِيعَة 

عرّف الكاساني أرض القَطيعة بقوله: 
«هي الأرضٌ التي أَقْطعَها الإمامُ لقرم» 
وخخصّهم بهاء فملكوها بجعل الإمام 
لهم». ئم قال: فيجوز بيغها. 
زر لي 

3 المغرب 18715: بدائع الصنائع 5| 
15ل 
ه الأرض المتروكة 

الأراضي المتروكة في لغة الفقهاء هي 





الذق ترك وق تداع بها لعامّة الناس 
أو لأهالي قرية أو قصبة أو قرئ أو 
قصبات ع مع أن رقبتها عائدةٌ 
لبيت المال. فلا يجوز لأحد استملاكها 
أو الاستكثار بها. 
وهذا النوع من الأراضي علئ 
فسمين : 
الأراضى المتروكة لعامّة الناس» 
كالطرق والأسواق والساحات ونحو 
ذلك. 
- الأراضي التي تركت لأهالي قرية 
أو قرى للانتفاع بهاء كاا لمراعي 
والبيادر. 
قال الفقهاء: فهذه الأراضي لا تُبَاعٌ 
ولا لكلا يتصرف فيهاء ولا يعتبر 
فيها التقادم؛ أي مرور الزمان. 
6 «(الملكية للدكتور المادى .614101١‏ 
© الأرض المُطيَّلّة 
وهي التي وُضِعٌ عليها قَذْرْ معلومٌ (أي 
من الوظيفة أو الخراج) بعد إحيائها. قال 
الرضّاع: وهي المعبّر عنها في كتب 
الوئائق بأرض «الظثل» راون فال لت 
وهذا المصطلح مستعمل في كتب 
الفقه المالكى دون غيرها. (ر.أرض 
الجزاء). 000 


اشرح حدود إسن اعرفة للرضًاء |١‏ 
0 © تحريهر الكلام في مسائل الالتزام للحطاب 
ص 90٠‏ ؟). 


« الأَرْضٌ المَوّات 

الأؤم ل انقيوات لنعةه الحراتت. 
وخلافها الأرض العامر. يقال: ماتت 
الْأَرَض وتان ومواتا؟"إذا لت من 
العمارة والسكاد فهي مَوَاتٌ مد 
بالحضةزن:: وقد ميت «موَاتاً) تفييها لها 
بالحيوان إذا ماتء بطل الانتفاع به. 
وقال الأزهري: «يقال للأرض التي ليس 
ليا الف :ول عهااماء ولا عمارة دولا 
ينتفع بهاء إلا أنْ يُجرئ إليها ماك. أ 
تستدبظ فيها عينٌء أو تُحفر فيها بثر؛ 
مَوَاتَء ومَيْتَهَ ومَوّتان». 

أما في الاصطلاح الفقهي فهي: 
«الأرضٌ التى لا مالك لهاء ولا يوجدٌ 
فيها اختصاصٌ لفرد أو جماعة؛ وليس 
م عمارةٍ أو انتفاع سابق». وهي 
التي تتعلق بها أحكام الإحياء الشرعية. 

وقد عرفها الفقهاء بتعريفات مختلفة» 
فقال الحتابلة : لهي الأرض المنفكّة عن 
الاختصاصات وملكِ معصوم؛. وقال 
المالكية: «هي ما سلم عن الااختصاص 
بعمارة من بناء أو غرس أو تفجير ماءٍ 
ونحو ذلك» ولو اندرست تلك العمارة». 
وقال الحنفية: «هي ما لا يُنتفعٌ به 
الأراضي لانقطاع الماء عنهء أو لغلبة 
الماء عليه» وما أشبه ذلك بأن صارت 
سبخةء أو غلبت الرمالٌ عليهاء 
لا يمكن الزراعة فيهاء ويمتنعٌ الانتفاغ 





بهاء وذلك إذا كانت عاديّةٌ لا مالك 
لهاء أو كانت مملوكة فى الإسلام» 
بعيدة عن القرية. ببحيث إذا وقف إنسانٌ 

أ العاممر فصاصس. لا يسمع 
صوته . (ر . إحياء الموات). 

5 (الزاهر صيكة ك0 تنعمذييب الغماهء 
واللنفات ؟| 65 التعريفات للحرجاني 
ص 0.72 تححوير ألفاظ الثيهة ص5537. المغرب 
*|لا5, المصباح 8 8ل المطلم ص 0580 


الهدابة وحواشيها ة| 5. الشرح الكبير للدردير 
]56 كناف القنا 1 0ى» شرح حدود ابن 


عرفة 515*ة). 
٠‏ رف 

لوت في اللغة: الحدود والمعالم 
التي تَفْصِل بين الأرضين 0 
واحدنّها أَرْنَةَ وأصل معنا الحَدٌ 
والعلامة. 


قال الأزهري : «يُقال: أَرْقْتُ الأرض 
تأريفاً؛ إذا قسممّها بين قوم أو بين 
شزيكين ؛ فجعلتٌ بينهم جدرا وتحلازدا > 
فتميّرٌ ما فرِز لكل واحد منهم من نصيب 
صاحبه؟ . 

ويستعمل الفقهاء هذه الكلمة فى باب 
الشفعة. ولا يخرج استعمالهم له عن 
معناها اللغوي. وقد جاء فى حديث 
عثمان ضيه : «والأرَفُ تَقْطعْ الشّفَعة». 


وعن عمر وتيت : أ مال انقسم وأَرّفَ 
عليه فلا شفعة فيه؟. 


8 (المصباح ١إزك‏ المغرب .*1|١‏ 
الذاهر ص555, النهابة لابن الأثير ١إقؤىن‏ 
النظم المستعذب 5816 المنني لابن إباطيش 
564١‏ تهذيب الأسماء واللفات .)١|١‏ 


© إِرْفَاقَ 

الرّفقٌ فى اللغة: هو لينٌ الجانب 
وَلَعلافةُ الفغل. والإرفاق: هو الْتْمْعْ ؛ أي 
إسداءٌ 00 للغير و والارتفاق: الانتفاع . 
يقال: فُمَنَهُ اونا نسي بكذا؛ أي 
نمعني. 1 ا وارتفقيت 
بالشىء ؟ أي انتفعتٌ نه ء 

ولا يخرح استعمال الفقهاء ! 
عن مدلولها اللغري . 

أما «عقود الإرْفاق» في الاصطلاح 
الفقهى: فتطلقٌ علئ عقد القّرّض 
والحوالة والعارية والمنيحة والإفعار 
والوكالة والوويعة: والمضارية > لأن. أذ 
الطرفين يُدخل بها علئ الآخر الإرفافق»: 
وضو النفع. وقد سماها العز بن 
عبد السلام «عقود الارتفاق» وعد منها 
بالإاضافة إلئ ذلك الرهن والشركة 
والصلح والجعالة والمزارعة والمساقاة. 

5 لاأماس البلاغة ص الاا. المغرب |١‏ 
9 التوقيف ص 5/٠‏ إعلام الموقعين |١‏ 
“ل شبحرة المعارف والأحوال ص425. 
المهذب 48٠١ [١‏ الحاويى للماوردي | اقل 
وإك١اءثى‏ بالزهر”/3 الأنظم المستعذت |]١‏ حاكللن 
اا مطالب اولي النهئ +5810 أسدئ 
المطالب "؟إكباكلى تهذيب. اللأسماء واللفات ١‏ 


أكل المغتي 4ا| ؟ة). 





© إِزَالَة 

تأتي الإزالة في اللغة: بمعنئ 
الإذهاب والتنحية والرفع عن المكان. 
ولا يخرج المعنئ الاصطلاحي عن ذلك. 
وقد يستعمل الفقهاء الإزالة والإذهاب 
والانلال مجعدر وآنفد. :وقل: إن هيده 
الألفاظ الثلاثة قد يصح كل واحد منها 
فى شيء لا يصحخ فيه غيرهء كما يقال 
لمن صرف ماله فى شىء: أذهُب ماله 
فى كذاء ولا يُقال: أحظنة ولا أزاله. 
ويقال لمن نقل شيئاً من محل إلئ آخر: 
أذالئة ولا يقال أنطلة ولا اذهب 
ويقال لمن أفسد صّلاته: أبطلهاء ولا 
يقال: أذهبها ولا أزالها. 

قال الفقهاء: والإزالة تكون أحياناً 
مطلوبة الفعل من الشارعء وقد تكون 
مطلوبة الترك أيضا. 

أ فمن الإزالة المطلوبة الفعل: إزالةٌ 
الضررء لقوله ين: «لا ضرر ولا 
ضِرَّار». وعئئ ذلك جاء في «القواعد 
الفقهية/: «الضرر يزال». لكن لا يزال 
الضررٌ بضرر مثله؛ ويدفع الضرر الأشدّ 
بالأخف . 

ب - ومن الإزالة المنهي عنها: إزالة 
دم الشهيدء فإنها حرام عند عامة 
الفقهاء. وإزالة شعر البدن والوجه 
والرأس للمحرم دون عذرء ويجب في 
إزالته الجزاء . 


3 ١القاموس‏ المحبط صاكء على أساس 
الملاغة ص 8ةا. حاشية القفليوبي ؟اح؟ ١‏ 
الأباء والنظائر للسيوطي ص<22 الشلبي علق 
الزبلعى ١إ|أذاألتل‏ البدائع ١11ا6.‏ 


٠‏ لام 
الأزلام في اللغة: جمع زَلْم: وهو 
القِذْح الذي لا ريش عليه. والرزَّلم 
والسهم والقِدّْح ألفاظ مترادفة المعاني 
لذ مدل كلها عل قظعة ند لضي انسواة 
ويذكر الفقهاء أن الأزلام هي السهام 
التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها 
في أمور حياتهم؛ أي يكتبون عليها الآمر 
والناهي: ويضعونها في وعاءء فإذا أراد 
ذلك الوعاءء فإن خرج الأمرٌ مضئء 
وإد خرج النهئ كف. وكقيل: هي السهام 
التى كان أهل الجاهلية يستقسمون بها 

عد لصتي 

والذي يتحصل من كلام المحققين: أن 
الأزلام منها ما هو مخصص للاستقسام 
بها في أمور الحياة من نكاح وسفر وغزو 
وتجارة»ء وغير ذلك. ومنهاماهو 
مخصّص للميسر. ولكن عند الإطلاق 
ينصرف إلى ما هو مخصص للاستقسام . 
ذلك أن أكعريتا سمل الزلوافي 
الاستقسام» وأكثر ما يستعمل السهم في 
سهم القوس الذي يرمئ به. وأكثر ما 


تاد 


يستعمل القِدّح في قِداح الميسر. 

5 (طلة الطلبة صث؟ؤ5!. التعريفات 
الفقهية صة”57. النظم المستعذب | 2 
المبسوط |»١‏ 5*. فتح البارى 02017217 تفسير 
القرطي 5[ 8 ه). 

ف انثا 

هذا لفظ معرّب» وقد كان يطلق عرفا 
علىئ الماهر بصنعته. وقيل: هو الماهر 
في الصناعة يُعَلّمُها غيره. 

وبناءًَ علئ ذلك المدلول العرفى 
للكلمة استعمل الفقهاء مصطلح #أستاذة 
بمعنئ: «رب الصناعة الذي يستخدم 
أجيرا فيها لتعليمه إياهاة. 

وقد جاءة 013 مان المجلة 
العدلية: امن أعطئن أستاذاً ولده قله 
صنعةٌ من دول أنه يشترط أحدهما علئ 
الآخر أجرةٌ فبعد تلم الصبيَ لو طلب 
أحدهما من الآخر ا يُعملٌ بعرف 
البلدة وعادتها؟. قال العلامة على حيدر : 
«أي: إنه إذا كان عُرْفٌ البلذة تقس اعد 
الأستاذ أجرةٌ من التلميذ. فللأستاذ أجرة 
تعليمه المثليّة لأنَّ الأستاذ قد علَّمَ التلميدٌ 
الصَّنعَة. وإذا كان العرف يقضي بإعطاء 
الأستاذ أجرة إئئ تلميذه. فلاب التلميذ 
أذ أجرة ابه المبلية فل اتلك المذف: أن 
التلميذ قد أعان الأستاذ في كثير من أعمال 
صناعته فى أثناء تلك المدّة» والمعروف 
غرقاً كالمعروط قترطاة. 


اسعدال 


95 (درر الحكام ١إذمة.‏ شرح المحذدة 
للاثامي ١‏ اكت المعرب للجوالبتي اص 128, 
المعبجم الوسيط |١‏ لاد شفاء الغليل للخفاجي 
ص يأ المدخل الفقهي العام للزرفا "60 ). 
© استدال 

الاستبدالٌ في اللغة: هو جَعْلُ شيء 
مكان شيء آخر. ولا يخرج الاستعمال 
الفقفهي للكلمة عن معناها اللغري . 

ويرد هذا المصطلح في كتب الفقهاء 
في الزكاة عند كلامهم علئ إبدال 
بيانهم حكم استبدال الأثمان فيه قبل 
القبيض لعدم تعينها بالتعيين » ولأن العقد 
لا ينفسخ بهلاكهاء وفي إجارة الذمه عند 
كلامهم عل هلاك المؤجر أو استحقاقه 
ولزوم استبداله بغيره» وفى فى الوقف عند 
بيان حكم استبدال العيه المرقوفة 
لمصلحته أو لموجب:» كما يَرِدْ الكلام 
عليه في مواطن أخرى. 

8 (المفردات ص©820ش. رد المحتار > الل 
الخرشي | 6 قليوبي وعميرة ؟| كلل علىء 
المغني غ1 584. البحر الرائق 18 510). 
© امار 

ا ني اللغة: يعني 0 
كود عنه. . ومن ذلك لك رليم عر 
الشجر؛ أي ظَهَرَ ثمره. وثمر ر الشيء؟ إذا 
نضح 0-0 وثمر نال أ كن وَانير 
الشجر؛ ىُُ أي بلغْ أوان الإثمار. واتكر 


اسئثمار 


إذا تحققت نتيجئّه. قال ابن 


الشىيء: 
فارس: ١!‏ لي أصل واحد. وهو شسىء 


يتولد عن شيء عقا ' ثم يحما عليه 
غير استعارة:: وتمر الرسل ماله 


خسن القيامَ عليه. ويقال فى الدعاء: 
امالك ا 27 

ويستعمل الفقهاء السابقون غالباً لفظ 
«الاستثمار» في مدوناتهم بمعناه اللغوي 
الحقيقى. ومن ذلك قول ابن تيمية: 
«الأصلّ أنْ إكراة الشجر للاستثمار يجري 
مجرى إكراءٍ الأرض للازدراع واستئجار 
الظئر للرضاع». ولا يستعملونه بالمعنىئ 
الدارج في هذا العصرء وهو تنمية المال 
كترم ولكنهم يستعملون في ذلك كلمة 
«التثمير» و(الاستنماء» و«التنمية؟". 

وفي علم أصول الفقه يُطلق لفظ 
#الاستثمارة بمعنئ اقتباس المجتهد 
الأحكام الشرعية من أدلتها: : كما جاء 
في كلام الغزالي: «فاِنَ : الأحكام 
تمر اكوك دي صفةٌ وحقيقةٌ في 
نفسهاء ولها مُثْمِرٌ ومستثمرٌ وطريقٌ في 
الاستثمار. والثمرةٌ: هي الأحكام. أعني 
الوَجوَبَ والحظر والندت والكراهة 
والإباحة» والحَُسْنّ والقبح. والقضاء 
والأداء» والصحة والفساد وغيرها. 
والمثية: هى الأدلة. وهى ثلاثة؛ 
الكتاب وا والأعماء: وطرقٌ 
الاستثمار: هي وجوه دلالة الأدلة؛ وهي 


استحداء 


أربعة + إذ الأقيوان إمنا أن دل عكة 
الشيء بصيغتها ومنظومهاء أو بفحواها 
ومفهومهاء أو باقتضائها وضرورتهاء أو 

0 0 يا 
معرقة صماته ا ا 

(معجم مفّايس اللقة ادل القاموس 
المحبط ص168868. الكشاف للزمخشري |١‏ 
. الوسميط ص .6٠١‏ القواعد 
النوراتية الفقهية صة؛؟١. 2.16١‏ المستصفئ 
للغزالي ١الك‏ البرهان للجويني 2015 المعونة 
للقاضي عد الو هاب "إذخكال باللا موككة 
من المححلة العدلية» الفروف للقاضي عبد الوهياب 
صلل عدا المروف للو نشرسسي ص قكاكل مدائع 


الصدائم 5 خؤ» عمعيذ النعم لاسن السباكي 
ص 556. المناقلة والاستبدال بالاوقاف لاسن 


قاضي الجبل ص +101). 
٠‏ استحداء 


(١ ه٠‎ 


لعةّ: السؤال. يقال: 
استجديئّه؛ أي ماله وأجداه؛ إذا 
أعطاه. وأجدئ عليه: كفاه. 
هلال العسكري: 
الجدوى. والجدوئ: العطية». 

ولا يخرخ استعمال الفقهاء للكلمة 
عن مدلولها اللغوي. 

5 <المصباج .1841١‏ أساس البلاغة 


ص ٠.8”‏ التلخيص لاني هلال العسكري ١إكىفق‏ 
,١6*‏ الالفاظ الكتابية للهمذاني ص ةة). 


© استحالة 
من معاني الاستحالة في اللغة: تَغْيّر 


الاستجداءٌ لغة 


وقال أبو 


«الاستجداء: طلبٌ 


استحالة 


الشيء عن طبعه ووصفهء وكذا عدم 
الإمكان. ولا يخرج استعمال الفقهاء 
والأصوليين لهذا اللفظ عن هذين 
المعنيين اللغويين. 

أما الاستعمال الفقهى بالمعنيل 
الأول. فيَرِدُ عند كلامهم علئ الخمر 
والأعيان النجسةء إذ قد تتحول أعيانها 
وتتغير بأسباب وطرق متعددة كالاحتراق 
والتخليل أو بالوقوع في شيء طاهر 
كالملح فيصير ملحا ونحو ذلك. 

أما الاستعمال الفقهي بالمعنئ 
الثاني وهو عدم إمكانية الوقوع. 
فيعرضون له عند كلامهم علئ استحالة 
الشرط الذي علق عليه الطلاق. وعلئ 
استحالة وقوع المحلوف عليه في الأيمان 
فر خنييث اللحعيت وعيدمه والكفارة 
وعدمها... وكذا يرد في أيواب 
المعاملات والبياعات في معرض كلامهم 
علئ هلاك المعقود عليه في يد صاحبه 
قبل تسليمه للعاقد الآخرء وانفساخ 
العقد لاستحالة تنفيذه بهلاك المحل قبل 
القبضء وكيفية ضمانه؛ أي هل يكون 
مضموناً بنفسه أم بغيره؛ أي ضمأن عقّد 
أم ضماأن بد؟. 

أميا الأصوليون فلا يستعملون 
الاستحالة إلا بمعنئ عدم إمكان الوقوع. 
ومن ذلك حكم التكليف بالمستحيل لذاته 


6 


او لغيره. حيثك اختلموا في جوار 


١‏ 3 حقّاق 


التكليف بالممتنع. وتفصيل ذلك في 
(المصباح 1١‏ 0ك نهابة المحتاج |١‏ 
ل المنني اللةة فنع القدير اإاحكى 
مغني المحتاج 5 6 ببدائع الصنائع وإحيى 
ص55 5), 
٠‏ اسْيحْقَاق 
الاستحقاق فى اللغة: الاستيجاب. 
مأخوذ من الحقّ؛ وهو ما وجب وثبَت. 
قال: امحعحى قلان الأمحنة أ 


يا 


وفي الاسعطاح الفقهي: هو ظهور 
كونٍ الشيء حما واجبا للغير. ومُوجَبْه 
كما قال بعض الفقهاء: «رَفْعْ ملك شيء 
بثوتٍ ملك قبله بغير عوض». 

وقد عرفه صاحب "القوانين الفقهية» 
بقوئه: «الاستحقاق: هو أن يكون شيءٌ 
بيد شخصء. ثم يظهر أنه حق بيخمن 
آخر بما تثبثٌ به الحقوق شرعاً من 
اعتراف أو شاهدين عدلين أو شاهد 
ويمين أو غير ذلك» فيقضئ له به». 

والاستحقاق عند الفقهاء نوعان: 
أحدهما مبطلّ للملك. والآخر ناقلّ له. 

فالأول: هو ما يُبطل ملكية كل أحد 
في المسيحن به» كظهور المبيع وقفا أو 


مسحدا . 


استحكار 


والثانى: ما ينقل الملكية من واحلٍ 
إلئ آخرء كأن يشتري أحدٌ مالأء فيظهر 
أنه ملك لآخر. فهذا الاستحقاق قد ينثّل 
ويحوّلٌ ملكية ذلك المال من المشتري 
إلئ ذلك الآخر. 
يرجع علئ بائعه بالثمن الذي دفعه. 

5 (الممباح .20741١‏ المطلع ص790ى. 
التوقيف ص5ه. التعريفات الفقهية ص ١0١070‏ رد 
المحتار 15١5ل‏ حاشية البناني عل الزرقاني 
وداطهةا. مو اعب ال الحلا وإكنى درر اللحكام 
6١‏ ملاذ؛ من مرشد الحيران. القوانين 
الففهية ص . ؟5). 
© استحكار 

الب لحك فى ١‏ للغة: ا لظلم وإساءة 
المعاشرة. والحَكرٌ: هو ما احتّكر؛ أي 
احتيس انتظاراً لغلائه. والسْمكرٌ: 
الاستبداد بالشىء . 

أما في الاصطلاح الفقهي: فيطلق 
الاتفاق عل إعطاء أرض الوقف الخالية 
لشخص لماء مبلغ يقارب قيمتها باسم 
أجرة معجّلة» ليكون له عليها حقٌّ القرار 
الدائم» ويتصرف فيها باليناء والغرس 
وغيرهما كتصرف المالكين» ويِرْنَبُ عليه 
أيضا أجرْ سنوي ضئيل. وحق القرار 
الناشئ عن هذا العمّد يورث عن صاحيه 
ويباع. 

١ 


وهذا العقد فى حقيقته عبارة عن 


اسْتَدَانة 


إجارة مديدة» الغرض منه أن يستفاد من 
الأراضى الموقوفة المعظلة عندما لا يكون 
الوقف متمكناً من استثمارهاء وقد وصفه 
ابن عابدين بأنه «إجارة يُمُصَدُ بها منع 
الغير واستبقاءٌ الانتفاع بالأرض». وجاء 
في (م71؟) من (قانون العدل والإنصاف) : 
«الاحتكار : هو عقد إجارة يقصد به استبقاء 
الأرض الموقوفة مقرّرة للبناء والتعلّي» أو 
للغراس ٠‏ أو لأحدهما"». 

ريغلب استعمال الفقهاء لهذا 
المصطلح في الأوقاف. غير أنهم 
يستعملونه أحياناً فى الأملاك الخاصة. 

كت (القاموس المحيط ص24 4. منحة 
الخالق علن البحر الرائق 8 550. رد المحتار 
يذ الاك 006ل من مرشد الحيران» و16 
5 من قانون العدل وإلانصاف. المدخل إلى 
نظرية الالتزام للزوقا ص 0.40 المدخل الفقهي 
العام للزرقا 0007١ ]١‏ ترتيب الصنوف |١‏ */0. 
© استدانة 

الاستدانة في الاصطلاح المقهي 
تعني: الشتراء بالتسشيدة: صرح بذلك 
فقهاء الحنفيةء وقالوا: هى غير 
تبرية المضسارية أن رت الماك إذاناذن 
للمضارب بالاستدانة» فإنه للك بذلك 
الشراة بالنسيتة لهماء غير أئه لا يكون 
مأذوناً بالاقتراض: فَإِنْ فعل كان مقترضاً 
لنقفسه > والقرضل عليه خاصة. 

أما غير الحنفيةء فلم يرد في كتبهم 


استدانة 


تصريح بهذا الاصطلاح. وإِنْ كان قد 
يفهم من بعض نصوصهم. 

وأساسنٌ هذا الاصطلاح هيو تفريق 
جماعة من الفقهاء بين الذين والقرض» 
أن الدين إنما يُطلق على «البدل المؤجل 
في الذمة. الثابت في معاوضة مالية؛ أما 
القرض فهو «دفمٌ شخص لآخر عيئا مالية 
من الاعيان المفلية الى تسدهدك 
بالانتفاع؛ ليرد مثلها». حيث جاء في 
«الفتاوئ الهندية»: «القرض: هو أن 
يُقرضٌ الدراهم والدنانير أو شيئاً مثليّاً 
أذ مثله في ثاني الحال. والدّين: هو 
أن يبيع وها إن أجل معلوم». وقال 
السرخسي: الاستذدانة: شراءٌ بالنسيئة!. 
وقال القاضي ابن العربي: «الذَّينُ عبارةٌ 
نقداً وَالآخَرٌ في الذمة نسيئة». 

ولعل بجع صييريم بين الذين 
والقرض اصطلاحا إل ما جاء فى لغة 
العرب من التفريق بينهماء شية لذلك 
قولٌ أبي هلال العسكري فى «الفروق4: 
فإن المان ها لكشف سانلاه دود 
وليست بقروضء والقرض يكون وفاؤه 
من جنس ما اقترضء. وليس كذلك 
الذين؟. (ر.دين ‏ قرض). 

6 «المبسوط 25إؤلاء الاك بدائم 


المنائمع 5| الى الفتاوى الهندية ؟| لا.*. ه| 
556*. أحكام القرآن لابن المربي ١1ل/اةكء‏ 


أسثر دأد 


الفروفي للمسكري ص قكال المخني لابن قدامة 
لاأحكك, 20*١‏ الجامع الأحكام القرأن للقرطي 
+| بابع). 
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© استرداد 

الاسترداد في اللغة: طلّبٌ الردّ 
وسؤاله. ولم بخرج الفقهاء في 
استعمالهم لهذه الكلمة عن معناها 
اللغوي . 

وقد ذكر الفقهاء للاسترداد أضيانا 
متنوعة» منها: الاستحفاق؛ والتصرفات 
غير اللازمة: وفسادالعقدء ووقفه. 
وانتهاء مذتهء والإقالة. والإفلاس. 
والموت. والرشدء وغير ذلك. وتُطلب 
أحكامها من مواطنها فى مدوّنات الفقه . 

(القاموس المحيط ص0©. 
© استسعاء 

الاستسعاء لغدّ: طلب السعي . وهو 
العمل . ويراد به في الاصطلاح الفقهي : 
سعي الرقيق في فكاك ما بقي من رقّه إذا 
أعتق بعضهء فيعمل ويكتسب» ويصرف 
ثمنه إلئْ مولاه. قال الأزهري : اكأنه 
يوؤَاجَرٌ أو يحارج علئ ضريبة معلومة: 
ويَضْرفٌ ذلك في قيمته». وعلئ ذلك 
يقال: استسعيئه في قيمته؛ أي طلبتُ منه 
السعي بالمعنئ المتقدم. 

ومن الجدير بالذكر أن إعتاق 
المستسعئل غير الإاعتاق بالكتابة.» ذلك أن 
اللسمسي ا له ره انون لون ونان 


استصناء [ هه | استعداء 
الا تحسييفاء إسقاظ ل إلى ايد 6 استعداء 
والإسقاط لا إلئ أحد ليس فيه معنئ الاستعداءٌ لغةٌ: الاستعانة. يمال: 


المعاوضة. بحلاف المكاتب؛ أن 
الكتابة عقدٌ يَرِدُ عليه الإقالة والفسخ. 
غير أنَّ الاستسعاء يشبه الكتابة فى أنه 
إعتاق بعِوّض . 

١52‏ المصباح ١إذحاكى‏ ادر ار ص 50يى. 
الهدابة مع فتح القدير 0841 رذ المحتار *| 
وى, العدوي عل الخرشي 618 12), 

٠‏ استصناع 
الاستصناع في اللغة: سؤالُ الصنع أو 
طليه . 

وفي الاصطلاح الفقهي : عرفه صاحب 
عمل شيء خاص »؛ علل وجه مخصوص » 
ماذته من الصايع . فإذا قال شخص لآخر 
من اهل الصناشم : اصنع لي الشيء 
الفلانى بالأوصاف التالية بكذا درهماء 
وقبل الصانم ذلك» كان ذلك استصناعا . 

علئ أن الفقهاء اختلفوا في تكييفه 
الفقهى ؛ فقال بعضهم: هو مواعدة وئيس 
خيار الرؤية. وقيل: هو عقد ملزم 

3 (المغرب ١‏ طلة الطلسة 


ص 395١6‏ المبسوط 22581١6‏ فتح القدير 9| 
وه* اللبدائم وى وخ58 من المبجلة 
العدلية). 


م 


استعدئ فلان الأميرٌ على مَنْ طَلَّمَه؛ِ أي 
استعان به. فأعداه عليه؛ أي أعانه 
لطر والاسم منه: العَدُوى. 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن معناها اللفوي. قال النووي: 
ااستعداه: معئاه ظلْبَ أن يَعْدِيَه؛ أي 
ُقَويه ويُعينه في تحصيل حَقه؛ . 

وجاء في عبارات الفقهاء: «رجل 
اذّعئ علئ آخر عند القاضىء» وأراد منه 
عَذُوي؛؛ أ طلب من القاضي نْضْرَةٌ 
ومعونةٌ علئ إحضار الخصم. فإنه يُعْديه ؛ 
أي يسمع كلامه» ويأمرٌ بإحضار خصمه. 

وقال المناوي: «العَدُوئ: طَلْبُكَ إلى 
وال ليُعديك علئ مَنْ ظُلْمَك؛ أي ينتقم 
منه باعتدائه عليك». وينصرك عليه. ومن 
ذلك قول الفقهاء: «مُسَافة العَذُوى» 
وكأنهم استعاروها من هذه العغدذوئى أن 
صاحبها يَصِلّ فيها الذهابَ والعَوْدٌ بِعَدُو 
واحناء. لما فيه من القوة والجلادة». " 

(المصباح 5051/6 المغرب 5] 48 
النوقيف ص008: تحريبر الفاظ الشنبيه 
ص ه؟*). 
© استفلال 

الاستغلال في اللغة: طَلَّبٌُ الغّلّة. 
والعَلهُ هي كل شيء يحصل من ريع 
الأرض أو كرائها أو أجرة غلام أو نحو 





ذلك . فالاستغلال بهذا المعنئ هو عين 


أمَا بيع الاستغلال: فهو مصطلح 
ويُقْصَدْ به بيع الوفاء إذا وَقُعَ مشروطأ فيه 
أن يؤجر المشتري المبيع للبائع . وعلئ 
ذلك نصّتٌْ (م9١1١)‏ من المجلة العدلية: 
ابيع بدن هو بيع المال وفاءً على 
ان يست جره البائع" . 

أما حقٌ الاستغلال في الاصطلاح 
القانونى المعاصرء فالمراد به انتماع 
المالك بغلّة الشيء المملوك وثماره 
ونتاجه:؛ وقيامه بالأعمال اللازمة ذلك 
بئفسه أو بواسطة غيره. وذ ذلك كأن 
يزرع أرضه مغلا ويجني ثمار ذلك» أو 
يقوم بتأجيرها أو المزارعة عليها مع 
غيره. 

«المصباح المثير 0141/5 المغرب "| 
ا 1 لملكية لعلي ١‏ خف لخنف ك5 شرج 
المججلة للأتاسي ؟| 0.86 التعريفات الفقهية 
للمحددي ص 5022). 
٠‏ استقّالة 

الاستقالة فى اللغة: طلب الإقالةء 
والإقائة: هي الرفع والإزالة. ولا تخرج 
الكلمة في معناها الاصطلاحي عن معناها 
اللغوي. إذ هي في الاصطلاح الفقهي 
عبارة عن طلب أحد العاقدين من الآخر 
رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بالتراضى . 


5 (المصباح المثير ا ا البحجر اثر انق 
كإدكى الام للشاذعي | لمك 


© اسْتَقَام 

يقال في اللغة: قَوَمْتٌ النْلْعَهَ 
وَاسْتَفَمْتَها؛ أي اف وَقَرَّفَتٌ الشيءة 
تعوجهاء فتقوم؛ أي عَدَلْنُّه فْتَعَدّل. 
وَرَّمْتٌ المَتَاع وَاسْتَمَّمئه: حَعْلت له قيمة 
معنومة . 

وقد روي عن ابن عباس: أنه قال: 
«إذا اسْتَقَمْتَ بنقدِء قَبِعْتَ بنقدِء فلا بأس 
به. وإذا اسْتَمَمْتَ بنقدٍء فبِعْتٌ بنسيئة» 
فلا خخير فيه6 سي دن لصون 
وعبد الرزاق في المصنف . 

قال ابن تيمية: ايعلى: إذا قَوَّمُتٌ 
السلعة بنقد. وبعيّها إلى أجل - أي بأكثز 
من ذلك فإنما مقصودك دراهم 
بدراهم». وقال أيضاً: «وكذلك قال 
محمد بن سيرين : إذا أراد أن يبتاعه 
بنقدٍء فليساومه بنقده وإنّ كان يريدٌ أن 
يبتاعه بِنْسَاءِ» فليساومه بِنْسَاءء كرهوا أن 
يساومه بنقدء ثم يبيعه بنساءء لثلا يكون 
المقصودٌ بِيمَ الدراهم بالدراهم». 

وقال ابن الأثير: «اسْتقَمْتَ في لغة 
أهل مكة بمعنئ قَوَّمُتَ. يقولون: 
اسْتَقمْتَ المتاع؛ إذا قَوَّمْتّه. ومعنئ 
الحديث: أن يدقّمٌ الرجل إل الرجل 
ثوبأء فيقوّمَهُ مثلاً بئلاثين: ثم يقول له: 
بِعْهُ بهاء وما زاد عليها قهو لك. فإِنْ 





بِاعَهُ نقداً بأكثر من ثلاثين» فهو جائرٌ 
ويأحذ الزيادة» وإِنْ باعَهُ نسيئة بأكثر مما 


يسسعه نقدأء فالبيع مردود» ولا يجوز»ه. 

١75‏ لمصباح دده القاموصس المحبط 
ص االؤاككء النيابة لجن الأثير 256/6 
المصدف لعبد الرزاق +5951.؛ المسائل 
الماردينية لابن ثيمية ص١72.‏ مججموع فتاوق 
إبن تيمية 1696| 04637 447. بيان الدليل عل 
بطلان التحلبل ص .)12٠١‏ 
© استناد 

الاستناد في اللغة: يعني الالتجاء 
الع والشهل . أما في الاصطلاح 
ازاد بشت السكع في لجال لتسلن 
علته» لع ل 
الزكاة حين الحول مني زا لوجود 
النصاب فى الملك من أوله 
وكالمضموئات تُملك عند أداء الضمان 
ملكا مستندا الي وقفت وجود السيية 
ومن أمثلته أيضاً: المبيع الموقوف على 
الإجازة. فإن أجازه مَنْ له حقٌّ الإجازة» 
وقت الانعقّاد» 


0 ل 


فإنه ينفذ نفاذاً مستنداً إل 
لا من وقت الإجازة. 

واستعمال لفظ «الاستناد» بهذا المعنول 
هو مصطلح للحنفية خاصة. أمَا الشافعية 
والمالكية والحنابلة فيستعملون بدلا منه 
اصطلاح «التبيّن*» كما يعبر المالكية عنه 
أيضاً ب «الانعطاف». 


ومعنيل الاستناد ِ الإجازة مثلاً: أن 
العقد الموقوف إذا أجيزء يكون للاجازة 
استناد وانعطاف؛ أي تأثير رجعي» فبعد 
الإجازة يستفيد العاقد من رات العمّد 
منذ انعقادى لأنْ الإجازة لم تنشئ العقد 
إنشاءًء بل أنفذته إنفاذاً؛ أي فتحت 
الطريق لآثاره الممنوعة المتوقفة لكي تمر 
وتسري» فتلحق تلك الآثار بالعقد المولد 
لها اعتباراً من تاريخ انعقاده ووقت 
وجوده. لا من تاريخ الإجازة فقط . 

0 (المصباح ١‏ 44* المغرب ١إلاا1.‏ 
المغني كاه نهابة المحتاج 5| الك حاشية 
الدسوقي 8516 الأثباء والنظائر لابن اجيم 
مع حاشية الحموي عليه ؟| 191. المدخل 
الففهي للزرفا 4528/١‏ العقود والستسروط 
والخيارات الأحمد إبراهم ص686). 
© استهام 

يأتي الاستهامٌ في اللغة بمعنئ 
الاقتراع. يُقال: استهموا وتَسَاهموا؛ أي 
افتَرَّعوا بالسهامء أن المّرْعة تون 
بسهام التُبل عند العرب؛ تكتبٌ عليها 
الأسماء» فمن وقَعَ له منها سهم. فاز 
بالحظ الموسوم به. كما قال ابن 
باطيش . وتَسَاهَمُوا الشيء : تقأسموه. 
وقد جاء في الحديث: «اذهبا فتوخياء 
ثم اسّتَهِمَاء. قال ابن الأثير: :أي 
اقترعا. يعني ليظهَّرَ سَهُمُّ كل واحد 
منكماه. وقال القاضي عياض: ”أ 
تَحَريا الصواب» واقتسما بالقٌّاعَة». 


استهلاك 


ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن معناها اللغوي. وذكر النووي أنْ 
الاستهام يرد في لغة الفقهاء بمعنئ 
الاشتراك. 

١‏ (معبجم مقابيس اللفة ؟|١10.‏ أساس 
اللاغة ص كل المصباح ذإحكؤاى تجهذيب 
الأسماء واللغات 1١‏ لاوا النظم المستعذب 
١إكف‏ 04 المغني لابن ناطيش 2841١‏ 
الدر النقى 2588015 النهابة لابن الأثير "| 
ذكاكل مشارق الأنوار ؟5251. طلة الطلة 
ص 31307). 
© استهلاك 

أحدهما : التَعْرّضيٌ للهلاك . وهو علئ 
هذا الوجه له تسلف إل ل مفعول. يقال : 
اسْتَهْلكَ الرجل . 

والثاني : بمعنىئ الإهلال. فيتعدى. 
يقال: اسْنَهْنَكَ الرجل الشىة وأهلكه 
بمعنلى واحد. كما يقال: استتجات 
وأجابء واستوقد وأوقد. 

أما في اي الفقهي: فالمراد 
بالاستيلاك < تَضيِيرٌ الشيء هالكاً أو 
كالهالك ‏ مثا ل الثوب البالي - و خلطه 
9 ام يمكن إفراده 00 
كاستهلاك ‏ السمك فى الخبر . 

هذاء ويقسم بعض الفقهاء المال 
لوانتن واسححيماا تق 20 
الاستهلاكي. فهو عا ينك بمجرد 


١ بغيره‎ 


استيفاء 


استعماله مرةٌ واحدة» سواء أكان هلاكه 


آنيا من فناء ذاته كالأطعمة والأشربة 


والحطب ونحوهاء أو من تغيّرها كالورق 
للكتابة والصوف للنسيج ونحوها من 
المواد التي تُصَنَعُْ ولا تفنئ ذاتيتها 
بصناعتها. وقد عرّفه بعضهم بأنه ما لا 
يمكن الانتفاع به مع بقاء ذاته. 

وأما المال الاستعماليء فهو ما 
يحتمل الاستعمال المتكرر مع بقاء عينه» 
وإن أنْقَصَ الاستعمال قيمتهه أو أفضئ 
أحياناً إل هلاكه كالعقار وأثاث المنزل 
والأدوات والآللاتء ونحو ذلك. 

9 (المصباح المنير هلك المغني الامن 
خدامة 2588/0 بيين الحقائق "|ذلك منهوم 
المال للداودي ص 090., التعلين علئن الموطأ 
للوفشي 16 560). 
© استيقاء 

الاستيفاء لغة: مصدر استوفئ: وهو 
أَخْذْ صاحب الحى ع كاملاً» دون أن 
كك 00500 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة 
عن هذا المعن. 

أما إيراء الاستيفاء فهو مصطلح مشهور 
علئ ألسِنة فقهاء الحنفية» حيث إنهم 
قسَموا الإبراء إلى قسمين : إبراء إسقاط» 
وإبراء استيفاء. ففى الكفائة مثلاً: لو قال 
الدائن للكفيل: بَرِئْتَ إِلَىّ من المال» كان 
إنراء امعفاء لكر :فين الكقي ل بلدا تن 


استيلاء 


وبرئ الكفيل والمدينٌ كلاهما من 
المطالبة. أما لو قال: أبرأتكء. فإنه 
يكون إبراء٠إسقاطء‏ لا إقراراً بالقبض. 
وفي إبراء الإسقاط لا يرجع الكفيل علئ 
المدين بشىءء لأنه إسقاط للدّين» بينما 
بوبخم' الكقيلببالمال ملز اللمدين قن انرا 
الاستيفاءء لأنه براءة قبض واستيفاء» 
كأنه قال: ذَمْعْتَ إلى المال. 

© (المصباح 8516/6 ردٌ المحتار ؛! 
كلالل نتم القدير 5 الضا 
ىو استيلاء 

من معاني الاستيلاء لغةٌ: وضع اليد 
عل الشىء: والتمكة منهةء والغْلْبة 
عليه . 


وفي اصطلاح الفقهاء: هو إِثُباتٌ اليد 
علئ المحلء أو الاقتدار علئ المحل 
خالا :وزيثا لا أو التقيى والشنية ولو 
حكما . 

أما 0 المادئ الذي يتحقق به 
الاستيلاء» فإنه يختلف بحسب الأشياء 
والأشخاص والأزمنة والأمكنة. لأن 
مداره علئ العرف. 

© (المصباح المنبر 15 868. البحر الرائق 
,٠٠ |‏ قليوبي وعميرة *|5). 
© استيلاد 

الاستيلاد لغة: مصدر استولد الرجل, 
المرأة: إذا أحبلهاء سواء أكانت حرّة أم 
أمَةَ. أما اصطلاحاًء فقد تفرّد الحنفية 


استئمان 


باستعمال هذه الكلمة بمعنل اتصيير 
الجارية أم ولد». أمَا غيرهم من الفقهاء 
فقد عنوتوا لذلك ب 'أمهات الأولادا. 
وعرّف ابن قدامة أم الولد بقوله: «هي 
الأمّة التي وَلَْدَتْ من سيّدها في ملكه'. 

هذاء وقد نص الفقهاء علئ أحكام 
خاصة لأم الولد تنفرد بها عن سائر 
الرقيق». وأهمها أن من حملت من سيّدها 
وولدت له تعتق عليه بموته من كل ماله 
تبعأ لولدهاء لقوله يقِ: «أيما أمة ولدتٌ 
من سيّدها فهي حر عن دير منه#. 

© (المصباح 88572. المغني ١‏ لالاق 
البدائع 254 المستدرك للحاكم "| ؤث). 
© استئمان 

الاستئمان في اللغة: طلب الأمان. 
ويطلق في الاصطلاح الفقهي علئ دخول 
دار الغير (أي إقليمه) بأمان» مسلما كان 
الداخل أو حرياً. 

كذلك يرد هذا اللفظ علئ ألسِنة 
الفقهاء في أبواب المعاملات المالية 
تهعتل: 9 يد الغير عليل ماله يد 
أمانة؛ أي فلا تضمن من غير تعد أو 
تفريط. كيد الوديع والشريك وعامل 
المضارية 1 بالبيع . . . إلخ. 

أما بيع الاستئمان عند الفقهاء. فهو 
بيع مم اللاسترسال والاستسلام» وصورته أن 
يكشف طالب البيع أو الشراء أو نحوهما 
للعاقد الآخر أنه لا دراية له فيما هو 


إِسْرّاف 


مَقُدِم عليه. وأنه واضع لمته به 
يشتري بما يبيع به الناس أو يشتري 
الأساس. قال الحطاب: «وأما سيسعم 
الامكياتن والاسدريتال: فهو أن يمول 
الرجل : اشتر مني سلعتي كما تشتري من 
الناس» فإني لا أعذم القيمة؛ فيشتري 
منه بما يعطيه من الثمن». 

إثبات الخيار للمسترسل المستأمن بالغين 
خلافاً للحنفية والشافعية. 

مواهب الحليل 010١]‏ كشاف القناع بذ 
الدسوتي على الشرح الكبير */ 23160 


تحفة الفقهاء 5١515‏ روضة الطالين *| 2090. 
القوانين الفقهية ص726"؛ شرح حدود إبن عرفة 
؟| 85 ؟. المقدمات الممهدات >1 5 87). 
© إسرّاف 

الإسرافٌ فى اللفة: تجاوزٌ الحد في 
كل تع متهله الآتيانه ررق قان ذلك 
في الإنفاق أشْهّر. ويطلق في الاصطلاح 
الفقهى علئ مجاوزة الحذ فى إنفاق 
اسان .ويقال» كار ايان الكسف 
وتارة باعتبار الكيفية . 

وقد ذكر الفقهاء أن للإسراف حالتين: 

الأولئ: أن يقع الإنفاق في 
الحرام . 

والثانية: أن يكون الإنفاق فيما هو 


إسقاط 


مباح الأصل. لكنٌ لا علئ وجه 
مشروعء كإنفاق المال الكثير في الغرض 
الكسسسن: ركان يضحة نيما يحل لف 
لكنْ فوق الاعتدال ومقدار الحاجة. 

3 (تهذيب الأنماء واللنات ١إاحأتى‏ 
المفردات ص 05507 التعريفات للمجر جاني 
ص6١‏ اء النوقيف ص الكل *140. التعرينات 
الفتهية ص لالالا. دسكور العلماء ١|أأاكال‏ 
أحكام القرآن لابن العربي |١‏ *5*. الاختيارات 
الففهية من تاوق أن قيمية ص ١0207‏ ). 
© إسقاط 

من معانى الإسقاط فى اللغة: الإيقاع 
إذا وفع. واستقظت الحامل: ألقت 
الجفين ‏ بول لالفقها مقط اعرش 
أي سقط طليّهُ والأمر به. 

وفي اصطلاح الفقهاء: هو إزاله 
الملك» أو الحقّ» لا إل مالك ولا إل 
تفحة : وتمقط بلك المط الاي لأن 
الساقط ينتهى ويتلاشئل ولا ينتفل » وذلك 

6 (الممسصباح ١‏ شرح مشتهى 


للارادات ؟| ١22‏ . المهذب .455[١‏ الذخيرة 
للقراني [١‏ عد, الأختبار + اك 1| ١ا.‏ 


٠‏ إِسْقَاطَات 
فُسَّمّ فقهاءٌ الحنفية العمَودٌ ‏ بالمعنئ 
الأعم لنعقدء الذي هو إنشاءٌ التصرف 
المبني على تصميم وعَرْمٍ أكيدء سوا 


أسوّاق 


استبدٌ به واحدّء أم اشتركَ فيه أكثر من 
واحد ‏ بحسب ماهيتهاء وقابليتها 
للاقترات بالشروط. والتعليق عليها. 
والإضافة للمستقبل إل عدة مجموعات ٠:‏ 
تنتظمٌ كل مجموعة منها وحلةٌ ذاتيّة 
تجعلها نوعا علئ حلة» وهي: 
التمليكات. والإسقاطات؛. والاطلاقات» 
والتفييداتء. والشركات. وعمود 
الاستيثاقء وعقود الاستحفاظ . 

وعلئ ذلك قالالعلامة أحمد 
إبرأهيم: «#الإسقاطات: هي نوع من 
أنواع العقدء وجنس يشمل ما يأتى : 

أ الاسقاطات التي فيها معنئ التبرع : 
وهي الوقف والإبراءً من الدين. 

ب- والاسقاطات المحضة: وهى 
الطلاقٌ والاعتاقٌ وتسليم الشمعة. وما 
شابه ذلك من إسقاط الح بدون 
مقابل؟". 

3 ١العفود‏ والشروط واللخيارات ص عاك 
المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم 
ص كللء المدخل الفقهي العام للدرذًا ١إكام‏ 
الحكام المعامل“ت الشرعية للخفيف ص 5598., 
518 
© أسواق 

الأسْوّاق: جمع سوقء. وَالسوق هي 
موضع البياعات؛ أي المكان الذي 
يجتمع فيه التايى لغرض البيع والشراء 


إشراك 


«أحكام السوفى» ا ببيان الأحكام 

الشرعية لما يجري في الأسواق من 

ضروب التعامل©». وتختصٌ بتنزيل 

النصوص والفتاوى عل الواقعات فيها . 
(المصباح المنير ١‏ 00*. المغرب |١‏ 

60 

© إشرّاك 

الإشراك لغدّ: مصدر أشْرَكء بمعنئ 
اتخذ شريكا. وفي الاصطلاح الفقهي : 
يُظلقٌ الإشراك علئ مخالطة الشريكين. 
يقال: أَشْرَّكَ فلانُ غيرَهُ فى الأمرء أو 
في التجارة: أو في الصناعة؛ أي جَعَلَهُ 
له فريك :كما لقال تارك الرجلدن: 
واشتركاء وشارَك أحذهما الآخر. 

كذلك يطلق «الإشراك» في اصطلاح 
الفقهاء علئ تولية بعض المبيع بيبعض 
والاكبراك: بشو أن مشعورى شيعا ب 
يُشْرِكُ غيره فيه ليصير بعضّه له بقسطه من 
الثمن؟. (ر. الشركة في البيع). 

5 (المصباح المنير ١‏ لظ اميت 
المطالب مع داشية الرملي عليه ؟| 5ل 
روضة الطالبين | 880 مدائع الصنائم | 
05لا 

5و سم و 
© أَصْحَاب الفروض 

الفروض لغة: جمعٌ فَرض» والمُرضل 
هو التقدير . 

وقد روى البخاري ومسلم عس 


النبي وق أنه قال: «أَلْجِقُوا الفرائضض 
بأهلهاء فما أبقت الفرائضٌ فلأؤلئ رجل 
ذكر». 


ومعنئ الحديث: أن نان أصحاٌ 


الفروض فروضهم أولاً إن بَقَِيَ شيءٌ 
أخذه أؤلم عناسي» حيث إن الارث 
المجمع عليه بين ١‏ العلماء نوعان: ارثٌ 
بالمُرْض» وإرثٌ بالتعصيب. فالارثُ 
بالمُرْض: هو إرثُ كل وارث له فَرْض 
مقدرٌ زٌ (أي نسبةٌ محددة) بنص القرآن؛ 2 


١ ١ ١ 
9غ 9ه 0 والارث بالتعصيب : هو‎ 


2 8 5 5 #8 8 ب 
إرث كل وارث ليس له فرض مقدر» 
وإنما يرثُ كل التركة إذا انفرد» والباقى 
منها بعد أصحاب الفروض ١:‏ إذا وجدواء 
ولم يحجبوا . 

وإئما قُدْمَ الفرض على التعصيب» 
لكون الإرث به أقوئ» بدليل أنْ صاحبه 
لا 9 وإن استغرق أصحاتث 
الفرو فين التركة. ببخلاافب العاصب. فإنه 
سقط حياكدل . 

ذه ف المصباح *5”1ه. المغرب "28*85 
الزاهر اص 2/١‏ تححرير ألفاظ التشيه ص5145ء 
تهذيب الأسماء واللفات 5 الك شرح سبط 
الماردبني علئ الرحبية ص45 علم الفرائض 
و الموارسث للد كنور المصرىي ص/20. 85). 

٠‏ إصلاح 


الإصلاح في ! للغة: التغيير إلى 
استقامة الحال علئ ما تدعو إليه 


إِضَاعَةٌ المُال 





الحكمة. ويكون فى الحسيات 
والمعنويات» فيقال فى الأولن : أصلحتٌ 
اللا العامة 
الأرض. ويقال في الثانية: أصلحتٌ بين 
المتخاصمين. رهو في الحملة تقيض 
الإفساد. 

ويرذ اه هذا اللفظ علئ أليينة الفقهاء في 
مواطن شْبَّمْء مثل إصلاح المالك للعين 
المؤجرة لاستمرار الانتفاع بهاء وإصلاح 
الأرض المّوّات بالإحياء: وإقامة الولي 
والوصي والقيّم لإصلاح مال المحجور 
عليهء وغيرها. 

8 (المصباح 8١‏ 40. المغرب ١|ذللا.‏ 
الغروث للمسكري ص5 50"). 
9 إضَاعَةٌ المُال 

روئ مسلم رمال وأحمد من حديث 
أبي هريرة: أن النبي قَْه: «نهئ عن 
ل 

وقد اختلف الفقهاء فى المراد 
بإضاعته عل أربعة أقوال: ْ 

أحدها : إنفاقه فى غير وجوهه الشرعية» 
سيره في معضية انه تعائ» أو علئ وجه 
الإسراف والتبذيرء لما في ذلك من مفسدة 
الأمكانة نكال اشاصلة اميه 

والثاني: إتلافه وإهلاكّه. وكذا 


تعريضّه لذلك. لأنه إفسادٌ لهء وال لا 
محفت الفجناة» زلانه :إذا كلتك ممثالة 
تععرّض لِمَا في أيدي الناس . 





والثالث: تحطيلة عن الما رك 
تثميره والنظر في إصلاحه. 

والرابع: نَرْكُ إنفاقه في الوجوه 
المطلوبة شرعاً: التي فيها مصالح دبنه 
ودنياه. 

وروئ أشهب عن مالك أنه قال: 
الإضاعةٌ المال: مَنْعْه من حَقّه ووضعه 
فى غير حقه». وبيان ذلك كما قال ابن 
ركنن الج إن تحال وق فين 
حَمَّهء والإمساكٌ عن إنفاقه فى فعل 
الكيرات والقرنات: نقد إقياعة ل 
منفعةً فيه علئ هذا الوجهء ومن نَم فإنَ 
وجوه وَعَدَمَهُ سَوَاءء بل يزيد ذلك علئ 
العَدّم بالإثم في منعه من حمّه. وكذلك 
في وضعه في غير حمّهء فهو إضاعة له 
أنها بحتب إملاكه لما له اجر فيه رعو 


١‏ لباك 
مه تيه 
عار 


وقد ننّه القرطبي في «المفهم' إلئ أنه 
القليل منه والكثيرء حتئ لو رمئ بما 
محرّماً: وكذا لو امتنّعٌ من صرفه في 
وَجهِهِ الواجبء أو أَنقَقَهُ في معصية الله. 

6 «النهابة لابن الأثير .0٠0١8]*‏ النووي 
علئ مسلم .1١|١6‏ إكمال المعلم ه|كاه. 
المفهم وإافحكى اللجامم لان أمي زبد 
ص قذ ا الت التعلبئ عو الموطأ للوقشي اإنوي 
الزرقاني علئ الموطأ 11 10١‏ اليان والتحصيل 


لاهن رد خا[أط١‏ ). 


© إضافة 

الإضافة في اللغة: تعني ضم الشيء 
إلى الشيء أو إسناده أو نسيته إليه. ولا 
يخرج الاستعمال الاصطلاحي للكلمة 
عن مدلولها اللغوي . 

وقد جاء علئ السنة الفقهاء لفظ 
الإضافة بمعنئ النسية العارضة لنشيء 
بالقتياس إتل لحيية أحرو ا الات 
والبنوّة. كما جاء في تعبيراتهم إضافة 
الحكم إلى الزمن المستقبل بمعنئ إرجاء 
آثار التصرف إل الزمن المستقبل الذي 
حدّده المتصرف» حيث إن الإضافة تؤخر 
ترتي الحكم عر السيب إن الوقت 
الذى أضيت إليه-السيت: 

هذاء 00 الفقهاء الإضافة في 
العقود إلئ قسمين: إضافة إلئْ الوقت»ء 
وإضافة إلى الحففن, فأمًا الإضافة إلى 
الوقت فمعناها تأخير الآثار المترتبة على 
العقد إل حلول الوقت الذي أضيف إليه 
ذلك العقد. ولا يخفئ أن من العقود ما 
يقبل الإضافة إلئ الوقت ومنها ما لا 
يقبل. وأما الإضافة إلى الشخص» فهي 


أن ينسب حكم التصرف إلئْ شخص 


معلوم . 

9 (المصباح المئير "| 155. التعريفات 
الققهية ص 2882. تبسير التحرير 98١‏ (). 
ه. اضطرار 


الاضطرارٌ فى اللغة: الإلجاء إلى ما 





فيه ضرر بِشْدَةً وقسر. وقيل: الإلجاء إلى 
فا لييس”منة بذ :وفرق:أبق :فلل 
العسكري بين الاضطرار والإلجاء. بأن 
الإلجاء يستعمل في فعل العبد علئ وجه 
لا يمكنه الانفكاك عنهء مثل أكل الميئة 
عند شدّة الجوع. والعْذْو علئ الشوك 
مخافة السبع. وقد يقال: إنه مضطر. أما 
الاضطرار: فهو الفِعْل الذي يُمْعْلُ في 
الإنسانء وهو يقصد الامتناع منهء مثل 
حركة المرتعش؛ فإنه يقال: هو مضطر 
لذلك» ولا يقال: مُلْجأ إليه. 

وفي الاصطلاح الفقهي: الاضطرار 
يعني وقوع المكلف في الحالة الملجئة 
لاقتراف الممنوع أو ترك المطلوب 
شرعاء كما في الإكراه المتكجئ وخشية 
الهلاك جوعا ودفع الاعتداء عل النفس 
أو الْعِرْض أو المال ونحو ذلك. 

والاضطرار شرعا حالة استثنائية 
جَعَنْها الشارعٌ مناطاً لرفع الإثم عن 
المضطر فيما يتعلق بحقوق الله تعالى 
لقوله: وقد فَصَّلَ 
ما اضطررتمٌ له [الأنعام: .]١19‏ وعلئ 
ذلك جاء في «القواعد الفقهية»: 
«الضرورات تبيح المحظورات» وما أبيح 
للضرورة يقَدْر بقدرها» وهلا واجبَ مع 
عجزء ولا حرام مع ضرورة؟. 


أما فيما يت عار بحقوق العبادء فليس | 


كم ما حَرّم عَتتَكُمْ إلا | 


الجنائية عن المضطر . فالمضطر لإزهاق 


روح الغير ظلما حفظاً لسلامته يُقْنَصُ 
منه» والمضطر لإتلاف مال الغير 
لمصلحته يلزمه ضمانهء بناء علئ أصل 
عصمة دم المسلم وماله وعرضه. وقد 
بين ذلك الفقهاءً في قواعدهم حين نصُّوا 
علئ أنْ «الاضطرار لا يُنَافي عصمة 
المخحَل» وهالاضطرار لا يُبطل حي 
الغير؟. (ر.ضرورة). 

8 (المصباح 16 420. المفردات ص195. 
التوقيف صا١الك‏ الفروق للعمسكري ص120, 
درر الحكام 51/١‏ إعلام الموقعين ©| 51١‏ 
الأشباء والنظائر للسيوطي ص88 ولابن تحيم 
ص 6ة). 

9٠‏ إِطلاق 

من معاني الإطلاق في اللغة: 
التخلية. والحل. والإرسال. وعدم 
التقبيد. وعند الفقهاء والأصوليين يؤخد 
تعريف الإطلاق من بيان المطلق. إذ 
المطلق : ما دل علئ فرد شائع . أو هو: 
ما دل عليل الماهية بلا قيد. أو هو؛ ما 
لم يقيّد بصفة تمنعه من أن يتعداها إلئ 
غيرها . 

كما يرد الإطلاق علئ ألسِنة الفقهاء 
بمعلئى النفاذء حيث يعنون بإطلاق 
التصرف نفاذه. 

هذاء ويتعرّض الفقهاء لهذا المصطلح 


الاضطرار رافعاً للمسؤوئية المدئية أو | عند كلامهم علئ العقود إذا وقعت على 





اسم مطلق. هل تصح أم لا؟ وفي 
المضاربة والوكالة عند اختلاف العامل 
والمالك والوكيل والموكل في إطلاق 
التموفات وتقييلها » كما يعرضون 
للوقرار المطلى والوقف المطلق في 
أبواب الإقرار والوقف. وفي النذر يرد 
كلامهم علئ النذر المطلق والتحلل 
. ولهم تفصيلات عن الإطلاق في 
الإجارة وفي الوصية وفي الوقفف. وقد 
أفرد السيوطى مبحثاً فى كتابه «الأشباه 
والنظائرا في كل 500 الشرع مطلقاً 
ولا ضابط له فيه ولا في اللغة» حيث 
تكون الصيرورة فيه إلئ العرف. 

9 (المصباح "كاك المغرب |58 
النظم المستعذب 28١1١‏ حاشية القليوبي 4 
6 الأشباء والنظائر للسبوطي ص88. قواعد 
الأحكام للعز ١إثلاكء‏ تواعد إبن رجب 
ص 05 النثباه والنظائر لانن انحيم ص .)١18+‏ 
٠‏ إطلاقات 

لقد قشم فقهاءٌ الحنفية العقودٌ 
- بالمعنئ الأعمّ للعقدء الذي هو إنشاءً 
التصرف المبني عل تصميم وعَرْم أكيد. 
سواءٌ استبدٌ به واحدّء أم اشتركٌ فيه أكثر 
من واحد ‏ بحسب ماهيتها وقابليتها 
للاقتران بالشروط والتعليق عليهاء 
والإضافة للمستقبل إلى عدة زمره تنتظمٌ 
كلَّ زمرة منها وحدةٌ ذائية» تجعلها نوعاً 
علئ حدة. وهي: المعاوضات. 
والتبرعات»: والإسقاطاتء» والإطلاقات» 


مده . 


والتقييدات. والشركات؛ وعقود 
الاستيثاق: وعقود الاستحفاظ. 

وعلل ذلك قال العلامة أحمد إبراهيم: 
امتمضوعة الإطلاقات؛ وهي تنتظم ما 
يأتي: الوكالة» والإذن للصبي المميز 
بالتجارة» ومثله المعتوهُ المميز والعبد. 
وتشمل أيضأ كل أنواع الولاية. من ولاية 
علئ النفس أو المال. ومنها: تعيين 
القضاة وسائر عمال الدولة. ومنها: إقامة 
الأمة خليفةٌ عليهاء. يكون وكيلاً عنهاء 
ووصيًاً عل مصائلحهاه. وقال الأستاذ 
الرَرقا: «الإطلاقات: كالوكالةء والإذن 
بالتجارة للصبي المميز من قبل وليّهء فإن 
فيها إطلاقٌ سلطةٍ تصرفيّة للوكيل 
والصغيرء كانا محجورين عنها». 

3 (العقود والشروط والخيارات الأحمد 
إبراهيم ص 5880, المعاملات الشرعية المالية 
ص١8.‏ المدخل الفقهي العام ]١‏ 02815 فتح 
القدير 5| 085 أحكام المعاملات الشرعية 
للخفيف ص02728). 

٠‏ إِعتّاق 
الإعتاق في اللغة: من العِنّقء وهو 
الكرّم. يقال: ما أبْيّنَ الْعِنْنّ فى وجه 

فلان؛ أي الكرم. 

أمّا الإعتاق في الاصطلاح الفقهي: 
فهو إزالة الرقٌق. وعلئ ذلك عَرّفَهُ الفقهاء 
بأثة كرة سكيس يضعين نينا العية اه 
للتصرفات الشرعية . 





ويعبّر الفقهاء أحيانا عن العتق بتحرد 
الرقبة» ومرادهم بذلك إعتاقٌ كل العبد. 
قالوا: وإِنّما خخ صّت الرقبة بذلك. وهو 
عضو خاص من البدنء لأنْ ملك السيد 
عبده كالحبل في الرقبة وكالغل» وهو 
مين يالك كبامعيين الذابة بالعيل 
فى عنقهاء فإذا أعتق فكأنه أطلق من 
ذلك . 

3 (تهذيب الأسماء واللغات 12 4“ طلبة 
الطلبة ص *5. التعريفات للمحرجاني صرتلاء 
المغرب .4١[5‏ التوقيف ص505. حلية 
الفقهاء صي208). 
© اعتِصّار 

الاعتصارٌ في اللغة: استخراج مالٍ 
من يَدِ إنسان بأي وجه اسْمّخُرِجٍ. قال 
الوقشي: وهو من عَصَرْتُ العنبٌ 
وَاعْتْضرْنّهة إذا اسعسشرخت فاءة) 
واعتَصَرّت الريحٌ السحابٌ: إذا 
استخرجث ماءَها. 

وفي الاصطلاح الشرعي: يُظْلَقُ 
اعتصارٌ الهبة علوا ار رتجاعهاء - قول 
غمر .تن الخطات : إن الوالد 7ه 
فيما أعطاهء وليس للولد أن يعتصر من 
والده. قال ابن الأثير: 'يَعْتَصِرٌه؛ أي 
يَحْيِسَهُ عن الإعطاء وبمشعة مئه. وكل 


يَعْنَصر وَلْدَهُ 


شيءٍ حَبّسْنَه ومنغْتّه فقد اعتصرته. وقيل: 
يمرتجع. . واعتّصَرٌ الهبة بِهَ إذا ارتجعها. 
والمعيئ: أن الوالد إذا أعطئ وده 


شيثاً: فله أن يأخذه منهة. فَكَه أخد 


اتمال منه باستخراجه من يده بالاعتصار. 
وقال ابن «يقال: اعتَصَرٌ فلانٌ 
فلاناً؛ إذا مَنَعَهُ من حقّ يجب عليه. ومن 
هذا عُضْرَةُ الغريم ومَعْطَسْهُ: وهو أن 
يمنَعَهُ ما له عليه ويقول: صالحني على 
كذا أَعَبَلْهُ لك*. 

أما فى استعمال الفقهاء. فالاعتصار 
كما قال ابن عرفة المالكى 35 ارتجاع 
المعطي عطيّته دون عوض لا بطوع 
المعطل؛ أي بغير رضا الموهوب له 

ولفظ الاعتصار شائع في كتب 
المالكية بهذا المعنئ. أما غيرهم من 
الفقهاء فيعبرون عنه بالرجوع في الهبة. 

(المغرب 5 56. السنن الكبري للسبهقي 


دإكخل مواهب الجليلن ذدا+". النهاية + 
أل المسائل والاأحوبة لانن كتيسة ص االاكل 


شرح عردب المدونة للحبي ص5 .٠١‏ التمليق 
عل الموطأ ؟| .)0١6‏ 
٠‏ اعَيقّاب 
الامتِقَابُ لغةً: الحَبْسُ والمَئْم 
يقال: اعْنَّقَبَ البائع المبيعٌ؛ أي حَبْسَهُ 
حتئ يعد الثمن. وصنه قول إيراهيم 
النخعي : «الْمَعْتَقَِتٌ 
يعني أن البائع إذا باع شيئاًء ثم منعه من 
4 اجختري: الت عن فإنه يهلك منه 
5 (أساس ابلاغة ص 5١ <١‏ المغرب ا 
“لا النهابة لامن الاير *| 555؛ التعريفات 
الفقهبة للمجددى ص86١).‏ 


ضَامنٌ لما اعْتْقَبَ؛ 


امْتَمَال 


© اعتَمّال 

يقال فى اللغة: اعمثَمَلٌَ فلانُ؛ أي 
عمل يني .وأشمل رائة والته: 

وقد جاء في حديث خيبر: «دَفْمَ إليهم 
أرضهم علئ أن يعتملوها من أموالهم». 
قال ابن الأثير: الاعتمال» افتعال» من 
العمل؛ أي أنهم يقومون بما تحتاح إليه 
من عمارةٍ وزراعةٍ وتلقيح وحراسة ونحو 
ذلك. 

3 (القاموس المحيط ص778. النهابة 
لبن الأثير *[600. 
٠.‏ اعتِيّاض 

الاعتياض في اللغة والاستعمال 
الفتهي : أَخذْ العوّض» وهو البَدل. وهو 
يجري في كل ما يملكه الإنسان من عين 
أو دين أو حقٌّ أو منفعة في إطار 
نصوص الشرع وقواعده العامة. قال 
الكاساني: الْعِوّض في المعاوضات 
المظلقة قد يكون عيناء وقد يكون ديناء 
وقد يكون منفعةء إِلَا أنه يشترط القبض 
في بعض الأعواض في بعض الأحوال 
دود بعض . 

أما موجيات الاعتياضه فقد يكون 
سيبه عقداً من عقود المعاوضات المالية 
المحضة كالبيع والإجارة» أو من عقود 
المعاوضات غير المحضة كالمكاتبة 
والخلمع. وقد يكون سببه إتلاف المال أو 
إلحاق ضرر مالي بالغير بحسب ما هو مقرر 


إعدام 


في قاعدة الجوابر في الفقه الإسلامي . 

6 (المصباح | 05 بدائع الصنائع ]| 
ا مح الحليل ؟الباءكى شرح منشهسى 
للازلدات ؟|] 0020 
© إِعدام 

العُدُم في اللغة: الفِقُدَان. وغلب 
علئ فِفْدَان المال. ويقال: أَعْدَمَ الرجل؛ 
إذا افتقر. غير أنْ الإعدام أبلغُ في 
الفقرء لأنَّ المُعْدِمَ هو الذي لا يجِدٌ 
شيئاً. وأصله من العَدمء وهو خلافٌ 
الوجودء فَمَنْ أَعْدّم فكأنه صار ذا عَدَم. 

وقد استعمل الفْمَهاءٌ هذه الكلمة بنفس 
مدلولها اللغوي» حيث قسّموا الإعسار 
إل إعدام وإقلال» والمدِينَ المغسِر إلى 
مَعْدِم ومقلء وقالوا: 

المُعْدِم : و لق اله كل فلم 
يبق له ما ينفقّهُ علئ نفسه وعياله» فضلا 
عما يكفيه توفاء دينه. 

أما المُقِلُ: فهو الذي يملك بعض 
المالء ولكنه قليلٌ لا يكاد يكفيه للإنفاق 
علئ نفسه وعياله بالمعروف وقضاءٍ دينه 
إلا بضرر أو مشقّة وضيق. 

9 (القاموس المحيط ص1457. المصباح 
| ١لاك.‏ الفروق للعسكري ص2027. المعتصر 
من المختصر ؟1 0*. المقدمات الممهدات "| 
لا ميارة علي العاصمية "| *29. فقه اللفة 
للثعالبي ص »ه). 
© إعسّار 

أصل معنئ الإعسار في اللغة: 


إعسار 


الانتقال من المَيْسّرة إلئ العْشْرّة. 
والعْسْرَةُ: هي الضيقُ وقلَهٌ ذات اليد. 
قال كن فاوش + القت أعيل بوالعه يدل 
علئ صعوبة وشدّة. فالغسر نقيض 
اليسر. والإقلالٌ أيضاً عُسْرَةٌ لأنَ الأمر 
ضيّقٌ عليه شديد. 

وفي الاصطلاح الفقهي: تظَلقٌ العْسْرَهُ 
على لاضيق الحالٍ من جهة عدم المال» 
كما قال القرطبي. ولم يتعرض أكثر 
الفقهاء 00 ضابط للاعسارء 
وقالوا: يِرْجَمْ في تحديده إلئ العْرف» 
حيث إنه يختلف باختلاف الأحوال 
واليلاد. 

وأما العْسْرَةٌ التي جاء ذكرها في قوله 
ا «وَين كانت دُو عسو مَنَظِرَةُ إل 
مَنسَرَوَ 4 [البقرة: »]14٠‏ فالمرادٌ بها عَدَمُ 
قدرجٌ المدين علئ أداء ما عليه من مال. 

وقد ذكر القاضي أبو الوليد ابن رشد 
أن تللمدين المعسر حالتين: إمَا أن يكون 
مُغدماء وإما ألا يكون؛ إذ ليس كل 
مُعْسِر معدم وإن كان كل مُعْدِمْ مُعْسِراً. 
وقال: 

فإِنْ كان المدين مُعْدِماً؛ أي قد نفد ١|‏ 
كل مالهء فلم يبِقّ عنده ما ينفقه علئ 
نفسه وعياله في الحوائج الأصلية فضلاً 
عن وفاء دّينهء فهذا يجب على الدائن 
إنظاره لا محالة» لأنه في حالة عجز 
مُظْلْق عن أداء ما عليه من دَّينء ولا 


سبيل إلى تكليفه شرعاً بما لا يطيق. 

وأما إذا لم يكن مُعْدِماً؛ أي أنه 
يملك بعض المالء» ولكنه قليلٌ لا يكاد 
يكفيه للإنفاق علئْ نفسه وعياله 
بالمعروف وقضاء دينه إلا بمشقّة وضيق 
وضرر» فتأخيره إلى أن يوسر ويمكنه 
القضاء من غير مضرة تلحقه أمرٌ مرغب 
فيه ومندوب إليه. وكان الشيوخ بقرطبة 
يفتون بتأخيره بالاجتهاد علئ قدر المال 
وقلته. ولا يوكلون عليه في ع عروضه 
وعقاره في الحال. بخلاف ما كان يفتى 
به سائر فقهاء الأندلس من التوكيل عليه 

(معبجحم مقابيس اللغة ١ .*١9114‏ لمصباح 
41/1 المطلع ص 568" المهذب ؟|]ككل 
المقدمات الممهدات 291115 دلو بي وعميرهة 
تفسير القر طبي م *” الحبين المعين للملا 
© إغطاء 

الإِعْطَاءٌ لغةٌ: الْمُئاولة. يقال: أعطيتٌ 
فلانا هما أو متاعاء أي ناولتٌه إياه 
0 وجاء في #معجم مقاييس 

للغة»: «العين رالطاء بالغيرب 3 
ومناولة. 2 الأنغطاء». 

وهو لا يعني في الأصل قفَليك 
الشيء للآخذه ثم كثْر استعماله عرفا 
بمعن الهبة. وقد نبّه إلى ذلك أبو هلال 


.. ومنه اشتى 





العسكري» فقال: «الفرق بين الإعطاء 
والهبة أن الاعطاء هو اتصال الشيء إلئ 
الآخذٍ له. ألا ترئ أنك تُعطي زيداً 
المالَ ليردّه إلئ عمروء وتعطيه لينّجِر لك 
به. والهبةٌ تقتضي التمليك. فإذا وَهْبْتَ 
لهء فقد ملَْكمَهُ إياه. ثم كُثْر استعمال 
الإعطاء حت صار لا يُظَلْقُ إلا علئ 
العملك» فقال» أغعطاة مالا إذا"ملكة 
إياه. والأصل ما تقدذم». 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن معناها اللغوي ودلائتها العرفية. أما 
المرادٌ ب «الإعطاء» في القاعدة الفقهية: 
«ما حَرْمٌ أده حَرَمَ إعطاؤه» (المجلة 
العدلية م/ 4"): فهو كما قال السيوطي 
وابن نجيم وغيرهم: ما بذِلَ وقُدُمَ علئ 
شرعاً كالريا ومهر البفي وحلوان الكاهن 
والرشوة وأجرة النائحة والزامر. 

5 (القاموس المحخيط ص 023830 معبجم 
مقابيس اللغة 5| +58 المصباح !| لاقاء 
المفردات ص 050/78 الفرون للعسكري ص١5‏ 
الأشباء والنظائر اللسبوطي ص 210١‏ ولابن انجيم 
ص *8كء المطور للزركشي +[ .)١150‏ 
© إِعوَاز 

يقال في اللغة: أَعْوَّرٌ الرجلٌ إِغْوَازاً : 
إذا احتاج واختلّت حاله. والامسم: 
العَوّز. وهو الضيق والحاجة والفقر. 
ورجل مَعْورَ: أي فقير. وأعوَّرْه الدهر: 
أققره وأحوجه. 


وقال أبو زيد: يقال: أعوَّرٌ وأخوج 
وأَعْدَمَْ للفقير الذي لا شيء له. وقال 
النووي: الإعواز: الفقر. 

8 (المصباح ؟| 2089 اساس البلافة 
ص 05377 تمحريبر ألفاظ الثنبيه ص17. المغرب 
*|إكض مشارق الأثوار 081 تخريج 
الدلالات السمعية ص685). 
٠.‏ إغلال 

يقال في اللغة: أغلّت الضيعةٌ؛ أي 
صارت ذات غلّة. وَالفْلة: كل شيء 
يحصل من ريع الأرض أو أجرتها ونحو 
ذلك. والجمع غلال. 

وقال الفقهاء: العُلول والإغلال: 
الخيانة؛ إلا أن الغلول صار في عرف 
الشرع لخيانة المغنم نخاصةء والإغلال 
عام ومنه الحديث: «ليس علئ المستعير 
غير المُغْلَ ضمان»؟ أي غير الخائن. 

5 (المصباح 455015 أساس البلاغة 
ص #7 التعريفاث الفقهية ص 47805 المغرب 
؟] 6٠١‏ مشارن الأنوار 5/5 ؟١).‏ 

يقال في اللغة: أَغْمَضٌ عينيه 
وعْمّضهما؛ إذا أطبقٌ أجفانهما. ويستعار 
الإغماض للتغافل والتساهلء» فيقال: 
سمعت كذ فأعغعضت عته وععضت)؛ 
إدا أغضيتٌ وتغافلة: وأغمضت عن 
الأمر؛ أي تجاوَّرت. ومن ذلك قول 
الفقهاء: «مينئ الصّلْح علئ الحظ 
والإغماض»؛ أي التسامح. 





وقال ابن الأثير: «الإغماض: 
المسامحةٌ والمُسَاهئة. يقال: أَعْمَضَ فى 
البيع يُعْمِض؛ إذا استزاده من العم 
واستحطّة من الثمنء فوافَقَهُ عليه». 

وقد جاء في التنزيل: ولا تَيْمُمُوأ 
لحِيتَ نه تُنَيِقُونَ وَلَسْتُم يتاغذيو إل أن 
ْمِمُواْ فِيهِ4 [البقرة: 59؟]!؛ قال 
الأزهري: أي ل لشريدوا صدقتكم من 
أردأ الزرع والثمر» فإنكم لآ تاحدون 
هذا الرديء الذي تتصذنقون به فى 
بياعاتكم, إلا أن تأخذوه بثمن وَكْس 
دون ثمن مآ يُباع به من جنسه. فالمعنق 
في الُغمضوا»: تترخحصوا؛ أي تأخذونه 

0 (الزاعر ص050١,‏ المصبام | ؟كه. 
اماس البلافة ص 755 المثرب 1114/6 
التوقيف ص055. النهابة لابن الأثبىي ؟| 120 
المفردات ص .)6١9‏ 


لي 


الإِعْنَاء في اللغة: الإجرّاء والكفاية. 
يقال: أغناني الحلال عن الحرام إغناءً؛ 
عقنت عنيه ازا أ أت عد يك 
مقامهء ونبْتٌ منابّةء وكُمَيْتَ كفايته. 
ويقال: ما أغنئ فلان شيئاً ؛ أي لم ينفع 
في مهم؛ ولم يكف مؤونة. والغناء: 
الاكتفاء. ويقال: ليس عنده غنّاء؛ أي 
ما يغتني به. يقال: غنيتٌ بكذا عن 


غيره4: إذا استعتيةة :الاسم العنبة: 
ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن 
مدلولها اللغوي. 

9 «المصباح »؟أككف أساس اللاغة 


ص ١5ت‏ المغرب "قال مفردات الر اغب 
ص وكا الرا أهر ص كخلاك؟ 7 


٠‏ إفَادَة 

الإفادة في اللغة لها معنيان متضادّان» 
وهما: الإعطاءٌ والأخل. يقال: أَنْدْنه 
مالاً؛ أي أعطينّه. وأقَدْبٌ منه مالاً: 
أَحَذْت. وأفادٌ مالاً؛ أي استفاد لنفسه. 
والمفيد: هو المعطي. وهو المستفيد 
أيضاً . ١‏ 

وفي الاصطلاح الفقهي: جاء في باب 
اللعاحي عر امم لحرت لو 
«ومَنَعْتُ غرماءه من لزومه حتئ تقوم ينه 
أن قد أفاد مالأ؟". ومعناه: استفاد. 

3 (المصبام "كدف المفرب "| كوك 
الزاهر ص5207. مخنصر المزني 2/ 088). 
© إِفْرَاز 

الإفرار في اللغة: التنحية. وهي عزل 
شيء عن شيء وتمييزه. ولا يخرج 
استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها 
اللغوي . 

ويرد استعمال الفقهاء لهذه الكلمة فى 
القسمة؛ حيث إنها عندهم على ا 
قسمة أعيان. وقصسمة منافع. وقد سمّوا 
قسمة المنافع مهايأة. (ر. مهايأة). 


إفقار 





أما قسمة الأعيانء, فقالو!: إمَا أن 
تكون قسمة إفراز أو قسمة تعديل. وهم 
يعلون بقسمه الإفراز: القسمة التي لا 
يحتاج فيها إل رد ولا تقويم. 

كما يستعمل الفقهاء هذه النفظة أثناء 
كلامهم عل شروط القيض في المبيع 
والموهوب والمرهون وغيرهاء حيث 
اشترط بعضهم نصحة القبض أن يكون 
المحل مفرزاً غير مشغول بحى للغير. 

هذاء وقد اختلف الفقهاء في حقيقة 
القسمةء فقال بعضهم: هي بيع. وقال 


بعضهم: هي إفراز. وقال آخرون: هي 
إفراز بعض الأنصباء عن بعضء ومبادلة 


58 (المصباح المنير 6 5900. امسن 
المطالب :*5١2114‏ رذ المحتار *| 56* بدائع 
الصنائم 19 0705). 

9 إفقار 

الإفمّار في اللغة: رة 5النانة 
للركوب والحمل. 0 فر البعير ؛ 
أي أعرئة إياه ليركب فَقَارَه؛ أئ ظهره: 
مأخوذة من فَقَار الظهرء وهى خََرَّرَاته. 
والواحدةٌ فقارة. ْ 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن مدلولها اللغوي . 

وقد ذكر أبو هلال العسكري الفرق 
بين الإخبالء بأنَ الإفقار: هو 
إعارة ظهر بعيره ليركبه ثم يردّه. أما 


ننه هو 
6 - 


إفلاس 


الإخبال: فهو أن يعطي الرجل فرسه 
ليغزو عليه. وقيل: هو أن يعطيه ناقته 
ليتتفع بلبنها ووبرها وسمنها. 

3 (القاموس المحيط صغدرهة. ١٠زككل‏ 
المصباح »| هلاه. المغرب 16 7161. مشارق 
الأنوار 5[ 27. الفروق للعسسكرى ص +12 
مبجحموء ذتاوق ابن اتبمية 69( 155. ذقه اللخة 
ص 05216. 
© إفلاس 

الإفلاسُ في اللغة: أن يصير المرءُ ذا 
أن يصير إلئ حالة ليس له فلوس. 

أما الإفلاس في الاصطلاح الفقهي: 
فهو أن يكون الدّين الذي على الشخص 
أكثر من مالهء سواء أكان غير ذي مال 
أصلاء أم كان له مال» إلا أنه أقل من 
دينه . 

قال ابن قدامة: وإثما دن من غلب 
دنه ماله هفقيا وإن كان لد مال» لأن 
ماله مستحقّ الصرف فى جهة دينه» فكأنه 
معدوم. 

5 (المصباح "إلؤلاة. المغني | .1١8‏ 
إمديبة المحتهد 12 084, الزرقانى عليا خليل 
.كت 
٠‏ إِقَالّة 
لإقالة في اللغة: تعني الرفع والإزالة» 
ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته؛ أي 
رفعه من سقوطه. ومن ذلك الإقالة في 
البيع» لأنها رفع للعقد ونقض وإيطال. 


6. 
- 





والإقالة في الاصطلاح الفقهي: رفع 
العقدء وإِلَغَاءً حكمه واثاره بتراضي 
الطرفين. 

8 (المصباح المنير 35015. المطلمع 
ص8 *5. البحر الرائق | +٠٠١‏ مبجمع الأنهر 
؟أ كدي الخرشي وإخكل الام ؟| /لك). 

٠‏ إفتَار 

الؤقتار فى اللغة: تقليل النفقة. يقال: 
قير على عياله إقتاراً؛ أي ضيّق عليهم في 
النفقة. وهو عكس الإسراف؛ وكلاهما 
مذمومان شرعاً. قال تعالئ: «وَالِْي إذآ 
نمَو لم يُسيوا وله يشمأ وكات بت 
للك قوامًا» [الفرقان: 11]. 

ويقال: فلان مَعَجر؛ أي مَقِل. قال 
تعالئ: ##وعل الْمقير هدرم [البتسرة: 
7. قال الراغب: وأصل ذلك من 
القُتَار والقَّتَره وهو الدخان الساطم من 
الشواء والعغود ونحوهما. فكأن المقتر 
يتناول من الشيء قتاره. 

أما التقتير: فهو التضييق فيما لا بد 
منه ولا مدفع له. مثل أقوات الأهل 
ومصالح العيال. 

وفي الاصطلاح الشرعي: عرف بعض 
الفقهاء الإقتار بأنه «التقصيرٌ عن الذي 
لا بد منهه. وروي عن الثوري وابين 
عباس : «الإقتار: المَنْعْ من حق الله». 
وقال الطبري: «هو ما قصر عما أمر الله 


نه 


© (المفردات للراغب ص 045. المصباح 
المنير 5 08ةشى أساس البلاغخة ص ؛ه *. 
الاشارة إل محاسن التججارة ص76 ./ تفسير 
الطبرى هإأاكفث 5لا06). 


٠9‏ اقتصّاد 
الاقتصاد في اللغة: من القَصْدء وهو 
التوسظ وظلبُ الْأسَد. ويقال: هو علئ 
قَصٌدء أي رشد. وطريق قضد؛ أي 

سهل . وفَصَدَتٌُ قَضذه ؛ أي نحوه. 

ويستعمل الفقهاء كلمة الافتصاد 
بمعنئ: التوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط. حيث إِنَّ له طرفين هما ضدان 
له: تقصيرٌ ومجاوزة. فالمقتصد قد أخذ 
بالوسط وعَدَل عن الطرفين. قال العز بن 
عبد السلام: الاقتصاد رقة بو ركشن 
ومنزلة بين منزلتين. والمنازل ثلاثة: 
التقصين فى جلت المفائع» والإندرات 
فئن جلبهاء والأقتضاد بيتهما:.. 
فلن دمن موك :ليد السو 
والحسنة ما توسط بين الإسراف 
والتقصير: وخير الأمور أوسطها. 

وقال ابن القيّم: أمَا الفرق بين 
الاقتصاد والشَّمٌء أن الاقتصاد: خُلَقٌ 
محمودٌ يتولد من خلقين : عدل وحكمة». 
فيالعدل يعتدل في المنع والبذل» 
وبالحكمة يضع كل واحد منهما موضعه 
الذي يليق بهء فيتولد من بينهما 

الاقتصاد. 





أما الشمحٌ فهو خلق ذميم يتولد من 
سوه الظنٌ وضعف النفس.». ويمده وَعْدْ 


الشيطان حتئ يصير هنعاًء والهلع شدهٌ 


الحرص علي الشيء وَالشْرَهُ به فيتولد 
عنه المنع لبذله والجزع لفقده. 

9 (المصباح 50916 المفردات ص 56١‏ 
فواعد الأحكام للعز ,٠04.15‏ الروح لابن القيم 
ص #١‏ ب #). 

٠‏ اقْيصّار 

الاقتصار علئ الشيء في اللغة: 
الاكتفاء به» وعدم مجاوزته. أما عند 
الفقهاء فهو أنْ ينبت الحكم عند حدوث 
العلة. لا قبل الحدوث ولا بعله. 
ولذلك عرّفوه بأنه «ثبوت الحكم في 
الحال". وذلك كما في البيع النافذ 
والطلاق المنجّز ونحوهما. وعل ذلك: 
١‏ -فالاقتصار أحد الطرق التى يثبت بها 

الحسكم. 
” - ثبوت الحكم عن طريق الاقتصار يكون 

فى الحال؛ أي غير ب علل 

الماضي ولا مضافاً إن المستقبل . 
'" - إنه إنشاء وليس بخبر. 

5 - إنه إنشاء منجز لا معلق. 

ولا يفن أن المعنئ الاصطلاحي 
للاقتصار لا يخرج عن مدلوله اللغوي» 
لأن ثبوت الحكم في الحال يعني 
الاكتفاء بالحال وعدم مجاوزته لا إلى 


الماضي ولا إل المستقيل . 





8 (المصباح 00٠١/5‏ الأثباء والنظائر 
لاسن شبجيم ص ١6‏ رد المحتار "|1 1451. 
المدخل الفقهى للررقا .558]١‏ العقود 
والشروط واللخيارات لأحمد إأهر أحيم ص 302). 
٠.‏ اقتضاء 


يرد مصطلح «اقتضاء الحق؛ في اللغة 
وعلئ ألينة الفقهاء بمعنئ: الاستيفاء 
والقبض . فيقال: اقتضئ فلان دينه؛؟ أي 
تله وأ خرن انق خويقة وعلى ذلك انال 
ابن عرفة: «الاقتضاءً عرفا : قبض ما فى 
دع شير امايق ف ها جرد زيف نا 
طلب الحىّء وهو مدلول قوله وَيْيِةِ في 
رواية البخاري: «رحِمَ الله ين 
ْ وإذا اقنضئ»؛ أي 
طَلَْبَ قضاء حقّه بسهولة وعدم إلحاف. 


إدا باع وإذا اشتر 


ويستعمل الأصوليّون هذه اللفظة 
بمعنئ الدلالة» فيقولون: الأمر يقتضي 
فيقولون: الحكم التكليفي هو خطاب الله 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير. فمرادهم بالاقتضاء هاهنا 
الطلبء الذي قد يكون طلبّ فعل أو 
طلب ترلكٍ. 

9 (التعريفات الفقهية ص كما المصباح 
56 الفروق للمسكري ص 1١6‏ ك. إلاحكام 
دلآمدي ١إحكىى‏ فيضص القدير الى فتح 
الباري وإكنى القّو انيسن الففهية ص كاك 
الخرشي 5| *5. شرح حدود إسن عرفة |١‏ 
015. 





© اقْتنَاء 

الاقتناءٌ لغةً: مصدر اقتنىل الشىةء 
يقتنيه قَنَية إذا اتخذه لنفسهء لا للتمجارة. 
وأصله من قَنَيْتْ الشىة أُهْنَاهُ؛ إذا نُرَمْيُهُ 
وَحَفِظيُه . ولايخل الاتعسان الفقهى 
للكلمة عن معناها اللغويى ْ 

هذاء ويكثر ورود هذه الكلمة عل 
ألينة الفقهاء ء في الركاةء حت لينم 
يفرقون في العُرُوض بين ما اتخِدَ قَنَْهُ 
اننا ارفك للععارة :+ هنا كان عفدي 
للاستعمال - كثياب اللبس وأثاث البيت 
وسيارة الركوب وبيت السكن والحانوت 
وأثائه الثابت وآلات العمل للصانع. . 
إلخ ‏ لا زكاة فيه» وما كان معَذَا للتجارة 
بقصد بيعه والربح منه ففيه الزكاة. وهذا 
الحكم لا ينطبق على الذهب والفضة 
حيث يجب على مقتنيهما زكاة تبرهما 
ومسكوكهما وحليهما وأنيتهماء. سواء 
نوى التجارة بها أو لم ينوء لأنها متعينة 
للتجارة بأصل الخلقة. وعلئ ذلك نص 
الحنفية» ووافقهم علئ ذلك الشافعية 
والمالكية والحنابيلة : في الجملة. إلا في 
حلي النساء . 

© (المصباح 515كك المغرب «أحقء 
المغنيى 6 ة؟5. البحر اللرائق »*| 0550 الوجيز 


١إوبل‏ جو اهر الاكلين ١اأخكت‏ انلاح ال احر 
صخ ١8‏ النلظم المستعذدب ١إاككل‏ كدي 


شرح حذود ادن عرذة اإأوقكل)ا 


© اقتيواء 
يقال في اللغة: أَقُوَئء يُفُويء فهو 


معو . والْرْجِل الْمُقُوي: ذو الدايّة القويّة. 

وفي حديث ابن سيرين: الم يكن 
يرئ بأساً بالشركاء يتقاوَوْنَ الْمَتَاعَ بينهم 
فيمن يزيدا. 

قال ابن الأثير : «التَّقَأوي بين الشركاء : 
أن يشتروا سلعةٌ رخيصة؛ ثم يتزايدون 
وبين فلان ثوبٌء فتقاويناه؛ أي أعطيئه به 
كمنا فاده أو أغطانى به ثمنا فأحَذه. 
واقتويثٌ منه الغلامَ الذي كان بيننا؛ أي 
اشتريتٌ جِصّنَه. وإذا كانت السلعة بين 
رجلين فقوّماها بئمنء فهما في التقاوي 
سواء. فإذا اشتراها أخذهماء فهو 
الْمَقَتَوي دون صاحبه. ولا يكون الاقتواءً 
فى السلعة إلا بين الشركاء. قيل: أصله 
ال لأنه بلوعٌ بالسلئعة أقوئ ثمنها». 

وجاء في «انزاهر»: «سمعتٌ المنذري 
يقول: سألتٌ أبا الهيئم عن الافْتِوَاء في 
السلعةء. فقال: يقال: 
وَقَاوَيِتٌ". وأصله: أن تشترك أنت وآخر 


رمه سهة ير 
«افتويت وتقاويت 


في السلعة» ثم تشتري نصيبَهُ بشيء من 
الربح؛ فتقول: اقُتَوَيْتُ السلعة. قال: 
وَالمُقَاوَاةٌ والاقتواء: المزايدةٌ فى السلعة 
بين الشركاء». ْ 


© (الزاهر ص8 .٠١‏ النهابة لابن الأثير )! 
حكلا. 





ل اقْتَيَاتَ 

الاقتياتُ لغة: أكل القوت. والقوت: 
ما يؤكل ليمسك الرمق. كالقمح والأرز 
ونحوهما. والأشياء المقتاتة: هي التي 
تصلح أن تكون قوتا تَُذّْئ به الأجسام 
علئ الدوامء بخلاف ما يكون قواما 
للأجسام لا علئ الدوام. 

ويستعمل الاقتيات عند الفقهاء بنئفس 
معناه النغوي» فقد عرّفه الدسوقى بأنه: 
ها ”تقوم الس رانعوينا له سيف لا تقل 
عند الاقتصار عليه. والأغذية أعمّ من 
القوت: فقد يتنأولها الإنسان تقوّتاً أو 
ناذنا أ شكيا أن تداواء 

ويتناول الفقهاء مصطلح «الافتيات» 
في الزكاة وفي بيع الربويات وفي 
الاحتكار. ففى الزكاة لا خلاف بين 
الفقهاء فى زكاة ما يقتات اختياراً ويدخر 
من الزروع والثمار. أما غير الأقوات 
ففي وجوب زكاتها خلاف. وفي بيع 
الربويات لا يعتبر الاقتيات علة الربا عند 
جمهور الفقهاء. وعند المالكية: علة 
الربا الاقتيات والادخار. وفى معنئ 
لفوت 
كالملح والتوابل. وفي الاحتكار يتفق 
الفقهاء على منع احتكار الأقوات. وفي 
غيرها خلاف . 

© (المصباح 53275. النظم المستعذب 
لاسن بطال 2.070١‏ حاثية الدسوفقي عل 


الاقتيات عندهم: مايط 


الشرح الكبير *| /10. تين الحقائق ١]نيؤكل‏ 
الخرشي »1 738. المهذب 27١1١‏ المغني 
؟| *خث تهلية المحتاج +[ 187). 


قطّاع 

من معاني الإقطاع في اللغة: التمليك 
والإرفاق. يقال: استَقظعٌ الإمامّ قطيعة 
فأقطعّه إياها؛ أي سأله أن يجعلها له 
إقطاعاً يتملّكه ويستبدٌ به وينفرد. وأقطمٌ 
الإمامُ الجندٌ هذه البلد إقطاعاً: جَعَلَ 
لهم غلتها رزقاً. 

ويطلق الإقطاع في الاصطلاح الفقهي 
علئ #إعطاء السلطان رقبةً الأرض 
العائدة لبيت المال أو منافعهًا فقط 
للمستحق من بيت المال"» (م49 من 
ترتيب الصنوف). وتسمئل تلك الأرضون 
قطائعء وواحدتها قطيعة. 


لحي 


قال ابن تيمية: «الإقطاع نوعان: 
إقطاع تمليكء. كما يُفْطِعٌ ولي الأمر 
استغلال» وهو إقطاع منفعة الأرض لمن 
تعقلياء إن كاك أن يزرعها .إن شناء 
أن يؤجرهاء وإِنْ شاء أن يُزارع عليها». 

وقسّم بعضٌ الفقهاء الإقطاع إلئ ثلاثة 
أقسام: إقطاع تمليك» وإقطاع استغلال» 
وإقطاع إرفاق. 

58 (المصبام 8 كات رة المحتار ؟| 


كول مفاتيح العلوم للخواررمي ص كل 
الأحكام السلطانية للماوردي ص 2860 ترتبب 


الصنوف .081١‏ مججموع افتاوق إبن تبمية /*٠‏ 





0 ممختصر 
© إقلال 
اقل والقِلّة قله في اللغة: خلاف الكُثْرِ 

والكثْرّة. يقال: قل الشيء يقل له فهر 

كلب أ شنار ذزرا مشيرا: د 

لَه الجدّة. ورجل مُقِل؛ أي فقيرٌ وفيه 

بقية . 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة 

عن مدلولها اللغويء. ويرد ذكرها في 

مدوناتهم عند كلامهم عن الإعسارء 
حيث قسموه إلئ إعدام وإقلال» وقسّموا 
المدين المغسر إلئ مُقل ومغدمء 

وقالوا: 
المُقِل: هو الذي تقلك بعض المال» 

ولكنه قليل لا يكادٌ يكفيه للإنفاق علئ 

ري #المعررت وقضاء ذَيْنه إلا 


الفتاوئي المصربة ص08. 


بضرر أو مشقة وضيق. 

أما المَعْدِم: فهر مُنْ له كلم 
فلم يبقّ عنده ما ينفقه علئ نفسه وعياله» 
فضلا عمًا يكفيه لوفاء دينه. 

5 (القاموس المحيط ص55 *7. أساس 
البلافة ص07/5*. معجحم مقابيس اللغة 5[ *. 


المعتصر هن المسختصر ؟]| .*٠١‏ المقدمات 
الممهدات *إ لاي ميارة علئ العاصمية ”| 
هنذا 


٠‏ إِكارَة 
يقال في اللغة: 


أقذث الأكرمةة ا 
والأكاز واليدرات والنلام 


والزرّاع بمعني واحد. وَجَمْع الأكار: 
الأكرّة. 

أما الإكارةٌ في الاصطلاح الفقهي: 
فهي الأرضٌ التى يدفعها ربّها إلى 
الأكرة»فيررعوتها ويعمرونها: (أي 
بعوض) . 

قال المطرزي: هذا تفسير الفقهاء لهاء 
وكأنهم جعلوها أسماء للمعاني» ثم سَمُّوا 
بها الأعيان المعقود عليهاء فقالوا: 
«الإكارة: الأرضٌ فى يد الْأكَرَة1. 

5 «المصباح 0 المغرب الال 3٠‏ 
التعربفات الففهية للمجحددى ص /ل0١).‏ 
٠‏ اكتِيّال 

يقال في اللغة: كِنْتٌ فلانا الطعامٌ 
واكْتَلْتُه وكلتٌ له كَيْلآً ومُكالاً ومكيلاً ؛ 
أي قِسْنّه له بالمكيال (وهو الوحدة 
القياسية الحجميّة العرفيةٌ التي يُكال بها) 
والجتمع مكاييل الاسم : الكيلة: 
يقال: فلان حَسَّنٌ الكيلة» مثل الجلْسّة 
والاقتةة وف المت + اشنا وسوة 
كيْلة» ؟ أي اتجخ علخ ان تعطيي حسفا 
وَأن مببىء ل الكيل !:: 

ورجل كيّال» من الكيل. واكتلت مته 
وعليه: إذا أخذثٌ وتوليتٌ الكيل بنفسى. 
ويقال: كال المعطى» واكتال الآخذ. 
وقد خاء دقن العددك الشريت امن 
ابتاع اما فد يبعه حتيل يكتاله» رواه 


أبو داود. 


8 
إكذاء 
م 


أ (المصباح اه ك2 تمخريح الدلالات 
السسمعية ص 080. مختصر سكن أبي داود 
للمنذرى ]اخ ؟ت). 

٠‏ إكدَاء 
يقال في اللغة للرجل إذا طظَلْبَ 
الرزقٌء فَمُيِْعَهُ: مُكْدِهِ ومَكُدُود. وقد 
أكدئ في حاجته ومُظَلْبهء إكداءً: إذا 
مُنِع. وقال الفيروز أبادي: "وأكدى: 
بَخْلَء أو قَلَّ خيره. أو قَلْلَ عطاءه». 
وجاء في أساس البلاغة: «ومن المجاز: 
أكدئ الرجل, أي أَخْمَّنٌء ولم يظفر 
بحاحته. وفلان مكد: لا ينمئ مائه. 
وطلبتٌ إليه فأكدئ: جحد وأنكر. وإِنَ 
فلاناً قد بلمٌّ النامن كُدْيَثهُ وكداه: إذا 

أمسك بعد الإعطاءة. 

5لاماس البلاغة صخ *. القامسوس 
المحيط ص١797.‏ الألفاظ الكنابية للهمذاني 
ص>55. التلخيص لاني حلال العسكري |١‏ 
5ا). 
© اكتتاز 

الاكتناز في اللغة: مشتق من الكنزء 
وهو كل شيء مجموع بعضه إلئ بعضص 
في بسطن الأرض أو على ظهرها. 
واكتنازه يعني جمعه وإمساكه. 

أما الاكتناز في المصطلح الشرعي؛ 
أي الذي جاء الوعيد به في قوله تعالئ: 
«رالّيت يكرت الذَّحَبَ وَألْيِضَة» 
[التوبة: ٠]‏ فيطلق عل الأموال التي لم 
تؤدَ الوظائف المفروضة فيها لأهلها من 


كر اه 


الصدقة. لا علئ مجردافتنائها 
وادخارها. قال القاضي عياض: اتفق 
أئمة الفتوئ علئ أنَّ كل مال وجبت فيه 
الزكاة فلم تؤدٌّء فهو الاكتنازالذي 
توعد الله أهله في الآية» فأمًّا ما 
أَخرِجَتُ زكائه فليس بكنز. 

9 (المصباح 51ت المغرب "| 1*كء 
التوقيف ص١727:‏ المجموع للنووي 5| +01 
تفسير الطبري 2201٠١‏ أحكام القرأن لابن 
العربي ”لاف افا إحياء علوم الدين |١‏ 
ولاكل زهر الربئ على المحد .)0١18‏ 
© إكرَاه 

الإكراه في اللغة: حمل الغير على ما 
يكرهه قهراً. وفي الاصطلاح الشرعي 
هو: «حَمْلَ الغير علئ ما لا يرضاه من 
قولٍ أو فعلء بحيث لا يختار مباشرته لو 
خُلَيَ ونفسه؟. 

والمراد بالرضا: ارتياح التفسن 
وانبساطها عن عمل ترغب فيه. أما 
الاختيار: فهو القصد إلئ مقدور متردد 
بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه 
علئ الآخر. فإن استقل الفاعل فى 
قصده فاختياره صحيح» وإن لم يستقل 
فاختياره فاسد. وهذا التفريق بين الرضا 
والاختيار هو مذهب الحنفية؛ حيث إن 
الاختيار عندهم أعمّ من الرضاء إِذْ قد 
يوجد الاختيار ولا يوجد الرضاء وذلك 
عند قصد المكلف إلن أهون الشرين 


وأخف الضررين. وهذا هو ما يسمئل 


اليَرَامُ المعرّوف 





بالاختيار الفاسد. أما جمهور الفقهاء فلا 
يرون هذه التفرقة . 

زعن بحن أخرى يتفم الأكوا اتن 
فقسمين: إكراه ملجى. وإكراه غير 
ملجئ. والفقهاء مختلفون في تعريف كل 
واحد منهما. فلينظر فى مظاته . 

5 (المصباح ؟ عقت المغرب »| لالاكل 
+58 86» من مرشد الحيران؛ الناني عل 
شرح ججمع الجوامع [١‏ "لك التمهيد للامنوي 
ص لاك التلوبح عل التوضبح ؟/ 0556 كشف 
الأمسرار علئ اصول البزدوي 088114 نفتح 
الففار ؟| ١١9‏ ). 
© اليَرْام 

يقال في اللغة: لزِمَ الشي؛ لزوماً؛ أي 
ثبت ودام. ونزِمَهُ المال: وجب عليه. 
وأَلرّمْته المال والعمل فالتزمه؛ أي 
أوجبتهء فتبَتَ عليه. 

ويطلق مصطلح «الالتزام» في الفقه 
الإسلامي بطريق الاشتراك عل أحد 
معنيين : معنىْ خاص. ومعنىئ عام . 

فتعريفه بمعناه الخاص: إيجابٌ 
الإنسان علي نفسه شيئأ من المعروف» 
مطلقاً أو معلقأ عل شيء.. وهو عام 
في جميع التبرعات. وهذا المفهوم 
خاصٌ بمذهب المالكية» ولا يعرف عند 
عير 

وتعريفه بالمعنئ العام: إيجاب 
الإنسان أمرأ علئ نفسه. إما باختياره 
وإرادته من تلقاء نفسه. وإما بإلزام الشرع 


إيأه فيلتزمّه لأنَ الشرع أُلْرَمَهُ به امتثالاً 
وطاعة لأمر الشارع. 

١‏ (القاموس المحيط ص86494. المصباح 
"اكاك فتح العلي المالك لعليش ١311ل‏ 
المنثور في القواعد *| 5405 الالتزامات في 
الشرع الاسلامي الالحمد إبراهيم ص02). 

ل اليِرّامُ المعرّوف 

المعروفٌ لغة: هوالخيرٌ والرفق 
والاحسان. وفي الاأصطلاح الشرعى: 
«هو كل ما يَحْسَنُ في الشرع» كما قال 
الجرجانى. وقال الراغب: «المعروفٌ 
اسم لكل فِغل يُعْرَفٌ بالعقل أو السّرْع 
فقا ليا كلْ ِالْمَمروٍ » [التستسييت ]6 
والمرادٌ به فى الآبة الاقتصاد؛ أي بقدر 
الحاجة من غير سرفا. 

أما مصطلح «التزام المعروف» فهو 
مالكي الموردء ومراذهم به: إِلزام المرء 
نَفْسَهُ شيئاً من المعروف» وإيجابه على 
نفسه من تلقاء نفسهء إمَا بنيّة الشَربة 
الوق اه تحال + وتشمق دراب :وان 
لإيصال نمع إلى شخص أو جماعةٍ من 
وله-صور شكن) ينها الهية والوطية 
والوقفف والإعارة والإبراء مس الدين: 
والتزامُ دين علئ مدين لدائنه» وإسقاط 
حق أو ملك ونحو ذلك. وحكمه في 


إلجاء 


. 
0 - 


شرعاًء مع تفصيل وتقسيم لا يتسع بن الإلجاء يستعمل في فِْلِ العبد على 


المقام لبيانه . 


وأهعٌ أصولهم فيه: أن كلّ ما كان من 
صَدَفَةٍ أو هبة أو خبّس على وجه الصّلة 
وطلب البر والمكافأة دنا أشبه ذلك من 
الوجوه المعروفة بين الناس في احتسابهم 
أو حسن معاشرنيم: ٠‏ فإن صاحيها لا 
يرجم فيهاء وإِنْ خاصمه المُتَصَدّق بها 
عليه أو الموهوب له أو والعوتوت عليه. 
قُضِيٌّ له بها إذا كان معيّنا. أما إذا كان 
غير معين كالفقراء ولد كد 
فالمشهور من المذهب أن الملتزم يؤمر 
بالوفاء ديانةٌ بما التزمه» ولا يُقضئ عليه 
به لعدم تعيين المدعي الْمُلَْرَم له 

وأن كل صَدَقَةٍ أو حُبْس أو هبة تكون 
في يمين الحالف أو في مقام المنازعة 
واللجاج. فإنه لا يقضئ بشيء من ذلك» 
سواء أكان المَرّمٌ له معيّناً أم غير معيّن» 
ولكتة يوم تذلك ديانة علق اللمضهون من 
المذهب. 

8 (الشعريفات للججرجاني ص>126. 
المفردات ص 55١‏ المصباح 12 18١‏ المغرب 
؟| 6ه5. تحرير الكلام للحطاب ص5ة١‏ وما 
بعدهاء التزام التبرعات الأحمد إبراعيم ص”5. 
بلك وكة). 

6 إلْجَاء 
الإنجاءٌ لغة: الاضطرار والإكراه. 


وفرّق أبو هلال العسكري بين هذه الثلاثة 


وجه لا يمكنئه أن ينفكٌ عنه؛ مثل أكل 
الميتة عند شذة الجوع. وقد يقال: إِنَه 
مضطر. أما الإكراه: فيعني فِعْلَ ما ليس 
له إليه داع» وإنما يفعلّهُ خوف الضرر. 
أما الفعل الذي يُمْعَل في الإنسان وهو 
بقصدالامتناع منهء مثل حركة 
المرتعش. فإنه يقال: هو مضطر إليه؛ 
ولا يقال: مُلْجأ إليه. وإذا لم يقصد 
الامتناع منهء لم يسم اضطراراًء 
كتحريك الطفل يد الرجل القوي 

أما في الاصطلاح الفقهي: فيستعمل 
الحنفية هذه الكلمة عند تقسيم الإكراه. 
حيث يقسمونه إلئ مُلْجِئ وغير ملجئ . 

- فأمًا المُلْجئْء فهو الذي يكون 
بالتهديد بإتلاف النفس أو عضو منها أو 
بإتلاف جميع المال أو بقتل مَنْ يهم 
الإنسانَ أمره. قالوا: وهذا النوع من 
الإكراه يعدم الرضا ويُفسد الاختيار دون 


أن يعلمه . 


وأمًا الإكراه غير المملجىئ: فهو 
الذي يكونٌ بما لا يفوّتٌ النفس أو بعض 
الأعضاءء 00 لمدة قصيرةء 
والضرب الذي لا يخشئ معه الموت أو 
تلف شيء من الأعضاء. قالوا: وهذا 
النوع من الإكراه يعدم الرضاء لكنه لا 
يُْفْسِدٌ الاختيارء لعدم اضطرار المكره 


إلئ إتيان ما أكره عليه لتمكنه من الصبر 


إِلْد أد 


علئ تحمل ما هُدَدَ به» بخلاف القسم 
الأول. 

5 (المصباح المنير 5615ك, الفروق 
للعسكري ص 2.5586 المبسوط أ" ورد 


المحتار 06ث5). 
٠‏ إلداد 

يقال في «اللعة . َدذّ فلان يَلَدٌ لَدَدا؛ 
أي اسْتَدّتٌ خصومئه : فهو أَلْدَ. وَالأَلَدٌ 


00 الشديد اي 07 3 مع 
بض الرجال إل الله الْأَلَدُ ا ش 

ويُطلق اللّدَدُ في اصطلاح الفقهاء على 
التواءٍ الحَضْمِ في محاكمته. وأصلّه ‏ كما 
قال الأزهري م لَدِيْتَي الوادي؛ وهما 
ناحيتاه. وع لئ ذلك قيل للخصم الجَدِل 
الشديد الخصام: ألَّدَ لأنة'لة يمحقيم 
عله شين اعدف تفال له الألوئا |" 
لالتوائه. قال النووي: «مثاله قوله 
في تحليفه. قال: اتَرُك اليمين» فلئي 
بيّنة. ولم يكن له بينةٌ. ونحو ذلك». 

أما الإلداد. فيطلقُ في الاصطلاح 
الفقهي على المَظل. يُقال: أَلَّدّ فلان 
بحقّ فلان, يُلِدَ إلداداً؛ أي مُطظل. قاله 
الجبي في شرح غريب ألفاظ المدونة. 

(القاموس المحيط ص408. المصباح 
8" اساس البلاطة ص205., ال اهر 
ص 045١‏ المضردات ص ة؟27. تحرير ألفاظ 
التنبيه ص ه350 المغني لاسن باطيش أاإحدرى 


أْمَانََ 


النهابة لابن الأثبر | 0555 شرح غريب القاظ 
المدؤنة صكلة). 
٠‏ أمَانَة 

الأمانة في اللغة: ضدٌ الخيانة. وفي 
الاصطلاح الشرعي: قسمها القاضي أبو 
الوليد ابن رشد إلا قسمين: أمانة بين 
العبد وربهء وأمانة بين العياد. 

فأمًا الأمانة التى بين العبد وخالقه: 
فهي الأمانة في الدّين؛ أي الفرائض التي 
افترضها الله علئ عباده. وهي التي عَرَضهًا 
سبحانه وتعالى علئ السموات والأرض 
والجبالء فأَبَيْنَ أن يحملنها شفقةٌ منها 
وخوفاً ألا تقوم بالواجب لله فيهاء وحَمّلها 
الإنسان إنه كان ظلوما جهولا . 

- وأما 0 تن كنك المتخلورف:: 

فهي التي يأ تمل الذاين بعضهك ينا فيها: 
وقد هر الله تعاليل بأدائها إل أهلهاء سواءغٌ 
أكانوا أبراراً أم فبَاراً. . وهذه الأمانة 
وردت على لسان الفقهاء بمعنيين: 

أحدهما: بمعن الشيء الذي يوجد 
عند الأمين. سواءٌ أكأن أمانة بقصد 
الاستحفاظ كالوديعة» أو كان أمانة 
ضمن عقد كالمأجور ومال الشريك 
وعامل المضاربةء أو دخل بطريق الأمانة 
فى يد شخص بدون عقد ولا قصد كما 
لو ألقت الريحٌ في دار أحدٍ مال جارهء 
فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون 
وديعة» بل أمانة. 





والثاني : بمعنول الصفة فيما درا ببيع 
الأمانة» كالمرابحة والتولية والوضيعة 
والاسترسال. وفي الولاياتء سواءٌ 
أكانت عامة كالقاضيء أم خاصة 
كالوصي وناظر الوقف» أو فيمن يترتتب 
عل كلامه إلزام الغير كالشاهد. 

8 (المصباح *5|١‏ المغرب ١أ|أكل‏ 
كشاف اصطلاحات الفئون 15.ةلاك<اء المقدمات 
الممهدات 5اكدكء الزواجر للهيشمي |١‏ /لكال 
+7 من المحلة العدلية, البدائع 0288ل 
المهذب 5[ 5585 القواعد لابن رجيب ص ”55. 
كليوبي وعميرة *| .)08١‏ 


ل إمتاع 

بفالافي اللغة: ا بكذا 
إمْتَاعا ومَبَاعاً ؛ أي أعطيئة به انتفاعاً ممتذٌ 
الوقت. 


أمَا في الاصطلاح الفقهي: فيطلقٌ 
الإمْتَاعٌ علئ: «إعطاءٍ الزوجة أو أبيها 
شيئاً للزوج إمَا في عقد النكاح أو بعده 
كإمتاعه بسكنيا دارها أو استغلال أرضها 
مدة الزوجية بينهما؟. 

فثال.فنتازة::واعيلم أن الإمتاع 
والعشمرئ بالنسبة للموت والطلاق 
متساويان». لأنهما من باب واحدء وهو 
هه المنفعة مذَةٌ مجهولة تنتهي بوقوع أمرٍ 
مجهونٍ الوقت. والأصلُ باق على مِلْكِ 
صاحبهء وإليه ترجع المنفعة . 

وهذا من المصطلحات المستعملة فى 
ناكدي الطا لكك اوكا الم 7 


5 (المصباح "| الى المغرب 5| 0055 


المغفردات ص لاه لل شر ميارة علق العاصمية 
ذأوةلتلا ؟ | كةقا). 


© امَتياز 

الامتياز في اللغة: يعنى الانفصال 
والعزل. ولا يعهد للفقهاء 00 لهذه 
الكلمة بغير هذا المدلول اللغوي. 

أما في الاصطلاح القانوني الحديث : 
فيطلق الامتياز (0000655108)) علئ منح 
حنٌ خاص أو إذن بتشغيل أو استعجار 
مشروع معيّن تقوم به حكومة أو شركة 
خاصة؛ كامتياز تمنحه الحكومة لشركة 
التكتقين :عن اليقرول فى اراضيها 
واستخراجه. ْ 

كما يطلق الامتياز (56ل1'1221) فى 
القجان: انف عدن سافن عد نز د 
ومورّع بالجملة أو بالمفرقء يعطي 
بموجيها الأول للثاني الحقٌ في النصرف 
بمنتجاته وفقاً لشروط محدّدة متّفق عليها 
فيما بينهما.. ويطلق أيضاً علئ حقّ 
تمنحه الحكومة أو شركة إلى شخص 
للقيام بخدمة من خدمات المنافع العامة 
أو لمزاولة عمل ذي طبيعة عامة» كمنح 
شركة نقل بالحافللات دون غيرها امتيازا 
بتشغيل حافلاتها في شوارع مدينه معينة 
أو ولاية معيلة... إلخ. 


3 (معبجم مصطلحات الاقتصاد لبيه غطاس 
ص؟5ا. 4ك 


إمضاء 


ل إمضاء 

الإمضاء في اللغة: يعني الإتفاذ. 
وفي الاصطلاح الفقهي : يستعمل بمعنئ 
الإجازة. يقال: أمضئل العقد؛ أي جعله 
نافذاً بعد أن كان موقوفاً علئ إجازته. 
أو بجعله لازماً بعد أن كان نه الخيار في 
فسخه بأحد الخيارات الشرعية المعروفة 
كخيار العيب وخيار الشرط وخيار تفرق 
الصفقة. . . إلخ. 

وقد روى مسلم فى #صحيحه» عن 
النبي وَيِةٍ قال: «يقولُ ابن آدم: مالي 
مالى. . وهل لك من مالِكٌ إلا ما أكلتَ 


فأفنيتٌ» أ 


قال الفقهاء: فمعنئ «أمضيت» في 
الحديث؛ أي جعلت الصدقة باثّة لازمة 
بإقباضها. وقال ابن الطلاع القرطبي: 
الإمضاء. والإمضاءً هو الإقباض . 

5 (المصباح "كحك المفردات اص الل 
صحيح عسلم 220007516 أقضية الرسول يذ 
لاسن الطلد) القرطي ص ؟١9).‏ 
« أَمْلَكِ 

يقال فى اللغة: فلانُ أَمْلّكُ لنفسه؛ 
أي أَقُدَرُ علئ منعها من السقوط في 
شهواتها. والإمللاك يعني الترويج . يقال: 
شهذنا في إِسُلاك فلان وملاكه؛ أي في 
نكاحه وتزويجه. 


الأموال الباطنة 


وني الاصطلاح الشرعي : روي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال* ذا أوصئ 
الرجل بوصيتين» فآخرّهما أمُلك؛ ؛ أي 
الملك» كأنها تملِكهُ وتُْمْسِكهء ولا تُخلَيه 
اكير الأوئئ. ونظيره ما جاء في المثل 
السائر: «الشَّرْظ أُمْلَّكَء عليك أم لك». 
قال ابن فارس: أصل هذا التركيب يدل 
على قوة في الشيء وصحة. 

9 (المصباح 0016اك, المغرب 0/1|5اى, 
معجحم الامثال ١‏ لالاىل معبجحم مقابيسى اللفة 5| 
الماركة 
© الأموال الباطنة 

الباطن فى اللغة: ضد الظاهر. وهو 
من كل شيء واتفلة: وفي الاصطلاح 
الشرعي: قسَّم الفقهاء الأموال التي تجب 
فيها الزكاة إلئ ظاهرة وياطنة. ومفهوم 
الأموال الباطنة في مصطلحهم : هي التي 
لا يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصاؤها. 

8 4 
وعدوا منها ‏ بحسب عرفهم ‏ النقود وما 
في حكمها وعروض التجارة. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها 
مفوضة إِنئ أربابهاء وليس للولاة نظر في 
زكاتها. وعلول ذلك قلا يجب دفعها إلى 
طوعاً. بخلاف الأموال الظاهرةء فإن 
ولاية جبايتها وتوزيعها لولي أمر 


الأمُوّال الحشريّة 


المسلمين. قال ابن قدامة: «والفرق بين 
الأموال الظاهرة والباطنة: أن تعلق 
الزكاةَ بالظاهرة آكد. لظهورها ردن 
قلرب الفقراء بها». 

5 (القاموس المحيط صخ ”18“ رد 
المحتار 17 56: روضة الطالبين 6 308 


بكدلل المغني ؛|ة5)). 
٠‏ الأَمُوَال الحشرية 

الحَشْرٌ في اللغة: الجَمُع. ومنه يوم 
الحَشْر؛ أي: يوم الجمع في الآخرة. 

والأموال الحَشّرية: هي المحشورة؛ 
أي المجموعة. وقد عرّفها النووي في 
الاصطلاح الفقهي بقوئه: 2هي الأموالٌ 
المجموعة للمسلمين ومصالحهم. يقال: 
حشر تاسكم و4 فانا ساقي وهو 
معحسور؟. 

والحاشر اصطلاحاً: هو الذي يجمع 
الغنائم» كما قال المطرزي. وجاء في 
«النظم المستعذنب؟: ١هو‏ الذي يجمع 
المواشي إلئ المُصَدّق عند الماء أو إلى 
موضعه" . وذكر الشيرازي في «المهذب» 
أن الحاشر يعطل من سهم العاملين علىئ 
الزكاة. لأنه من جملتهم. 

وفى «النهاية' لابن الأثير: أن 
«الحاشر» اسم من أسماء النبي يه كما 


أخبر؛ أى الذي يُحْمَرٌ الناس خَلْنَه 
وعلئ ملته دول ملة غيره . 


55 ١المصباح ١‏ وكلل المغخرب ]١‏ .ىن 





الأموال الظاهرة 


النهابة .588[١‏ تحرير ألفاظ الننيه ص4 *5, 
النظم المستعذب 3205١‏ المهذب .)2211١‏ 


8ه الأموال الظاهرة 
الشىء الظاهر فى اللغة: البارزر 


داع 
المط 


عليه . وفي الاصطلاح الشرعي : 

قسَّم الفقهاء الأموال التي تجب فيها 
الزكاة إلول قسمين: 0 وباطنة . 

فهي التي يمكن 
لغير مالكها معرفتها واحطن زعا وعذوا 
منها الحاصلات الزراعية من حبوب 
وثمار والثروة الحيوانية من إيل وبقر 
وغنم وغير ذلك . 


فَأما الظاهرة عندهم: 


وقد ذهب جمهور الفقهاء: إنى أنَّ 
ولاية جباية المال الظاهر وتوزيعه على 
المستحقين لولي الأمرء وليس من شأن 
الأفراد» ولا يُترك تذممهم وضمائرهم 
وتقديرهم الشخصي» وهو الذي تواترت 
الروايات عن النبى يَللْةِ أنه كان يبعث 
عثاله لتتتصين لواحي افيه .وهو الذي 
يُجْبَرٌ المسلمون علئ أدائه للدولة 
الإسلامية» ويقائلون علئ منعه. 

كت (المصباح »| نوكل الأموال لأني عبيد 


ص ؟ الأ روضهة الطالسين 5ض كال رد 
المحتار *1 51 المغنى لابن قدامة 4 651). 


الرجوع؛ فيقال : لثات زيد : إن ا الله إنابة؛ 


إنْعَايٍ 


النفسء فيقال: أنابَ وكيلاً عنه فى كذا | © الْتصّاف 


إنابةٌ ؛ أي أقامه مقَامَهُ فيه. 

وفي الاصطلاح الفقهي : يراد بالنياية : 
إقَامَةُ الغير مقامّ النفس في التصرف. 
ولها ثلاث صوّر: الولاية» والوصايةء 
والوكالة. 

- فالولاية : عبارة عن نيابة شرعية ثابتة 
لبعض أقرباء الشخص القاصر كأبيه 
وجذه بترتيب معيّن . 

والوصاية: نيابة قضائية لشخص 
ينصّبه القاضي للتصرف عن أيتام 
فاضرين .. ويستر' النانب فيها وضيا : 

والوكالة: نيابة تعاقدية يفوؤض 
العخط فيها"]ن القير ها له فغلة هنا 
يقبل النيابة ليفعله في حياته. 

5 (القاموس اين ص27 المصباح 
| الال المدخل الفغهي للزرذا .55١ 1١‏ تبين 
الحفائق 4[ 684). 

ل تناج 1 

يقال في اللغة: أنْتَجَت الفرسس؛ أي 
استبان حَمْلهاء فهي نتُوج. أما في 
الاصطلاح الاقتصادي المعاصر : فالإنتاج 
يعني استغلال الموارد»ء وإشباع 
الحاجات» وتلق الدخول. 

ولا يعرف لهذه الكلمة استعمال عند 
الفقهاء بهذا المعنل. 

5 (المصباح | ؟لالاء أصول الاقتصاد 
الاسلامي للدكتور رفيق المصرى ص 89). 


الانتصافُ والاستنصاف لغة: طْلْبُ 
النَّصَفَةَ. وانتصف فلانٌ من فلان 
وامقنضت منه: استوفيخ حَفّه هنه كاملة) 
حت صار كل على النْضَّف سواء. 

أما في الاصطلاح الشرعي: فقد عرّف 
الماوردي الانتصاف بقونه: «هو استيفاءً 
الحقوقٍ الواجبة. واستخراججها بالأيدي 
العادلة». 

(القاموس المحخيط ص 077١072‏ المفرداثت 
ص 8٠١‏ تسهيل النظر للماوردي ص 6532). 
٠‏ انتقاع 

الانتفاعٌ بالشيء لغةٌ: الوصولٌ إلئ 
خيره. من التّفْ وهو ما يُستعان به في 
الوصول إلى الخيرات. وما يتوصل به 
إلئ الخيرء فهو خيره فالْمُمْ خيرٌء 
وضذه الضرٌ. وفي الاصطلاح الشرعي: 
عرف بعض الفقهاء الانتفاع الجائز بأنه 
حقّ المنتفع فى استعمال العين 
واستغلالها ما دامت قائمة علئ حالها 
وإن لم تكن رقبتها مملوكة له. (م؟١‏ من 
مرشد الحيران). 

وغالبا ما يستعمل الفقهاءٌ كلمةً 
الانتفاع مُضافة إل الحّ أو الملك. 
فيقولون: حئ الانتفاع أو تمليك 
الانتفاع عبارة عن الترخيص لشخص أو 
الإذن له في أن يباشر بنفسه فقط 
الانتفاع. كالإذن فى سكنئ المدارس 





والربطء وحَقٌ الجلوس في المساجد 
والأسواق. واستعمال الطرق والأنهار 
فيما لا يضر العامة. ودخول الأماكن 
التودياتن: أمحاتها بتخونها وتناول ها 
ويمتنع في حقّه أن ينقله لغيره بعِوّض أو 

5 (المصباح 5 ياه للى المفردات ص فكلل 
الفروق للقرافي |١‏ الاك الأشباء والنظائر لامن 
نحيم ص .١45‏ المدخل الفنهي العام للزرقا |١‏ 
هخ1"). 
« إِنْرّال 

يقال في اللغة: نَرَلَ من علو إلئ 
به . والتزول عن الح : كا 

والتذل: طعامٌُ النزيل. وهو أيضا: 
الزيادةٌ والمُضّل. ومنه قول الفقهاء: 
«العَسَلٌ لسن م أنزال الأرض؟؛ أي من 
رَيْعها وما يحصل منها. وعن الإمام 
الشافعي: لا يجب فيه العُضْرٌء لأنه نُزْلُ 
طائر . 

أما مصطلح الإنزال» فقد ورد علئ 
لسان بعض فمهاء المالكية , بمعنئ «الكر أء 
المؤيد للحبس» د كر الفاضل ابن 
عاشور . 

3 (المصباح حاكترةة المغفرتب ؟ابلوى 
معجم مقابييسن اللنة 407096 . وصضات فكر 
لان عاشور ص ؛ 07). 


ل 

: أنصفتٌ الرجلّ إنصافاً؛ أي عاملته 
ار والقِسّط. والاسمُ النَصَفُ 
والنضفة لأنك أعطيتّه من الحىّ ما 
تستحقّه لنفسك. وتناضف القومُ: أَنْضَف 

والإنصافٌ في المعاملة ‏ كما قال 
الراغب ‏ هو العدالةء وذلك بأنْ لا 
يأخد ماعن طن المتافم لاا يقلن 
يعطيه. ول تلن المفاد إلا مثل ما 


فال فلن 


أما الإنصافٌ فى السياسة الشرعية» 
فمد ذكره الماوردي 0 اباد 
عَدْلُ يفصل بين الحقٌّ قَّ والباطل» يستقيم يستقيم 
بيه حال الرعية. وتنتظم به أمور 
التملفة فلا كات لدونة له حافت 
أهلهاء ويغلبُ جورُها علئ عدلها». 

وحكيل أبو هلال العسكري: أنَّ هناك 
قرقا بين العذل وبون الإتضافة وهوان 
الإنصاف إعطاءٌ النَصْفٍء والعَدَّلُ يكون 
في ذلك وفي غيره» الأترئ أن انارق 
إذا قطِعّ قبل : إنه عدِلٌ عليه» ولا يقال: إنه 
الفة: وأصل الإنضاف أن تعطيه نضيت 
الشيءء وتأخذ نِضْمَّهُ من غير زيادةٍ ولا 
نقصان. وريما قيل : أظلبُ منك النُضْف: 
كما يُقال: أطلبٌ منك الإنصاف. ثم 
استعمل في غير ذلك مما ذكرناه. 


ع 





3 (القاموس المحيط ص 080707 المصباح 
؟| كألكء المغفردات ص 222٠١‏ تسهيل النظر 
للماوردي ص 558 الفروق اللغوية. لأني هلال 
العسكرى ص2258. التوقيف ص .01٠١‏ 

٠‏ إِنْظار 

الإنظار في اللغة: التأخير والإمهال. 
بشال» أنظزث التندين؟ آى اخرتة: 
والنْظرّة ا منه؛ قال تعالئ: وَإِن 
نت ذو عرق مَنَودر !ِل مَْسََرَ 4 
[البقرة: !]78٠‏ أ فتأخير أ يسار . 

وذكر أبو هلال العسكري أن هناك 
فرقا بين الإنظار والإمهال؛ بأنَّ الانظار 
مقرول ا ماد نقع فيه النْظرة. 
والإمهال مبهم. 1 الإنظار تأخير 
العبد لينظر في أمرهء والإمهال تأخيره 
اجون عله ها كانه نه له 

(صسضردات الر اغب ص١8‏ ولك الفروق 
للعسكري ص2855, المصباح المنير "إؤاالك 
التهاية لابن الاشر 2818). 

ل انعِمّاد 

الانعقاد في اللغة: ضد الانحلال» 
ومن معانيه: التأكد والتوثق والارتباط. 
أما في الاصطلاح الفقهي: فهو عبارة 
عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد 
العاقدين بقبول الآخر علئ وجه يثبت 
أثره في المعفود عليه. ويترتب عليه 
التزام كل واحد من العاقدين بما وجب 
عليه للآخر. وعلئ ذلك عرفته المجلة 
العدلية بأنه «تعلّق كلّ من الإيجاب 


والقبول بالآخر علئ وجه 
أثْره في متعلقهما؛. 

لك أن الإبجات والقئول مه حمّلة 
بشرائطهما الشرعية اعتبر بينهما ارتباط 
هو في الحقيقة ارتباط بين الشخصين 
بموضوع العقد (وموضوع العقد هو الأثر 
المقصود منه الذي شرع العقد لأجله) 
فيصبح كل منهما ملزما بالحقوق التي 
التزمها يمقتضئ عمقده تجاه الطرف 
الآخر. 

5 (المصباح 16 005. تهذيب الأسماء 
واللغات 051015 م255 من مرشد الحيران 
وم6١٠‏ من المحلة العدلية. المدخل الفقهي 
العام للزرقا [١‏ 95)). 


مشروع يظهر 


2 


© إنفاد 
الإنفاذ في اللغة: يأتيى بمعشئ 
الإمضاءء كما يأتى بمعنئ البعث 


والإرسالء فيقال: أنفذت زيدا إليك» 
وأنعاات يا إليك». وادفات إليك 


أما اصطلاحاً: فيقال: إنفاذ التصرّف»ء 
وإنغادذ العقد. ومعناة 0 نافذاء أى 


إجازتُهُ بكل ما يدلّ علئ الرضا به؛ أي 
بكل وسائل التعبير عن الإرادة بالرضاء 
صريحة كانت أم ضمنية» قوليّة كانت أم 


ويرذ الإنفاذ علئ ألميئة الفقهاء بالنسبة 


الموقوف» ويراد به: إظهار رغبة 
صاحب الحق وموافقته علا إمضاء 
العقدء باعتبار أن العقد إنما حكم عليه 
بالوقف مراعاءً له ودقعا للضرر عنه. 

كما يرد عندهم في حى العقد غير 
اللازم؛ ويراد به: كل قول أو فعل دل 
علئ رضا مَنْ له الخيار بلزوم العقد 

والإنفاذ بهذا المعنن لا يكون إلا لاحقاً 
للتصرف. فإن كان سابقاً له فهو الإذن. 

5 (المصباح ؟! دهلك الفروق للمكري 
ص *3 اك مرشد الحتيران م+589*. رد المحتار ؟| 
لحك المجموء للنووي 4| 605). 
٠‏ إنفاق 

الانفاق لغةٌ: الافْنَاءٌ والإنفاد. يقال: 
َنْمَىّ الرجل إذا نقد مالة: وفني زاذهء 
ردقت ا عتذده. والفق فلانٌ ماله 


وفي الاصطلاح الشرعي : يُطلىٌ علئ 
إخراج المالٍ من الْمِلّك. وقال الراغب: 
«والإنفاقٌ قد يكون في المال وغيرهء 
وقد يكون واجباً وتطوّعاً». 

و ذكر أ, بو هلال العسكري أن هناك 
فرقًا بين الإنفاق والإعطاءء فقال: 
الإنفاقٌ هو إخراجح المال من 0 
ولهذا لا يقال: الله تعالئ ينفق علئل 
العباد. وأما قوله تعاللم: ##يفق كفت 
4 (المائدة: 14] فإنه مجارٌء لا يجوز 
استعماله في كل موضع» وحقيقه أئة 


أَنْقَال 


يرزقٌ العبادَ عنئ قَذْرٍ المصالح. 
والإعطاء لا يقتضي إخراجَ الممُعطئ من 
المِنّْكء وذلك أنك تعطي زيداً المالَ 
ليشتري لك الشيء» وتعطيه الثوبٌ 
ليخيظة لكء ولا يخرِحُ عن ملكه بذلك. 
فلا يُقال لهذ!: إنغاق4. 

5 (لساس البلاغة صخ45. المصباح "| 
لاو القاموس المحيط صكةاك معحم 
مقابيس اللفة 401[8. المغردات ص ةا 
الفروق للعسكري ص,١15).‏ 


001 


© انفال 


52000 


الانفال في اللغة: جمع نَمْلء وهو 
وقد اختلف الفقهاء في معنئ 
النفل اصطلاحاً علئ خمسة أقوال؛ فقال 
بعضهم : < حي الخد ني وقال غيرهم: هي 
الفيء "قبل : الحْمُس. وقيل: التنفيل. 
وشوعها د قبل إحراز الغنيمة بدار 
الإسلام وقسمتها. وقيل: هي الشّلَب. 
وهوما يُدفع إلى الفارس زائدا عن 
سهمه من المغنم ترغيبا له في القتال. 

وبالحهلة: يمكن أن يقال: الأنفال 
هي ما آل من أموال الحربيين إلى 
.]| العباسة بقتال أو غير قتال. 

ووجه تسمية ذلك نفلاً. أنه زيادة في 
خولة لانك :كيه المح ولم يكن حلا لا 
للأمم الماضية؛ أو لأنه اذه علئ ما 
يحصل للغازي من الثواب الذي هو 
الأصل . قاله النسفي. 


الزيادة. 


الْفِسَاحْ 


انقطاع 


9 (المصباح »| لاولك المغرب ؟إقكى ذائنة لاب كل واحد من |! عو شب 


طلبة الطلبة ص28<6. أحكام القرأن لابن العربي 
9 », المبسوط ٠١‏ /| لاء الخرشي والعدوي 
عله *إاؤال, الوجيز ١|إحظة)).‏ 
٠‏ انفِسَاحْ 

يقال في اللغة: انفسخْ الشيء؛ إذا 
انتقض. ومنه انفساخ العزم والبيع؛ وهو 
انتقاضه. ويطلق مصطلح «انفساخ العقد» 
عل ألسنة الفقهاء بمعنئ انتهاء العقد 
وانحلال رابطته: لاستحالة تنفيذه يسبب 
طارئ غير إرادي» كانفساخ البيع بهلاك 
المبيع قبل تسليمه للمشتري» وذلك 
لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك 
محله . فينفسخ العقد لفمقد مأ يعتمد عليه 
بقاؤهء لأنه لو بقي لأوجب مطالبة 
المشتري بالثمن» وإذا طالبه بالئمن: فهو 
يطالبه بتسليم المبيع» والبائع عاجز عن 
التسليمء فتمتنع المطالبة من الجهتين 
أصلاً. فينفسخ العقد ضرورةٌ لانعدام 
فائدة البقاء» وإذا انفسخ سقط الثمن عن 
المشتري» لأن انفساخه يعني ارتفاعه من 
الأصل؛ كأن لم يكن. 

ومثل ذلك انفساخ المزارعة والمساقاة 
والشركة بموت أحد العاقدين» لأن هذه 
العقود تنشئ التزامات عملية ذات نتائج 
متجذددة» فيها انسحاب واستمرار يعتمد 
بقاؤه علئ بقاء العاقد علاوة علئ يقاء 
الوح 


وقد عرّف القرافي الانفساخ بقوله: 


نصاحيه؟ . 

وقال العرٌ بن عبد السلام: «هو 
انقلاب الملكين إل باذليهما». 

6 (القاموس المحيط ص5" معجم 
مقابيس اللغة 1 *80. المدخل الفقهي للزرقًا 
وما بعدهاء الحموى علز الأشباء 
والنظائر "اكد البدائع 2!18*ى2 الفروق 
للقواني +5591 شرح المجلة للاثاسي ”| 
*اكى قواعد الأحكام للع ص ك82)). 

٠‏ انقطاع 

الانقطاع في اللغة: معناه عدم التوفر. 
يقال: انقطع الغيث؛ أي انحبس. 
وانقطع النهر؛ أي جنفٌ ماؤه أو حبس . 

ويستعمل الفقهاء لفظ الانقطاع في 
وانقطاعه وفت اليم وفى البيع 
والقرض عند كلامهم علئ انقطاع النقد 
الملتزم فى الذمه عندل الوفاء. ويريدونت 
بانقطاع المسلم فيه: عدم وجود مثل 
الشىء في الأسواق» ولو وحد ذلك 
المثل في البيوتء فإنه ما لم يتوفر في 
الأسواق فإنه يعد منقطعاء وَيَعنُون 
بانقطاع النمّد: أن يفُقد من أيدي الناس ١)‏ 
ول يدوفر فى الهو لخن ,بيده جردو 
كان موجوداً فى البيوت أو في أيدي 
الصيارفة. 

وقال الخرشي والزرقاني في ضابط 
الانقطاع: «إِن العبرة بالعدم في بلد 


الأوقاف المستئتاة 





المعاملة؛ أي البلد التي تعاملا فيهاء 
ولو وجد في غيرها فإنه يعدّ منقطعاً». 

8 (المصباح »|5661 الخرشي 5[ هه. 
الزرقاني علئ خليل | 5١‏ تبيين الحقائق | 
6 تنيه الرقود لامن عابدين. مطبوع ضمن 
رسائله .5١ (١‏ درر الحكام ١|أخ١0ت).‏ 
© أَهْلية 

الأهليّة في اللغة: تعني الجدارة 
والكفاية لأمر من الأمور. أمًَا في 
المصطلح الفقهي فهي: كُون الإنسان 
بحيث يصحٌ أن يتعلق به الحكم. 
والمقصود بالحكم الخطاب التشريعي» 
فالأهلية صفة أو قابليةٌ في الإنسان 
يقذرها الشارع في الشخص تجعله محل 
صالحاً لأن يتعلق به الخطاب التشريعى» 
باعتبار أنَّ الشارع فيما شرع إِنّما يخاطب 
الناس بالأحكام آمراأ وناهياًء ويلزمهم 
بتنفيذها واحترامها. 

وهى عند الفقهاء قسمان: أهلية 
وحويم أسلية اذاف كاف لفن 
الرجوب؛ فهي صلاحية الإنسان لوجوب 
الحقوق المشروعة له وعليه. ومناطها 
الصفة الإنسانيةء ولا علاقة لها بالسنّ أو 
العقل أو الرشد. فكلٌ إنسان في أي 
طور كان أو صفة يتمتع بأهلية الوجوب» 
حت ولو كان جنيئا أو مجنوناً. كل ما 
في الأمر أن أهلية الوجوب فيه قد تكون 
ناأقصةء وقد تكون كاملة. 

أما أهلية الأداء.ء فقهي صلاحية 


الإنسان لصدور الفعل عنه علئ وجه يُعمدَ 
به شرعاً. ومناطها التمييز والعقل؛ فلا 
وجود لهذه الأهلية في الطفل قبل أن 
يصير مميِّزا قادرأً علئ فهم الخطاب 
التشريعي إجمالاء وعلئ القيام ببعض 
الأعباء . 

(القاموس المحيط ص 7690 التوقيف 
ص 0٠١6‏ فواتح الرحموت .195|١‏ نيسير 
التحرير 1 5158. كشف الأسرار علئن أصول 
المزدوي ؟| ٠890‏ وما بعدها). 
ه الأوقاف المُستَدْنَاة 

وهذا من المصطلحات التي جرى 
استعمالها في الأزمنة المتأخّرة من العهد 
العثمانيء. والمراد بها: الأوقافٌ التي 
تدار من قَبَلٍ متولّيها المخصوصين 
اكير دون أي لخر هن بحاشيه وزانة 
الأوقاف في إدارتها. 

(ترتيب الصنوف في احكام الوقوف |١‏ 
لاه إتحاف الأخلاف ص *2). 
٠‏ الأوقاف المضبوطة 

وهذا مصطلح جرى استعماله في 
العصور المتأخرة للدولة العثمانية» 
والمراد بها: الأوقافٌ التي دار مباشرةً 
من قِبَل نظارة الوقف (وزارة الأوقاف) 
وهي على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: وهي أوقاف السلاطين 
ومتعلقاتهم. ونظرا لاشتراط الثولية في 
هذه الأوقاف لمقام السلطنة» فقد مهد 





إل نظار الأوقاف إدارتها بالوكالة عن 
السنئطان. 

القسم الثاني: الأوقاف التي تضبط 
إدارتها من قبل وزارة الأوقاف بسبب 
انقراض المشروط لهم التولية من ذرية 
الواقف ومتعأقاته. وتقوم دائرة الأوقاف 
مباشرة بإدارة الأوقاف التي انقرض 
المشروط لهم توليتهاء ولم يعيّن القاضي 
متوليا لها. 

القسم الثالث: الأوقاف التي كُمَْتْ 
أيدي متوليها عن إدارتها بعد أن 
خصصتٌ لهم رواتب معيئنة؛ وصارت 
إدارتها إلئ دائرة الأوقاف مباشرة» رغم 
وجود مُنْ شرْظيث لهم توليتهاء ولكن 
لعدم موافقة ضبط هذه الأوقاف للشرع 
وجب إعادتها إلئ متوليها . 

5 (ترثيب الصنوف في أحكام الوقوف |١‏ 
6 إتحاف الأخلاف ص5*). 
الأوقاف المُلْحَمَة 

وهذا مصطلح جرى استعماله في 
الأزمنة المتأخرة من العهد العثماني» 
والمراد بها: الأوقافٌ التى تدار من قبل 
ندر لها المتضوصين تحت إخرافه وزادة 
الأوقاف. وهى تلك الأوقاف التى أحيل 
أمر إدارتها أخيراً إل وزارة لوقاف عند 
تشكيلهاء مع وجودها في أيدي متوليها 
الذين كان الواقف نفسه قد اشترط لهم 


توليتها . 


اترتيب المنوف في أحكام الوقوف |١‏ 
لاه إتحاف الأخلاف اص 55). 


© إيجاب 

الإيجاب في اللغة: الإيقاع. يقال: 
وَجَبٍ البيعُ؛ أي وقع. وأوجيثه إيجابآ : 
أَوْمَعْنُه. ويطلق الإيجاب في أصول الفقه 
علئ «طلب الشارع الفعل علئ سبيل 
الإلزام». وهو بهذا المعنئ قسيم التحريم 
والإباحة. 

أما في المصطلح الفقهي: فهو أول 
بيان يصدر من أحد المتعاقدين: معبرا 
عن جزم إرادته في إنشاء العقد. أيَا كان 
هو البادئ منهماء بخلاف القبول. فهو ما 
يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب». 
معبّرأ عن موافقته عليه. نصَّ علئ ذلك 
الحنفية. فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد 
دائماً هو المُوجِبُ عندهمء والآخر هو 
القابل» سواء أكان البادئ مثلاً في عقد 
البيع هو البائع بقوله: بعثّ. أو المشتري 
بقوله: اشتريت. أو كان البادئ في نحو 
الإجارة هو المؤجر بقوله: آجرت. أو 
المستأجر بقوله: استأجرت. وهكذا فى 
سائر العقود. وعلئ ذلك 85 
(18 )امن المنولة العدثة؟ #الايجات: 
أول كلام يصدر من أحن العاقدين لأجل. 
إنشاء التصرف. وبه يوجب ويثبت 
التصرف». وقال النسفي: “«الإيجاب في 


العقد أصل». والقبول بناءٌ عليه». 


إيغار 


وى غنن السحنفقة أن :لشاف يننا 
يصدر من البائع والمؤجر والزوجة أو 
وليها على اختثلااف بين المذاهب ‏ 
سيملكون المشتري السلعة المبيعة» 
والمستأجر منفعة العين. والروج 
العصمة؛ وهكذا. 

3 (المصباح *اظء السطلم ص اأكاكل 
تعريفات الجمرجاني ص ”5. طلبة الطلبة 


صخ 03١‏ تح القدبر ؟|؛*؟”/ المغني ؟| حكهة» 
المحموم اا دكل كشاف القناء 5 مك0 


إلانصاف للمرداوي ؛| 556. المدخل الفقهى 
للزرقا 1١‏ 0195). 


© إيغار 
الانفاذ كلنة تولدة ومناء كما قال 


2 د 


الفيروز آبادي: أن يُوَغِرَ الملك الرجل 
أن يؤدي الخراج إن السلطان الأكبر 
فرارآ من العمال. ويسمئ ايها اضماك 
الخراج». 

وقد عرفه الخوارزمي بقوله: الإيغار 
هو الحماية. وذلك بأن تحمئ الضيعة أو 
القريهُ» فلا يدخلها عامل ويوضع عليها 
شيءٌ يؤدّىئ في السنة لبيت المال في 
الحضرة أو في بعض النواحي. 

0 (القاموس المحيط ص2*6. مفاتيح 
العلوم للخو ارزمي ص86). 


© بيس 

البَحْسٌ في اللغة والاصطلاح 
الشترضي: نْقَصٌ الشيء 0 
الظَُلم. قال تعالئ: طوَهِرٌ فيا 
سَحسونَ»# [هود: .]١5‏ 

وعلل ذلك قال أبو هلال العسكري: 
«القُوْقُ بين البّحّس والنقصان: أن 
لحن 2 بالظلم؛ قال تعالئ: «وَّل 


بحسا الّاس أشْيَاءَهُمَ4 [الأعراف: 
36]ء؟ أي : لا تنقصوهم لما والنقصان 
يكون بالظلم وغيره». 


وجاء في «الكليات» للكفوي : كل ما 
في القرآن من بَحْسٍ فهو النَفْصسُ إلا قوله 
]٠‏ فإن معناء ان لكونه ثم لثمك 
وهو يوسف عليه الصلاة والسلام. 

0 (إبصائر ذوي التميين 5728217. المصباح 


5ث. الضروق يدل ص ؟*لاا. ساس 
اللاهة ص كك التويف ص ااا المفردات 
ص .٠506٠١‏ الكليات *] /ل52. مختمر الفثاوق 
المصرية لابن شمية ص١52؟).‏ 
© يَدَل 

تِنَدَل لنة ؟ الخلات: والمز 2 : 
والبديل. وجاء في " معجم مقاييس 





اللغة»: :الاءٌ والدالٌ واللام أصل 
واحدٌّء وهو قيامٌ الشيء مقامٌ الشيء 
الذاهب. يقال: هذا بَدَلُ الشيء 
وبديله؟. 

وقد وَرَدَ هذا المصطلح علئ ألسنة 
الفقهاء في أبواب المعاملات المالية 
بمعنئ الهوّض» وهو ما يُبْذَلُ في مقابلة 
شيء غيره . 

ومن ذلك قولهم في باب الصَرّف: 
يشترط في صحة العقد التقابض في 
البدلين قبل التفرّق : 
وف بات البيع : بيتخرط في كل من 
اليدلين أن يكون مالا متَمَوّما. ومرادهم 
بالبدل في ذلك كله ونحوه العِوّض 

وذكر الراغب الأصبهانى: أن الإبدالَ 
والتبديل وَاليَّدُلٌ والاستبدال: جَعْلٌ شيء 
مكان آخر. ثم قال: وهو أعمم من 
الْعِوّضء فإنَ الْعِوّضّ هو أن يصير لك 
الثاني بإعطاء الأول. والتبديل قد يُقال 
للتغيير معطلا : وإن لم يأك ببذله: 

5 (المصبام ,5١66 ]١‏ المطلع ص5ااكء 


المغفردات ص أاأاكل معجم مفابيسن اللفة |١‏ 
0٠‏ الألفاظ الكتابية ص82 0). 


. وفي باب الأجارة: 





© بَذْخ 


وتَعْظم. ٠‏ وتبلِحَ قلان ؛ أي تطاول وعلا 
وتكمر» كيو بدا . ويوصفك المتكبر بأن 
فيه عَظمَةٌ وذخا وَأعقَة: ويقال : فلان في 
باذخ من الشّرّف؛ أي عالٍ. وجاء في 
امعجم مقاييس اللغة» لابن فارس: «الباء 
والذال والخاء أصل واحذء وهضرو العلوّ 


0 


وقال ابن الأثير: «البَذْخ: الْمَحْرٌ 
والتطاول". 
وعرّف أبو الفضل الدمشمَى مشقي البَلْعٌ 


بقوله: «هو أَنْ يتعدئ الرجلٌ ما يتخذه 
أهلّ طبقته وطوره فيما يتخذئ به» أو ما 
عساه أن يلبسه طلباً للمباهاة ». 

8 «القاموس المحيط ص28 *, الألفاظ 


الكتابية للهمذانى اص *17. معججم مقابيس اللغنة 
2086١‏ المصبامح المنير ١‏ 085 أساس البلاغة 
ص دك النهابة لابن الأثير ,06٠١ ١‏ إلانثارة 


إل محاسن التجارة للدمشفقي ص6١1١),‏ 
ل يذل 

يقال فى اللغة: بَذَلَ الشىة يَبِْلَه 
بذلا ةا جاة نيه وامظاءى: ويد ل 2 آنا 
عن طيب نفس . وبَّذلَ الثوبٌ وابِتَذَلَهُ : 
لبسّه في أوقات الخدمة والامتهان. 
والبذّلة: ما يُمِتَهِنُ من الثياب في 
الخدمة. والفتحُ لغة. وابتذلْتُ الحيء 
أمتهنه . 


وعلئ ذلك عرّف المناوي البَذْلَ بأنه : 
يقال في اللغة : : بدح اواجاة ان عه ١‏ «الإعطاء عن طيينفين».:وقال صاحب 


«النظم المستعذب:: «هو الإعطاءُ تَطُوَعا 
وتبرعاً من غير إكراه ولا مطالبة». وقال 
الماوردي: «البَذْلُ علئ وجهين: أحدهما 
ما ابتدأ به الإنسانُ من غير سؤال. 
والثاني: ما كان عن طَلَّب وسؤال». 

© (التوقيف للمداوي ص226. النظم 
المستعذب 88|5. المصباح المنير |١‏ +5 
أدب الدنيا والدين للماوردي ص188). 
© بَرَاءَةَ 

أصل البراءة في اللغة: التفضّي مما 
يكره مجاورته. وفي اصطلاح الفقهاء 
تعني : الخروج من الشيء ومفارقته 

وعلئ ذلك جرئى اعتبارهم لفظ البراءة 
من ألفاظ الطلاق: حيث يراد به 
المفارقة. وأطلقوه في الديون 
والمعاملات والجنايات بمعنئ: التخلص 
والتنرُه. ومن ذلك قولهم: بّرئ فلان من 
الدين براءةً؛ أي سقط 
إنه انقطع عنه ولم ببق له عُلْقّة. 

كذلك جاء فى "المواعد الفقهية»: 
«الأصل براءة الدمقاة أي تخلّصها وعدم 
اتشعالهنا بحق اخ لآن الإنباك بولند 
خالياً من كل تبعة أو التزام أو مسؤولية. 

ومن جهة 000 يَرِدْ مصطلح 
«البراءة» اسماً للايصال أو الوثيقة الخطية 
التي يعطيها الخازنٌ ونحوه من الأمناء 


م 
عنه طليه. حيث 





بما له من الأموال أو العروض لمن 
دفعها إليه . وعلل ذلك قال الخوارزمى: 
«البراءة: حُجةٌ يبذلها الجهبذ أو الخازن 
للمؤدي بما يؤديه إليه؛. والجِهْبذٌ: هو 
الفائق في تمييز جيد الدراهم من رديئها. 
وفيل : هو السمسا و 

ى؟١ةهذ ولكى 1 المفر دالت ص‎ ١ لمصباح‎ ١9 
مفاتيح الملوم للخوارزمي ص كل المررفق‎ 
الكليات الحا لطفة تهذيب‎ 035١ للمسكرى ص‎ 
| كه كوبى وغميرة‎ [١ اللضماء واللنات‎ 
. 05 الاختبار ؟|‎ 5 1١ دذرر الحكام‎ 555 


ف يرطل 

الْبرطيل لغةّ واصطلاحاً: الشوة. وقد 
جاء فى المثل: «البراطيل تَنْصْر 
الأباطيل» كانه ماحوة. من البرطيل» الدق 
هو الْمِعْوّلء لأنه يُستخرج به ما استثر. 
(و#:رملؤة): 

١‏ (المصباح .051١‏ التوقبف ص 190ل“ 
مججموء فتاوق أبن تيمية 57| 0*0 مختصر 
الفتاوق المصرية لابن تيمية ص88 4). 
© بُستان 

البْسْتَانَ لغةَ: الجنةٌ إن كان فيها نخيل . 
والجمع البّسَاتِين. وهي كلمة فارسيةٌ معرّبة 
(بوستان) حيث إن ١بو»‏ معنئاها الرائحة» 
و'سْئَانَ» لاحقةٌ تلحق بآخر الكلمة» فتفيدٌ 
معنئ المكان الذي يكثر فيه الشيء؛ أو 
التوطن والفية للقومه أو الوقتببالتسيية 
للحرٌ أو البرد. وبذلك تصبح الكلمة بمعنق 
المكان الذى تنبعث منه الرائحة. 


وقال الشريف الجرجانى: «البستان: 
هو ما يكون حائطأً فيه نخيل متفرقة: 
حكن الزراعه وَسْظ أمحارة. فإن كانت 
الأختجاز علئفة لا يمكن الززاعة وَسَطها 
فهى الحديقة». ونحو ذلك عرفه المناوي 
والكفوي والمجددي. (ر. حديقة). 

8 اشفاء العليل للخناجي ص حل 
التعريفات للجحرجاني ص 209 المصباح المنير 
١]أاث,‏ التوقيف صرللاء المغرب ١١لا‏ 
المطثم ص ١ك‏ الكليات اإحوي ذكفل 


التعريفات الفقهية للمجددى ص91١50).‏ 

البَسْل فى اللغة: ضم الشيء ومَنْعُه. 
قل الراغية قي لشاف ال انا 
لما يوصَفٌ به الشجاع من عبوس وجههء 
أو لكونه محرّماً نفسه علي أقرائه لشجاعته» 
أو لمنعه لما تحت يده عن أعدائه. 

أها البْسْلَةُ: فهى أَخْرٌ الراقى: وهو 
فطل مقند سو فون الرافن: اقلت 
قلانا: آي فلك شجاعا عوك عزن 
مدافعة الشيطان أو الحيّات والهوام» أو 
ما يُعطئ الراقي بُسْلْة . ْ 

وهي جائزة شرعاً إذا كانت الرقية 
بذكر الله تعالن أو بالقران. فإن كانت 

9 (المصباح [١‏ اك الزاهر ص كال 


مفردات الراغب ص56 277 الفروق للعسكري 
ص5ثا. زاد المعاد 4| ١05‏ ). 





نشارة 
الْبِشَارَةٌ - يكسر الباء 5 لغةّ: الحَبر 


الذى يظهر أ عل البَشْرّةَ وهي ظاهر 
جِلْدٍ الإنسان. قال البعلى: #سواء كان 
خيراً أو شرّاء لكنه لا يُستعمل في الشرٌ 
إلا مقيّداً. وعند إطلاقه لا يكون إِلَّا في 
الخير". وذلك لغلبة استعماله فيما 
يُمْرِح. وقال الجرجاني: «البشارة: كل 
خبر صِذْقٍ تتغيّر به يَشرَةَ الوجه. 
ويستعمل في الخير والشرًء ولكنه في 
الخير أغلب». 

أما اللشارة - بالضم -: فهي اسمٌ لما 
يعطاه الم لحر لبر 0 ا جاء 
0 1 أ ا 0000 7 
يُعطئ البشير» كالعْمّالة للعامل. وبالكسر 
الاسمء لأنّها تُظهرٌ طَلاقَةَ الإنسان 
وفرححه». 

وأما البّشَارة ‏ بالفتح ‏ فهي لغة: 
الجمال والحسن. 

5 النهابة لابن الأثير .229١‏ المصباح 
المنير ١1؟5.‏ القاموس المحيط ص490. 
التعريفات للجرجاني ص 56. التعريفات الفقهية 
للمجحددى ص ٠١٠‏ 2 التوقيف ص 15١‏ المطلم 
ص 560 *. المفردات ص26١).‏ 
© بضاعة 

البِضَاعَةٌ فى اللغة والاستعمال 
النقهي : تعني الْقَظعَةَ الوافرةة من المال 


التي نُفْتَئ أو تُعَدُّ للتجارة. يقال: أَبْضَعٌ 
بضاعة وابتض بتضعها. 


والأصل فى هذه الكلمة: البَضْعُ؛ 
وهو حمل من اللحم ِضَعْ ؛ أي تُقُطع . 
ا يَضْعْنّه ع وتبضع » ٠‏ كقولك: 
فَطعْنّه وفْطعنّه فاُقَطع وتقطع . 

كذلك يظلى الفقهاءٌ مصطلح 
«البضاعة» علئ رأس المال المدفوع إلئ 
الغير لِينَّجِرْ به تبرعاء ويكون الربح كله 
لرب المال. (ر . إبضاع). 

5 (المصباح أأدى المغرب ١أثلاء‏ 
الكليات 1١‏ 150ء المغردات ص8 262. التوشيف 
ص 077 المهذب والنظم المستعذب |١‏ 88+ 
إعلام الموقعين + .0١61‏ م08١٠‏ من المجلة 
العدلية). 

٠‏ بطق الائْيمَان 

عرّف معجم أكسفورد بطاقة الاثتمان 
(031:0) إزلع2) بأنها: «البطاقة 
الضادرةٌ عن بنك أو غيرة؛ التي تُحَوْلُ 
حاملها الحصول علئ حاجاته من 
البضائع ديناً". وفسّرٌ القانون الأمريكي 
مَرادَء من كلمة (06011)) في المجالين 
الاقتصادي والتجاري تأنه ات دائن 
لشخص قرضاً مؤجل السداة أو إحداث 
دين مؤْجلٍ الدفع دي علاقه ببيع البضائع 
الح وتقديم الخدمات». وهذا يعني 
أن كلمة ذلع2©) ة في المصطلح 


الافتصادي والتجارى ) إنما تعني الْمذدَايئة. 


بطاقة الائتمان 


وتسمية هذه البطاقة في اللغة العربية 
ببطاقة الائتمان مقبولةٌ سائغة» من باب 
التجوّز بإطلاق السّبَب على المسَبُب» 
فت تأنه الدية القطيدرة للبطاقة 
الشخصٌ الممنوحة له علئ تأدية الحقٌ 
الذي اؤنّمنَ عليه» ويصير بموجَب ذلك 
محولا حق الاستدانة بها وفقا للاتفاقية 
المبرمة بينهما 
في اللغة ميدق من الأمْنء الذي يعني 
طمأنينة النفس وزوال الخوف. ومن 
المعلوم أنه إذا حصلت هذه الثقة 
والطمأنيئة فى الذمة المالية للشخص»ء 
كانت سما وباعنا علي مداينته وإقراضه. 


.. يوضّحٌ ذلك أن الائتمان 


وقد انتهئ بيج الفقه الإسلامي 
بجدةء بعد النظر والتأمل في مفهوم هله 
البطاقة وعملهاء إلئ تعريفها نأتها: 
امُسجَدَد مسَبَئْد يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو 
اعتباري د يتاع 2 عقد بينهها - يُمكُنه 
المستندء دون ذَفُع 0 حالاء لتضمنه 
التزامٌ المُضْدِرٍ بالدفع. ومن أنواع هذا 
المصارف». 

ت (البطاقة البنكية للدكتور عبد الوهاب 
أنو سليمان ص؛»؛ 550, المفردات للراغب 
ص .٠٠‏ الاشارة إن الابجاز للعز بن عبد السلام 
ص "5ه اللرهان للزر كشي 2 ٠‏ الماهر 
لليوطي ١أؤه*؛‏ شرح الكوكب المنبر |١‏ 
لادوك. الكشاف للرمخشري اإعبال قرار 


: 


المبجمع ركم أل ١]ل‏ مبجلة المجمعء العدد 


.)0/107 1١ السابع‎ 

بندار - ضيزن. 

٠‏ بَهرَج 

البَهْرَح - وكذا التْبَهْرَج ‏ في اللغة: 
هو الرديء من الشيء. كلمة فارسية 
معرّبة. ودرهم بهرج أو نبهرج ؛ أي 
رديء الفضة» وهو ما يرده التجار. 
وقيل: هو المزيّف الذي ضُرِبَ في غير 
دار السلطان. 

وقال عامة الفقهاء: المزبّفٌ ما يرده 
بيت المالء والبَهْرَحٌ ما يرذه التجار. 

93 (المصباح ١‏ 20. المنرب ١أكىق‏ 
الا تعريفات الججرجاني اص 2750 التعريفات 
الفقهية ص١05ء‏ طلية الطلية صة؟١٠.‏ رد 
المحتار +1 3+1 218/4). 
باع 
الببّاعُ صيغةٌ مبالغة من البائع. يقال: 
00600 باع ؟ أي 0 البيع . 
ريطن الع فى الاعطلاج النعهي 
علن الدّلَالٍ أو السّمْسَارء الذي يدخل بين 
البائع والمشتري متوسطأ دا البيع؛ 
| مقابل مَُمْل له علئ ذلك. سُمّىَ بذلك 
لكثرة توسّطهِ بين الناس في البيع لا 
وقد جاء فى «العقود الدرية» لابن عابدين : 
«البيّاعُ: هو الدَلَالُ الذي يعمل بالأجر». 
0 (العقود الدربة "| لال مهفي المحتاج 


؟ه** حاشية القليوبي *اقى أسنئ 
المطالب 10515). 





© بَيْت المال 


بيت المال لغة: هو المكان المعدٌ 
تسيظ الجان غناضا كان أو عام 
مأخوذ من البيت» وهو موضع الست 
قال الراغب: أصل البيت مأوى الإنسان 
بالليل؛ ثم صار يقال للمسكن بيت من 
غير اعتبار الليل فيه. ويعبّر في اللغة عن 
مكان كل شيء بأنه بيئّه. 

وأمًا في الاصطلاح: فقد استَعْمِلَ لفظ 
ابيت مال المسلمين؛ أو "بيت مال الله؛ 
فى صدر الإسلام للدلالة علئ المبنئ 
والمكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة 
للدولة الإسلامية من المنقولاات؛ كالفيء 
وخمس الغنائم ونحوهما إلى أن تصرف 
في وجوههاء ثم اكتفي بكلمة «بيت 
المال؟ للدلالة علئ ذلك حت أصبح 
عند الإطلاق ينصرف إليه . 


وقد تطوّر مفهوم«بيتالمال*في 
العصور الإسلامية اللاحقة حتول صار يُظلق 
على الجهة التي تملك المال العام 
للمسلمين من النقود والعروض والأراضى 

' ذلك فبيت المال له شخصية اعتبارية» 
ويعامل معاملة الشخص الطبيعي من خلال 
ممثليه ؛ فله ذمة مالية بحيث تثبت - الحقوق له 
وعليه. وترفع الدعوى منه وعليه . 

5 (التوقيف ص 25١0‏ المفردات ص كل 
الأحكام السلطانية للماوردي ص +57 الاألحكام 
السلطانية لأني يعلى ص 8 *28). 


أصل البيع في اللغة: مبادلة المال 
بالمال. وهو من الأضدادء كالشراء. 
ولذلك يُظْلُق علئ كل من العاقدين أنه 
بائع يعسي لكين إذا أطكن البائعم 
فالمتبادر للذهن أنه باذل السلعة. 
وفي الاصطلاوج الفقهي: البيع هو 
تمئيك البائع مالا للمشتري بمالٍ يكون 
ع للمبيع. وعبّر عنه بعض الفقهاء: 
بأنه مبادلة مال بمال بالتراضي. قال 
المناوي: ومن أحسن ما و سِمُ به الَبِيعٌ 
أنه تمليك عين ماليةٍ أو منفعةٍ مباحة على 
التأبيد فون مالره. 
وهو عند الفقهاء أربعة أنواع: 
بع العيز بالعية و كينع العام 
بأمثالها . ويسمئ بيع المقايضة. والثاني: 
بيع العين بالدّين» نحو بيع السلع 
بالأئمان المطلقة» وإليه تنصرف كلمة بيع 


إذا أطلقت. والثالث: بيع الدين بالدّين» 


وهو بيع الثمن المطلق بالثئمن المطلق. 
ويسمئ عقد الصرف. والرابع: بيع 
الدّين بالعين؛. وهو السَلْم حيث إن 
المسلّمّ فيه مبيع ؛ وهو ذين» ورأس 
المال قد يكون عيئاً وقد يكون ديناء غير 
أن نَنْضَهُ شرظ قبل افتراق العاقدين» 
فيصير بذلك عيناً . 

5 «(التوقيف ص "05ل تحفة الفتهاء >1 
فتح القدير 45010 أسئئ المطالب ؟| 00 





مواهب اللجليل ؟إزهوىل المخني والشرح الكمير 
| > وانظر 56> من مرشد الحيران؛ ال 
مرح المحلة العدلية. موككذا من مجحلة الأحكام 
الشرعية علا ملعب أحمد). 


© بع الاختيار 
هذا مصطلح فقهي مالكي. والمراد به 


في مذهبهم: ابيع أحد شيئين أو أكثر 
بثمن معلوم» علئ أنَّ للمشتري حقٌّ 
اختيار واحد منها خلال مذة محددة». 
وهو معروف عند الحنفية باسم «خيار 
التعيين! الذي هو أحد ضروب خيار 
الشرط في مذهبهم. 

جاء في "'المدونة»: «قلتُ: أرأيتَ إن 
اشتريث جاريتين على الي فيهما بالخيار» 
آأخذ إحداهما بألف درهمء وذلك لازم 
لي؛ أترئ هذا البيع لي لازماً في قول 
مالنك؟ قتال: اللا أرى فب بان + لأن 
مالكاً قال في الثياب والكباش وما 
أشبهها من العروض: يشتري الرجل 
السلعةً بكذا وكذاء يختارها من سلع 
كثيرة» أنه لا بأس بذلك» فكذلك في 
الجواري» والثمن في مساألتنا في السلع. 
قد وجب عليك في إحداها». 

وقال الدسوقي: "الأقسام ثلاثةٌ: بِيعُ 
خيار فقطء وبيع اختيار فقط» وبِيعٌ خيار 
واختيار. فبيع الخيار فقط: هو الْبِيمُ 
الذي ججعل فيه الخيار أي التروي - 
لأحد المتبايعين في الأخذٍ والردّء 


كأبِيعغك هذين الثوبين بكذاء علئ الخيار 
هَدَة ثلاية أيام في الأخذ والرد. وبيع 
للمشتري التعيينَ لما اشتراه. كأبيعُكَ 
أحد هذين الثوبين على الببّ بدينار» 
واحداً منهما. وبيع الخيار والاختيار: 
بيع جَعَلَ فيه البائعٌ للمشتري الاختيارٌ في 
التعيين» وبعده هو فيما يعيّئه بالخيار في 
الأخحذ والرد. كأبيعك هذين الثوبين 
بديئاره علئ أن تختار وائكذا نينا 
وبَعْدَ اختيار واحد؛ لك الخيارٌ فى الأخذ 
والرد ثلائة أيام». (ر. خيار التعيين) . 
المدونة ؟| ١19١‏ ). 
6 بجع الاسيجرّار 

الجر في اللفة: يعني السجذْب. 
ويقال: استجِرَّرْتٌ لفلان؛ إذا أمكنته من 
نفسىء فانقدتٌ له. 

أما بيع الاستجرار في الاصطلاح 
الفقهي. فالمرادُ به: أذ المرء الحوائج 
من البياع شيئاً فشيئاًء دون اتفاق علئ 
التمن أو تسليم شيء مته غالباء 'ثم 
يحاسبه علل أثمانها بعد استهلاكها. 

وظاهر ذلك: أن اتفاقهما علئ الثمن 
إنما يتم بعد قبض المبيع والتصرّفٍ في 
وأن البيع لم يكن موجوداً بينهما وقت 





بالسعر المعهود بيعه به عند قبضه. 

ولبيع الاستجرار عند الفقهاء صورٌ 
كثيرةٌ» وأحكامٌ مختلفةٌ تتعلق بهاء لا 
يتسع المقام لبيانهاء وتطلب في مظانها . 

ل (القاموس المحيط ص *15. ردّ المحتار 
+ 6ك البحر الرائق 5051[0؛ أسئا المطالب 
؟| *. الممجموء للنووي | .16١‏ المدوئة 4| 
9 المنتفئ للباجي 5| 20 إعلام الموقمين 
5.6 مغني المحتاج "| 6). 
© بيع الاستغلال 

والمراد به في الاصطلاح الفقهي : «لأن 
يبيع شخصٌُ عيئاً بثمن معججل» أو بدين 
في ذمته للمشتري.ء على أن يستأجرها 
منهء بشرط أن البائع مت رد الثمنّ إلى 
المشتري أو أدَاهُ الدَّينَ الذي له علي 
فإِنَّ المشتري يرد عليه العينّ المبيعة 
وفاء». فهو مركبٌ من بيع وفاءٍ وعمَدٍ 
إجارة . 

وقد عرّفته (م9١١)‏ من «مجلة 
الأحكام العدلية» بأنه ابيع المال وفاءً 
عل أن يستأجره البائع". ومثاله كما قال 
العلامة على حيدر: «ما لو باع شخص 
دارَه المملوكة له لآخر بعشرة آلااف قرش 
علئ أن يردّها له عند إعادة الثمن» 
وعلئ أن يؤجرها له. وبعد إخلاء الدار 
وتسليمها للمشتري استأجرها البائع من 
المشتري بألف قرش لمدة سنةء فهذا 
البيع هو بيع استغلال» والألف قرش 


غلة البيع هي الفائدة التي تعود علئ 
المشتري من المبيع». 

وقد جرى استعمال هذا المصطلح 
عل لسان متأخري فمقهاء الحنفية. ولا 
يعرف بهذا الاسم علد غعيرهم من 
الفقهاء . 


رك سرح المبحلة للاناسي ا كا 0 


© البَيْع البَات 
نصت 0 من #مجله الأحكام 
العدلية؛ علئ أن «البيع الباتٌ: هو البيع 


القطعى" . 
قال العلامة على حيدر: ريستل هه 
الي اوه علئ َه مقابل ل للبيع بالوقاء. 


وأخرى علئ أنه مقابل ليع 0 
فاستّعمل فى «الفتاوئ البزازية» عند 
قونها:"أهلاك المبيع بائاً أو بخيار الشاطا 
في يد البائع. . .» علئ أنه مقابلٌ البيع 
بالخيار» وجاء في «رد المحتار» قبيل 
باب الكفالة: دائعية البائع وَفَاءَ 
والمشتريى بائاء أو عكساء فالقول لمذعى 
البات4. فاستّعمل هاهنا علئ أنه ا 
لبيع الوفاء. أما في المجلة العدلية. فقد 
جاء علئ أنه مقابل للبيع بالوفاء» حيث 
جاء في 0 منها: (إذا أَقَرَ أَحَدٌ 
بصدور عمد بات صحيح منهء وربط 
إقراره هذا بِسَنَدِه ثم ادّع بأنَّ ذلك العقد 
كان وفاءً أو فاسداً فلا تُسممٌ دعواه!. 


البيع بالتقاطي 





والبثّ مأخود من مصدر ابَثَّاء وهو 
بمعنئ القطع» فيقال: بت فلان الشيء 
انا لي 

(المصباح المنير .451١‏ المغرب |١‏ 


8. درر الحكام .851١‏ التعريفات الفقهية 
دار 3 


للمجدديى ص 512). 


0 ع4 و 06 
8 البيع بالانموذج 

الأَنْمُودْج وَالنْمُودْج: كل اريت 
تعر به الطارا: ما يدل علئ صفة الشيء. 

عا البيعٌ بالأتمواع. ار التمردع ب 
في الاصطلاح الفقهي. فالمرادٌ به: أن 
يوق البائع المحريي يض المي 
ويتبايعا علل أن المبيع كله ممائل تذلك 
الأنمودّجء كأن يريه صاعاً من القمح 
الذي في مخزنه. ثم يبيعه كميةً منه علئ 
أنها ممائلة لمأ رآه المشتري: 

ولايَرِدُهذاالبيع إلا علئ 
المتمائلات التي لا تتفاوتٌ آحادهاء 
وهو صحيمٌ لازم عند جمهور الفقهاء إذا 
كان سائر المبيع مطابقاً للنموذج . أما إذا 
وجده المشتري مخالفا لهء. فله الخيار 
في الفسخ أو الإمضاء. 

لديا لي 0 مان #مرشد 
الخبراد : #الأشياء التي تباغ علئ مقتضئ 
أنموذجها ؛ ؛ تكفي رؤيةٌ الأنموذج منها ٠‏ فَإِنُ 
ثبت أنَّا لمبِيمٌ دون الأنموذج الذي اشترى 
عليل مقتضاه» يكون مخيراً بين قبوله بالشمن 


المسمئ أو ردّه بفسخ البيع». (ر . نموذج). 


8 (المغرب 58[5*, المصباح »| الالا 
رد المحتار 57[15. المجحموء ه|0ؤ3 كشاف 
القنام *| 805. الدسوفي عل الشرح الكبير 
*56. تبيبن الحفائق 5611”. 5١84‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية الحبلبة). 
© البيع بالتَعَاطي 

التعاطي في اللغة: يعني التناول 
باليد. أما البيع بالتّعاطي (أو المعاطاة) 
في الاصطلاح المقهي : فهو مبادلة فعلية 
دالة عل ارتباط الإرادتين والتراضي دون 
تلفظ بإيجاب وقبول. 

وذلك كما لو وَجَدَ إنسان متاعاً في 
انوت مكدويا علية تفئة» أو كان 
معروف الثمن. أو سأل صاحبه عن 
سعره قبيّته له» فأخذه وناولٌ البائمٌ ثمنهء 
فَقَبَضْه منه راضيا دون صيغة لفظية تفيد 
اكقباة القن 

وقد ذهب أكثر فقهاء الحنفية إلى أن 
البيع بالتعاطي لا يشمل عقداً كانَ أحدٌ 
شقيه لفظأ والآخرٌ فعْلاً. كما لو قال: 
بعتكه بألف» فقبضّه المشتري؛ ولم يقل 
شيئاً . قال ابن نجيم : «حقيقةٌ التعاطي : 
وضع م الثمن وَأَخد المثمن عن 0 
منهما من غير لفظ؛ وغل تنيط أن د 
من الإعطاء 
المعاطاة. وهي مفاعلة» فتقتضي 
حصولها من الجانبين. وعليه أكثر 
المشايخ». 


وخالفهم جمهور الفقهاء من الشافعية 


. من الجانبين» لأئه من 





والمالكية والحنابلة وبعض محممقي 
الحنفية. وقالوا: يعتبر ذلك من 
التعاطي. إِذْ لا فرفٌ بين أن يوجد في 
أخد قبع العقند لفظ عدر هن أحد 
الا قدو ويشفعه الآخر بالفعل١‏ وبين 
أن لا يوجد لفظ أصلاًء ولكن يصدر 
الفعل من العاقدين» مع ظهور قرينة على 
وجود التراضي من الجانبين» إذ التعاطي 
في اللغة يعني التناول» وهو إنما يقتضي 
الإعطاء من حاتت وال اعد مح جاتن 
لا الإعطاء من الجانبين. (ر . معاطاة). 

ت (اللبحر الرائق 553118 رد المحتار ؛!| 
١ك,‏ المنثور للزر كشي *| 826اء الممجموءم 
للنووي | 307 مواهب الجليل 31514 


المدخل الفتهي العام للزرقا .*5801١‏ مبدا 


الرضا في العقود »| ١(اثىء‏ المادة هلا من 
المسحلة العدلية). 


« البيع بالرَّقُم 

الرّقم في اللغة: التوشية. يقال: 
رمت الثوت َف ؛ أي وَشيدة برقم 
معلوم. حتى صار فلن وَوفمنَت 
الكتات؟؛ أي كتبثّه . فهو مرقوم ورقيم. 
وَرَقَفْت الشيء : أعلميّه بعلامة تميزه عن 
غيرهء كالكتابة. والتاجرٌ يَرْقُمُ الثيات؛ 
أي يُعْلِمَها بأن ثمنها كذا. 

والبيعُ بالرّنُم في الاصطلاح الفقهي : 
هو أن يقولَّ البائع للمشتري: بعنّكَ هذا 
الثوب بالرَّقُم الذي عليه» ويَقْيّلَ المشتري 


من غير أن يعرف مقذاره. 


وهو بهذه الصفة ‏ بيع فاسدٌ عند 
جمهور الفقهاءء لجهالة الثمن عند 


العقد. وقال الحنفية والحنابلة: إلا إذا 
علم المشتري قَذْرَ الرّقُم في المجلس. 

أما إذا كان الرقم ‏ وهو الثمنٌ 
المكتوبٌُ علين السلعة ‏ معلوماً لهما حال 
العقدء فهو جائرٌ مشروع في قول عامة 
الفقهاء. قال ابن قدامة: الأنه بِيعٌ بثمن 
معلوم» فأشْبّهَ ما تو ذكر مقداره. أو ما 
لو قال: بعنّك هذا بما اشحزيثة به؛ وقد 

3 «(المغرب |]١‏ م ١‏ لمصباح ١إحذى‏ 
التعريفات دلججر ججاني ص 237" المبدم ؟|؟ىي 
المغني 118لا مطالب أولي النهئ ؟| .1١‏ 
كنات الغناة ؟| كىن شرح منتهئ الارادات 
| ااامهه> من مبحلة الأحكام الشرعية عو 
ملعب احمد. رةٌ المحتار ؟أذيى بدائم 
الصنائم 202|8). 
٠‏ ابيع با! 2ه 

المرادٌ به في الاصطلاح الفقهي : بيع 
الغائب عن مجلس العقد علئ أن يصفه 
البائعُ للمشتري وَضْفاً يتكشفتُ به المبيع. 

وقد جاء فى «المغنى» لابن قدامة: 
البيع بالصفة نوعان: 

أحدهما: بَيِعٌْ عَيْن مُعَيِّنةَ. مثل أن 
يقول: بعنّك عبدي التركي. ويذكر سائر 
صفاته. فهذا ينفسحٌ العقدٌ عليه بردّه علئ 
البائع ) وتلمه قبل فبضه» لكون المعقود 





غلبة معنا :. فيزول العقد بزوال مكيلة: 
ويجوز التفرق قبل قبض ثُمنِهِ وقبضويء 
كبيع الحاضر . 

والثاني: بيع موصوفب غير معين. مثل 
أن يقول: بعتكَ عبدا تركيًا. ثم يستقصي 
صفات السْلم. فهذا في معنئ السَّلم . 

أي لماي 5|؟فيى البدائع هاجكل 
للضكت و الالحكام للباجي ص .5 الدر 
المنتقن >" 1*. المقدمات الممهدات "| لالا, 
الفروق لذ لالكاك. كفاية الطالب الرداني وعحاشية 
العدوي عله "|إذؤة6١ا.روضة‏ الطامين ؟اإحوىى 
كناف القناع | 5ت 


٠‏ البيع بالمراسلة 

البيع بالمراسلة هو: أن يقع الإيجاب 
والقبول المفيدان للتمليك والتملك في 
عقد النيع بالكتابة بين غاتبين أو بإرسيال 
رسول يحمل إيجاب الموجب, كما إذا 
أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب» 
بمثل عبارة: بعتك داري بكذاء أو أرسل 
بذلك رسولاء فقبل المشتري بعد اطلاعه 
علئ الإيجاب من الكتاب أو الرسول» 
حيث يصحٌ بذلك العقد. 

5 (الموسوعة الفقهية | .)١©‏ 


ك بيع البرَاءَة 

المراد به فى الاصطلاح المقهى: 
«البيعٌ بشرط اليراءة من كل عيب من 
جاتب البائع». قال ابن رشد الحفيد: 
«وصورته: أن يَشْتَرظ البائع علئ 


المشتري الترام كل عيب يجذه في المبيع 
على العموم': كما إذا قال البائع 
لتلمشتري: بعنّك هذه السيارة أو الدار 
فيها. قال ابن عابدين: «فئت: ولا 
خصوصية لهذا اللفظء بل مثلّه كل ما 
يؤدي معنأه؛ ومنه مأ تعورف فى زماننا 
فيما إذا باع خارا فلك تقول تناف 
هذه الدار علئ أنها كوم تراب». 
رواية عند أحمد مطلقاء إذا رضيه 
لم يعلم. وسواء سمأه أو لم يُسَمَه ولا 
خيار له فيه» لأنه قَبِلَهُ بكلّ عيب يظهر 

وخالفهم فى ذلك جمهور الفقهاء. 
فلم يجزه بعضهم بإطلاق. وأجازه 
والتفصيلاات» فقال القاضي عبد الوهاب 
البغدادي المالكى: ١البيع‏ بشرط البراءة 
جائرٌ في الرقيق دون غيره. ويبرأ البائع 
مما لا يعلم. ولا يبرأ مما علمه وكتمه. 
هذا هو المعمول عليه فى المذهب. وفيه 
نه يبرأ من الرقيق وغيره. 
واي 0 : أن بيع البراءة لا ينفع» ولا 
تقع به البراءة. 

وجاء في (م5159) من (مجلة الأحكام 


فاته أخرى: 3 سر 





الشرعية الحنبلية»: 9إذا اشترط البائع 
البراءة من عيب معيّنء أو من كل عيب» 
بطل الشرطء وصمٌّ البيع؛ سواء العيوبٌ 
الظاهرة أو الباطنة». وذكر ابن قدامة فى 
«المغني؟: أن الرواية اختلفَتُ عن اد 
في البراءة من العيوبء فروي عنه أنه لا 


يبرأ إلا أن يُعْلِمٌ المشتري بالعيب. وهو' 


قول الشافعى. والرواية الثانية: أنه يبرأ 
من كل عيب لم يَعْلمُْه ولا يبرأ من 
عيب عَلِمَهَ. ويروئ ذلك عن عثمان. 
وهر قول مالك. وقول الشافعي في 
الحيوان خاصة. 

3 ١رد‏ المحتار | ول العقود الدزية ١‏ 
ككل المسبسوط *ازحفقى البدائع لمك 
المغني 5 56ك, الاشراف للقاضي عد الوهاب 
ا هنن. القو انين الفتهية ص ١اك.‏ الحاوي 
للماوردي ك5اويىى شرح منتهئ للارادات "| 


وكلل التفرييع ؟| قبا التعليق الممحد للكنوى 
١6 >‏ »). 


© بيع البرّاءات 

البراءات: جمع براءةء يقال في اللغة: 
ترئ فلانُ من دينهء يَبْرَأء براءةٌ؛ أي سَقَط 
عنه طَلَبّه . كذلك تطلقٌ البراءةٌ علئ ١خطظ‏ 
الإبراء»؛ أي الوثيقة التي يُكْتَبُ فيها براءة 
الغير من دين أو مسؤولية. 

وفي الاصطلاح الفقهي : عرف ابن 
عابدين البراءات بقوله: «هي الأوراق 
التى يكتبها كُتَّابٌ الديوان علئ العاملين 
عله البلاد بخحظ كعطاء. أو لي 


الأكارين بِقَدْرٍ ما عليهم. وَسُمَيَثُ براءةٌ 
لأنه يبرأ بدفع ما فيهاه. 

وقد جاء فى «الدر المختار» 
للحصكفي : ابيع البراءات التي بحت 
الديوان علئ العمال لا يصمح بخلاف 
بيع حُظوظ الأئمةء لأنَّ مال الوقف قائمٌ 
ثمة» ولا كذلك.هنا». والحظوظ جمع 
الوقف. (ر . براءة). 

52 (المصباح ذإأعى المغرب ١إأأكى‏ رد 
الممحتار + . الطحطاوى على الدر *861). 
6 نمع التلجئّة 00 

أصل معنئ التلجثئة: أن يُلْجِنَكٌ الغير 
الل أن تأت أمراً باطئه خملا ف ظاهره. 
ومنه بيع التلجئة الذي يعنى اصطلاحاً : 
«الْتَقَيّةُ بإظهار عقدٍ غير مقصود باطناً». 
كما جاء في (م99١)‏ من مجلة الأحكام 
الشرعية عليل مذهب أحمد. 

وضوريه عند الفقهاء: «أن يظيد 
طرفات فعا لم يريداه باطناء بل ونا 
من ظالم ونحوهء» دفني لها وذلك بأن 
يتفقا علئ إظهار العقد ‏ إما للخوف من 
ظالم ونحوهء؛ وإما لغير ذلك ويتفقا 
علا انتما [3ا أظهراة ل يكون نينا 
بينهما. وقد سّمَيَ هذا البيع «تلجئة؛ من 
الإئجاء. الذي يعني الؤكراه والااضطرار. 
لأن الذي يباشره إنما يُنْشِئه لضرورة» 
فيصيرٌ كالمدفوع له. 





جاء في «الدرٌ السختار»: ابيع 
التلجئة: هو أن يُظهرا عقداء وهما لا 
يريدانه. يلجأ إليه لخوف عدوء وهو 
ليس ببيع في الحقيقة» بل كالهزل». 

وذكر الكاسانى أنَّ التلجئة: «هى ما 
نه الإسان إله ين اخقيانة اسار 
الإيثار»» وأنها إذا أضيف إليها البيمٌ» 
فإمًا أن تكون في نفس البيع. وإمًا أن 
تكون في الثمن. فإن كانت في نفس 
البيع» فإمًا أن تكون في إنشاء البيع. 
وإِمًا أن تكون في الإقرار به. وإن كانت 
في الثمن + هاما أن تكون في قَدْرٍ الشمن» 
وإمًا أن تكون في جنسه. 

والتلجئة كما تقع في في البيع»؛ فإنئها 
تجري أيضاً في سائر عقود المعاوضات 
المالية» وكذا في النكاح والطلاق 
والوقف والهبة وغيرها من التبرعات. 

وقد اصطلح فقهاءٌ الشافعية علئ تسمية 
بيع التلجئة أيضاً : بيع الأمانة . (ر. تلجئة) . 

ت «المغرب 5[ 545. التعريفات الفتهية 
ص 5075. التوقيف ص .١9016‏ رد المحتار |١‏ 
ؤككل المبجموع للنوويى 55145 اسن 
المطالب 0١012‏ تبصرة الحكام 12 ”. شرح 
منشهئ الارادات 2[ 232608 الانصاف للمرداوي 
6[ وك بدائم الصدائمع وإكباا ‏ باللاى 
الفتاوق الهندية */3208. بان الدليل لابن 
تيمية ص *1ك إعلام الموقعين *| .)6١‏ 


© بيع الجامكيّة 
قال أبن عابدين : ابيع الجامكية : هو 


أن يكون لرجل جايكِيّةٌ في بيت المال» 
ويحتاجَ إلى دراهم مُعَجلةٍ قبل أن تخرج 
الجامكيةء فيقول له رجل: بعني 
جامكيتك التي قدرها كذا بكذاء أَنْقَصَ 
من حقّه في الجامكيةء فيقول له: 
بعنّك؟ . 


وهو من بيع الذين المؤجل بنقد 
معجل أقل منه. وقد نصّ فْمَهاءٌ الحنفية 
علئ أنه لا يجوز بيع الجامكية من غير 
مَنْ عليه الدين» أما بِيعُها من المديون أو 


مع كان وا 
5 (رد المحتار | :١1‏ حاشية اللحطاوي 
عل ادر +41). 


9 البيع الحبري 
المراد بالبيع الجبري (أو القَهْري) في 
لدم الفقهي : «البيع الحاصل من 
مَكْرَهٍ 0 أو لضب بض اده 
حقّ وجَبٍ عليه أو لدفع ضضصرر أو 
0 مصلحة عامة؛. مثل إجبارٍ الحاكم 
: ينَ المماطل علئ بيع ماله لإيفاء دين 
حال عليه. وكذا بيع الحاكم ماله جبراً 
عنه لوفاء دين حال عليه عند امتناعه عن 
ذلك؛ بناء علئ طلب الدائنء ومثل 
إجباره المحتكر علئ بيع ما حَبّسَهُ مما 
يحتاج إليه الناس» رفعا للضرر عنهم». 
أو بيعه نيابة عنه إن امتنع عن ذلك. 
وكذا إجباره أصحاب العقار عل بيعه 
لمصلحة عامة؛ كتوسعة مسجد ضاف 





علئ المصلين؛ أو طريق عام أو نحو 
ذلك. (ر.نزع الملكية الجبري). 

«(الموسوعة الفقهية الكوبتية 9[ 7١‏ وما 
بعدها) 
© بيع الحاضر للبادي 

السحاضر: هومن كان من أهل 
الحاضرة؛ أي المقيم في المدن والقرى. 
ضد البادي: وهو ساكن اليادية. وقد 
الحاضر للبادي. والمراد بذلك عند 
جماهير الفقهاء: أن يتولئ الحضري بيع 
سلعة البدوي؛ بأن يصير الحاضر 
تيار ا للبادي البائع . قال الحلواني: 
هو أن يمنع السمسار الحاضر البدوي من 
البيع» ويقول له: لا تّبع أنت» أنا أعلم 
بذلك» فيتوكّل لهء ويبيع ويغالي»: ولو 
تركه يبيع بنفسه لرخص علئ الناس. 
ونحو ذلك قال الغزالي. 

وذهب بعض الحنفيّة ‏ كصاحب 
الهداية ‏ إلئ أن المراد به: أن يبيع 
الحضري سلعته من البدويء وذلك 
طمعاً في الثمن الغالي. 

وممًا يجدر ذكره في هذا المقام أن 
الحنابلة اعتبروا البدوي شاملا للمقيم في 
البادية» ولكل من يدخل البلدة من غير 
أهلهاء سواء أكان بدويًا أو من قرية أو 
بلدة أخرى . 

9 (البخاري مع الفتح 250814 الهدابة مع 


فتح القدير 1|5١٠.رة‏ المحتار 0550/١‏ 
كناف 0 عت الشرح الخجير للدردبر 


"اك تحفة المحتاج ١954‏ *. المحلىي على 
المنهاج الل 0-5 من محذة الأحكام 


الشرعية علئ مذهب أحمد. المعلم للمازرى 
055 إحياء علوم الدين 5 .)0/١‏ 
ل بيع حبل الحملة 

روئ البخاري ومسلم ومالك من 
حديث ابن عمر عن رسول الله 5: ٠‏ 
نهئ عن بيع خبل الخبلة؟. 

قال أهل اللغة: الحَبَّلةَ هنا جمم 
حابل». كظالم وظَلْمَة. وفاجر وفْجَرَة 
وكاتب وكتّبّة. قال الأخفش: يقال: 
حلت المرأة فهي حابل؛ والجمعٌ نسو 
حَبّلة. وقال ابن الأنباري وغيره: الهاء 
في السبّلة للمبالغة. 

واتفق أهل اللغة على أَنَ الحَبّل 
مختصٌ بالآدميات». وأنَّ ما يقال في 
غيرهنَ الحَمُْل. يقال: خَبلْت المرأة 
زلداء ناو مكبل تي لو وخملف نض 
والشير والافة ونيجوها ولا نفال: 
حَبِلْتٌ. قال أبو عبيد : لآ يقال لشيء ء من 
العبواةجيل الا اوااء فى هذا 
السد دك 

وقد اختلف الفقهاء في المراد بائنهي 
عن بيع حَبّل الحبلة علئ قولين: 

أحدهما: للشافعي ومالك وغيرهما؛ 
وهو البيعٌ بشمن مؤجّل إلى أن تلد الناقةٌ» 
ويلد ولدها (علئ تقدير أن يكون أنث). 


بيع حبل الحبلة 


وهو تفسير ابن عمر راوي الحديث. 
قال: كانت الجاهلية يتبايعون لحم 
الحرون الل خبل الكيلة + وغيل العيلة 
أن تُنْتج الناقةٌ؛ ثم تحمل التي نتجت»ء 

وعلةٌ النهي عن ذلك جهالة الأجل. 
قال النووي: ١لأنه‏ بيع بشمن إل أجل 
مجهول.» والأجل باغد قلطا من 
الثمن». 

والثاني: ابي عبيدة وأبي عبيد 
وأحمد وإسحاق والحنفية: وهو 3 ولد 
ولد الناقة السام في الحال؟ أي بيع ما 
سوف باعيفاة الجنين الذي في يطن 
الناقة» بأنْ ولدتء. ثم حبلت ولدها. 
وكان ذلك من بيوع الجاهلية؛ فنهاهم 
عنه . 

قال المناوي: «والنكتةٌ فيه أن الحَبّل 
مادام خبّلاًء لا يُدرئ أذكرٌ أم أنئئ» 
فيعبر عنه بالمصدر من خبلت المرأةٌ 
12 شقنت فنا ؤلد الحَبَل؛ 
وغلم 0 أم أنثئ» لم يسم حَبّلاً . فإذا 
كانت أنه نث ١‏ وبلعْتٌ حد الحمل فحبِلْتٌ . 
فذلك الحَجَل هو المنهنُ عن بيعه؟. 

وعلَةٌ النهي عن بيعه كما قال النووي: 
أنه بِيعٌ معدوم ومجهولء وغير مملوك 
للبائعء وغير مقدور تسليمهة وكل ذلك 
ممنوع. 

3 (تهذيب الأنماء واللفات ١|أاك‏ 
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الحصاة 


النووى علئ مسلم اطول الممسوط جد 
مال العف ١|للاؤأ.‏ المفهم 1 كك مرقاة 


المفاتيح د محر المعلم اكلل الزرفاني 
علئ الموطا ؟| 05*. فيض القدير ]١‏ ++ 
المغني 5 *٠٠‏ شرح السنة | .)١*10‏ 
© بيع الحصاة 

اختلف الفقهاء فى معنئ بيع الحصاة 
الوارد في الحديث الشريف حَظْرَهُ على 
أربعة أقوال: 

اعيها أن ارد هناك أشياء مختلفة 
0 1 فا ثوب وفعت 
عليه؛ كان هو المبيع. بلا تأمل ولا رؤية 
ولا خيار له بعد ذلك. 

والثاني : أن يقول البائع للمشتري: 
بعتك من هذه الأرض من محل وقوفي 
أو وقوف فلان إلى ما التشهى النهرهية 
هذه الحصاة بكذا وكذا. 

والثالث: أن يقول البائم للمشتري: 
بعتك هذا بكذا علئ أني مت رميت هذه 
الحصاة وجب البيع ولزم. 

والرابع: أن يقول البائع: إذا رميت 
هذه الحصاة. فهذا الثوبٌ مبيعمٌ منك 
بعشرة؛ أي يجعل الرمي كصيغة العقد. 

9 (تيين الحقائقٌ كليوبي و عميرة 
> الالالال الشرح الكمير للدردير ؟] بلو. الشرح 
الكبير علن المقنم 29116). 

ببع الحم 


المرادُ به #بيع الحَمْل في الْبَطْن دون 





الأم». ولا خلاف بين الفقهاء في 
فساده. وقد فسّر السرخسي والكاساني 
وغيرهما به "بيع حَبّل الخبلة" بكسر الباء 
علئ ما جاء فى بعض روايات حديث 


أما تعليل عدم مشروعية بيع الحمل» 
فقال السرخسي: «لآا يجوز لمعنى 


الغرّرء وانعدام المالية والتقوّم فيه 
مقصوداً قبل الانفصال» وعجز البائع عن 
تسليمه». وقال ابن قدامة: «وإنما لم 
يجز بِيمٌ الحمل في البطن لوجهين؛ 
أحدهما: جهالئّه. فإنه لا تُعلم صفبه ولا 
حياثه. والثاني: أنه غير مقدور علئ 
تسليمه». وقال مالك في «الموطأ»: 
«الأمر عندنا أن من المخاطرة والعُوّر 
اشتراة ما في بطون الإناث من النساء 
والدواب. لأنه لا يدرئ: أيخرج أم لا 
0 فإِن خرج لم يَذْرَء رركتم 
أم قبيحاء ٠‏ تامّآ أم ناقصاء ذكراً أم أنث 
وذلك كله يتفاضلء إِنْ 0 
فقيمتّه كذاء وإِنْ كان علئ كذاء فقيمتُه 
كذا؟ . 

9 (الموطا "| كأك”, المبسوط ١5١‏ | محل 


السدائمع وإطحعل المغني “إكاأى النتعف 
للسفدى ١|/0كء‏ المهذب 1١‏ 505). 


© بَبِعْ الخِيّار 
هذا مصطلحٌ فقهيٌ دارج علئ ألسنة 


ققهاء المالكية دون غيرهم» وهو مرادفٌ 


ل سمي في المذاهه ب الأخرئ ب #اخيار 
الشّخطه أو لاخيار التروي؟ م في البيع؛ 
وعلئ ذلك عرفه الدسوقي بقوله: اهو 
البيع الذي جعِل فيه الخيار ‏ أي التروي - 
لأحد المتبايعين في الألحذٍ والرَّدُ 
تاملك مذي النومن ركذام سان لحار 
مدةً ثلاثة أيام في الأخذ والردٌ». وقال 
ابن عر لي لخدو بيع الخيار: بيع 
وقفت ثُّ أولاً على إمضاء ءِ يُتَوَفعا. 
(ر. خيار الشرط) . 

لا (شرح حدود اسن عرفة للرصاء ١‏ 
مكيل الدسوقي علئ الشرح الكبير ؟*إكد ىل 
الخرشي هإخدنى القو انيسن الغفهية ص لالاك” 


المقدمات الممهدات !| و2 الملونة | 
اا 


لبيع الدين بالدين حالاات متعددة. 
وصورٌ متنوعةء. ذكرها جمهور الفقهاء. 
وتكلموا عن مشروعيتهاء ولهم في 
أحكامها تفصيلات وتقييدات». واختلافٌ 
قد مقولاات» وهي ترجع في الجملة 
إلئ ثماني صور: 


الأولئ: بيعٌ دين مؤجل للمدين بشمن 
مؤجل . 

والثانية: بِيعُ دين حال للمدين بثمن 
مؤجل . 

والثالثة : بيع دين مؤجل للمدين بثمن 
حال. 





والرابعة: بيع دين حال للمدين بشمن 
حالٌ. 


والخامسة: بيم دين مؤجل لغير 
المدين بثمن مؤجل . 

والسادسة: بيع دين حال لغير المدين 
بثمن مؤجل . 

والابعة: يمع دين مؤجل لغير 
المدين بثمن حال. 

والثامئة: بيع دين حال لغير المدين 

أما المالكية من الفقهاء. فقد قَسَّمُوا 
«بيع الكالئ بالكالئ» المنهي عنه إلئ 
ثلاثة أقسام: ابتداء دين بدين» وفسخ 
دين في دين» و بسيسع دين بدين. قال 
الخرشى: ١وإنْ‏ كان بيع الدين بالدين 
بهل العلاثة لغ إلا أن الفقهاء ‏ أ 
العالكنة اسهموا كل واحد مئلها باسم 
نبخصة؟ , ثم قالوا: 

فأمًا بيع الدين بالدين فهو: بيع دين 
مؤخر ‏ سابقي التقرر في الذمة ‏ لغير 
المدين بثمن موصوفي في الذمة 0 
بالكالىئ ‏ ابتداء الدذين ا - فسخ 
الدّين في الدّين). 

(الخرشي ه| لال“ الزرقاني على اخليل 
هم الناج وللاكئيل 58|6* إعلام 


الموقعين .*88.|١‏ ؟| 05 نظرية العقد لابن 
تبمية ص 0595 قضابا ذقهية معاصرة في المال 


والاتنتصاد للد كتور نيه حماد ص ١95‏ وما 
بعدها). 


6 بسع الرّجَاء 

وهو في الاصطلاح الفقهي : عبارةٌ عن 
بيع يرجو البائع فيه عودٌ المبيع إليه. وقد 
ذكر الفقهاء أنه ضربان: 

أحدهما: حيلة ربوية باطلةٌ محرّمة؛ 
كما إذا أراد شخص أن يقترض من آخر 
مبلغاً من المال إلئ أجل بزيادة على 
رأس المال؛» فيتواطأان على أن يبِيعٌ 
مريدٌ القرض منقولاً أو عقالاً مُغِلاً 
للمُمُرِض (المشتري صورةً) ويجعل له 
غلته مدة بقائه في يده» ويلتزم المشتري 
بردٌ المبيع إلئ البائع متئ ما رد إليه 
الثمن الذي دفعه له. وبذلك يحصل 
الْمفُررض (المشتري صورة) على مبلغ 
القرض مع الزيادة التي تراضيا عليها 
يهاه الخيلة الربوية. 

قال الشوكاني: «بيع الرجاء يقع علئ 
صورهء منها ما يقطع ببطلانهء وهو مأ 
كان المقصودٌ منه التوصل إلى الزيادة 
علئ المقدار الذي وفع فيه الْمَرّضْء 
وذلك نحو أن يريد الرجل أن يستفرضن 
موزهم إلئ أجل. ولكنّ المُمْرِضَ لا 
يرضئ إلا بزيادة: فيريدان الخلوص من 

ثم الزيادة فى المرضص» مه أرضاً 
بتلك التراهية ويجعل له الغْلَةَ ينتفع بها 
عوضاً عن المئة التي أقرضهاء وليس 





المرادُ البيعَ والشراءً الذي أَذِْنَ الله فيهء 
بل ليس المرادٌ إلا ذلك القرض». 

والثاني: عقد بيع مع شرط الخيار 
للبائع مده محدّدة. وهو محل خلافٍ 
فقهي. قال الشوكاني: «ومن الصور التي 
يقع عليها بيعٌ الرجا: أن يبِيمَ الرجل من 
الرجلء قاصدا للبيع. منسلخا عن 
المبيع» غير متحيّل لتحليل محرّم؛ إلا 
أنه جَعَلَ لنفسه الخيارٌَ إِنْ تمكنّ من ردٌ 
الثمن إلئ وقت كذا. فهذا بِيمٌ مصحوبٌ 
بخيار شرطء ولا بأس به. ولا يجري 
في هذا ما قال الإمام عز الدين ا 
عبد السلام) أن بيع الرجا مؤقتٌ في 
الحقيقة» لأنَّ البائع إذا رد مثل الثمن 
أسترجعه» رضىّ المشتري أم كره؛ لأن 
نقول: هذا شأنْ اد الشرط الذي ينفرد 
به البائع» وهذا منه - كما صرح بذلك - 
وهو لا يلتزمٌ بطلانَ كل بيع شرِط فيه 
خيار للبائع . وقد دلّت الأدلة علول صحة 
البيع الذي يتفرق فيه البائعان» وبينهما 
صفقة خيار». 

(عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة 


ضمد للشو كاني ١‏ مطبو؟ ضمن مبجمو؟ رمائله 
المعنون د: أمناء الشريعة ص 2506 وما بعدهلء 
نتارى صذبى تسن خان الموسوم 0 دلبل 
الطالب عل ارجح المطالب ص *2//ا وما 
بعذها). 


© جم السنيق 
والمراد به في الاصطلاح الفقهي : بيع 


هاا قور فيد أو اقكلة أن سطانه اكت ريه 


عامء ستتين أو ثلاثاً أو أربعاً. . . إلخ. 

وقد روى أبو داود والنسائي عن 
يم ام قال 
تأعيانيا سنين» ثلاثاً أو أربعاً أو أو أكثر 
منهاء وهذا عر لأنه يبيع شيئاً غير 
موجود ولا مخلوق حال العقد. ولا 
يُدرى: هل يكون ذلك أم لا؟ وهل يثمر 
النخل أم لا؟ وهذا في بيوع الأعيان. 
فأمًا في بيوع الصفات فهو جائزء مثل 
أن يتلت في الشية إل فلات سين أو 
أربع أو أكثرء ما دامت المذَةٌ معلومة, 
إذا كان الشىء المُسَلْفُ فيه غالبا وجوده 
عند وقت مَجِلُ امف 

5 (المصباح *|1؟»”ة» المهذب مع النظلم 
المستعمذب ١|إذثال‏ التعريقفات الفقهية 
ص ثأذ؟ . مختصر سشن إبي داود للمنذري 
ومعالم الستن للخطابي 8 15 شرح اللنّة 
ذلبغوي | 2280 القو اعد النورانية الفقهية لانن 
تِمية ص ١179‏ ). 


الواحدة من الصّفْق» وهو الصَرْبُ بباطن 
راحة اليد علا الأخرى أو علئ راحة 
شخص آخر عند وجوب البيع. ثم 

أظلِقَت علئ البيع نفسه: فقيل : ضفقة 


رانيد أي ببعة . 





أمَا #بيع الصَّفُْقَّة» في الاصطلاح 
الفقهي: فهو أن يبيم أحد الشركاء 
(بشركة ملك) المِنْكٌ المشترك جميعه 
لأجعين صفق واحدة مل أن نيكون 
لشركائه الخيار بين فسخ البيع بشرط 
تَمَلْكِ جِضَّيِهِ بما نابها من الثمن الذي 
باع به للأجنبي وضَمُها لحصصهمء و 

وهذا المصطلح مستعمل عند فقهاء 


المالكية دون باقى المذاهب. (ر. صفقة 


- تفرّق الصفقة). 

5 (العرف والعمل في المذهب المالكي 
ص؟؟؟ ‏ 165 ). / 
© بم ١‏ لصّكاك 

1 لصضكاك: جمع م صك» 6 كتات 
الإقرار بالمال أو غيره.. ويجمع أيضاً 
علا شكوك واكك وهو معرت: 


وقد عرّف النووي الصَّللٌ: بأنه 
«الورقةٌ المكتوبةٌ بدين». وقال الباجي: 
«الصّكوك: الْرّقاعٌ المكتوبُ فيها أعطياتٌ 
الطعام وغيره مما يعطيه الأمراءٌ للناس» 
فمنها ما يكونُ بعمل: كأرزاق القضاة 
والعمال. ومنها ما يكون بغير عمل. 
كالعطاء لأهل الحاجة». 

وروى مسلم في ااأصحيححهة عن أبي 
هريرة أنه قال لمروان: ةك بيع 
الصكاك. وقد نهئ رسول الله 5 عن 
بيع الطعام حت يُستوفئ. قال: فخطبٌ 


يزان النامنن» فنهىئ عن بيعها . 


قال النووي: «والمرادٌ هنا الورقة قَهُ التي 
تخرح من ولي الأمر بالرزق لمستحقه. 
بأن يكتّب فيها للإنسان كذا وكذا من 
طعام أو غيره» فيبيعٌ صاحبها ذلك 
لإنسان قبل أن يقيضه. وقد اختلت 
العلماء في ذلك؛ والأصحٌ عند أصحابنا 
وغيرهم جوازٌ بيعها. والثاني: ممْعه. 
فَمَنْ مَنَعَها أَحَذْ بظاهر قول أبي هريرة 
وحبجتهء ومَنْ أجازها تأوّل قضية أبي 
يرة علئ أن المشتري مِمَنْ خَرَج له 
0 باعه لثالث قبل أن يقبضه» فكان 
اتنهيٌّ عن البيع الثاني لا عن الأول» 
أن الذي خَرَّجَبٌ له مالك لذلك ملكا 


فسعفرا + أولمدن “هو د بمشترء فلا يمتنع بيعه 
قبل القبض» كما لا يمتنم بِيعٌ ما ورثه 


قبل فرضه؟ . (ر.صك). 

9 (المصباح كاطع المغرب ١إخلاك.‏ 
التوقيف ص 105. النهابة لامن الأثير ؟( 015 
المنتقئ للباجي أإزقذى النووي علئ مسلم 


الال مشارق الأنوار 4111). 
© بيع ضِرَابٍ الجَمَل 

عرّفه المازري بقوله: «هو بِيعٌ نَرْرِه 
على الناقة». وقد روى مسلم عن جابر بن 
عبد الله : أنْ رسول الله به انَهُئ عن بيع 
ضراب الجَمل)؟. قال النووي: 0-007 
أججرة ضراب . وقال ابن القيم: #وسَمَىئ 
أخرة شرانة عا + إنا لكرة المتهرة هو 





الماء الذي بهء فالئمنٌ مبذولٌ فى مقابلة 
عين مائه)» وهو 00 البيع ؛ وإما أنه 
شم إخارئه لذلك نيعا إذ هى عقد 


معاوضة» وهو بيع المنافع". 

وقد اختلف الفقهاء في حكم تأجير 
الفحل للضراب: 

أل فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
إلئ أنه عقد باطل لنهي النبي وك عنه؛ 
نواة كان ميها أن إجارة» لذن محل 
العقد. وهو ماءٌ المفحل مجهولٌ. وقيه 
غررٌء إذ لا يقدر علئ تسليمه. 

ب - وذهب مالك وجماعة من 
الصحابة والتابعين إلئ جواز إجارته 
للضراب من باب المصلحة. إذ لو منع 
لانقطع النسل. وقال المالكية: نحن إنما 
نجيز إجارته؛ لأن الحديث إنما نه عن 
عه وقد يكون هذا مخالنا ئذال: كما 
نجيرٌ إجارة الظثر ا ونمنم بيع 
لبنهاء فكذلك تجوز إجارةٌ الفحل للتّرو 
بخلاف بيعه. قال المازري: «ولعل 
هؤلاء يرون أن لفظة البيع لا تتضميٌ 
إنزاءئ محدّداً ولا أمداً معلوماً ينتفع به 
فيحملون الحديث على المنع من ذلك». 
فأما استئجارًه لِضراب مدة معلومة أو 
نات محلومة فذنك جات لأن 
المعاوضة وقعت علئ معلوم مقدور على 


ج - وقال ابن عقيل الحتبلي: يحتمل 


عندي الجواز» لأنه عقدٌ علئ منافع 
المحل ونَرُوه على الأنكنء وهي 
منفعةٌ مقصودةٌ: وماءٌ الفحل يدخل 
كما والغالت حرا عقيب تروف 
فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن 
في بطن الصبى » وقد يغتفر في التوابع ما 
لا يغتفر في المتبوعات. 
(النووي علئ مسلم روه المعلم 
للمازرى "إخدل المغني “|0 * إكمال 
لعياض 6 شرح السنة /إا<؟ ١‏ 
زلا المعاد 5| كذلكء نبل الأوطار 8[ .)١50‏ 


6 ئْ ضرية الغائص 

المراد به: أن يقول مّنْ يعتادُ الغورص 
فى البحر لآخر: ما أخرجنّه فى هذه 
الثمن. وعلئ ذلك عرّفه السغدي بقوله: 
«هو أن يقول الغائص لرجل: بعت منك 
من الثمن». ثم يغوص» فما 
اخرج من شيء من قعر البحرء فيكون له 
بذلك الثمن». 

وهذا البيع محظور فاسد برها الما 
روئ أحمد وابن ماجه والبرّار 
والدارقطني عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي #6 أنه نهئ عن بيع ضَرْبة 
الغائص. وعلة حظره وفساده الجهالة 
والغُرّر في المبيعء, إذ هو مجهول 
المقدارء وغير مملوك للبائع عند العقّد. 


فى عدم الجواز 


ضربةٌ بكذا 


ومثلهه زْ #بيع ضربة 





بعك ما يخرح من إلقاء هذه الشبكة مرَةٌ 
بكذا . 


3 «الندف في الفتاوق للسغدي |!١‏ لالككا 
البدائع | ا يل الأؤطار 8[ .)16١‏ 
٠‏ بيع الْعَرَايًا 

قال ابن عقيل: اهو في الشرع بيع 
رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلاً». وقال 
أبو العباس القرطبي: «وحاصل مذهب 
مالك في العَريّة: أنها عطيّهُ ثمرة نخلةٍ أو 
ماوت من جالع فهر لسن اعليها 
أن يبيعها إذا بدا صلاحُها من كل أحدء 
بالعين» وبالغروض» ومن معطيها خاصة 
اخرضها شرا وذلك حشروط مر 

وقال النووي: «أما العَرَاياء فهي أن 
يخرص الخارص نخلات» فيقول: هذا 
الرَّطَبٌ الذي عليها إذا يبس تجىء منه 
ثلاثةٌ أوسقٍ من التمر مثلاً» فيييعه عاك 
لإنسان بثلاثة أوسق تمرء ويتقابضان في 
المجلسء فَيْسَلُم المشتري التمر للبائع؛ 
وَيُسَلَمُ بائعٌ الرّطب الرَّطبٌ بالتخلية». 

وحكول ابن الأثير أنه لما نَهَئ ان َه 
عن المزَابنة» وهو بيع الثمر في رؤوس 
النخل بالتمره رخص في جملة المزّابنة 
في العراياء وهو أن من لا تَخْلَّ له من 
ذوي الحاجة يُدْرِكُ الرّطبَء ولا نَقْدَ بيده 
يشتري به الرّطبَ لعياله» ولا نَخْلَ له 
يطعمهم منه» ويكونٌ قد فَضَلّ له من قوته 


الببيع علئ البَرْنَامِج 


تمرء فيجيء إلئ صاحب النخل» فيقول 
من التمرء فيعطيه ذلك الفاضل من التمر 
بثمر تلك النخلات ليُصيب من رُطبها مع 
الناس». فرَخَصٌ فيه إذا كان دون خمسة 
أوسق: 

وقال القرطبى : «العْريّةُ عندنا مستتثاةٌ 
من أصول ممنوعة. من المزابئة» 
والعَرّر» ومن ربا التفاضل والنّساء؛ ومن 
الرجوع في الهبة. والذي سَوَّغها ما فيها 
من المعروف والرّفق وإزالة الضرر»ة. 
قال ابن تيمية: «أنْ ما احتيج إلى بيعه 
فإنه يوسّع فيه ما لا يوسم في غيرهء 
فيبيخه الشارع للحاجة» مع قيام السبب 
الحاجة» ولم يجعل ذلك من المرّابنة 
التي نهَُىئ عنهاء فإن المزابنة هي بيع 
امال معنية حارف زد كا ندويونا 

(الزاهر ص 8 ١ك"‏ كدل ١‏ 
ص66أك, التهإبة لامن الأثير 1 5216, النووي 


علق مسلم اإشطل المفهم للقرطي |١‏ *5؟. 
الؤا؟ إعلام الموقعين 8| لا مجموع فتاوق ابن 


تبمية ٠‏ 5 بقعم الفتاوى الماردينية لانن تعية 
ص كخةيى الحاوي للماوردي كلاه "). 


© البيع علئ البَرْنَامِج 
هذا مصطلح فقهي دارج على ألسنة 


البيع على البرنامج 


البِيِمُ علئ بيع الغير 





فمقهاء المالكية دون غيرهم؛ والمرادٌ به 
في مذهبهم البيع العين عليل الصفة» سواء 
أكانت غائبةً أم حاضرةً»؛ لكنْ في رؤيتها 
كلفة ومسقة. 

وقد نصًوا على أنه بيع لازم عندهمء 
لا خيار للمشتري فيهء إذا كان المبيع 
موافقا للبرنامج الذي وقَعَ عليه البيع؛ 
إقامة تلبدل ‏ وهو الصفة ‏ مقامٌ المُبْدّل 
- وهو الرؤية ‏ في إفادة العلم بالمعقود 
عليه؛ بئاء عليل قاعدة المصلحة. قى 
مالك في «الموطأ»: «وهذا الأمرٌ الذي 
لم يزل عليه النامنُ عندناء يُجيزونه بينهم 
إذا كان المتاع موافقا للبرنامج» ولم يكن 
مخالما لهه. 

والبَرْنَامِحٌ لفظ فارسي معرّب» أَظلِقَ 
عرفا علئ الدفتر المكتوب فيه الصفات 
المقصودةٌ. التي تحعلف الأغزاف 
باختلافهاء وتتفاوثٌ الأثمانٌ لأجلهاء 
وتقل الرغبةٌ في العين وتكثر ميت 
عدمها ووجودها. كما أطلق اصطلاحا 
عل صفات العين نفسهاء سواءٌ أكانت 
مكتوبة أم غير مكتوبة. 

قال القاضي ابن العربي: «وأمًا بيع 
البَرْنَامِجء فانفردٌ به مالك» فقال: يجوز 
علئ الصفةء يدفع إليه برنامجه» ويقول 
له: هذا تفسيرها فى برنامجى. . . وقد 
اح ترالف عن ذلك بان أمر معمول بد 
عندهمء. معلوم في معاملاتهم» لا من 


طريق التعلّق بأهل المدينة» ولكنٌ من 
جهة أنَّ ذلك طريقٌ إلى العلم في العادة: 
فإِنْ وجدوه علئ الصفة لزمهمء وإن كان 
خلافها فلهم رد البيع». (ر.شراء ما في 
العدّل على البرنامج). 

0 (الموطا 7[ ١٠الث‏ الكافي لابن عبد البر 
ص 0**. القبس ”!ككل المنتقئ ٠.818‏ 
الزرقاني علئ الموطا ؟| 89*) عقد الحو اهر 
الشمينة | 555 كفابة الطالب الرباني والمدوي 
عليه »|5لاال عارضة الالحوذى 88/9 
التغريم 12 201), 

فلن عل 2 بيع الغير 

روى 0 ومسلم عن أبي 
هريرة و#نه قال: قال رسول الله مقي : 
«لا يَبِعْ أحدكم على بيع أخيه". 

وصورةٌ ذلك في قول جمهور الفقهاء: 
أن يَذْعْوَ المشتري قبل لزوم البيع في 
حقه إلى الفسخ. ليبِيعَ منه مِثْلَهُ بأرخص 
من ثمنه». أو أجودٌ منه بثمله. وهو 
محظورٌ شرعاً لما فيه من الإيذاء 
الموجب للعداوة والبغضاء. 


قال النوو وي: «ومثاله: أن يقول لمن 
اشترى شيئاً في مدة الخيار: : افسخ هذا 


البيع؛ وأنا أبيغك مثله بأرخص من 
ثمنه » أو أجود منه يثمنه؟ . 

واستظهر ابن رجب الحنبلي عدم 
اختصاص ذلك بمدة الخيارء وأته عام 
فيها وفيما بعدها ‏ كما جاء في رواية 
عن أحمد «لأن المشتري وإن لم 





يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء 
الخيارء فإنه إذا رغبّ في رد السلعة 
الأولئ علئ بائعهاء فإنه يتسبّبُ إلى 
ردّها عليه بأنواع من الطرق المقتضية 
لضررهء ولو بالإلحاح عليه في 
المسألةء وما أدَئ إلى ضرر المسلم 
كان محرماً». 

وفي «الموطأ» فسَّر الإمام مالك النهيّ 
عرو ايع العر ظاى بخ انيه ا ل يديرم 
الرجل على سوم أخيه إذا ركنّ البائع إلى 
سوم الغير). 

(الموطأ 1 584. اللبخاري مع الفتح 


| بي النووي علئ مسلم 86٠6٠‏ ةرد 
المحتار | 85. نيل الأوطار 27818 جامع 


العلوم والحكم 1 الاك شرح اللستة ا م[ اال 
تححفة المحتاح 664" كناف القنام يدانت © 


فح المبين للهيتمي ص41086, المبين المعين 
ص>6١.‏ الرسالة للشافعي ص4١‏ روضة 
الطالبين +1 406). 
© بيع المُخَاطْرَة 

هذا مصطلح حنفي) لم أجذه في 
كتب غيرهم من الفقهاء. وقد ذكره 
السَغدي فى "النتف» وعرّفه بقوله: 3هو 
أذريقتول وها لرغل ١‏ بعت فيكف هذا 
سفرهء ونحوه؛. وعذه من البيوع 


الفاسدة. 


ويظهر من تعريفه أنه نفس البيع 


المعلّق عل شرط؛ في اصطلاح جمهور 
الفقهاء. وكد جاء فى (م045١)‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية علئ مذهب أحمد: 
«البِيعُ المعلّقُ على شرط لا يصحَ. فلو 
قال: بعنّك هذا أو اشتريته بكذا إن 
رضي فلانء أو إِنْ قَدِمَ لم ينعقد». 


ويرئ ابن تيمية ‏ وهو رواية عن 
أحمد ‏ جواز تعتيق البيع علئ شرط إذا 
كان في ذلك منفعة للناس» ولم يكن 
متضمنا ما نهئا الله ورسوله وَل عنه. 

5 (النتف في الفتاوق .458[١‏ نظرية 
العقد لاير تيمية ص250207. مرشد احير ان 


© بيع المُجر 

المشهورٌ في كتب اللغة: أنَّ المَجْر 
هموما فى ابل النافة بخاضة . وفشرة 
حفل اهل الله والققة يما فى طن 
الحيوان عامةً. وقيل: هو الربا. وقيل: 
هوالقمار. وقيل: هوالمحاقلة 
والمزابنة . 

أما مصطلح بيع المَجر؟ فقد ورد في 
الحديث الذي رواه البيهقي وغيره عن 
النبي يلِيْةِ: أنه «نهئ عن بيع المَجر؛. 
قال المناوي: «وهو ما فى بطن 
الحيوان؛ اق عواتيعه وشراله والكتراء 
به». وقال ابن العربى: «قال أبو زيد: 
المَجْرُ أن يباع البعيرٌ أو غيره بما في 
بطن الناقة. يقال: أَمْجَرَ؛ِ إذا فَعَل ذلك. 





غيره بما يَضْربٌ هذا الفحل فى عامه». 
قال الزمخشري: تسمية بيع المَجَْرِ 

ترا اقسباعا ومسادا ول يفال لما 

بالبطن: مَجْر؛ إلا إذا ثقلت الحامل. 

8 (المصباح ؟| ددث, المغرب >إلروال 
تهذيب الأسماء واللغفات 2 551. زاد المعاد 
و ]كاف المفني 5 00* شرح الحّةم| 
خا؟. القسس "كبلق فيض القدبر كإزاكى 
المهذب 1١‏ 20901). 


© بجع المرَاوّضة 

المرَاوّضة فى اللغة: المذاراة 
والمحائلة. يقال: وَاوضة على الأمر؛ 
أي داراه حتول بدخلةه قبه . 

أما ابيع المراوضة» في الاصطلاح 
الشرعى. فقد أطلقه فقهاء الحنفية على 
نوعين من البيوع : 

أحدهما: بيع المُوَاصَمَة. وهو أن يبِيمَ 
الرجل الشىء بصفته. وليس عنذده» ثم 
يتاه ويدلثة للمكترى تش للك لأنه 
له يخلو من مداراة ومخاتلة. 

والغاني : بيع التعاطي (المعاطاة). 
وهو ان ياخذ المشتري المبيع ويدفع 
الكسن للبائع. أو يعطى البائع المبيع 
للمشتري فيدفع الآخر له الثمن عن 
تراض منهما من غير عبارة ولا إشارة. 

ساس البلاغة ص284ء القاموس 

المحيط ص208, المغرب |١‏ جه 5[ لاوي 
أنبس الفقهاء ص5٠‏ 5., بدائع الصنائم ]| 6 ؟١).‏ 


© بيع الْمُضِطر 

المُضْطَرَ فى اللغة: هو المُلْجِأ إل ما 
فيه ضرر بشْدة وقَسْر. وقيل: الملجأ إلى 
ما ليس منه بذ. 

أما مصطلح «بيع المُضْطر؛ فقد جاء 
ذكره علل لسان صاحب النبوّة؛ حيث 
روئ أبو داود والبيهقي وأحمد عن 
سيأتي علئ النّاس زفان موقي ف 
الموسر على مأ في يديهء ولم يؤمر 
بذلك؛ قال تعالئ: #وَلَا تَنسَوا الْتَضْل 
ينس [اليقرة: ا*؟]نى وَيبَايَمْ 
ا لمضطرون. وقد نهئ النبي وَييةُ عن بيع 
المضطر . 

وقد ذكر الفقهاء له خمس صور: 

إحداها: أن يِضَطرَ إلئن العقد من 
طريق الإكراه عليه. ذكرها الخطابي 
والقارى. 

والشانية: أن يضطر إلئ البيع لدين 
ركبه» أو مؤونة ترهقهء فيبيع ما في يده 
بالوّكس من أجل الضرورة. ذكرها 
الخطابي والقاري انها 

والثالئة: أن يكون عند رجل متاع فلا 
يبِيعُهُ إلا بالنسيئة. قال ابن تيمية: فهذا 
يدخل في بيع المضطرء لأن غالب من 
عرزي يتشنة إنمنا يكون لتعدر النقد 
عليهء فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة 





كان ربحه عل أهل الضرورة والحاجة» 
وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجراً من 
التجار. 

والرابعة: بيع ما اضطر النا 


س إل ما 
عنده يأكثر امن القيمة المعروفة بكثير» 
لعدم وجود حاجتهم عند غيره. ذكرها 
ابن تيمية والسّغدي وابن عابدين وهي 
رواية عن الإمام أحمد . 

والخامسة: أن بِيعَ الهِيئّة والتّوَرْقَ من 
بيع المضطر. وهي رواية عن الإمام 
أحمد. 

(المصباح )| 478. المفردات ص152. 


٠ 


مجحمون]) تارى 0 تسحية ةم ككل سر سن 
الشيم لمختصر سسن أني دأود ]م ل اح 
النتف للسغدي .158/١‏ معختصر سنن أني داود 


للمنذري ومعالم السئن 19 ا5. إعلام الموقعين 
"| امك الدع | لك مرثاة المفاتبح | 5 
رد المحتار 350116 سن البيهقي 5| .)١09‏ 


© بيع المَضْعُوط 

المَضُغوط في اللغة: المُكْرّه والمضيّق 
عليه. من الضّعْطة. وهي الضيق والإكراه 
وَالْشْدّة . 

أما بيع المَصضَعُوط: فهو من 
المصطلحات الدارجة على ألسنة فقهاء 
المالكية دود خيرفت ير لهل العلمء 
ومرادهم بالمضغوط: مَنْ أكره علئ البيع 
أو علي سبيه. وعلئ ذلك أطلقوا ابيع 
المضغوط» علئ صورتين : 


الأولئ: مَنْ أكره علئ بيع متاعه بغير 


حقٌ شرعي» فباعه تحت الإكراه والجبر . 

والثانية : علئ المقهور الْمُكْرَهِ علئ 
دفع مالٍ لا يلزمه شرعا لمن له نفوذ 
وإمضاءء إذا باع متاعه لأداء المال إليه. 

وهذا هو مفهوم غالبية فقهاء المالكية 
لهذا البيعء حيث عمّموا الضّعْط في 
الأمرين معاًء فدخل فيه مَنْ أكره علئ 
دفع المال؛ ومَنْ أكره علئ عقد البيع. 
المضغوط عليل الصورة الثانية؛ وأطلقوا 
عل الأول «بيع المججبّره وقالوا: 
المَضْعُوط؛ هو الجاغوة بغرم مالي قهراء 
يَضَيِّقٌُ عليه بشدّة وتعذيب» فهو لم يِه 
على بيع متاعه. لكن علئ دفع الخال 
قباع ناخ باختياره لذلك الغرض 
المحبّر: فقد أكرة علئ البيع نفسه. 
فأجراه بدون اختياره ليما لحفظ النفس 
عل صون المال. 

9 (القاموس المحيط ص 6لا ميازة على 
العاصمية 6[ 70ء العرف والعمل في المذهب 
المالكي ص 18907). 
© بيع المعَاملة 

هذا مصطلح حنفي»؛ لا يعرف علئ 
غير لسان فقهائهم» وهم يطلقونه في 
اصطلاحهم على نوعين من العقود : 

أحدهما: بيع الوفاء؛ وهو البيع بشرط 
أن البائع متئ رد الثمنَ إلئ المشتريء 
فإنّ المشتري يرد إليه المبيع. ووجة 





تتميعه نيم المعائلة كفا كالةابن 
عابدين: «أنَّ المعاملةً ربح الدّين» وهذا 
يشتريه الدائنٌ لينتفعٌ به بمقابلة دينه». 

والثاني : الإقراض مع بيع المُفْرِضٍ 
إلى المقترض شيئا بأغلئ من قيمته؛ 
بحيث يحصل للبائع ربح يعادل الزيادة 
التى يريدها ثقاءً تأجيل دين القرض إلى 
المدة التي يطلبها المستقرض. 

وحقيقةٌ ذلك أنه صورةٌ من الجمع بين 
السَّلَف والبيعء يُقصدٌ بها القرض 
الربوي. وقد نصٌّ ابن تيمية على أنه من 
الرباء وهو في نظر جماهير أهل العلم 
من الحيل الربوية المحظورة. 

غير أنَّ بعض فقهاء الحنفية المتأخرين 
في العهد العثماني أفتوا بجوازه بشرط 
أن لا تتجاوز منفعة المَْفّرض (الزيادة 
الربوية المستترة) 06/ من مبلغ القرض. 
وقال غيرهم: يجوز إن لم تتجاوز ./١5‏ 
أما متقدمو الحنفية فلهم تفصيل في 
المسألة وخلاف» وأقوالهم مترددة بين 
التحريم والكراهة والجواز كما حكئ ابن 
عابدين فى «رد المحتار؛. 

0 المحتار 055 ملبجموع 
فناوى ابن تيمية 1559 44١‏ المدخل الففهي العام 
للزرفا ١6+ |١‏ كخال 1١8+‏ من المبجلة العدلية. 
الججامع في أصول الربا للمصري ص275). 
© بيع المُكَايَسَة 

عرّف القاضي ابن رشد (الجد) بيع 


المكايسة بقوله: «هو أن يُساومَ الرجل 
الرجل في سلعته. فيبتاعها منه بما يتفقان 
غليع فى الكمروةة ثم أعقب ذلك بقوله: 
«#ثم لا قيامً للمبتاع فيها بِغَبْن ولا بعغلط 
على المشهور من الأقوال». 


5 المقدمات الممهدات ”2801 .)١‏ 


© نيم الملاقبح 

الملاقيح في اللغة: جممٌ مَلْمُوحَةء 
وهي: الجنين في بطن الحامل. وقال 
أبو عبيدة: الملاقيح مافي بطون 
الحوامل من الإبل خاصة. وقد كان بيع 
الملاقيح متعارفا في الجاهلية. فنهئ 

وقد اختلف الفقهاء في تفسيرهء 
فذهب كثير منهم إلئ أنه بيعٌ ما في 
أرحام الإناث من الحيوان. وهو قول 
لهمي ف الدالفة. 

وفسّر مالك الملافيح بما في ظهور 
الجمّال؛ أي أصلاب الفحولء؛ حيث 
جاء في «الموطأ'/: «عن سعيد بن 
العيمة”زاها الى من الخيوانة عد 
ثلاثة: المضامين» والملاقيح؛ وبل 
الحبلة. والمضامين: ما في بطون إناث 
الإبل. والملاقيح: مافي ظهور 
الجمال». ذلك أن أهل الجاهلية كانوا 
يبيعون ما يضربّه الفحل في عام أو 
أعوام. فنهوا عن ذلك . 

قال الزرقاني: «والملاقيحٌ: بيع ما في 





ظهور الجمال؛ جمع جمَلء وهو ذكر 
الإبل؛ لأنه الذي يلقح الناقة1 . 
أما لع و 


الملاقيح بأئة: بيع ما في ظهور الذكو 
من البهائم ا من كل 0 


5 (تهذيب الأسماء واللفات 1815ل 
النتف في الفتاوق .155[١‏ المغني دإاهذيى 


شر السنة | الح الزرقاني علو الموطا ؟| 
"ل رالا المماد #|إكأادللى القسس "لينويل 


سنن البهقي .51١1|8‏ 
« البَيع المنجر 

اختلمهف الفقهاء في مفهوم مصطلح 
«البيع المُنْجرة: فذهب الحنفية إلى أنه 
«ما كان بصيغةٍ مطلقةٍ غير معلّقةٍ بشرط 
ولا مضافة إلئ وفت مستقبل ؟؛ أي هو 
قسيم البيع المعلق عل شرطء والبيع 
المضاف إلى المستقبل. ونصوا على 

ودعي المادك إل أنه : االبيع الباتّ 
جَري المالكي: #ينقسم البيع إلئ 
قسمين : بيع ملجز؛ وهو الذي يتم ساعَة 
عقذه . و بسع الخيار؟. 

5 <القو انين الفتهية ص *ه كل »5 من 
مر شد الحير أن). 

نيع بَيِعْ الموّاصّفة 

0 الفقهاء فى المراد لسسع 


الشيء بالصّفة من غير رؤية. وقال 
السغدي: «هو أن يبِيعٌ شيئا لم يكن 
عنذهاظ . 


وعَدَّهُ من البيوع الفاسدة. 

وفي #تأويل مختلف الحديث» لابن 
قتيبة: «هو أن يشتري شيئا ليس عند 
البائع». وقيل: أن يبيعه بصفته» وليس 
عنده؛ ثم يبتاعه ويدفعه. وفي 
«المنتقئ"»: كان أبو حنيفة يكره 
المواصفة. وهي أن لا يكون عند البائع 


2. 


٠ © سى‎ 


والمخاتلةء لأنه لا يخلو منها. وقال 
الفيروزابادى : (والمراوضة المكروهة فى 


الأثر أن نُوَاصِف الرجل بالسلعة ليست 
عندك. وهى بيع المواصفة». 

9 (القاموس المحيط ص 28252١6‏ المغرب 
ح١|‏ ب*م* «إلاه*. النتف للسغدي ١|]كالا4ى‏ 
تأويل مختلف الحديث ص515). 

بيع الشيء علئ اساس تأخبر 
بيع النقد ‏ 

قال ابن جزي : (وينقسم البيع من 
يعجل الثمن والمثمون. وهو بيع النقد 





بيع الدّين تالدين: وهولا يجوز. 
الثالث: أن يؤخر الثمن ويعجل 
المثمون. وهو بيع النسيئة. والرايع: أن 
يعججل الثمنٌ ويؤخر المثمون. وهو 
السّلم'. (ر . نسيئة) . 

9 «القو انين الففهية ص 509). 
٠‏ بيع التَقّد 

بيع النْقّد في الاصطلاح الفقهي: هو 
ما عحجل فيه الثمنُ والمثمن من البيوع. 
قال القاضي عياض: «هو ما تناقدا فيه 
العرضين جميعاً". (ر.نقد). 

9 (إكمال المعلم بفوائد مسلم زذقويىل 
القوانين الفقهبة ص 5505). 
« بَيْع الهَوَاء (العُلُوَ) 

المرادٌ به في الاصطلاح الفقهي: بيع 
حقٌ الاعتلاء على فَضَاءٍ الأرض أو 
البناء. حيث إِنْ الفقهاء يطلقون كلمة 
«الهواء» علي علو الأرض والبناء. وعلئ 
ذلك قال القرافي: «حكم الأهوية تابع 
لحكم الأبنية» فهواءٌ الوقف وقتُ. 
وهواة الطلق طلقء وغواء الموات 
مَواتٌء وهواءٌ المملوك مملوكٌء وهواءٌ 
المسجد له حكم المسجد». 

وجاء في (م946١١)‏ من «المجلة 
العدلية»: «مَنْ ألحدَتٌ في داره بيتاء 
فليس له أن يُبْررْ رفرافه عل هواء دار 
جاره» فإن ار يقطع القَدْرٌ الذي جاء 
علئ هواء تلك الدار؟ة. ونصت (م945١١)‏ 


منها على أن "مَنُ إمتدِّثُ أغصانُ شجر 
بستانه إلى دار جاره أو بستانه» فلجاره 
أن يكلفه تفريغ هوائه بالزيط أو القطع». 
مَلَْكَ را (أو بناءً) مَلَكُ هواءها: 
واختصٌ به»ء وأنْ هواءً الأرض واليناء 
تاب لأصله. فقد اختلفوا في جواز إفراد 
الهواء (العلوَ) بالبيع علئ قولين: 

فذهب الحنفية والشافعية والظاهرية 
ان عدم جوازه: نظراً أن الهواء من 
توابع الملك. فلم يجز إفراده بالعقد. 

وذهب المالكية والحنايلة إلى جوارزر 

5 «الفغروق للترافي |00 حاشية 
الدسوفي ؟|865. ميارة علئ التحفة [١‏ همك 
المنثور للزر كشي ككل 9اثل الملكية 
للعبادي ١‏ وما بعدهكء ومضات فكر 
لمحمد الفاضل ابن عاشور ص 016). 

وو 
© بيع 

الوضيعة فى اللغة: الحطيطةٌ 


الو ف بعة 


والنتقصان. 
أما بيع الوضيعة في الاصطلاح الفقهي 


فهو: بِيعٌ يُحَدَدُ فيه الثمنُ بنقص عن 
رأس المال أو بخسارة فيه. فهو بيع 
بنقيصة عن الثمن الأول الذي اشترئى به. 
وهو من بيوع الأمانة» ويُصَنّفُ تحتهاء 
لأن البائع مؤتمنٌ فيه في إخباره عن 
الثمن الذي اشترى به. 





ويسعرا هذا البيعغ عند الفقهاء انا 
بيع الحطيطةء وجمنع النقيصة. وصبخ 
المكاسرة. 


69 (القاموس المحبيط ص الحفى المغرب 
ا بذة” الشعريفات الفقهية ص 0544. النكتف 
للسفدي ]كاي 


بَبْعٌ الوّقاء 

بِيعٌ الوّفاء في اصطلاح الفقهاء: هو 
أن يبيع الشخصٌ شيئاً بكذا أو بِدَيْن عليه 
بشرط أن البائع متئ رد الثمن إلى 
المشتري أو أذّاه الدين: الذي له عليه 
فإنه يردٌ له العينَ المبيعة وفاء. وإنما 
سمي عع الوفاء أن المشتري يلزرمه 
الوفاءٌ بالشرط. وقال ابن عابدين: «وُجَهُ 
تسميته بيع الوفاء أن فيه عهدا بالوفاء من 
المشتري بأن يرد المبيع عل البائع حين 
يرد الثمنّ إليه؟. 

ويسميه المالكة «ابِيعٌ الثنيا" والشافعية 
ابيع العيد؛ والحتايلة ابيع الأمانة, 
ويسمئ ايضا «بيع الطاعة» و«انييمع 
الجائز" و«الرهن المعّاداء رسكن فين 
بعض كتب الحنقية ابيع المعاملة؛. 
6 العرف والعمل في المذهب المالكي 
ص ككاكلء. كشضف القناءم ؟*إقولىلى مواهتب 


الحليل | *00* بفية المسترشدين ص .١*‏ 
التعريفات الفقهية ص ككل جزاكء كلا من 
المحلة الحدلية. عالاهل كلاه من مرئد 
الحير ان ). 


© ببع الولاء 

روى البخاري ومسلم والترمذي وابن 
ماجهومالك عنابن عمر: أن 
رسول الله يد انْهَىْ عن بيع الؤلاء؛؟ أي 
عن بيع الميراث الذي يستحقه المرءٌ 
نموجب الؤلاء العترتب على علق شبخض 
في ملكه: إِذ لا خلاف بين الفقهاء في 
92 من أَعْمَّق عبده عن نفسهء إن ولاءه 
لهء لقوله كَقيِ: «إنما الوّلاء لمن أَعْتّق1*» 
والولاءُ في الاصطلاح الشرعي: #عُصُوبةٌ 
متراخيةٌ عن عُصوبة النّسَبءْ تقتضي 
للمعيّق ‏ ولْعَصَبَيَهِ الذكور من بعده ‏ 
الإرث والعمل وولاية أمر النكاح 
والصلاة على مَنْ أَغْتَقّه». 

قال القرطبي: «وإنما لم يجز بيع 
الولاء ولا هبئّه للنهي عن ذلك؛. ولأنه 
أمرّ وجودي. لا يعات الانفكاك عنه 
كالئتبء ولذلك قال يَكِةِ: «الوّلاء لحم 
كلحمة النّسَبْهء فكما لا تنتقل الأبوةٌ 
والجدودةٌء كذلك لا ينتقلّ الوّلاء؟. 

وقال المناوي: «نْهَئ عن بيع الولاء؛ 

ى ولاء الْعِنّقَء وهو إذا مات المعْتّى 
م كانت العرت تبيعه» فنْهوا 
عنةء آنه نحل كالديسن» فكما لا يجورٌ 
نثل النشي. لأ يجوز تقله إل عمد 
المغْتق". 

وقد نص جماهير أهل العلم من 
الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة 





وغيرهم على تحريم بيع الولاء وهبتهء 
وأنهما لا يصحّان شرعا. (ر.الولاء). 

5 (فيض القدير 8١15‏ شرح السلة <| 
+ه” مر ذاه المفاتيع ؟ويبي إاكمال المعلم 
هإاال المغيهم ا ضحة النووي على عسلم 


,١4 6٠٠‏ كفلبذ اللخبار ع|لالالا. تحفة 
المحتاج ٠١‏ ولاك شرح مستهى الارادات | 
دوكحكى حاشية اناي على شرح خلين للزرقائي 
حاحد0)). 


6 ساي 


© بيعتان في بَيعَة 

روئ أبو داود والترمذي والنسائي 
وغيرهم عن النبي يَلِ: أنه نهل عن 
بيعتين في بيعة. قال ابن العربيى: وهو 

وقد اتفق الفقهاء علئ حظر البيعتين 
في بيعة» غير أنهم اختلفوا في معناها 
والمراد بها عل ثمانية أقوال: 

أحدها: أن يقول البائع للمشتري: 
بعتّك هذا الثوب بعشرة دراهم نقداً أو 
بعشرين نسيثة إل سنة. فيقبل المشتري 
من غير أن يعيّنَ بأي الثمنين اشترئ. وهو 
نفسير مالك وأبي حنيفة والثوري وإسحاق 
والشافعي في أحد قوليه وغيرهم. لكنْ 
إذا افترقا عل إحدئى البيعتين: النقد أو 
النسيئة» فهو صحيح مشروع. ولو لم يكن 
البيعٌ لازم في أحد الثمنين» وافترقا على 
أفقها با كتياه أونعف؛ ان اعدهيين) 
بالخيارء فقد أجازه الإمام مالك. وجعله 
من باب الخيار. 


والثاني: أن يقول: بعني سلعتك هذه 
بديئار نقداً أو بشاةٍ موصوفةٍ إلئ أجل 
كذاء ويفترقان علئ أنه قد لزمه البيع 
بأحد الثمنين من غير تعيين. وهذا 
التفسير لمالك في «الموطأ». 

والثالث: أن يقول الرجل لآخر: 
بعدّك بستاني هذا بكذا علين أن تبيعني 
دارك بكذا؛ أي فإذا حت ذلك صندي: 
وَجَتَ لى عندك. وهو تفسير الحنابلة 
والحتفية والشافعي في قول آخر له. 

والرابع: أن يبيع الرجل من آخر 
سلعتين بثمنين مختلفين»ء عل أنه قد 
لزمته إحدى البيعتين» فلينظر أيها يلتزم. 
وقد نسبه ابن العربي للمالكية . 

والخامس: أن يقول رجلّ لآخر: 
اشهر لى: أو اثفر السلعة القلانية نقدا 
كذ ار هما امدريتها يه وبلا ملق 
بكذا إلى أجل . 

والسادس: أن يقول له: بعبّك هذا 
بعشرة دنانير علئ أن تعطيني بها صرفها 
كذا دراهم. 

والسابع : أن يُسَلْمَهُ ديناراً في قفيز 
حنطة إل شهرء فإذا حَلّ الأجلّ. وطالبه 
بالحنطة. قال: بعني القفيز الذي لك 
عليّ إلى شهرين بقفيزين. فصار ذلك 
بيعتين في بيعة؛ لأن البيع الثاني قد دَخَل 
علئ اليبع الأول. 


والثامن: أن يقول: أبيعٌكَ هذه السلعة 


نمغة إلوا.دنةء: :عل" أن أشكريها متك 
بثمانين حالة. وهي نفس بيع الجيئة. 
وذلك تفسير اين ثيمية وابن القيم للبيعتين 
في بيعة . 

3 (القبس لانن العربي ]كم عارضة 
الأحوذي 21018 المغنى لابن قدامة 5| +8 
نيل الاوطار 8| ١6”‏ معالم السنن للخطابي 
وطق المنتقئن للباجي و[ المدونة | 
الكل شرح السئة 7[ *؟١.‏ بدإبة المحتهد "| 
كول الام ؟| الث إعلام الموتعين *] الكل 
السيل الجرار *0081 تهذيب مختصر سنن أني 
داود لاسن الْشيم 06 مختصر الفتاوى 
المصرية ص5090* البهجحة للتسولى 8125 عيارة 
علئ التحفة |١‏ 58 الموط ؟ا|اكى 


التقريم 15 106). 
© بيوع الاجال 

هذا التعبير من المصطلحات التي 
يستعملها فقهاء المالكبة دون غيرهم» 
ومرادهم بذلك بيوع الذرائع الربوية 
وهي: البيوع التي ظاهرها الصحة (لو 
نُظِرَ إليها مفككة؛ كل عقد على جِدَّة) 
لكنْ تكتنفها تهمةُ التوصّل بها إلئ باطن 
محظورء لكثرة قصّدٍ ذلك منها. 

ولهذه البيوع صور كثيرة منها بيع 
العينة» والبيع والسلف.ء. والقرض الذي 
يجر نفعا... إلخ. وقد ضرب ابن رشد 


١1 


الحفيد لها مثلاً بأن يبيع إنسان من إنسان 
سلعة بعشرة دنانير نقدأء ثم يشتريها منه 
بعشرين إلئ أجَلء فإذا أضيفت البيعةٌ 
الثانية إلئ الأولئ استقءً الأمرٌ عل أنَّ 
أحدهما ذَفْمَ عشرة دنائير في عشرين إلى 
أجل . فيكونان قد توصّلا بما أظهراه من 
البيع الصحيح إلى سلف عشرة دنانير في 
عشرين إلى أجل . 

وهي غير جائزة عند جمهور الفقهاء» 
لأنها لا يُرَادُ منها حقيقة البيع» وإنما 
يراد بها السَّلْفٌ الرّبوي: حيث تتقابل 
تلك البيوع وتتعاكس مختلفة في الأثمان 
والاجال حتئ تلحرف عن مقصودها 
الأصلي الذي أَوِنَ به الشرعء وتؤول 
مجتمعةٌ إلئ الإقراض الربوي بطريق 
الخيلة 

ومفهوم "بيوع الآجال؛ معروف عند 
سائر الفقهاءء لكنّ غير المالكية لا 
يطلقون عليه هذه التسمية . 

5 (بدابة المحتيهد "| .٠6410‏ المقدمات 
المميدات >5أة؟ وما بعدهلء الزرقاني علئ 
خليل 80١5‏ الفواتين الفقهية ص5078, ليع 


بالتقسيط للدكتور رض المصري ص ة» وما 
إبعدها). 


0 





ىو تابع 

التَابعٌ له لغة: اللاحقٌ والتالى. يقال: 
نَبِعٌ زيدٌ عمرا؛ أي لَْجِقَهُ أو مَشَئ تلق . 
وجاء في 0007 اللغة؛: #التاء 
والباء والعين اضر واجد ): لا يَشد عَنه 
من الباب شيةٌء وهو الثّلر والقَمُو. 
تقال تنعت فلانا + إذا تلونه. وَاتبفيه 
إذا لحقتّه» . 


وأَبْبَعمّه : 
أما في الاصطلاح الفقهي: فالمراذ 
بالتابع في العقود والصَّمَقَات: ما كان 
ثالنا للمقصود أصالة أو لاحقا به فى 
الاستهداف وتوججه الإرادة فى المعاملة. 
وقد عرّفه الخطيب الشربيني بقوله: ١‏ 
ما لا يتوجّه إليه القَضْدْ غالباً: وإِنْ كان 
مقصوداً في نفسه". وإنما يُعْرَفُ ذلك 
ويحددٌ بدلالة العرف التجاري وخبرة 
أهل الشأن والاختصاص. 
ومن اهم أحكام التابع فقوي 0 تابع 
لغيره 55 الوجود حقيقة أو حكماء 
سجن عليه حكمٌ المتبوع . إذ إن التابع 
ْ --- وجودا مستملا. وعلئ ذلك 
فى «القواعد الفقهية»: «المَا, بم تابع» 
00 العذلية م/اؤ)» كما جاء فيها 


يفل 1 


ايض : «الْتَّابِعُ لا يُمْرَدُ بالحُكم مالم 
يَصِرْ مقصوداً؛ (المجلة العدلية م48): 
ومعناها: أنْ التابع لا يستقل بنفسهء وأنه 
يسري عليه ما سرى علئ متبوعه من 
خحكم. وجاء فيها أيضاً : «التابع 1 
بسقوط المتبوع». وهما كان تَبَّعا لا 
َحْتَاجَ إلى شَرْط في دخوله في الصفقة». 

كرض حسيزر النقنيات ل أن 
التبعية في العقود موجبٌ للاغتفار 
والترخيص فيهاء إذ الأصل الشرعي أن 
يغتفر في التابع.عند الاجتماع ما لا يختفر 
عند الاستقلال والانفراد. وعلل ذلك 
جاء فى «المواعد الفقهية»: «ايُغتفر فى 
التوابع ما لا يُغتفر في غيزهاً» (المخلة 
العدلية م51). و«يغتفر في التبعية ما لا 
يغتفر في الاستقلال" وهيشترط للثابت 
مقصوداً ما لا يُشترط للثابت ضمناً 
وتبعا. 

(مغني المححتاج 6 » المنتثور للزر كني 
055-0١‏ الأشباء والنظائر للسيوطي 
ص .558203552١0‏ 027830 غمز عيون للبصائر |١‏ 
معبججي مقابيس اللغة [١‏ 55*, المصباح |١‏ 
كف المغرب ٠١71١‏ القواعد الفقهية للندوي 


ص 5552 جمهرة القو اعد الففهية فى المعاملات 
العالية للندوي ؟| اج همخ١‏ 06 


التاجر المحتكر (المتربص) 





© التّاجر المُحْتّكر (المتربص) 

هذا مصطلح يستعمله فقهاء المالكية 
دون سائر أهل العلم. وذلك فى باب 
الزكاة» ويعنون به «التاجر الذي لجراي 
السلع ويترصّدٌ بها ارتفاع الأسواق»؛ أي 
أنه يمسكها منتظراً غلاء سعرها لتحقيق 
ربح وافر. قالوا: وهذا لا زكاة عليه 
فيما عنده من عروض التجارة حتى 
يبيعهاء فإن باعها بعد حَوُل أو أحوالٍ 
زكيل الثمن لسنة واحدة. 

5 (القواتين الفقهية ص 237١8‏ الخرشي > 
كفل للاشراف للقاضي عبد الوهاب ١إملااء‏ 
كفابة الطالب الرباني ]١‏ 49514 الزرقاني على 
خدل »| ب6809). 
© التاجر المذير 


والمراد به في الاصطلاح الفقهي: 
«التاجرٌ الذي يشتري السلَّع ثم يبيعها 
بالسعر الحاضرء ثم يُحُلِمُها بغيرها (وربما 
باع بغير ربح خوف كساد) ولا يرصد 
نفاقٌ سوق ليبيع ولا كساده ليشتري فيه؛؛ 
أي أنه يدير ماله في البيوع والتجارات 
المختلفة كما يفل جل أريات“الحوانيت 
والجالبون للسلع من البلدان. وقد حذه 
ابن عرفة بقوله: «هو مَنْ لا يكاد أن 
يجتمع ماله عيئا؟ ؛ أي نقد . 

وهذا من المصطلحات التي يستعملها 
فقهاءً المالكية دون غيرهمء وذلك في 
باب الزكاة. 


(الخرشي !| /اذاء الزرقاني علن خليل 
؟إلاوال القوانين الفقهية ص8 .8١‏ بداية 
المحتهد ١أخاك‏ المدونة ١|]١اوال‏ كفاية 
الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه |١‏ 4768, 
للاشراف للقاضي عبد الوهاب /١‏ .لاك الرصاع 
عل حدود لبن عرفة ١‏ 1489). 


© تأميم 

مصطلح «التأميم'" في الاقتصاد 
المعاصر يعني تحويل مشروع خاص على 
قدر من الأهمية إلئْ مشروع عام يدار 
بطريقة المؤسسة العامة؛ أو في شكل 
شركة تملك الدولة كل أسهمها. فهر 
يقوم علئ نزع ملكية المشروعات الخاصة 
ذات النفع الحيوي للأمة» وتحويلها إلئ 
ملكةالدولة: 


ولا يُعْرَف هذا المصطلح في لغة 


المقهاء 

8 (مبادئ القانون الادارىي للدكتور 
الطماوي ص١‏ ش6). 
اه 


التأمين في اللغة: مأخوذ من الأمانة 
الى عى هد الخيانة. فيقال: أمْنَهُ تأميناً 
وانتمنه واستأمنه. أمَا في لغة الفقهاء 
فيعنون به قول: #آمين4» فيقولون: أَمُنْتٌ 
علئ الدعاء تأميناً؛ أي قلت عندهم: 
أمين . ومعناه : استجب . 

أمَا عقد التأمين فهو عقد معاوضة يلتزم 
أحد طرفيه وهو المَوْمَنٌ أن يؤدي إلى, 
الّرف الآخرء وهو الموّمّن له أو إلئ 





المستفيد الذي ججعل التأمين لمصلحته 
عوضاً ماليّا يُتَمُق عليه؛ يُدفع عند وقوع 
الخطر أو تحقق الخسارة المبيّئة فى العقدء 
وذلك نظي رس يسم: قفشظ التأنيق: 
يدفعه المؤمّن له بالقدر والأجل والكيفية 
التي ينص عليها العقد المبرم بينهما . 

(وهذا التعريف مستخلص من التقنين 
المدني المصري والفقه الإنكليزري 
والأمريكي والبلجيكي). 

© (القاموس المحيط ص1828. المصباح 
»6١‏ وانظر: نظام الدأمين اللزرقًا ص8١).‏ 
© تباعة 

يقال في اللغة: تَبِعْتٌ الرجل بحمّي» 
اكه ِبَاعَةُ : إذا طالبتُه به. فأنا له تبيعٌ؛ 
أي مطالِب . قال ابن الأثير: «التِيعٌ : هو 
الذي يتَبِعْك بحقٌ يُطالبّك به». وقال 
الهمذاني: «التّبِعَهُ والتّبَاعة _ بالفتح 5 
عواقبٌ الأمور وخواتمها ومصايرها». 

وفي الاصطلاح الفقهي: نميل 
المالكية مصطلح "يبّاعة» وجمعها 
«تبَاعات» بمعنول: (ما يَشْعْلٌ الذمة من 
ديون العباد». وعلئل ذلك وضع ابن رشد 
في كتاب «الجامع» من «المقدمات 
الممهدات؟ فصلاً بعنوان: «التحليلٌ من 
الطُلامات والتّباعات» وعنل بالظلامات: 
المظالمَ (أي ما يَظلِمُ الإنسان به غيره)» 
وبالتّباعات: ديون العباد وحقوقهم 
المالية الشاغلة للذمة. 


وقد جاء في «المشارق"» للقاضي 
عياض: أن قوله: «فلا يَبَاعَةَ له فى مالٍ 
غريمه»؛ أي لا حقّ يتَّبِعُه به. ويُقال فيه 
أيضاً : تَبِعَهٌ وتَبعة. (بالفتح والكسر). 

وجاء في حديث قيس بن عاصمء 
قال: يا رسول الله. ما المالُ الذي ليس 
الاتسر: (يريد بالتَّبِعَة : ما يبع المال من 
نوائب الحقوق. وهو من تبعت الرجل 
بحقي؟ . 

وقال الميومى: #الْتِّعَةٌ : ما تطليه من 
ظلامة ونحوهاة. وجاء فى «المطلع؛ 
للبعلي : «التَبِعَهُ وَالتَبَعَةٌ وَالتَباعَةٌ : ما يتب 
به الإنسان من غرامة". 

١المصباح ١‏ ]خض المطلم صالة "0 
مشارق الأنوار ١]كا,‏ التهلية لابن الأثبر »| 
ولا الألفاظ الكدابية للهمذاني ص2182ء 
اللجامع سن المقدمات ص "لاك أككل هك5كلل 
ككل عكّد الحو اهر الشمينة *| ١٠5ه‏ 2 اوه 
الذخيمرة ؟اإذاى المعيار للو نشريسي ا 
8 بصرة الحكام 2 089). 
٠‏ تبذير 

العندير لغة: تفريق :لماعلل بوه 
الأسراف: تواصلة: إلقاة ادن وطرحه 
فاستعير لكل مضيع لماله؛ حيث إن تبدير 
البذر تضييعٌ في الظاهرء لأنه لا يُعْرَفُ 
مآلّ ما يُلقيه . 

ما في الاصطلاح الفقهي: فقد عرّفه 
النووي بأنه «صَرّفُ المال فى غير 


9 


تبر 5 خبر 


مصارفه المعروفة عند العقلاءة. 

وذكر ابن تيميّة: أن التبذير هو صرف 
المال في غير ما ينفع في الدين أو 
الدنيا. قال: والتبذير قد يكون في 
القَدْر؛ بأن يعطي المستحقين فو ما 
يصلحء. بحيث يصرف الزائد على 
كفايتهم إليهم. ويعدل به عمن هو أحوج 
إليه وأحقٌ به منهم. وقد يكون في 
الأصل؛ بأن يعطي المال في المنافع 
المحرمة. كمهر البغي وحلوان الكاهن. 

وقال القاضي ابن العربي: فإن قيل: 
فُمَن أنفق ذ في الشهوات مالهء هل هو 
ل من أنفق ماله في 
الشهوات زائدا علئ الحاجات وعرضه 
بذلك للنفاد فهو مبذر. ومن أنفق ربح 
ماله أو غلته في شهواته وخْفْظ الأصل 
والرقبة فليس بمبذر. ومن أنفق درهماً 
في حرام فهو مبذر. 

5 «التوقيف ص208 تحرير الفاظ التشيه 
ص :5٠١‏ المغردات ص 558 الحكام الفرآن الامن 


ص8 1). 
© بسر 

0 فى اللغة: 6 
والفضة». وعلىئ غيرهما من المعادن إذدا 
كان كسار رفَاتاً غير مَضْنُوع آنية ولا 
مضروب فلوساً. من قولك: تَُبَرْتُ 


الث لشي + ا كشيرية جَذَاذَاً . 

قال ابن الأثير : «التَّبْرٌ : هو الذهبٌ 
والقضة قبل أن يَضَرَيا دنانير ودراهمء 
فإذا ضَربًا كانا عَيْناً. وقد يُطلق التبر علئ 
رع د المعدنيات كالنحاس والحديد 
والرصاص» وأكثرٌ اختصاصه بالذهب. 
ومنهم من يجعله في الذهب أصلاً . وفي 
عيره فرعا وممجازاً'. 

أما عن الاستعمال الشرعي للكلمةء 
فقد روى اق داود عن عبادة بن 
الصامت: أن رسول الله ييه قال: 
«الذهبٌ بالذهب: تبرها وعينهاء والفضة 
بالمضة» تبرها وعينها... فمن زاد أو 
ازداد فد آاريئ» 

قال الخطابي في شرح الحديث: 
«التبر: قطعٌ الذهب والفضة قبل أن 
در وتُطبع دراهم ودنائيرء واتحدتها 
يَبْرّة. والعين: المضروبٌ من الدراهم 
والدنانير. وقد حرم رسول الله يِه أن 
يبا مثقال ذهب عين بمثقالٍ وشيء من 
تبر غير مضروب» وكذلك حرّم التفاوت 
بين المضروب من الفضة وغير 
المضروب منهاء وذلك معنئ قوله 8: 
اتبرها وعينها؛؛ أي كلاهما سواء. 
من ياب معقول الفحوى». 

© (المصباح ١إأخض‏ الزاهر ص5ه15., 
» المغرب ٠٠١ |]١‏ التوقيفا ص١ه١.ء.‏ 
مختصر سنن أني داود للمنذري مع معالم السئن 


وهذا 


برّع 
للخطابي 00١15‏ النهابة لامن الأثير ]١‏ ذلا“ 
نفسير القرطي *| 00 ). 

7 
ا 

لبر لقه الطرع .رتيل ١‏ لطن 
من غير غير شرط . ٠‏ وتبرع ع بالأمر: فَعَلّهُ غير 
طالب عوضاً. 

أما في الاصطلاح الفقهي فهو: بَذَْلُ 
المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال 
أو المستقبل بلا عوض بقصد البِرّ 
سبروف ا اقل الل 
والوقت والعارية وغير ذلك. وقد عرّفه 
العلامة علي حيدر بقوله: «هو تمليكُ 
مالٍ بغير عوض». (م١١١‏ من ترتيب 
الصنوف). 

وعندما تعرّض الفقهاء إلى تصنيف 
العقود المسماة أدرجوا التبرعات تحت 
زمرة التمليكات» وجعلوها قسيما 
للمعاوضات . 

وقال ابن سهل المالكي: «عقر 
التبرعات: الصدقةٌ والهبة ع 
والعمرئ والإرفاق والصّلة. ومنه إقطاع 
الإمامء والإخدامء والإسكانء والنحلةء 
والعارية» والهديةً» والمنحةً» والعريّة. 
والاغتلال» والعطية؛ والحباء» والرهن: 
وهو آكذها١.‏ 

3 (المصباح |١‏ لاه شرح غريب الفاظ 


المنوئة للجحبي ص88 . العقود والشروط 
والخيارات الأحمد إبر اهيم ص 01٠١‏ ترنيب 
الصنوف 0.551١‏ شححرة المعارف والأحوال 


وجمعه تبرعات . 


تحارة 


ص407. النظم المستعذب 4816 رسالة 
التمليك لمظوم ص5؟2١).‏ 
© تحارة 
العمفات: لغةّ: 
وجه كان العوّوض. 
أما في الاصطلاح الفقهي: فتعني 
تقليبَ المال بالبيع والشراء ونحو ذلك 
طلبا للربح. وعلئ ذلك عرّفها النووي 
بأنها «تقليبٌ المال وتصريفمه لطلب 
النماء»» وعرفها المناوي بأنها #تقليبٌ 
المال بالتصرف فيه لغرض الربح» ٠‏ وقال 
ابن خلدون: «معنئئ التجارة تنمية المال 
بشراء البضائع» ومحاوةٍ بيعها بأغلئ من 
كفن الشرا»: إينا باتحظار سوال 
الأسواق. أو نقلها إلئ بلد هي فيه أنفق 
وأغليلء» أو بيعها بالغلاء على الآجال». 
(التوقيف ص 150. التعريفات للمجرجاني 
ص ». المفردات صرلافى تهذيب الألماء 
واللفات .1١ 1١‏ تحرير ألفاظ التييه ص 20١1‏ 
مغني المحتاج 758/1١‏ أحكام القرأن لإمن 
العربي .10805676/١‏ مقدمة إبن اخلدون »| 
حكقة)., 
© التّجَارَة الحَاضِرَة 
التجارة الحاضرة لغة: هي النْاجِرَّةٌ 
الت الا تاعير ويا ]3 العامة والتاجز 
وَالتَّاجِدُ 
أما في الاصطلاح الشرعي: فالمراد 
نهنا #العاضة التي يَمَعْ فيها التفاصل 
والتقابضٌ في البدلين. وبينونة كل واحد 


المعاوضة. على أي 


3 الفا مترادفة . 





من العاقدين بما ابتاعّه من صاحبه؟. 

وقد جاء فى التنزيل: ## إل أن تكو 
جره حَاسرَة تُدِرُوتَهَا بتكم [البقرة: 
7. قال الزمخشري: «فإنُ قُلتَ: ما 
معنىئ تجارة حاضرة» سواء كانت 
الشبائعة بدين أو بعين ٠‏ فالتجارةٌ حاضرة؟ 

0 0 8 0 

وما معنئ إدارتها بينهم؟ قلت: اريد 

بالتجارة ما يُتَجَرٌ فيه من الأبدال. ومعنئ 

إدارتها بينهم: تعاطيهم إياها يدأ بيد. 

والمعنئ: إلا أن تتبايعوا بيعا ناجزاً يدأ 
بيد6. 

5 (الكشاف للزمخشري .7381١‏ التحوير 
والتنوبر لابن عاشور | 800 نفسير القرطبي 
؟| 60. المفردات ص 5125). 
© تحديد الدَين 

تجديد الشىء فى اللغة: تمصييره 
جديداً. اسه كد الأمر: إحداثه. أما 
#تجديد الدَّيْنَ؛ في الاصطلاح الفقهي: 
فمحناة اسعبدال دين سد :نالدين 
السابقء وذلك بفسخ عقد المدايئنة 
الأولئ وتجديدها في عقد آخر يتراضئ 
عليه المتداينان. كما إذا كان زيدٌ مديناً 
مملوك لبكر استأجره زيدٌ منه» فيتفق معه 
عل أن يبقئ ذلك الِدَّينٌ بذمته علو سبيل 
القرضن: 

ولا يخفئ أنه إذا فُسِمََ عقدٌ المداينة 
الأولئ» وصار تجديد الدين بعقد آخرء 


سَقَط الذَّينُ الواجب بالعقد الأول. 
وترتب على المَّدِين دين جديد بالعقد 
الثانى. ومن آثار انقضاء الدّين وسقوطه 
في هذه الحالة أنه إذا كان الدَّينُ الأول 
مكفولاً: وفْسِحٌ عقَدمُء وصار تجديده 
بعقد آخرء بطلت الكفالة وبرئ الكفيل» 
فلا يطالب بالدّين الحاصل بالعقد 
الجديد إلا إذا جددت الكفالة. 

(القاموس المحيط ص58؟. المصباح 
اال الفداوم الخانية >|2508. العقود 
الدربة لأسن عابدين ١اللؤكت‏ مدو اوال 
85 هن مواشد الحيران). 
٠‏ تَجهيل 

من معانى التجهيل فى اللغة: النْسْبَةُ 
إل الكل : يقال: ا فلاناً؛ أي 
نسبتّه إل الجهل . 

أما في المصطلح الفقهي: فالتجهيل : 
هو عَدْم تَببكَن الأمين حال الأمانة التي 
بيده عنذ موتّه» مع علمه بأن وازثة لا 
يعرفٌ كونها أمانة عنده. 

وقد جاء فى «القواعد الفقهية؛ عند 
الحنفية: «الأمينٌ بالتجهيل يصير 
ضامناً». وعلّلوا ذلك بأنه بالتجهيل يصير 
بلطا قرحا ووزتت عدن اعدمء 
والأمِينُ بمثل هذا التسليط يصيرٌ ضامناء 
كما لو دل سارقاً علئ سرقتها. ولأنه 
التزمَ أداة الأمانة» ومن أداء الأمانة 
بيائها عند موتهء وردّها عليل المالك إذا 


الطلب» فإنه يضمن أيضاً بترك البيان عند 
الموت 

وتشريها علمئ هذا الأصل نصت 
(م47١)‏ من المجلة العدلية: «إذا مات 
المضاربٌ مجهّلاً. فالضمان في تركته؛ 
وجاء في ا منها: + «إذا مات 
المستودّع بدذون أن بين حال الوديعة 
يكون مَجَهَلاً: ٠‏ فَتَوْخَد قبسة ه الوديعة من 
تركته ) كسائر ديونه». 

وقد ذهب الحنابلة إئئ مثل ما ذهب 
إليه الحنفية من أنَّ يد الأمانة تنقلبُ إلى 
يد ضمات بالتجهيل» ونصّوا على ذلك 
في الوديع والمضارب والوصي والوكيل 
والأجير وعامل الوقف وناظره إذا مات 
أحدهم مجهّلاً الأمانة التي بيده. وإلى 
تق اذ كنا اتنحعة الكيافيية والمالكة 
التفصيلات والتقييدات والأحكام 
والتسميات. 

3 (المصباح اإذيعلى القاموس المحخيط 
ص 005507 الأشباء والنظائر لابن نجيم 
ص ك6كلل المبسوط ١الإشكل‏ اا حال يكل 
شرح منتهئ الارادات 55015 المغني | 
كال مبجلة الأحكام الشرعية علن مذهب أحمد 
وكككلل ؟ذفللن كشافت القنامء ؟إحقل تحمة 
المحتاح اأؤا, أسنئ المطالب *| لالاء 
الدخيرة 5< ه. مواهب اللجليل وإحوى 
الزرقاني على خليل 15 .)12٠١‏ 


ادن 


تركت حليها عم 


ل تحاص 

يقال في اللغة: حَضصَّهُ من المال كذا 
0 #خشر لة.ذلاف تعمييا: 
وأخضية : أعطيئة حصّته. وتحاصٌ 
الغرماءٌ فيما بينهم؛ أي تقاسموا المال 
حب الخصص. حي حص رحني 
النصيب . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة 
عن معناها اللغوي. (ر . محاصّة). 


9 (المصباح ١|0ك3‏ المغرب ١|ااا0‏ 
طلة الطلبة ص كت *062., التوشيف ص 2872). 


ب تحجير 
التُحجير لغة واصطلاحاً: مَنْمُ الغير 
من إحياء الأرض العدات بوضع علامة 
كحجر أو غيره علي الجواتب الأربعة. 


وهو يفيد شرعاً الاختصاص لا التّمَلّك . 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الأرض 
المحجرة ‏ من الأراضي الخربة ‏ لا 
يجوز للغير إحياؤهاء لأنْ مَنْ حججرها 
أولئ بالانتفاع بها من غيره. 

9 (المصباح المنير .٠١58/[١‏ الفتاوق 
الهندية 58516 حاشية الدسوتي ؟|أ يلق 
المغني لابن قدامة 8|9١ه).‏ 
© تحفيل 

يقال في اللغة: حَمَلْتُ الشأة؛ أي 
حت اجتمع اللبن في 
ضرعها؛ فهي فيكدلة: وفي المصطاح 
الفقهي : المحفلة من القوق أو البقر أو 


تحكيم 


الشياه: هى التى حُفَلَ اللبنُ فى ضرعها ؛ 
أي جهِمٌ بترك حلبهاء ليغتر بها 
المشتري» فيزيد في الثمن. وهي مثل 
المصّراة. 

وقد روئ ابن ماجه والبيهقي وأحمد 
عن النبى يف: أنه قال: ابيع المُحَمْلات 
خلابة» ولا حول الخلابةٌ لمسلم». وعلة 
النهى عن التحفيل ما فيه من الغش 
والتدليس وقصد الإضرار بالمشتري. 

9 (المصباح المنير 5 الالححة مشارفق 
الأنوار 05١81١‏ التعريفات الفقهية للمجددي 
ص 0107 المغرب ١أواى‏ المغني لابن قدامة 
5ك طلة الطلية ص 201١‏ سكن ابن ماجه 
؟| #*ولا. سكن البيهقي 8709159 مسند أحمد 
1*١‏ تهذيب الأسماء واللغات 11١‏ 50). 


٠‏ تحكيم 

التحكيم في اللغة: تفويض الحكم. 
يقال: حكمتٌُ الرجل؛ أي فوّضْتٌ 
الحكم إليه. 

والتحكيم في اصطلاح الفقهاء: «تولية 
حكم لفصل خصومة بين مختلفين». 
وهذه التولية قد تكون من القاضي» وقد 
تكون من قبل الخصمين . 

والفرق بين الصلح والتحكيم في 
المصطلح الشرعي من وجهين : 

أحدهما: أن التحكيم ينتج عنه حكم 
قضائي؛ بخلاف الصلح فإنه ينتج عنه 
عفد يتراضئ عليه الطرفان المتنازعان. 


تحكيم الحال 


والثاني: أن الصلح يتَنْرّلُ فيه أحد 
الطرفين أو كلاهما عن حقٌ. بخلاف 
التحكيم فليس فيه نزول عن حقٌ. 

(المصباح ١إلثلاك‏ المغرب [١‏ ذال 
المدخلن الفقهي العام للزرقا ١‏ 206 المعخر 
الرائق 567 مجلة الأحكام العدلية م١ذلااء‏ 
مغني المحتاج |١‏ “5 بدائع الصنائم 12 ». 
مطالب أولي النهئ 6| 1857). 


٠‏ تحكيم الحال 

تحكيم الحال عند الفقهاء: معناه 
جَعْلٌ الحالٍ الحاضر الموجود أثناء 
مراقعة التصميق: الذان والقاعة لاد 
الطرفين حَككما. وهو من قبيل 
الاستصحاب. ويدْعئل استصحات الحال 
في الماضي أو الاستصحابٌ المقلوب. 

ومعلوم أن الاستصحاب هو الحكم 
ببقاء أمر محققٍ غير مظئون عدمهء كان 
موجوداً فى وفت من الأوقات. وهو 
بمعنئ إبقاء ما كان علئ ما كان. 

9 (م685ا من المبجحلة العدلية. درر 
الحكام ؟| 598). 
ب تخارج 

التّخارجٍ في اللغة: تفاعل من 
الخروج. أما التَّخْارج في اصطلاح 
الفقهاء: فهو أن يصطلح الورثة علئ 
إخراج بعضهم من التركة بشيء معلوم. 

والأصل فيه: أنه عقد صلح بين الورثة 
لوخراج أحدهم»: لكنه يعتبر عقد بيع إن 





كان البدل المصالح عليه شيئً من غير 
التركة: ويعتبر عقد قسمة وميادلة إن كان 
البدل المصالح عليه من مال التركة؛ وقد 
يكون هِبَةٌ أو إسقاطا للبعض إن كان البدل 
المصالح عليه أقل من النصيب المستحق. 


هذا في الجملة» ويشترط الفقهاء في 
كل حالة شروطها الخاصة. 

(التعرريفات الففهية ص 5ك التوقيف 
ص255,. فتح القدير 2108107 البنإبة عل 
الجدابة (١‏ لاك“ رذ المحتار |١‏ اذك التاج 
وللاكيل وزوقد الدسوفي عل الشرح الكبير 
*] حابي وحنل ؛؟إزذاات). 
© تخاير 

التخايرٌ في الاصطلاح الفقهي: «هو 
اختيار العاقدين لزومٌ العقد في المجلس 
(قبل التفرق عنه) سواء كان صريحاً أو 
ضمنيا». 

أما الصريح: فمثل قولهما: تخايرناء 
أو اخترنا إمضاء العقد:. أو أمضيئاهء أو 
ألزمناهء أو أجزناه» أو ما أشبه ذلك. 
لان الخيار حقهماء فيسقط بإسقاطهما 
طوعاًء وإنْ كانا في مجلس بيعهماء لم 
58 د 

وأما الضمني: فكما إذا تبايع 
العاقدان العوضين بعد قيضهما في 
المجلس؛ لأنَّ ذلك يتضمن الرضا بلزوم 
العقد الأول. 


٠. 00 7 35‏ 0-1 4 1 
وقد نص الشافعية فى المذهب»ء 


وأحمد فى رواية اختارها ابن أبى موسئ 
افمخضي) اكد داف عل أن حيا: 
المجلس ينقطع بالتخاير كما ينقطع 
بالتفرق عن المجلس . قال الماوردي: 
«وأما الافتراق» فهو موضوحٌ لقطع 
الخيار ولزوم البيع؛ لأنْ الخيار ثابتٌ 
لكل واحد منهما بعد العقّد في الفسخ 
والإمضاءء وقَظعْ هذا الخيار يكون بأحد 
القائم في قطع الخيار مقامٌ الافتراق». 

أما الحنفية والمالكية فلم يقولوا يخيار 
المجلس أصلاء ولم يروا جوازه: وعلئ 

3 (المسجحمسوء شرح المسسهذب هإكخبال. 
حدحك قليوبي وعمبير١ة‏ ؟|اكحل المغني لاسن 
كدامة كاوى3 الحاويى للماوردي كزده_ اف 
اسن المطالب وحائية الرملي عليه 1815). 
5 تخلية 

نكل العي فى اللفةه عله خالا + 
وأعرض. وقد استعمل الفقهاء مصطلح 
«التّخلية» بمعن تمكين الغير من التصرّف 
في الشيء دوب مانع . وقد عرفت م51 
من «المجلة العدلية؟ التخلية في البيع ؛ 
بأن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع 
مع عدم وجود مانع من تسلم المشتري 


تدبير 


و 


الشرعية علن مذهب أحمد»: «التخلية 

هذاء وتعتبر التَّخليةٌ في المبيع والشمن 
والمرهون والموهوب والمؤجر والمُسْلم 
فيه والمهر وغير ذلك عند فقهاء الحنفية 
قبضأ حكميا في حنٌ من خُلَيَ بينه وبينهاء 
سواء أكانت منقولاً أم عقاراً. قالوا: لأنَ 
من وجب عليه التسليم لا بْدَ وأن يكون له 
سبيل للخروج من عهدة ما وجب عليه 
والدذي في وسعه هو التخلية ورفع 
الموانع» أما الإقباض فليس في وسعهء 
لأن القبض باليد فعل اختياري للقابض» 
فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه 
الوفاء بالواجب. وذهب الشافعية 
والمالكية والحنابلة إلئ أن التخلية قبض 
فى العقار فقط. أما المنقول فيكون قبضه 
بالنقل والتحويل أو بتوفيته بالوحدة 
القياسية العرفية التى تراعل فيه» كالوزن 
والكيل والذرع والعدٌ. 2 إلخ. 

3 (المصباح أإكاذاى القاموس المحيط 
ص "اال المطلم ص8 55ل الفتاوى الهندية 
* 7 رة المحتار 85716» روضة الطالبين 
؟*| 0076 مغني المحتاج حاط الخرشي ]| 
حوك3 كشاكفت القنام نذا للد الالخحدك 
0 هن المححلة العدلة). 
0 تذبير 

التَدبير فى اللغة: تقويم الأمر علئ ما 
يكون فيه صلاح العاقبة. كتدبير الرّجل 


ضن 


لإصلاح ماله وإصلاح ولده وأصحابه. 
وأصله من الدَبُر. وآخِرٌ كل شيء دُبُرُ 
وأدبارٌ الأمور عواقبها. 

والتّدبير في الاصطلاح الفقهي: هو 
الأععاق .هن ذتر :وهنو ما بعد المريعة 
إذ الموتٌ دبر الحياة. وعلئ ذلك عرف 
بأنه «تعليق العِيّقَ بالموت». والمُطلَقٌ: 
تخهينها عله السيد بمطلق موته. 
والمفد: ماءعلكق بصفة عل خطر 
الوجود والعدم. 

أما الدلالة الاقتصادية للتدبير فقد 
ألمح إليها محمد الطاهر ابن عاشور 
بقوله: «التدبيرٌ توححي أساليب الإنتاج 
وجلب الثروة» باتّباع أحسن الأساليب» 
وأنسب الأوقاتء. وأسدٌ كيفيات العمل» 
وبإعداد رؤوس الأموال» وبالنشاط في 
بذل الأعمالء» وارتقاب الأحوال 
المناسية للإصدار عند الشعور بالطلب» 
والجلن عدن ناش الشاحة اتنا ين 
يُجلبء والادخار عند ركود الأسعارء 
أو عند التخوّف من فقد ما يحتاج إليه 
مما به دوران دواليب الميسرة؛. 

5 (المغرب ,86١ 1١‏ التعريفات الفقهية 
ص 0502096 تحرير الفاظ التيبيه ص 656 ". الفروفٌ 
للعسكري ص 8825 ٠5ك5ء‏ أصول النظام 
الالجتماعي في الاسلام لابن عاشور ص88 .)١‏ 
© تدليس 


العدتيسى لقة " كفيان الشنس:. 


تدليس 


والتدليس في البيع: أن يكون بالسلعة 
عيبٌ باطنٌ؛ فلا يخبر البائع المشتري لها 
بذلك العيب الباطن» ويكتمه إياه. قال 
الأزهري: والتدليس مأخوذ من :الدلسة 
رهي الظلمة» فإذا كتم البائعُ العيب؛ 
ولم يخبر به» فقد دَلّس. 

ولا يخرج المعنئ الاصطلاحي للكلمة 
عن مدلولها اللغوي. قال ابن قدامة: 
معنئ دنس العيب؛ أي كتمه عن 
المشتري مع علمه به. أو غطظاءه عنه بما 
يوهم المشتري عدمهء من الدُّنْسءْ وهو 
الظلمة. فكأن البائع بستر العيب وكتمانه 
جَعَلّه في ظلمة» فخفي عن المشتريء 
موحرم يخاي يا 

وقد وسّع الحنابلة مفهوم التدليس. 
فجعلوه شاملاً لكل إيهام يقوم به البائع 
في أوصاف المبيع لاستدرار زيادة في 
ثمنه من المشتري. وعلئ ذلك جاء في 
(م١١5)‏ من مجلة الأحكام الشرعية علئ 
مذهب أحمد: 0 فِعْلُ ما يتوهّمُ 
به المشتري أن في المبيع صفة توجبٌ 
زيادة 1ا* لكَمين أو كتمان العيب». وقال في 
«المطلع» #العدليس المخبتٌ للخيار 
ضربان؛ أحدهما: كتمان العيب. 
والثاني : ليس يزيد به الثمن» وإن لم 
يكن عيباء كتحمير وجه الجارية وتسويد 
شعرها ونحو ذلك1. 


و ترا 


الزاعر ص 506 طلبة الطلشة ص 0407 التعريفات 
الفقهية ص 5"55, التوقيف ص /الكلا» تكملة 


المجموع للمسسبكي ١6 |١>‏ المغني ؛+اللكل 


الكافي لأبن عد ابر 5 10ا. 


السَرَا 


التَرَادٌ 
وأعاذه. 

وفي الاصطلاح الشرعي: جاء في 
حديث الزكاة. الذي رواه البخاري 
«وما كان مِنْ خليطين. فإنهما يتراجِعان 

قال الخطابي: «معناه أن يكون بين 
رجلين أربعون شاةً مثلآء لكل واحدٍ 
منهما عشرونء وقد عَرَفَ كل واحد 
منهما عَينَ ماله. أجل الْمُصَدَفٌَ من 
نصيب أحدهما شام فير جع الجا ود من 
ماله علئ خليطه بقيمة نصف شاتها. 
وهذه تسمل «خِلْطَةٌ الجوار». 

وقال ابن الأثير: الخليظ: المخالط. 
والمرادُ به الشريكُ الذي يخلط ماله بمال 
شريكه. والتراججعٌ بينهما: هو أن يكون 
لأحدهما مثلاً أربعون بقرة. وللآخر 
ثلاثون بقرة» ومالّهما مُخْتَلِطءِ فيأحذ 
الساعي عن الأربعين مُسِنْةء وعن 
الثلاثين تبيعا» فيرجعٌ باذلٌ الْمُسِنةِ يثلاثة 
أسباعها علئ شريكهء وباذل التَبيع بأربعة 


من رَجَعَّ ا 03 أي رده 


(المصباح :555[١‏ المطلع ص4*5. | أسباعه عل شريكه؛ لأنْ كل واحدٍ من 





السّنّينَ واجبٌ علئ الشيوع؛ كأنّ المال 
مِلْكُ واحدٍ. وفي قوله: «بالسّوية» دليل 
عل أن الساعي إذا ظَلم أحدهماء فأخذ 
منه زياد على قُرْضِوء فإنه لا يَرْجِمٌّ بها 
علئ شريكهء وإنما يَعْرمٌ له قيمة ما 
يَخْصّه من الواجب عليه دون الزيادة. 

5 (المصبام .550[١‏ أعلام الحديث 


للخطابي 2 0 صحيح البخاري مع فتح 
الباريى *إزوعايى النهابة لاسن لامر ا الى 
اح 


التراعى الغة: الأبطاء والعاحي” وتزك 

العَجَئة. يقال: تراخئ عنى فلانٌ؛ أي 
براحجى علي ٍ 

تَبَاطأ . 0 عن المرة 0-0 عنه . 
ا تراخ ؟ أي 0 وجاء في انظ 
المستعذب»: «معنئ التراخي : التَسَاهُل 
وَدَدكُ الاستعجال والميادرة؟". 

ولا برع لاسا ل١الفقيي‏ لكاي 
عن معناها فى اللغة. 

© (أساس البلاغة صة10١.‏ المصباح |١‏ 
» النظم المستعذب 16 00). 


رسيم لغة: من الرْسّْمء وهو يُطلق 
مجازاً علئ الْأمْر بالشيء. يقال: رسم 
له كذا؛ أي أَمَرَهُ به. وأناأترسَّمُ 
مراسِمّك؛ أي لا أتحَطَاها . 

وأما اصطلاحاً: فقد استعمل فقهاء 


الشافعية والحنابلة مصطلح ١الترسيم»‏ 

داع 0-1 ١‏ ظ ا اه 
أ التضييق عليه 
وتقييد حركته» بحيث لا يستطيع مغادرة 
بيته والذهاب إلئ مكان آخر ‏ من أجل 
حمله عذ' علئ أداء ما عليه من ذَيْن. 

و ابن تيمية: (إذا عد للرجل - 
سنا ويوفيه من ثُمنها. نير بقدر 
ذلك. وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء 
دينه بأفتراض ونحوهء وظَلْبَ أن لا 
إجابته إلئ ذلك». ولم يجز منعه من ذلك 
بتحيسه! . 

وجاء فى ”«الاختيارات الفقهية»؛ فى 
معرض الكلام علئ حيس الزروج بنفقة 
زوجته: اويجوز أن حبس ويرَسُم عليه 
اذا حصل المقصود بيدذلك»٠‏ بحيث يمنعه 
من الخروح». 

وقال القليوبى: 'لا تجورٌ الشهادة 
على إقرارٍ نحو محبرس وذي ترسيم. 
لوجود أمارة الإكراه». 

وجاء في «مطالب أولي النهئ»: ١تُقبَلٌ‏ 
من مُقَرٌ ونحوه دعوئ إكراه على إقرار 
بقرينة دالةٌ علئ إكراه» كتهديدٍ قادر علئ 


ما هِدد به من ضرب أو حبس » وثر سي 


بالإقامة التجيرية 


نا 0 


عليه أو سجنه أو أخذ ماله وتتحوف 
لدلالة الحال عليه؛. 





3 (القاموس المحيط ص868 2145 أساس 
البلاغة اص اا عبجمو ما تاو أبن تبمية "٠١‏ 
#1١‏ مختصر الفتاوم المصرية ص 40+ 
الاخيارات الفقهية ص 0٠70‏ حاشية القليوبي 
؟| 4. مطالب اولي النهئ 5[ /561. شرح منتهئ 
اللارلدات + ألاها معونة أوني النه 4| كلا؟). 


© تركة 

تَرِكَةٌ الميت في اللغة: ما يتركه من 
الميراث. والجمع تركات. 

وفي الاصطلاح: اختلف الفقهاء في 
تعريفها علئ رأيين: فذهب جمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحتابلة 
إلئ أن التركة هي كل ما يخلّفه الميت 
من الأموال والحقوق الخاة طلقا . 
وذهب الحنفية إلئ أن التركة هي ما 
يتركه انميت من الأموال صافياً عن تعلق 
حق الغير بعينه. 

ويتبين من خلال هذين المفهومين أن 
التركة تشمل الحقوق مطلقاً عند 
الجمهورء ومنها المنافع. في حين أن 
المنافع لا تدخل في التر تركة عند الحنقية؛ 
حيث إنهم يحصرون التركة في المال أو 
الحق الذي له صلهة بالمال لا غير. 

5 المصباح المنير 1١‏ 907. رد المحتار 9] 
٠‏ الفناري عل السراجية ص 27 مغني 


المحتاج *| 5 كشاف القناع غك حاشية 


الدسوفى | 9 40 


٠. 
تسسبب‎ © 


كود 


السَبَبٌ في اللفة: الحَبل. وهو ما 


2 
8 


توصل به إل الاستعلاء. ثم استعير 
كر شي ا إلى اومن اموه 
الخوارزمي: مواد بسن دوكر 
على مالٍ مكنا زه لعي الم لمسبب لمستياالة 
العامل علئ استخراجه؛ فيُجَعْل وزداً 
للعامل: وخراجاً. إلئ المرتزق بالعمل». 
ص حلم). 


© تسبيل 

يقال فى اللغة: سَبَلْتٌ الشيء؛ إذا 
لخت بوت 1[ العقان ]ا عله 
سبيلا ؛ أي طريقاً إل مَنْ يملك منفعته . 
وشتلت العمرةة ]ذا خقلت طريق 
لمصرفها. إذ السبيلٌ هو الطريق. 

وفي الاصطلاح الشرعي: يطلق 
«الْتَسْبيل» علئ جعْل الشيء في سبيل الله 
تعالئ.. أو: في سبل الخير وأنواع البر. 

وقذ روى ؛ النسائي وابن ماجه عن 
النبي يَلٍ أنه قال لعمر عندما سأله عن 
أرضه بخيبر: احا اميه وسَبل 
ثمرتها' 
أصل الملك» وأنْ يجعل الثمرة باح 
لمن وَقَمُها عليه. وقال ابن باطيش: أي 
عينُ المال باقية خالدةٌ» لا يتطرّقٌ إليها 


: قال أن انين يريد أن تقت 


> م 


لبرمميير 


طريق من طرق التصرفات التي تنقل 
الملك» كالييع والهبة والميراث» واجعل 
الثمرة في سبيل الله . (ر. حبس). 

5 القاموس المحيط ص١ ١‏ 8ك النظم 
المستعذب ؟ كدب كل ١‏ المغن لسن إباطبش 
١إلاكك‏ التهاية لابن الأثير 907**, المغرب 
كحت المصباح 804١‏ جامع الأصول >| 
ظلثشء سنن أبن ماحجه 51/6ألك28 المججئ لاني 
وحاشية السندى عله 5| 2285 
© تسعير 

تتسعدر الشىء 6 اللغة: يعنى أن 
لخدن لامو فعلوم كن إل أى لمك 
ميحدد له وتجاء ر 8 من السغر؛ وهو ما 
تَقِفٌ عليه السلعٌ من الأثمان» فلا يزاد 
عليه . 


أما في الاصطلاح الفقهيء فالمرادٌ 
بالتسمين :أن يقومٌ ول الأمر بتحديد 
ايعان الشاعات صسواء كانت أغيانا أو 
منافع» وإجبارٍ أربابها علئ بيعها بالسعر 
المحدد. 

وهو كما قال أبن تيمية وابن القيم - 
قسمان: ظُلْمّ محرّمء وعدلٌ جائر. 

* فأمًا الظلم المحرّم: فهو الذي 
يتضمئن إكراةً أرباب السلع أو المنافع 
- بغير حق - على البيع بثمن لا يرضونه» 
أو منعَهُمْ مما أباح الله لهم . 

* وأمًا العدل الجائز (بل الواجب): 
فهو الذي يتضمنٌُ إقامة العدل بين 
الناس» وذلك يإجبار أرباب السلع أو 


- 
9٠ 


فيد 6 


المنافع التي يضطر إليها الناسُ علئ 
بيعها لهم بالثمن العادل (عوض المثل) 
إذا امتنعوا عن بيعها إِلّا بالبدل الجائر 
الذى يمرضونه. 

3 (المصباح 1١‏ 517 تحرير الفاظ الشبييه 


ص كما المطلم ص ١‏ الطرفق الحكمية 
ص "٠ك‏ الحسة لاسن تيمية ص “> ل 2 


المنتفئ للباجي 5[خنك فتح العزين | /لاك" 
بل الأوطار 18|8»). 


© د 

0 الشيء لغة. وفي استعمال 
الفقهاء: تعنى إعطاتة وَخَفْلَ سالماً 
خالصاً لا يُشاركه فيه غيره. ويتحقق 
التّسليم ‏ في المبيع والمرهون والثمن 
والمسلم فيه والموهوب والمهر وغير 
ذلك عند فقهاء الحنفية بأن يخلي 
صاحبه بينه وبين مستحقه بحيث يتمكن 
من التصرف فيه بغير حائل . قالوا: ومتئ 
حصل التسليم من طرفء. صار الطرف 
الآخر قابضاً له حكماًء ولو لم يتناوله 
حساًء لأن مَنْ وَجَبَ عليه التسليم لا بدّ 
وأن يكون له سبيل للخروج من عَهْدَة م 
وجب عليه»؛ والذي في وَسَّعِهِ هو التخلية 
ورفع الموانع عرفا وعادة. أما الإقباض 
الحسّي» فليس في وسعه. لأنه فِعُل 
اختياري لقا نض) كلو عدن وجوب 
التسليم به لتعذدّر عليه الوفاء بالواجب» 
وذلك غير جائز. وذهب الشافعية 
والمالكية والحنابلة إلئ أن التخلية تسليمٌ 





فى العقار فقط. أما المنقول فيكون 
تسليمه يحسب العرف؛ إمَا بالتناول باليد 
أو بالنقل والتحويل أو بتوفيته بالوحدة 
القياسية التى تراعئ فيه كالوزن والكيل 
والطول ونحو ذلك. 

5 (المغرب 04701١‏ الفتاوق الهندية | 
كلل 31 المححدار ]| 6 مخني المحتاج 5 
؟لاء ممح الجليل 4| /الاكء المجموع للنووي 


وإلاوكل كشاف الغناع ؟ كحكل كلل الاك 
ولا من المحلة العدلية). 


© تسُويف 

النُسويف في اللغة وفي الاستعمال 
الفقهي يعني: المَظلَ والتأخير. وأصله 
أن يقول المرءٌُ لمن وعده بالوفاء: سوف 
أفعل» مرةً بعد أخرى. 

3 (المصباح 550١‏ التوقيف صه/2ااء 
المفردات ص 55*). 
٠‏ تَمْحِبح 
التى هي ضدّ السََّمء فيكون معناه: إزالة 
الْسَقَمِ من المريض. 

أما في اصطلاح علم الفرائضص 
(المواريث) فالتصحيح: هو إزالة الكسور 
الواقعة بين السّهام والرؤوض عند توريع 
الميراث. وبعبارة أخرى: هو أن تؤخَذ 
السهامٌ من أقل عددٍ يمكن. علئ وجه لا 
يقعٌ الْكَسْرٌ علئ واحدٍ من الورثة» بأن 
تَجعَلَ الأجزاء المكسورةٌ أعداداً صحيحةٌ 
لا كُسْرَ فيها. وهذا هو معن تصحيح 


الكسور. ومتئ يخرج الحسابٌ من 
الأقلء لم يُخرج من الأكثرء فإنْ خَرَج 
من ثلاثة. لم يُحْرَجّ من سِنّة. 

قال التهانوي: وقد سمي ذلك 
تصحيحاء أن وقوع الكسر علئ واحر 
من الورئة بمنزلة السَّقَّم فتعالجه بالطريق 
المذكور المعروف عندهم» فأنت بمنزلة 


اطي 
الدواء. 

1١‏ (دستور الملمء ص 56١‏ كشنكت 
اصطلاحات الفنون ص 65 . التعريفات القغهية 
ص25 0). 


والطريىٌ المذكور بمنزلة 


ل نصَرْف 

ال لتَصَرّف في اللغة: التقلب. يقال: 
صَرَفْتُهُ في الأمر نُصريفاء فُتَصَرّف: 
هه فَتَقَلْب. أمَا التصرق فى 
المصطلح الفقهي : فهو كل ما يصدر عن 
الشخص من قول أو فعل ويترتب عليه 
ححم شرع 

وعلئ ذلك فهو نوعان: فعلى وقولي. 
نالتصّرّف الفعلى: هوما كان قوامه 
عملاً غير لجان كإخراز التناخات 
والغصب والإتلاف وتسلم المبيع وقبض 
الدّين ونحو ذلك. أما التّصرف القولي 
فهو ضربان: أحدهما: تصرف قولى 
عقدى» تبراك أكان قدا قاط من ار فين 
علئ المعنئ الأخصٌ للعقد. أو كان مما 
يتم بإرادة واحدة علئ المعنئ الأعم له. 


تصرف 


والثاني: تصرف قولي غير عقدي. 
كالدعوى. فإنها طلب حقّ أمام القضاءء 
وكالإقرار والإنكار والحلف على نفي 
دعوئ الخصمء فإنها أخبار تترتّب عليها 
أحكام شرعية. وكذلك القذف والقدحء 
فإنها اعتداءات تترتب عليها أحكام 
شوغية يفنا : 

وذكر ابن تيمية أن التصرفات قسمان: 
عدلية» وفضلية . 

فأما التصرفات العدلية؛ فهى جنسان: 
يكارهاك» رمقار كانس المي نرضناف 
كانبيع والإجارة: والمشاركات كشركة 
الأملاك وشركة العقد. ويدخل فى ذلك 
امراك المسلمين فى ا لابية الفال: 
واشتراكُ الناس في المباحات» كمنافع 
المساجد والأسواق المباحة والطرقات» 
وما يُخيا من المّوّات» أويوجدُ من 
المباحات؛ واشتراك الورثة في الميراث» 
واشتراك الموصئ لهم والموقوف عليهم 
في الوصية والوقف. واشتراك التجار 
والصّنّاعِ شركة عنان أو أبدان ونحو ذلك . 

وأما التصرفات الفضلية؛ فكالقرض 
والعارية والهبة والوصية. 

(القاموس المحيط ص8>١٠.‏ المدخل 
الففهي العام للزرذا متصرف 5881١‏ التصرفات 
والونائم الشرعية للدكتور عبد البرا ص؟كء للاء 
القواعد النورانية الفقهية ص1"55. مجمىع 
فتاوى ابن تبمية 84| حثك الفتاوق الكبرى لابن 
تعية | .ت). 


١4 


نصرية 
٠‏ نصريّة 

أصل التصرية في اللغة: حَبْسٌ الماء 
وجمعه . 

وتصريةٌ الأنعام تعني: أن يُثْرَك 
خليُهاء فيجتمع اللبن في ضرعها. وفي 
الاصطلاح الفقهي: هي ترك الع حلب 
الناقة أو الشاة أو غيرها عمدا مده قبل 
بيعها» البحد حب لد الى مرعها. فيغتر 
0 فيزيد فى ثمنها. وقد روى 
البخاري ومسلم عن البي 86: أنه قال: 
0ه تصروا الربل والعنمء ذه فمن فمن ابتاعها 
بَعْدَ ذْلِكَء فهوّ بخير النظرين بعدّ أن 
يَحْلبَها : إن رَضيها أمسَكهاء وإن سَحَطها 
ردّها وَضَاعاً مِنْ تَّمْره. قال ابن عبد البر: 
وحديث المصراة أصل في النهي عن 
الغش» وأصل في ثبوت الخيار لمن 
الع سه وأصل في أنه لا يفسد 

5 (المصباح .4071١‏ التوقيف صهلاا. 
تهذيب اللسماء واللنات ١إوءلالل‏ تكملة 
الممجموع للسبكي 6١1ل“‏ 5*9 رذ المحتار 1| 


حثء المحلئ لابن حزم 4| ١5ل‏ البخاري مع 
الفتح ؟إككيى للا روضة الطالين ؟|اككى 


صحيح سم *| 066 0 ث). 
5 

اللطهمين في الاصطلاح الفقهي : هو 
دَفُْعٌُ شيء معيّن» ولو عقارأء في دين 
سابق . قال التاودي: : «هو عمد علئ ذَفع 
أصا, أو عَرض, أو غيرهما فم, ديم 


التعامل (تعامل الناس) 





سابق». وقال ابن سلمون: «هو إعطاءً 
الملّك في ذَيْن يكون للمُصَيّر له على 
الْمصَيْر» ا 0 مر 
للمصير له حي الصفقة: إن تأآخر 99 
فَسَدَءه لأنه يدخله بيع الدين بالدين». 
وهذا اللفظ من المصطلحات التى 
تفرد باستعمالها المالكيةٌ دون غيرهم من 
الفقهاء. 
حزكء حل المعاصع للتاودى ؟إعول المهحة 
؟| ٠6١‏ وما بعدها ميارة علي التحفة »| ولا 
وما يعدها). 


© تطارُح الديئين 

التّطارح في اللغة: تفاعل؛ من 
الطرّح: وهو الرَّمي والإلقاء. أمّا تطارح 
الدينين في المسطلح الفقهي : لوو مير 
ما في الذمة لتبرأ به الذمتان معا. قال 
التمىّ السبكي : (إذا قال: بعنّكَ الدينار 
الذي في في ذمتك بالعشرة ة الذراهم التي 
لك في ذمتي» سح 1 5 
وهذه المسألة تسمئ بتطارح الدينين؟. 

ومسألة تطارح الدينين صرفاً من 
القضايا الخلافيّة» حيث نص الشافعية 
والحنابلة علئ عدم جواز صرف ما في 
الذمّة؛ وخالفهم الحنفية والمالكية والتقيّ 
السبكي وتقي الدين ابن تيمية وقالوا 
بمشروعيته . 


5 (القاموس المحخيط صضص5855, المغراتب 


85“ تكملة المجموع للسبكي 00/٠١‏ 
كشاف القناء +5001 ردّ المحتار | 5*9 


تبيين الحقاتئن 6| 36١‏ الخرشي 58618 
الاختيارات الفقهية من فتاوق إبن تيمية 
ص26 ). 
« التَعَامْل (تعامل التاس) 

المرادُ بالتعامل أو «تعامل الناس» في 
الاصطلاح الفقهي: أن يتوالئ ويتعدد 
تعامل الناس بمعاملة مالية حت يبلغ مبلغ 
الكثرة. وعلئ ذلك جاء فى #ترثتيب 
الصنوف»: «التعامل إنما يعتين كثرة 
الوقوع» و"التعامل ما كان استعماله هو 
الأكثر». 

وهذا المصطلح حنفى الموردء. 
استعمله فمهاء الملفت: 0 أبواب 
المجاملات الناقة يبوره أل 
شرعيّاً؛ وأناطوا به أحكاماً استثنائية. 
ورتّبوا علئ وجوهه وتَحَققِه ترخيصات 
وتخفيفات شرعية؛ بضوابط وضعوها 


وشرائط قرروها.. وخلاصة كلامهم 
فيه : 
- أن التعامل بخلاف النص الشرعى 


لا اعتبار له. وعلئ ذلك». فلو تعامل 
أكثر الناس بالربا أو القمار فلا اعتبار 
لذلكء وهو فاسد لا محالة. 

ب - أن تعامل الناس من غير نكير 
مُنْكرٍ أصل من الأصول. يوضح ذلك 
قول الكاساني عن الاستصناع: «القياس 


التُعامل (تعامل الناس) 





تأترا جواز ااستصناعء لأنه من بيع 
المعدوم.. وفي الاستحسان جازء لأن 
الناس تعاملوا به في سائر الأعصار من 
غير نكيرء فكان إجماعاً منهم علئ 
الجواز؛. 

ج ‏ أنَّ نَرْكٍ القياس بالتعامل جائرٌ في 
المعاملات اثمالية استحساناً . ْ 

ده - يغتفر الغرر والجهالة في 
المعاوضات استثناءً للتعامل. وعلل ذلك 
قال الكاساني في تعليل جواز خيار 
التوين لي الو .لكر بفيياة في 
القياس لجهالة المبيع ب اولان النامن 
تعاملوا بهذا البيع لحاجتهم إلى ذلك. . . 
فجوزنا ذلك لتعامل الناس4. وجاء فى 
امجمع الماتاتة: #المتارعة ناطلة 
شد آبي ححيافة 6ن توالا بجافرة: 
والفتوئ على قولهما لتعامل الناس. 
للاحتياج إليها». وجاء في «الفتاوى 
الهندية» في مسألة نسْج الثوب بالثلث 
والربع: «أن مشايخ بلخ أخذوا بالجواز. 
لتعامل الناس» مع أنه في معنئ قفيز 
الطحان. 

ومستند نَرْكِ القياس وذلكٌ الاغتفار 
للتعامل > الاح السام أو الخاصة: 
حيث إنها نُنَزّلُ منزلة الضرورة في إباحة 
المحظورء كما هو مقرر في القواعد 
الفقهية. ذلك أَنْ الناس لا يتعاملون بعقد 
من العقود إِلَا إذا كانت هناك حاجةً 


تدعوهم إلى التعامل به. فالتعامل دليل 
علئ وجودة الحاجة إل ما تعاملوا به 
ومُظهرٌ لهاء وعدمُه دليلٌ عدمها.. 
فالتعاملٌ متصلّ بالحاجة اتصالاً وثيقاًء 
حيث تنشأ الحاجةٌ أولاً» ثم يتبعها 
التعامل» ولا يتصورٌ تعامل من غير 
حاجة. كما أن الحاجةً العامة أو 
الخاصة لا نَعْرَفُ إلا عن طريق التعامل 
العام أو الخاص. 
«القبس! لابن العربى: «القاأعدة السابعة: 
اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار 
الضرورة في تحليل المحرم". 
(ر.احتياح). 
ب 

(ترتيب الصنوف لعلي حبدر م١51‏ 
فده المبسوط ١٠٠اإككل‏ حا الى لل 
ذه لالاء البدائم 5 | لأواك الفتاوى الهندية ه| 
كاك مجمع الضمانات ص كاي رد المحتار 
؟ ]| الى الطحطاوي على الذر ١‏ ك6 بج لحيل 
نتدح القدير والكفاية ه| ارك الفبنى ؟| قبل 
الغرر وأثره في العقود ص 56١‏ جمهرة القواعد 
الفقيهية للندوي "أهطهثت. 


. وقد جاء فى 


© تعجيز المكاتب 

يقال في اللغة: عجر فلاناً يعججزه 
تعجيزا؛ أي جعله عاجزاً. وفي 
الاصطلاح الفقهي: يطلق تعبير «التعجيز 
من المكائب» ويراد به أن يعترف 
المكاتبٌ بعجزه عن أذاء بَدْل الكتابة. 
وحقيقئُهُ النسبة إلئ العجز. يقال: عجر 


تغديل 


3 اطلية الطلة ص اك المصباح ؟| للكىف 3 د تملك الرقبة. أو إتلافه أو بعضه 


التعريفات الفقهية للمبحددي ص١55).‏ 

> 8 
© تعدل 

التَعَدَّي لغة: مجاوزة الحدّء أو 
ميجالازة الحوه إلق امحرف. :وتطلن :في 
الاصطلاح الفتهي علئ «مجاوزة ما 


وعادة؟. وهصو يتضمن معنىئ الظلم 
وتجاوز الحق. 


والتعدّي عند جمهور الفقهاء يشمل 
الاعتداءَة علئ النفس وما دونهاء كما 
يتناولٌ الاعتداءة علين مال الغير بطريق 
الغصب أوالاستهلاك أو الإتلاف 
بالمباشرة أو التسبب» كما يُطلقٌ علئ 
تجاوز الأمين حَدَهُ فيما اؤثّمن عليه من 
أموال الغيرء كتعدي الوديع عل الوديعة 
بانتفاعه بها أو جحودهاء وكتعدي 
العامل في المضاربة بتقليب المال فيما 
لم يأذنّ صاحبٌ المال له فيه» وكتعدي 
الأجير بمخالفة أمر المستأجر صراحةً أو 
دلاله. ونحو ذلك. 

وقال المازري: التعذي هو غير 
التفنة: والفرى نتتهما: 
يكون الانتفاعٌ بملك الغير دون قَضد 
تملك الرّقبة» فإِنْ قَصَدَ التملّك للرقبة 
فهر غَصْبٌ. وتبعه في هذا ابن عرفة» 
وعلئ ذلك عرّف فى «حدودها التعدي 
بأنه «الانتفاع بملك الغير بغير حقّء دون 


أنه فى التعدي 


دود قَضٌد تملكه؟. 
إذا اقترن به الضرر. 

3 (شرح حدود اسن عرفة للرصام 2< 
حكانء القوائين الفقهية ص 5ل المصباح 
المنير ؟|"لاكورة المحتثار أ|إككشفى. +50 


مغني المحتاج ؟*النكى © ابل كناف القناع 
؛|إاككل). 


© تعديل 
للتتعديل في اللغة معنيان: 1 - التَّسور 
والتقويم. يمقال: عدل الحكم والشيء 
تعديلاً: أقامه. وعدّل الميزان: سوّاه. 
- التزكية. يقال: عذّل الشاهد أو 
الراوي تعديلاً؛ أي نُسَبَّه إلئ العدالة 


امام 


وَوَصَمْه بها. 
ولا يخرج الاستعمال الشرعي للُفظة 
عن معناها اللغري 


أما مصطلح «قسمة التّعديل» عند 
الفقهاء فمعناه: أن تقسم العين المشتركة 
باعتبار القيمة والمنفعة لا باعتيار 
المقدارء لجواز أن يكون الجزء الأقل 
معادلا للجزء ٠‏ الأعظم في قيمته ومنفعته . 
كأرض مثلا تختلف قيمة أجزائها 
باختلافها في قوة الإنبات أو في القرب 
من الماء أو بسقي بعضها بالنهر وبعضها 
بالناضح أو بغير ذلك» فيكون ثلثها مثلاً 
يساوي بالقيمة ثلثيهاه فتقسم قسمة 





التعديل. فيُجعل الثلث سهما والثلثان 
سهماً إلحاقا للنُساوي بالقيمة والمنفعة 
بالنّساوي في المقدار. 

ت«المصبام المنير ١١لا‏ روضة 
الطالبين *| كا“ء فتح القدير .)206١]١‏ 


ل التعزير المالى 

التعرين في اللغة: العاديعةة عق 
الْعَزْره وهو الرّدعْ والرّجر. والتُعزير عند 
الفقهاء عقوبةٌ غيرٌ مقدّرةٍ شرعاًء تجب 
حمًا لله تعالئ أو لآدمى فى كل معصية 
لين نواد ول كنار انا . وللحاكم 
أن يختار العقوبة المناسبة فى كل حالة 
بعبيع كا حدق الشانة, والمترية 
التعزيرية قد تنصبٌ على البدن أو تكون 
مقيدة للحرية» وقد تصيب المالء وقد 
تكون غير ذلك. والتي تتناول المال لها 
عذة صور: 

الأول : حبس المال عن صاحبهء بأن 
يمسك القاضي شيئا من مال الجانى مده 
زجراً له فده ل عندما تظهر توبته . 

والثانية: إتلاف المال عليه. كإتلاف 
الأصنام وأدوات المعاصي والمواد 
المغشوشة من الأغذية والمصنوعات 
وغيرهاء أو تغيير صورته بحسب ما 
يحقق المصلحة ويبلغ المقصود. 

والثالئة: الغرامة؛. أو تمليك المال 
للغير؛ مثل قضاء النبي ينه فيمن سرق 
من الثمر المعلق قبل أن يؤخذ إلئ 


أخذ مرتئين. وقضاء عمر بتضعيف الغرم 
علئ كاتم الضالة ونحو ذلك. 

(المغرب 5 5ه. التوقيف ص ك12ا. 
تحربر ألفاظ التنبيه ص58*, الفتاوق البزالابة 
"زهي لاأاهم4 المبسوط بهإاكى نهاية المحتاج 
| الا .١014‏ الطرن الحكمية ص20؟ وما 
بعذدهاء نسِين الحقائق اسيل رد المحتار وض 
كطكىء الحسة لاسن ئيمبة ص 6٠١‏ وها بعدهاء 
معلمة الفقه المالكي ص6١59.‏ العرف والعمل 
شي المذهب المالتى ص 488 ). 
ه. ٠.‏ نيّة 

النَّعْضِيةُ لغةً: التجزئةٌ والتفريق. وقد 
جاءت بنفس المعنلى فى حديث: الا 
تَعْضِيَةٌ في ميراث إلا فيما حَمَلَ القَسْمَ؛. 
- 0 8 00 
قال ابن الأثير: «هو أن يموت الرجل» 
ويَدَعَ شيئاًء إِنْ كُسِمّ بين ورثته استضروا 
أو بعضهم» كالجوهرة والطيلسان 
والحمام ونحو ذللكد من التعضية : وهى 
التشريق»: 

3 ١القاموس‏ المحيط ص تقكال المصباح 
"6ك النهلبة لان الثبر *2551), 


٠‏ تَعُويض 

أصل التّعويض لغةً: إعطاءٌ العِوّض, 
وهو البَدَل. وهو عند الفقهاء: ذَفْمُ ما 
وجب من بدل مالي بسيب إلحاق الضرر 
بالغير . 


والإلزام بالتنّعويض المالي عندهم من 
خطاب الوضع لا من خطاب التكليف: 





ولذلك يعم المكلف وغير المكلف؛ 
فيضمن الصبي والمجنون والنائم ومن لا 
إدراك له تعويض ما أتلفره بغير حقٌ من 


مال الغير» لعصمة أموال المسلمين. 


5 (المصباح 0056 البدائم لاحك 
الأشباه والنظائر للسيوطي ا ص555). 
© تغرير 

يقال في اللغة: غرَّهُ غُرَا وغروراً؛ أي 
خَدَعَهُ وأطمعه بالباطل. ورد بنفسه 
تغريراً؛ عَرَضها للهلاك. والتّغرير في 
الاصطلاح الفقهي: عبارة عن إظهار 
الشيء بمظهر غير حقيقي». مع إعطائه 
صفة ليست لهء لكي يستثير رغبة الطرف 
الجر لايع بدن إبرم الحشك تومن 
أمثلته: تصرية ضرع الشاة؛ والإاعلانُ 
الكاذبٌ عن مزايا سلعة لإغراء الغير 
بشرائهاء» ونحو ذلك . 

والتغرير كما يكون من البائم 
للمشتري: فإنه يكون أيضاً من المشتري 
للبائع فيما يخصٌ الثمن» كما يكون من 
الدلال لأحدهما. 


3 (القاموس المحيط ص /الاه. +171 من 
المججلة العدلية. شرح المجلة للاقاسي 1ل 
نتح العزين | +*«م الألثباء و النظائر لاسن نحيم 
ص 9856 5). 


© تغريم 
التغريم في اللغة: يعني جَعْلَ الغير 
غارماً. من الْعُرْم: وهو ما ينوبٌ الإنسان 


في ماله من ضرر بغير جناية ولا خيانة. 
ويقال فيها: غَرِهْتٌ الدية والدينَ وغير 
ذلك؛ أي أدَينُّهِ . 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن مدلولها اللفري 

5 (المصبام ؟| *55. التوقيف ص 9807. 
المفردات ص .)85١‏ 
9 تَغيير 

يأتي التّغيير في اللغة وفي الاصطلاح 
الفقهى: بمعنى التّحويل. يقال: غَيرْتُ 
الشىء تفييراً؟ أي أزلته :عتما كان عليه: 
ويستعمل الفقهاء مصطلح التغيير في باب 
الغصب»ء ويرتبود عليه أحكاما شرعية ) 
فيقول الحنفية والمالكية مثلاً: إذا غيّر 
الخاصتٌ الشىء المغصوب حتى رَال 
شاقء ضَمِنَهُ الغاصبٌُ ومَلَكَهُء بلا حل 
انتفاع قبل أداء ضمانه. ويقول الشافعية 
والحنابلة: إن كان التغيير قد زاد من 
قيمة المغصوب فهو للمالك. ولا شيء 
للغاصب يسيبها إن كانت الزيادة أثراً 
1 وإنْ نقَصَ من المغصوب فعلى 
الغاأصب رده وأرش النقص . 

9 (الممباح | رد المحتثار ه 


أككلى جو اهر الاكين "اك مني المحتاج 
"ءفك المغنى 00/195ا5). 


ب لوم غراهة): 


-00ظ 
© تفرق 
م لتّمَرّق في اللغة: ضِدٌ التّجَُ ٠‏ وهو 





كذتك عند الفقهاء. باجم بيار لي 
كلامهم عن عمد الصرف والسَلم وبيع 
الربويات ببعضها وغير ذلك؛ ويريدون به 
تفرّق العاصين بأبداتهماء كما في 
قولهم: يشترط لصحة الصرفٍ التقايض 
في الاين بترن ق. ويشترط لصحة 
السلم تسليم رأس المال قبل التفرق... 
إلخ . 

أما حدّالتفرقء. فلا خلاف بين 
الفقهاء في أن المرجع فيه إلئ عرف 
الناس وعاداتهم فيما يعذونه تفرقا. حيث 
إن الشارع أناط به أحكاما. ولم يبيّنه: 
وليس له حد في اللغة» فيرجع فيه إلى 
العرف. ويحمل على ما تعاهده الناس» 
كما هو الحال في القبض والإحراز 
وتحوهما . 

|١ المغني‎ ,١07 [14 (المججموع للنوويى‎ ١ 
مفي المحتاج ؟|هكا).‎ 484 
تَمَرّق الصّفقة‎ « 

الصّفقة في اللغة: اسم المرة من 
الصَّمَُقء وهو الضّرب باليد علئ يد 
أخرئ أو علئ يد شخص آخر عند 
البيع. وكانت العرب إذا وجب البيعٌ» 
ضَرَبَ أحد المتبايعين يده علئ يد 
صاحبه. ومن هنا استعملت الصّفقة 
بمعنئ عقد البيع نفسه. وتفريق الصّفقة: 
تفريق ما اسّتراه في عقد واحد. 

أما الصّفقة في الاصطلاح الفقهي: 


فهى العقد الواحد بثمن واحد. ومعنئ 


«تفرّق الصَّمْقَة" عند الفمهاء: أن لا 
يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه» 
أو يتناوله ثم ينحسر عنهء فتكون الصفقة 
الواحدة المجتمعة قد تفرّقت أو تبغضت 
أو تجرّأت. وبكل هذه المترادفات يعبر 
الفقهاءء فيقولون: "'تفرّق الصَّمْمَة» 
و«تبعيض الصّفقة» واتجزؤ الْصَّفْقَة؟. 

هذاء وقد ذكرالفقهاء أن تفرّق 
الصفقة يستوجب خياراً عندما يقم البيع 
في صفقة واحدة؛ أي صفقة لم يتعدد 
عاقدها من بائع أو مشترء ولا فُصّلَ فيها 
الثمن على المعقود عليه المتعد 

3 (المصباح .1001١‏ المغرب ١|1/5ا.‏ 
المطلم ص5*5. الخيار وأثره في العقود 
للدكتور عد الستار أنو غدة ؟| الاك موجكل 
9< من محجلة الأحكام الشرعية علو مذعب 
الحمدء الزاهر ص207ك شرح منتهئ اإلارادات 
؟إخعةلن. 
« تفريط 

التفريط في اللغة: التّقصير وَالْتَضرِيع 
يقال: قَرَّط فى الأمر تفريطاً؛ أي قضّر 
١‏ أما الإفراط: فهو 
الإسراف ومجااوزةالحد. قال 
الجرجاني : الفرق بين الإفراط والتفريط : 
أ الإقراط يستممل في تناو الخذاقة 
جانب الزيادة والكتمان: والتّفريط 
يستعمل في تجاوز الحد من جهة 
النتقصان والتقصير. ولا يخرج الاستعمال 


الاصطلاحى للكلمتين عن المدلول 
اللغوي المشار إليه. وقد عرّف ابن نيمية 
التفريط اصطلاحاً يقوله: و" ليه ١‏ 
يجب علئ المرء من غير عذر. 

هذا ويرد مصطلح «التفريط» على 
النيتة الفقهاء عند كلامهم على عقود 
الأمانات كالوديعة والشركة والمضاربة 
والوكالة؛» حيث إن يد الأمين الحائز 
تتحول إلئ يد ضمان بالتفريط. فلو 
هلكت العين في يد الوكيل أو الشريك 
أو عامل المضاربة أو المودّع أو الوصي 
بغير تعد أو تفريط فلا ضمان عليه لأنْ 
يده يد أمانة. أمَّا إذا فرّط في المحافظة 
عليهاء فهلكت فإنه يضمن بتفريطه؛ لأن 
المفرّط متسبب في تلفها بترك ما وجب 
عليه فى حفظها. وهذا محل اتفاق بين 
الفقهاء. 

والتفريط الموجب للضمان هو ما 
يعدّه الناس تقصيراً عرفاً في حفظ المال 
المؤتمن علئ حقظهء كل شيء بحسبه. 

(المصباح المنير »| *57: تعريفات 


البحر جاني ص6 5ء روضة الطالبين أ]اكة رد 
المحتار +5841 كاف القناع ؟ |ذلااء مفني 


المحتاج ا الى الدسوفى على الشرح الكجير 
+إاكى ممجموء نتاوي ادن يِمة ١٠‏ *| *م١.‏ 
النظم المستمذب ١إذخولل‏ 


٠‏ تَفْليس 
التفليسٌ لْغةٌ: النداءٌ علن المُفلِس 


وشهره بصمقة الإفلاس» المأخوذ من 


ادم 


00 اشن هي أخدل الأسوال: 
لك القاضي تفليشا + أي نادى 
عليه وشهره بين دين الحاسن بالإفلاس. 
وال : هو الذي فَلْسَّهُ القاضي؛ أي 
حَكُمْ بإفلاسه . 
رفي الاصطلاح الفقهي: «هو مَنْم 
الحاكم المدين من التصرفات الماليةٍ 
لععلن الدّير ن بها». وقد عبّرّ الخطيب 
الشربيني عن هذا المعنئ بقوله: «هو 
جَعْلَ الحاكم المديون مفلساً بمنعه من 
التصرف فى ماله». وقال الدردير: «هو 
غلم اركح جو ماله لدرمانة». 
رالعسسل والجير باد يي ل 
الفقهاء بمعنئ واحدهء وقد عَبَّرَ جماعة 
منهم بالأول» وغَبَرَ غيرهم بالثاني. ولا 
مشاحة في الاصطلاح. (ر.إفلاس). 
(القاموس المحيط ص الا المصباح 
؟ا لاه أساس البلاغة ص 510 مغني 
المحتاج 4١9515»‏ حاشية القليوبي "| 588, 
الشرح الصغير للدرديور ؟| 548 رذ المحتار 
. كناف القنام 4041. الخرشي |١‏ 
55 
© َقَادم 5 
يقال في اللغة: تََادَمٌ الشيء: إذا 
صار قديما. وفي الاصطلاح الفقهي : 
عبّرت «مجلة الأحكام» العدلية عن 
التّمَادم بمرور الزَّمان. ويعبّر عنه المالكية 
بالحوز والحيازة. 


أمَا أصل مسألة التَّقَادُم. فهو أنَّ لولي 





الأمر منع القضاة من سماع الدعوئ في 
بعض الحالات بعد مضي مذدة محددة 
معلومة ‏ مع كون الحق لا يسقط بتقادم 
الزمان ‏ وذلك تلافياً للتروير والتحايل. 
لأنّ نَرْكَ الدعوئ زماناً مع التمكن من 


إقامتها يدل علئ عدم الحق ظاهراً. وقد 
حددها فقهاء الحنفية بثلاثين سنة في 
دعاوئ الوقف ومال اليتيم والغائب 
والإرث: وبخمس عشرة سنة في دعاوى 
الدِينَ والوديعة والعقار المملوك. 

وعدم سماع الدعوى بعد مرور المدة 
المحددة ليس مبنيًا عل سقوط الحقّ في 
ذاته: وإنما هو مجرد منع القضاة من 
سماعها مع بقاء الحق لصاحبهء حتى لو 
أقرّ الخصم يلزمه» ولو كان التقادم 
مسقطأ للحق لم يلزمه. 

وام (الحيازة) عند المالكية علئ 
قسمين: حيا زة مع جهل أصل الملك 
0 وحيازة مع علم أصل الملك 
لمن هو. فالأوليا : تكفي فيها الحيازة 
المانعة من سماع الدعوى لمدة عشرة 
أتنهن فأكقر» سواء أكان المحوز عفار 
أو غيره. والثانية: لا بد فيها من عشر 
سنين فأكثر في العقارء أو عامين في 
الدواب والثياب ونحوها. 1 


93 ارد المحتار ؛؟| *6» وما بعلهاء شرح 


المبحلة للاداسى ه] ككلاوما بعدهاء ملكلا 5 


وبحك؟ من المسصلة العدلية.» عكه١‏ ء حكد عن 


مرشد الحيران» البهحة للتسولى >" 67» وما 
بعده. العقد المنظم للحكام ١ه‏ المنثور 


في التواعد *| #00 المفني 5 0020. 
0 


© تقل 

التَّمَبّلنْ فى اللغة: قبولُ الشيء علئ 
وجه يقتضي ثوابأ كالهدية ونحوها. قال 
تعالكئ: ظأرْلَيكَ الْرِنَ قبل عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما 
يَمِنُوا» [الأحقاف: .]١5‏ وفي الاصطلاح 
الفقهي : هو الالتزامٌ بعقد. يقال: تَمَبَلتٌ 
العمل من صاحبه؛ إذا التزمتّه بعقد. وقد 
عرّفت (م56١٠)‏ من المجلة العدلية التفيّل 
بأنه «تعهُد العمل والتزامّه». والمراد 
بالعمل كصبغ الصباغ الثياب وتخييط 
الخياط العماش ونحو ذلك من الصنائع . 

(المصباح ؟| كد التوقيف ص هف 
المغردات ص *505. هرر الحكام +2 بصائر 
ذوي التميين ]| 8 *5). 
© تَقَدِيُ الأَمُوّال 

هذا مصطلح مستعمل في أبواب 
السياسة الشرعيةء. وقد ذكره الماوردي 
فى كتابه «تسهيل النظر' فقال: وأمًَا 
القاعدة الرائعة فى سباي لتك بعد 
تأسيسه واستقراره فهي اتقدير الأموال». 
وتقديرها معتبر من وجهين: 

أحدهما: تقدير دَخُلها. 
من أحد وجهين: 

إمَا بشرع وَرَدَ النصٌ فيه بتقديرهء فلا 
يجورٌ أن يُخالف. 


وذلك ممَدر 





وإما باجتهاد ولاه العباد» فما أذاهم 
الاجتهادٌ إليل وَضْعِهِ وتقديره: فلا يَسُوعٌ 
أن يُنْقَض. 

والثاني : تقدير خَرّجها. وذلك مُقَدَرٌ 
من وجهين ٠‏ 

أحدهما: بالحاجة؛ فيما كانت أسبابه 
لازمة أو مباحة. 

والثاني: بالمُكْنَة حتئ لا يعجز منها 
دَخْلّء ولا يُتَكَلْفَ معها عَسُف. 

لم لا يخلو حال الدَّحْل إذا قوبل 
بالخوْج من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يَمْضْل الدخل عن 
الخَرْج. فذلك المُلْكُ السليم» والتقديرٌ 
المستقيم» ليكون فاضل الدخل مُعَدَا 
لوجوه النوائب ومستحدثات العوارض ٠.‏ 

والحال الثانية: أن يَعْصّرَ الدَّخْلٌ عن 
الْخَرْج. فذلك المُلْكُ المُعْبَلُء والتقديرٌ 
المختل . 

والحال الثالثة: أن يتكافاً الدّخخل 
والْخُرْحُ حتئ يعتدل» فلا يَمُضْل ولا يَفْصره 
فيكون المُلْكُ في زمان السلم مستقيماً» 
وفي زمان الفتوق والحوادث مختلاً» 
ويكون لكل واحد من الزمانين حكمُه . 

3 (تسهيل النظر وتعجيل الظفر للماوردي 


ص "»"»١‏ د 559ا. 


معلومة. من القسط. وهو الف 


والنصيب. وجمعه أقساط. 


وفي الاصطلاح الفقهي: غرفت 
«مجلةٌ الأحكام الشرعية علئ مذهب 
أحمدة في (م184) منها التقسيط بأنه: 
«تأجيل العِرّض مفرقاً إلى أوقات 
متعلدة». وكل جزء ينجل وقبّه 00 
قِسْطأء ويسمئ جزءُ الثمن المقابل لجزء 
من المبيع قسطأ له». 

وعلبا ذلك.» فتقسيط الدذين يعني 
تقسيمه إلئْ حصص أو مقاديرء لتُدفعَ 
نجوما معلومة في آجال متعددة محددة. 
وقد -جاء في (م61١)‏ من امجلة الأحكام 
العدلية»: «التقسيط: تأجيل أداء الدذين 
مُفَرَّقَا إلول أوقات متعددة معيّئة". قال 
العلامة على حيدر: «هذا التعريف هو 
تعريفٌ التقسيط الشرعي - وأما تعريفه 
اللغوي: فهو تجزئة الشيء إل أجزاء - 
وذلك كتأجيل دين بخمسمئة قرش إلى 
خمسة أسابيع» علئ أن يُدفّعَ منه مئة 
فرش كل أسبوع. فعلئ ذلك يُفهم بأن 
في كل تقسيط يوجدٌ تأجيل» وليس في 
كل تأجيل يوجد تقسيط. وأنه بناءً علىئ 
ذلك يوجد بين التأجيل والتقسيط عمومٌ 
وخصوص مطلقء. والتقسيظ هو المطلقٌ 
الأخصٌ منهما؟. 

أما «بيع التقسيط» فهو لون من ألوان 





وتأجيل الثمن كله أو بعضه علئ أقساط 
معلومة لآجال محددة. وهذه الآجال قد 
تكون منتظمة المدّة» في كل شهر مثلاً 
قسطء أو في كل سنة أو غير ذلك: كما 
أنها قد تكون متساوية المقدار أو متزايدة 
أو متناقصة. 

8 (المصباح 750516 المطلم اص 080 
التمريفات الفقهية ص56 59. بيع التقسيط 
للد كتور المصري ص لك المعاملات الشرعية 
المالية لأحمد إبراهيم ص2.757 درر الحكام 
اإحطال) 


٠‏ تقَييد ات 

قشم فقهاءٌ الحنفية العقودٌ ‏ بالمعنئ 
الأعم للعقد. الذي هو إنشاءٌ التصرف 
استبذ به واحذء أم اشترك فيه أكثر من 
واحد ‏ بحسب ماهيتها وقابليتها للاقتران 
بالشروط والتعليق عليها والإضافة 
للمستقبل ١‏ إلئْ عدة زمر. تنتظع كل زمرة 
منها وتعدة ذاتية» تمجعلها نوعا على 
حلءة ٠١‏ وهي : المعاوضات» والتبرعاثٌ: 
والاسقاطابتٌ. والإطلاقاتٌ: والتقييدات 
والفشير كات : إلخ. وقالوا: فأمًا 
التقييدات : ضهى كعزل الوكيل والحجر 
على الصبي المأذون في التتجارة . 

العقود والشروط والخيارات الأحمد 
إبر اعيم ص لك المعاملات الشرعية المالية 


لأحمد إبراهيم ص20 المدخل الفقهي العام 
للزرخا 1١‏ اه جاسم الفصولين د نح 


القدير "|لكلءن ل 5510 مان مسر سد 
الحير ان » الحكام المعاملاات الشرعية للخفيف 
ص202162)., 


ه يَكاكُل 

قال ابن فارس: الكافُ والفاء واللام 
للشيء. ومنه الكفيل: وهو الضامن. 

والمراد بالتكافل بين شخصين 
(فأكثر): أن يصير كل واحدٍ منهما كافلاً 
لصاحبه. والكافل: هر الذي يكفل 
إنسانا يعوله وينفقٌ عليه. من قولهم: 
تكفّلَ فلانٌ بالشيء؛ ألزمه نَفْسَه وتحمّل 
به. وتكمّل بالدّين: التزمّ به. وقد صحٌّ 
عن النبي 4 أنه قال: «أنا وكافل اليتيم 
كهاتين في الجنة» رواه البخاري وأبو 
داود والترمذي. قال اين الأثير: 
الكافل: هو القائمٌ بأمر اليتيم» المُربي 
له. وقال المثاوي: هو القائم بأمره 
ومصالحه هبة من مال نفسهء أو من مال 
اليتيمء كان ذا قرابة أم لا. 

أما تعبير «التكافل الاجتماعي» فهو 
اصطلاح مستحدث. المرادٌ به كما قال 
محمد أبو زهرة: «أن يكون أحادٌ الشعب 
في كفالة جماعتهم»: وأن يكون كل قادر 
أو ذي شلظان كاذ قفن متسنعة بمده 
بالخيرء وأن تكون كل القوئ الإنسانية 
في المجتمع متلاقية في المحافظة عل 
مصالح الآحادء ودفع الأضرار عنهم. 





ثم في المحافظة عل دفم الأضرار عن 
البناء الاجتماعى» وإقامته عل أسس 
سليمة . . . إلخ». 

ُ 7 

لع مقابيس اللفة هإ|للال. 
المفردات اص /لالكء النهلبة لابن الأثبر ]| لقال 
فيض القدير *| ككء المصباح »؟إأذيوكت المعجم 
الوسيط "| **لا. التكافل الاجتماعي في 


للاسلام لاني زهرة ص /ا - 8). 
ه. تلحئّة 

التَلْجِنَهُ في اللغة: من الإلجاء؛ وهو 
الإكراه والاضطرار. قال المطرزي 
«التلجئة: أن يُلْجِبَكَ إلئ أن تأتى أمراً 
باطئه خلافٌ ظاهره. والتلجئة أيضاً: أن 
عل ماله لبعض 0 دون بعض» كأن 
يتصدّقٌ به عليه وهو و 

وذكر الخوارزمي أنَّ التلجئد تأتي في 
الاصطلاح , مما 1 يلجا لضعيفف 
ضَيْعَةٌ إلى قوي ليحامي عليها. ثم قال: 
وقد يُلجئ القويٌ الضيعة» وقد ألجأها 
صاحبها إليه. 


وجاء فى «ردٌ المحتار» لابن عابدين: 
«التلجئةٌ : عر ما دين إليه الإنسانْ بغير 
اختياره. وذلك كأن يخاف الرجل 
السلطانَ؛ فيقول لآخر: إني أَظهِرُ أني 
بعثٌ داري منك» وليس ببيع في الحقيقة. 
وإنما هو تلجئة؛ ويُشْهِدُ على ذلك». 

وقال ابن تيمية: «التلجئة: هى أن 
يتواطأ اثنان علئ إظهار العقدٍ أو صفةٍ 


فيه أو الإقرارٍ به أو نحو ذلك صورة. 
من غير أن يكون له حقيقةٌ؛ مثلٌ الرجل 
الذي يريدٌ ظالمٌ أن يأحُُذَّ ماله فيواطئ 
بعض مَنّْ يحَافٌ عل أن يبيعه إياه 
ور ليندقمَ ذلك الظالم. ولهذا سمى 
تلحكة : وهو في الأصل مصدر لجال إن إلى 
هذا الأمر تلجئةٌء لأن الرجل ألجئ إلى 
هذا الأمرء ثم صار كل عقد قُصِدَ به 
السمقة دون الحقيقة يسم تلجئة» وإن 
قُصِدَ به دفمٌ حى أو قُصِدَ به مجرّدُ 
السمْعة عند الناس». (ر . بيع التلجئة). 

5 <المغرب 2456 مفاتيح العلوم 
للخو اررمي اص اال“ إبدائع الصنائم 202618 رذ 
المحتار 554|4؛ بيان الدليل لابن تيمية 
ص ؟9١).‏ 


© تلقن 

التّلف في اللغة: يعني الهلاك 
والعطب. وهو كذلك في الاستعمال 
الفقهى. والاتلاف هو إحداثٌ التلف. 


وقد حكئ المقهاء: أن التّلف إما أن 
يكون بعارض سماوي. وهو ما يعبر عنه 
بالآفة السماوية أو بالجائحة. واما أن 
يكون بفعل من المخلوق. وهذا يقسمه 
الفقهاء إل نوعين: تلف حسي»ء وتلف 
ضرعي . ويريدوك بالتلف الحسي هلاك 
العين نفسهاء سواء أت عليها كلها أو 
بعضها. ويريدون بالتلف الشرعي - وهو 
المسمئ عند المالكيّة بالتلف الحكمي ‏ 





منع الشارع من الانتفاع بالعين مع بقاثها 
بسبب من المتلف» كما لو اشترى 
فنص ان ناعنبها ادقن قفها: 
وذلك لأن الشارع جعل عتق أبيه كعتقه» 

عَيك رتت غلبه حكمه:: ومقلة الكتاية 
والتّدبير والصّدقه والهبة 

68 «المصباح |١‏ 6ف 5 المطالب »| 
أل الدسوقي علئ الشرح الكبير 32511 
مواهب الجلبل 14 *41. منني المحتاج "| 
05 
ه. 00 الرّكبان 

أصل معنئ التَّلفُي في اللغة: 
الاستقبال والمصادقة. والدُكبان: جمع 
راكبء وهم القادمون على المطايا. 


والمراد ب «تلقّي الركبان' في 
المصطلح الفقهي: الخروحٌ من البلد 
التي يُجُلْبٌ إليها الأقوات أو الشلع 
لملاقاة أصحابها القادمين لبيعها ‏ 
فرق بين كونهم راكبين أو غير راكبين» 
واحداً أو أكثر ‏ لشرائها منهم قبل أن 
تتلخواتيها السوق» ويعرفا البعر. 

وفسَّره بعض الحنفية: بأن يستقبل 
الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد؛ 
ويعخبره بكساد ما معه. ليشتري منه 
بضاعته بالوكس وأقل من ثمن المثل. 

وقد روئ البخاري 500 
هريرة أن رسول الله يَقْق قال: «لا تلقّوا 
الركبان؟. وجاء فى رواية أخرى 8 دل" 


تلقّوا السلمٌ حتئ يُهبط بها إل السوق». 

وللعلماء في علة النهي عن التلفي 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: سراعاة مصلحة الجالبي» 
ودفع الضرر عنة١؛‏ وصيانتّه من تغرير 
المتلقى. حيث إنه لا يعرف السعر. 
فيشتري منه المتلقى متاعه بدون القيمة . 

والثاني: مراعاة مصلحة أهل البلد: 
حيث إنّ المتلقى قد يُلْحِقُ بهم الضَرَّرَ 
عند انمراده عنهم بالرخص في الشراء» 
عت النتيلم القن اكتعراها إلن .رقت 
الغلاء. وهذا عكسٌ تَضدٍ الجلاب من 
8 إلا ع وأعمالهم . 

والثنالث: مراعاة المصلحتين ؟ مصلحة 
الجالب» ومصلحة أهل اللد. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا التصرف 
يسمهيه فمهاء الشافعية والحنابلة تلقى 
الركبان» ويعيّر عنه الحنفية بتلقّي 
الجَلْبء ويطلق عليه المالكبةٌ وبععض 
الحنابلة تلقي السلع . 

5 (المطلم ص ٠5ل‏ اللمريدات الفقهية 
ص كاككل البدائع نحط تحفة المحتاج 53 
ككل المغنى 3 الكورد ذ لالمحتار - "الى 
المهذب ١5951ل‏ الحسبة لابن ئيمية ص 6كل 
الطرق الحكمية ص 25064 المنتفئ للباجي | 
على النوويى على ملم |٠6٠١‏ 055 فتح الباري 
4 ” #لاى إحياء علوم الدين 5 002. 





© تلمبيظ 

يقال فى اللغة: لَمَهَ الرجل يِلْمُظء 
وتَلَمُظ: إذا تتبّعَ بلسانه بقية الطعام بين 
انا الأكل » أو مسد نه شفقية: 

نه بعد كل اوتسع, : 
واسم تلك البقية «اللماظة». 

ومن المجاز يقال: لمَظ فلاناً من 
حمّه + أي أعطاه شيئا قليلاً منه, 


أمئا في الاصطلاح: فقال الخوارزمي: 
«التُلُميظ : أن يُطلق لطائفة من المرتزقين 
بعسض أرزاقهم قبل أن يستحقوا. 
والسَّنْف: أن يُطلق لهم أرزاقهم كلها 
قبل أن يستحقوها". وذكر أن هذا 
الاصطلاح من مواضعات كُنَّابٍ ديوان 
الععندد:. 

(القاموس المحيط ص505. معبجحم 
مقابيس اللفة 0[ .56١‏ المغرب 5لؤكال 
أساس البلاغة ص424. مفاتيح العلوم 
للخو ارزعي ص١9).‏ 
© تَملبك 

التّمليك في اللغة وفي الاأصطلاح 
الفقهى : جَعْلُ الغير مالكاً للشيء. وهو 
عند الفقهاء علئ أربعة أنواع : 

الأول: تمليك العين بالعوض. وهو 
البيع . 

والشاني: تمليك العين بلا عوض. 
وهو الهبة. 

والثالث: تمليك المنقعة بالعورض. 
وهو الإجارة. 


والرابع: تمليك المنفعة بلا عوض . 
وهو العارية. 
65 (١التعر‏ بات الققية ص ل 


يقال فى اللغة: اسبّنْجَرٌ حاجتّه 
ونتكرها» اعطائن تهاءها سن وعد 
إِيَاها. وأنجزها: قضاها. وشيء ناجز؛ 
5 حاضر . 

ويستعمل الفقهاء لفظ «التدجيز» بمعنق 
الحضور والتّعجيلء بخلاف التعليق 
والإضافة والتّأجيل. وأكثر ما يستعملونه 
في صيغ العقودء بينما يستعملون في 
الأحكام التكليفية المتعلقة بالعبادات 
كالرّكاة والحج لفظ «الفور» ويريدون به 
الأداء في أول أوقات الإمكان. 

أما «النَّاجِر بالتاجز» في عباراتهم. 
فالمراد به: التُقد بالتقد. خلاف النسيئة 
بالنسيئة. يقولون: بعنّه ناجزاً بناجز؛ أي 
يدأ بيد. وبعنّه غائيا بناجز؛ أي نسيئة 
بنقد. ويستعمل المالكية منهم لفظ 
«المناجزة» ويعنون به قبض العِوّضين 
عقب العقد. 

(الفاموس المحيط ص “/الالء المصباح "| 
6 المغرب 58815". طلبة الطلية ص١ه.‏ 
التعريفات الفقهية ص8 *57. النظلم المستعذب "| 
4ف الأبي علق صحيح مسلم 4[ 53). 

تُنْضِيض المال في الاصطلاح الفقهي : 





يعني اتصيير المتاع نقداً ببيع أو 
معاوضة». من النْض والناضّ» وهو في 
اللّغة: ما كان نقدأًء وهو الدّراهم 
والذنائير. ضدذ العَرّض . يقال: باع فلان 
متاعه ونضّضّهء فض في يده أثمانها؛ 
أي حصل. وقد نض المال يَيِضُ؛ء إذا 
تحؤل نقداً بعد أن كان متاعاً. ومنه 
الحديث: «خُحذْ صَدّفة ما قد نض من 
أموالهم»؛ أي ما حصل وظهر من أثمان 
امتعتهم وغيرها . 

5 (الزاهر ص8 268 . تحرير ألفاظ التنيه 
ص ١١6‏ 6كال التهلية لانن الكبر 15 9/87). 


التتفيل في اللْغة: من التفل. وهو 
مطلق الزيادة. أمّا في الاصطلاح الفقهي 
فهو: زيادةٌ مالٍ علئ سهم الغنيمة: 
يشترطه الإمام أو أمير الجيش لمن يقوم 
بعنا :فية: تكاية زاكذة علي الحدوا. يقد 
عرّفه النسفي بقوله: «هو الْتّنعيم: وهو 
أن يترك الإمام علئ رجل أو رجال 
بأعيانهم من الغزاة شيئأ من الغنيمة من 
سَلب مَنْ قَتَلَهُه ونحو ذلك*. 

3 (طلة الطلية ص2850. المغرب "وال 
التعريفات الفقهية ص558. رد المحتار *| 


روضة الطالبين كز هج المغني م 
50١‏ 


« تَوَى 
التوئ في اللغة: يعني التُلْفَ 


والهلاك. يقال: توي ماله يَنْوَى تَوّى» 
فهو تو وتاو؛ إذا مَلْك وذَمَبء فلا 


يجن . 

ويستعمل جل الفقهاء الكلمة بنفس 
دلالتها اللغوية. 

أما الحنفية فقد عرّفوا التوىئ ‏ في 
كتاب الحوالة ‏ بقولهم: :هو العجرٌ عن 
الوصول إلى الحق» بسبب جحود المحال 
عليه أو موته مفلساً. قال المطرزي: 
ومنه: ١لا‏ توى عل مال امرئ مسلمكء 
المحتال عليه يفوك ففلشا :قال :غود 
الدَّينُ إل ذمة المحيل . 

ل (القاموس المحيط ص07755 المصباح 
١إحى‏ المطلعم ص 582١‏ الزاهمر ص 03580 
أماس البلاغة ص إافكء أنيس الفقهاء ص8؟2., 
المغرب |١‏ 00680 شرح غريب ألفاظ المدونة 
ص . رد المحتار 55515 العنابة علي 
الهدابة | 05©). 

التَوْنِيقُ في اللغة: الإحكام. و"توثيق 
الدين» في اصطلاح الفقهاء: معناه زيادة 
تأكيدة , وله عندهم طريقان. 

أحدهما: تقويةٌ وتأكيدٌ حىّ الدائن 
فيمانيكون له )فى :ذتة السديق سمال 
بشيءٍ يعتمد 507 كالكتابة والشهادة ‏ 
لمنع المدين من الإنكارء وتذكيره عند 
النسيان» وللحيلوئة دون ادعائه أقل من 
الدين» أو حلول الأجل قبل أوانه. 


توريق (تصكيك الدين) 





بحيث إذا حصل نزاع أو خصومة بين 
المتداينين؛ كان ذلك التوثيق وسيلة قوية 
يُحْتحُ بها لإثبات الحقٌّ أمام القضاء . 

والثاني: تثبيت حق الدّائن فيما يكون 
له في ذمة المدين من مال وإحكامهء. 
الوفاء ‏ لأي سبب من الأسباب - من 
استيفاء دذينه من ان ثالث يكفل 
المدين بماله» أو من عينٍ مالية يتعلُقُ بها 
حِن الدائن :وتكونة .رهينة بذله: 

0 (معبجحم مقابيس اللغة كاه لحكم 


القر أن للالكيا الهراسي .245١1١‏ دراسات في 
أصول المدابنات ص 170 97). 


ع قاء 


© تورى 

يقال في اللغة: أَوْرَقٌ الرجلٌ؛ أي 
صر ذا وَرِق. والورق: الذراهم 
المضروبة من الفضة. وقيل: مضروبة أو 
غير مضروبة. 

أنا في الاصطلاح الفقهيء ىله 
يستعمل هذا المصطلح إلا الحنابلة» 
ومرادهم به «أن يشتري الشخصٌ سلعة 
نسيئة؛ ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل 
مما اشتراها به. ليحصل بذلك على 
النقدا. وهذه الصورة يوردها سائر 
الفقهاء دون تسميتها تورّقاً في مسائل بيع 
العيئةء وقذ سمّاها الشافعية ازْرْنَقَة 
ووصفها الأزهري ب#العِيئة الجائزة». 

أما حكم التّورَقَء فجمهور الفقهاء 


على إباحته» لأنه بيع لم يظهر فيه قصد 
الرّبا ولا صورته. وكرزهه عمر بن 
عبد العزيز ومحمذ بن الحسن الشيباني . 
وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولئ 
القيّم علئ 
أنه من , بيع المضطر. غير أن المذهب 
عند 0 إباحته . (ر . زرنقة). 

© (المصباح 22115 أساس البلافة 
ص “فك شرح أبن القيم عل مختصر سنن أي 
دود .٠١8]89‏ فح القدير 4586|5. رد المحتار 
الملمية من نتاوق أبن اتيمة ص2728. كناف 
القناع *| ١5لك‏ كازاك م2514 من مججلة الاأحكام 
الشرعية الحئلية. الزاهر اللازهري ص6١",‏ 
مختصر الفتاوى المصرية لاسن تيمية ص50 
المسائل المارديئية ص١22.‏ القوانين الفتهية 
ص لالالاء الحغني 5| 505). 
© توريق (تصكيك الدين) 

كلمة االتوريق» تعريتٌ لمصطلح 
اقلتصادي حديث.ء وهو 
(112810ناء56) الذي يعني : جَعل 
الدين المؤجّل في ذمة الغير ‏ في الفترة 
ما ند فيونه فى الانعة ولو أخلة - 
صكوكاً قابلةَ للتداول فى سوق ثانوية. 
التبادل والتداول المختلفة» وينتشلب إل 
نقود ناضة بعد أن كان مجردٌ التزام فى 
دمة 0 


واختار تحريمه ابن تيميّة واين 


وقد اشتقت امعد ا سي عن تريم 


فى اللْغْة: أوَرَقٌ الرجل؛ إذا صار ذا 





الفضةء. وذلك كنايةٌ عن كثرة النقود فى 
يده. ومن المعلوم أن الدائن بيصير 
بالتوريق ذا نقود سائلة بعد أن كان مجردّ 
صاحب دين مؤجل في ذمة الغيرء وكذا 
سائر من انتقلتٌ إليه ملكية ذلك الصك. 

وقد أطلق بعض الباحثين المعاصرين 
على هذه العملية أسم #التصكيك؟. ودذكر 
أنها تقوم في الأساس علئ خلقٍ أوراقي 
مالي قابلةٍ للتداول» مبنيّة عليل حافظة 
استثمارية ذات سيولة متدنية . 

ولهذه الأوراق المالية (وثائق تداول 
الديون) أهمية كبرئ في أسواق المال 
العالمية المعاصرة. حيث فتلحت الباب 
علل مصراعيه لتداول سائر أتواع 
الديون؛ واستثمار الأموال في ذلك 
السبيل الميسر المنظم . 

8 (القاموس الميحبط ص خذخة 2١١‏ أساس 
البلاغة ص495. الأسواق المالية للدكتور 
القري ص كك١؟‏ وعا بعدهاا. 


© تورزيع 

يقال في اللغة: وَزَعْتُ المالٌ توزيعا ؛ 
أي قتسمتة أقساما. وتوَزعناه؛ أي 
افتسمنئأه. وَفِسَمْتٌ المال بينهم 
23 ديم 8 دمع 7 0-6 2 
وقسطته تقسيطاء وجزاته تجزيئا وتجرثة. 
وتقول: هذا قِسْط فلان؛ والجمم 
أقساط. ونصينه؟؛ والجمع أنصباء. 
و سهمه؛ وال . لجمع سهامء وَقِسسمه؛ 


م 
- د مه 


والجمع أقسسام. وحظه؛ والجمع 
حظوظ. وحصّئه ؛ والجمع حصص . 

ولا يخرجح الاستعمال الفقهى للكلمة 
النووي : «التُؤزيع : الْفسمّه والتمريق1؟. 

© (المصباح | 850, الألفاظ الكنابية 
للهمذاني ص258ء تهذيب الأسماء واللغات 
؟إكخل) 


© تؤفير 

يأتى التّؤفير فى اللغة: بمعنيل الوفاء 
والؤتمامء يقال: وفوتٌ عل فلان حقّه 
توفيرا؛ أي وفَيئّه إياه: وأعطينّه جميعة. 
فاستوقرّه؛ أي فاستوفاه. وَوَفث له 
طعامّهُ توفيراً؛ أي أتممنُّه ولم أَنْقُضْه. 
ووَفْرَ المال؛ أي كُمْل ولم ينفص. ووَفْرَ 
الشيء يَفْرٌ وفورا؛ أي م وكمل . ووفرته 
وَفْراً؛ أي أَنْمَمْثُهِ وأكملْنُّه. والوافر: 
الككيوة “قال تابن ارش > الوق كلية يدل 
علئ كثرةٍ وتمام. يقال: وَقْرَ الشيء يَفِرٌء 
وهو موفورء واشتقاق أسم الما الوفر 
ممه 

ويرد التَؤْفِيرٌ في المعنويات بمعنىل 
الصّيانة والوقاء. يقال: وَفَرْتٌ العِرّض؛ 
أي ا" ووقيتّه. ووفرته تَ بالتثقيل 5 
فالقة 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن معناها اللغوي. 

3 (المصباح رف المغراب دااحط؟ 





النهابة لابن الأثير ©| .20١‏ معبحم مقإبيس 
اللغة 5| 129. التعلين علئ الموطأ للوقئي "| 


ككل 


٠‏ توليج 
توليجح المالٍ لع اه في حياتك 
لبعض وَلَدِكَ فيتسامُعٌ الناسء» فيَنْقدِعُون 

عن سؤالك . قاله الفيروز آبادي . 

أما في الاصطلاح الفقهى . ع0 
ميارةٌ المالكي بقوله : «التوليج : اليه 
في صورة البيع: : لإسقاط كلف الحوز في 
البيع» والافتقارٍ إليه في الهبة». ثم قال: 
#هذا هو الغالبٌ في الاستعمال. وإن 
كان بعضها يُطلق علئ بعض - يعني 
المُحاباة والتوليج ‏ لتقارب معانيها». 

وهذا المصطلح مما تفرد بذكره 
المالكيةٌ دون غيرهم من الفقهاء. 


زر 1 محاياة) 1 


9 (القاموس المحخيط ص الكاكلى سرح ميارة 


على التحفة وعداشية اسن رحال عليه "كاك 
« توْليّة 

التولية الأغة: تعني جَغْل الشخص 
لبا اهناك بيع التولية» في الاصطلاح 
الفقهي : فهو البيع الذي يََدْدُ قبه رس 
دك سردن رس 
٠ 00‏ بلقل : َم 


ونحوه؛ من غير زيادة ولا ا 
ابيع التولية: هو البيع 
بمثل ثمنه (أي الذي اشترى به) من غير 
نص ولا زيادة. وحكمه في الإخيار 
بشمنه وتبيين ما يلزمٌ تبييله حكمُ المرابحة 
في ذلك كله. ويصحٌ بلفظ البيع ونفظ 
التولية؛. 

وَيَقنت بيع التولية في النظر لنظر الفقهي 
في رمرة ابيوع الأمأانةفاء لذن البائع 
مؤتمنٌ فيه فى إخباره عن الثمن الذي 
اشترى به المبيع. 

5 (المغرب 16 07*. تحرير ألفاظ التنيه 
ص »*895. التعريفات الفقهية ص١5262.‏ الراعر 


وعميرة ؟إقاىل المغني دا كاك عة لاا من 


قال ابن قدامة: 


© ببعة 

يقال في اللغة: تاع الشيءٌ؛ إذا سال 
وذابَ وخَرّج. والنَّيْعَةٌ في الاصطلاح 
الشرعي : اسم لأدني ما تجبُ فيه الزكاةٌ 

من الحيوان. قال ابن الأثير: «وكأنها 
الحعاة التي للسَّعَاة عليها سبيل . من تا 
إليه يّتَيمٌ؛ إذا ذْهَبَء كِالحَمْس من 
الإبل» والأريعين من العَنَمِ. 

3 <القاموس المحيط ص *0ثشن. النهلبة 
لذن الأثبر .)6051١‏ 





© 


م 
م 
إلى 5 


© دمن 


الثّمَنُ في اللّغة: العوض: قال 
الراغب: الثْمَنُ | سم لما لها تأخذه البائع في 
مقابلة المبيع؛ عيناً كان أو سلعة. 0 
فطل الفقهاء مصطلح «الثمن» في 
مقابلة القيمة علئ "العِوّض الذي تراضئ 
عليه المتبايعان في العقدء سواء كان 
مطابقاً لسعر المثل في السوق أو أقلّ أو 
أكثر". قال ابن عابدين: «والفرق بين 
الثمن والقيمة: أنْ الثمن ما تراضئا عليه 
المتعاقدان. سواء زادٌ علئ القيمة أو 
نَقْصّ. والقيمة: ما قُوّم به الشيءء 
بمنزلة المعيار من غير زيادة أو نقصان». 
كما يطلقٌ الفقهاء لفظ «الثمن» في 
مقايل الحم الزن لتدوالييم؟ ويريدون 
به اما ايكون يدلا 0 
بالذمة؟. أما «المثمن0 بر الت لدو الذي 
يباع بالثمن . 
وقد جاء فى «ردّ المحتار»: «الثمنٌ: 
ما يبت في الدحة ونا لعلف العقا نلاة وهو 
النقدانء. والمثليات إذا كانت معَينة 
وقويلت بالأعيان» آم 0 وصحبها 





حرف الياء . > المبيع : مواليات 
واكاك إن نويات يقنم | دريس رخن 
غير مُعَيِّنةه مثل: اشتريثُ كر بُرّ بهذا 
العيد». 

3 (المصباح ذإكأحى المغرب ١إككال‏ 
التوقيف ص 51"ك. المغردات ص 031١٠١‏ تهذيب 
الأسماء واللفات .48|١‏ التعريفات الفقهية 
ص 6ش1». رد المحتار | ١‏ ه. 35356 5535 درر 
الححام كإلاد الث من مرشد اللحير ان 
موكوكل 6 من المبحلة العدلية). 


من المثل 

المراد بثْمّن المثل في الاصطلاح 
الفقهي: سِغْرٌ مِثْلٍ السّلْمَة في السوق. 
وقد عرّفه الرملى والخطيب الشربينى بأنه 
«نهايةُ رَعَبَات المشترين» / 

قال ابن تيمية: «والأصل فيه اختيارٌ 
الآدميين وإرادتهم ورغبتهم. ولهذا قال 
كثير من العلماء: قيمةٌ المِثْل ما يساوي 
الشيء في نفوس ذوي الرغبات. ولا يد 
أن يقال: في الأمر المعتاد. فالأصل فيه 
إرادةٌ الناس ورغبتهم... فإذا عُرِفَ أن 
إرادتهم المعروقة للشيء بمقدار كذاء 
عُلِمَ أن ذلك ثمن مِثْله . . وهو قيمنّه وقيمة 
مثله». ثم قال: «إذا عرف ذلك : فرغبة 





الناس كثيرةٌ الاختلاف والتنوّع» فإنهأ 
تختلفٌ بكثرةٍ المطلوب وقَليِهِ ‏ فعند قلته 
يِرْغبٌ فيه ما لا يَرْغْبٌ فيه عند الكثرة 
- وبكثرةٍ الطلاب وقلّتهم ‏ فإنَّ ما كَثْر 
طالبوه يرتفع ثمنه. بخلاق ما قل طالبوه 
وبحسب قلّة الحاجة وكثرتها وقُوّتها 
والتدواع بحر كارو الجوا بج برها ريع 
القيمة ما لا ترتفم عند قلتها وضعمها 
وبحسب المعَاوِض - فإن كان مليئا 
ديّناء يُرْغَبُ في معاوضته بالثئمن القليل 
الذي لا يُبذل بمثله لمن يُظن عجره أو 
مطله أو جحده - وبحسب العِوّض» فقد 
يرخص فيه إذا كان بنقد رائجج ما لا 
يُرَخْصٌ فيه إذا كان بنقد آخر دونه في 
الرواج». 

أما في تحديد فين المل: فإن أهل 
الخبرة هم الذين يحددونه بحسب متوسط 
سعر السلعة في السوق. 

9 (مغني المححتاج 15 521. حاشية الرمليي 


عل السنئ المطالب »!| الا مجموع فتاوق 
اسن تبمية +3 | نابل برب وها يعدهاء »| "لان 
وما بعدها). 


ه. الْتَم الْمسَميا 
هو كما عرفته «المجلة العدلية»: 
«الثمنٌ الذي يُسميه ويُعيْنهِ العاقدان وقت 
البيع بالتراضي» سواء كان مطابقاً لقيمته 
الحقيقية أو ناقصاً عنها أو زائداً عليها». 
وهو الذي إذا أَظبِقَ لفظ الثمن فى 


البيوع انصرف إليه؛ إذ الأصلُ في الثمن 
أنه ما يتراضل عليه العاقدان» حيث إنه 
لا يُلجأ إلئ «ثمن المثل* إِلّا فى حالات 
محدودة. كما فى افير الجبري» 
(كالمضطر إلئ طعام الغير) أو عامّة كليّة 
(كمعاوضة الولي للمسلمين ولليتيم 
وللوقف) وفي حالات التضمين بالعقود 
الفاسدة ونخو ذلك. 

9 م105 من المحلة المدلية. أصول 
ص 052). 
© ين 

التْئَن لغةٌ: فِعْل الأمْر مرّتين. وقال 
الفيومي: اهو الأَم يعاد مرتين8 . 

أما فى الاصطلاح الشرعىء فقد روى 
أبو عبيد وابنُ أبي شيبة عن النبي 946: 
أنه قال: «لا يُنَْ فى الصَّدّقة». ومعناه 
فى قول عامة الفقهاء: لا إعادة ولا 
تكرارَ ولا تثنية فى التزكاة؛ أي لا تؤخذ 
مرنين في السنةء يوضح ذلك تفسير ابن 
قدامة للتْنَئ بأنه «إيجابُ زكاتين في حول 
واحدٍ بسيب واحد". 

وحكيل أبو عبيد في «الأموال» تأويلين 
للثّن المنهى عنه في الحديث فقال: 
«أَضل الثّْنَىْ في كلامهم ترديدٌ الشيء 
وتكريره ووّضعْه في غير موضعه. يقول: 
فإذا تأخرت الصَّدَّقَةُ عن قوم عاماً تحادثة 





تكونء حتئ تتلّفَ أموالهم. لم تثنّ 
عليها في قابل صدقة العام الماضي»: 
ولكنهم يؤخذون بصدتقتها كلهاء وإِنْ أتئ 


عليها أعوامٌ. فليس هذا حيئئذ بثنولء لأنه 
عن رخذ من أعاث الحاعية وهي قائمة 
في ملكهمء ٠‏ فكذلك يَوَحَدُون بصدقة ما 
مضئ. وفي التْنَئ وجة آخر: أن لا 
د الصدقة من عام مرتين. وهذا أيقا 
من ركع التوواتى عبر رسيا وال 
أبو عبيد: والتأويلٌ الأول أحبٌ إلىّء 
لأنه يُروئ مفسراً عن ابن شهاب». 

وأما اللَّنِنُ: فِيُطلقٌ علن ما دَحَلّ من | ذ 
الغثم في السنة الثالئة» ومن البقر 
كذلك. ومن الإبلل ما َتحلَ في 
الجداسنة وات تنه «وفلق عدف 
أحمد بن حنيل: ما دَخَل من الغْنْم 
والمعز في الثانية؛ ومن البقر ما دخل في 
الثالثة . قاله ابن الاثير. ١‏ 

(المصباح .6051١‏ 05ل المغرب |١‏ 
*اال النهابة لابن الأثير .5511١‏ التوقيف 


ص 58ل التعر بئات الفتهية للمحدديى ص ١1؟ك",‏ 
المغنى لابن قدامة 4[ 568, الأموال لأنى عبيد 


فى 


109ل ١اكل‏ المصنف لانن أي شية * 
ص امن أنى صنب 
008). 

مس 
© ثنيا 


اليا في اللغة: عبارةٌ عن الرجوع إلى 


ما مضي' أو عن مأ هضوا ٠‏ وقد حاء 
ذكرها في الحديث النْبَرِي. حيث روى 
مسلم عن النبي 286 : أنه نهئ عن الثنْياه. 


حاء فى "النظم المستعذب»: التنْا في 
البيع أن يَسْتثني أ البائع - منفعة 
المبيع أو شيئاً منه. وأصله من تَنَاهُ عن 
حاجته؛ إذا ردّه عنهاء كأنه رد بعض 
المبيع إليه . 

والمرادٌ بالثنيا المنهي عنها في 
الحديث : بيع شيءٍ مع استئناء جِزْءٍ غير 
معلوم منه؟ لذن المبيع يصيرٌ مجهولاً 
باستثناء غير المعلوم من قلا بمصح 
العقد لجهالته. ا 
شائعاً ارد أو ا ا فلا حرج 
0 ا الصُبْرٌ إلا 
بعضهاء أو هذه الأشجار أو الأغنام أو 
الثنات ونحوها إلا بعضها.ء فلا يصح 
البيعغ» لأن المستثنئ مجهول. فلو قال: 
بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة» أو 
هذه الشجرة إلا ربعهاء أو هذه الصبرةً 
إلا ثلثيهاء أو بعك تألفث إلا دزهما وما 
أشبه ذلك من الكُنْا المعلومة» صحٌّ البيع 
باتفاق العلماءة 

أما مصطلح «بيع الَنّيا؛ : فهو أن يتفق 
ودح عو سيد الي عار ادا ود 
لي لك متئ ما ردٌ 
للمشتري 3 لثمن الذي أعفلة فت . وهو صن 
المصطلحات الخاضة بمذهب المالكية. 
وهذا البيع يسمّيه الحنفية ابجع الرناء؟ 
و'بيم المعاملة». والحنابلة بيع 


أما إذا | مال ستثئن منه جزءأ 


2 3 
ب 64 نيا 
الأمانة؛» والشافعية «بيع الُهدةف | الكبرى للهيتمي 6| 5*0 النووي علئ ملم 

5 . ٠|وة؟‏ 5 ١ ١‏ 5 
ود ١‏ أانضأ «|( الطاعة»ه وها ٠ ١‏ هيارة علق لماص | مو ابي 

1 8 يك الحليل 13 0ك الفتاوى الجمندية *إؤادكلى 
الجائر». (ر. بيع الوفاء). كشاف القناع |045. معلمة الفقه المالكي 

© 7المغني لابن إباطيش 5651١‏ النظم صأكاء الخبار وأثرء في العقود | الالاء 

المستعذب 57721١‏ المغرب .١5141١‏ مشارق | القبس "| كفلل مرقاة المفاتيح 6١61‏ 
الأنوار 1١‏ 5ك شرح السنّة 8[ هء الفتاوق 





© جائحة 
الجائحةٌ فى اللغة: الآفة. وكذا 
المصيبةٌ تحلّ في مال المرء. وقال 


الأزهري: والجوائح جمع جائحةء وهي 
اانا تدوت لقي موسر مقرطة اد 
أو بَرْهِ أو بَرّدِ يعظمْ حجمهء فينفض 
الثمر ويلقيه. 

والمراد بالجائحة التي توضع عند 
فقهاء المالكية: كل ما لا يُستطاع دفعه 
من الآفات إن عُلِمّ به سواء أكان بفعل 
الآدمي كالجيوش واللصوصء أو بغير 
فعله كالبرد والحر والثلج والمطر 
والجراد ونحو ذلك. 

وخالفهم في ذلك الحنابلة فقالوا: هي 
كل افةٍ لا صّنْمّ لآدمي فيهاء أما ما كان 
بفعل الادمي. فلا يعتبر جائحة. ومثل 
ذلك قال الشافعى., فقد نقل عنه قوله: 
جماع الجوائح 0 ما أذهبَ الثمرة أو 
بعضها من أمر سماوي بغير جناية آدمي . 

قال النووي: وفي الحديث: «أُمَرَ 
بوضع الجوائح» فنا أن يسقط من 
الفمن :ما يقابل الكمرزة الى تلفت 
بالجائحة. وقال الفيومي: المعنئ: أُمَرَ 





بوضع صدقات ذات الجوائح. يعنى: مأ 
8 (المصباح 3258/١‏ تهذيب الاسماء 
واللفغات (إلاف الزاهر ص؛دى مؤال 
التعريفات الفتيية ص 05506 شرح منتهى 
للازادات 506115: المبدع 07704 المنتقئ 
للباجي 1 الضحة الدسوفي علق الشرح الكبير 
؟*|ومنى. مبجمو ع شارى اسن شمعية | لات). 
© جائزة 
الجَائزةٌ في اللغة: العَطيّة. يقال: 
أجَازه بجائزة 1 أي بعطاء. والجمع 
جوائر. وشريب منها التحفة». وهي مأ 
وقال أبو هلال: الفرق بين الجائزة 
والعطيّة أن الجائزة ما يُعطاه المادح 
وغيره علئ سبيل الإكرام» ولا تكون إلا 
مممن هو أعلئ من المعطئ. والعطيّة 
ويستعمل الغفقهاء هذه الكلمة بنفس 
دلالتها النغوية حين كلامهم عن حكم 
جائزة السلطان وعن السَّبّقَه وهو الجائزة 
ليأخلها السابق. 





وقد ورد ذكر الجائزة علئ لسان النبوة 
بمعنئ التحفة والمبالغة في الإكرام فيما 
روى البخاري ومسلم عن النبي و فال: 
«مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر لكوم 
ضيفَهُ جائزته يوم وليلة. الضيافةٌ ثلاثة 
أيّام؛ وما بعد ذلك فهو صدقة». قال 
الخطابي : يريد بالجائزة: أنه يتكلّف له 
في اليوم الأول بما اتسع له من بر 
وإلطاف. ويقدّم له في اليوم الثاني 
والثالث ما كان بحضرته ولا يزيد على 
عادتهء وما كان بعد الثلاث فهو صلقة 
ومعروف إن شاء فعَل وإن شاء ترك. 
وقيل: المراد بجائزته إعطاؤه ما يجوز به 
في سفره ويكفيه وها وليلة بعد ضيافته. 

9 القاموس المحيط صضص9١550؛‏ المغرب 


١إاذخالى‏ الفروي للمسكري ص 6ثث. مشارف 
الأنوار |١‏ ككك أعلام الحديث للخطابي ؟! 


ححدة معام السمن ه] اقل المبجموع؟ 
لللووي وإلاه. المغني به | ١‏ ؟))., 


© جَالِية 

الجتاغة الذين جلا عن وطنهم؛ أي 
خرجوا. ومنه قيل لأهل الذَّمّة من اليهود 
جزيرة العرب: جالية» ثم نقِلت الجالية 
الجزية من أهل الكتاب والمجوس بكل 
بلدء وإن لم يَجْلوا عن أوطاتهم. كما 


أطلقه الفقهاء علئ كل جزية تؤخذء وإن 
لم يكن صاحبها قد جلا عن وطنه. ويرد 
في عبارات الفقهاء: «اسْتَعْمِلَ فلان علئ 
الجالية» فى حن منْ ولى أخذ الجزية 

9 (المغرب ١إهوةث ١‏ لمصباح المالميكظ 
التوقيف ص 056١‏ صبح الأعشئ |4808 رذ 
المحتار 14[ 0956). 


الجامكية كلمة تركية معناها: ما 
يرنَيُ لأصحاب الوظائف في الأوقاف. 
وهى كالعطاء إلا أن العطاء سنوي» 
والجامكية شهرية . 

قال ابن نجيم: «الجامكية في الأوقاف 
لها شَّبَهُ الأجرة: وشّبَّه الصلةء وشَبَه 
الصدقة. فيعطيل كل شبه ما يناسبه». فقد 
اعت لها نلا الأعرف آي من سه 
تناولها للأغنياء: إذ لو كانت صدقة محضة 
لم تحل لمن كان غنياء وشّبَهُ الصلة. فلو 
مات الموظف أو عزل في أثناء السنة» 
وكان قد قبض جامكية السنة بتمامها قبل 
ذلك لا نُسترد حصةٌ ما بقى: لأن الصلة 
لوكا لقي ولو كانت ار انكف 
لاسترد منه ما بقي» واعتبر لها أيضاً شَبَه 
الصدقة لتصحيح أصل الوقف. فإنه لا 
يصح علئ الأغنياء ابتداء» لأنه لا بدّ أن 
يكون صدقة من ابتدائهء لأنَ قوله: 
موقوفة أبداً ونحوه؟ شرط لصصلحته . 


جبار 


وهذا اللفظ من المصطلحات الفقهية 
التي درج على استعمالها متأخرو فمهاء 
الحنفية والشافعيهة دوت غيرهم . 

5 «التعريفات الفقهية ص 68كى, الأالاباء 
والنظائر لاسن تيم ص 575" رد المحتار *| 
الاك فتاوق السبكي 2805/١‏ ترئيب الصنوف 
١[كث).‏ 
© جبّار 

الجبّار فى اللغة وفى استعمال 
الفقهاء: الهّدّر. فإذا وَصَمُوا فِعْل آدمي 

2 5 6 

أو غيره بأنه جبار؛ فالمراد أن ما تلف 
بسيب ذلك الفعل يكون هَدَراً لا ضمان 
عن المال الغائت. وقد جاء فى «القواعد 
الفقهية»: «جناية العجماء جُبّار»ه؛ أي 
هُدَرْء لا ضمان عل صاحبها إذا انفلتت 
بنفسها فآتلفت نفنسا أو مالاً» إذا كان 
ذلك غير ناشئ عن تعدّي صاحبها أو 

تنفريطه في حفظها . 

3 (المصباح .53٠١ 1١‏ التعريفات الفتهية 
ص 68 ا معؤذ من المحلة المدليف. كفاية 
الطالب الربباني #"إخكذىت المغنني ل+إيسى 
النووي علئ مسلم ١ااأأزوككل‏ الزرقاني عنئ 
الموطأ 821 .١‏ عمدة القارى 90511)). 

٠‏ جبَاية 
الجبَايهُ في اللغة: تعني الجَمْعَ 
والتحصيل. يقال: جَبَيْتُ المالٌ والزكاة 

والخراج جبَاية ؛ أي 0 
ويطلق الجابى علول الشخص الذي 


فول 


جحود 
يجمع الخراج ونحوهء وكذا على مَنْ 
يجمع انماء للإبل. 

وفي الاصطلاح الفقهي: عرف ابن 
عابدين الجِبَّايَةَ بأنها «ما يجبيه السلطافٌ 
بحن أو بغيره». 

8 (المغرب 1١‏ 30520. المصبام ١]1اك0‏ 
التعريفات الفقهية ص155,. ردّ المحتار »| 
الاك تخريج الدلالات السمعية ص 82 ). 
© جحود 

الجحُود والجَحْدُ في اللغة: إنكارٌ 
الشيء مع العلم به. قال الراغب: 
الجحودٌ نفئ ما في القلب إثبائةُ: أو 
إثباثُ ما في القلب نفيّه. وقد عرّفه 
الجرجاني بأنه اما انجزم يلم النفي 
الماضيء وهو عبارة عن الإخبار عن 
ترك الفعل في الماضي»9. 

والفرق بينه وبين التّفي (الذي هو 
مقابل الإئبات والإيجاب) أنَّ النافي إِنْ 
كان صادقا يُسميْ كلامه نفياًء ولا يسمئ 
جحداًء وإن كان كاذياً يسميل جحداً 
ونفياً أيضاً. وعلئ ذلك فكل جحدٍ نفيٌ» 
وليس كل نفي جحداً . 

وقال ابن القيم: لا يكون الجحد إلا 
بعد الاعتراف بالقلب أو اللسان... 
وعلئى هذا لا يحسن استعمال لفظ 
الجحود في مطلى الإنكار في باب 
الدعاوئ وغيرها؛ لأنَّ المنكرٌ قد يكون 





(المصباح 1١‏ 100. التوقيف ص 5*ك. 
المغردات ص7 072 التعريفات الففهية ص45 * 
تعريفات الججرججاني ص 20+ كشاف اصطلاحات 
الفنون 0٠6*076 .<55 1١‏ بدائع الفوائد |١‏ 
018). 


© جدة 

الجدةٌ في اللغة: تعني كثرة المال» 
والواجدُ هو الغنيّ الذي لا يفتقر. قال 
الأزهري: يقال: رجل واجدٌ بِيِنُ الجدّة 
والؤجد؛ إذا كان غنيًا. وقال ابن الأثير: 
يقال: وَجَدَ يَجِدْ جدّة؛ أي استغنئ غنىٌ 
لا فْمَرَ بعده. 

أما الواجد الذي جاء ذِكْرَهُ في 
حدية: الث الواصسد تستل عرْضه 
وعقوبته» فالمرادٌ به القادرٌ عل قضاء 
دينه. والحديث رواه أبو داود والنسائى 
وابن ماجه والحاكم وأحمد. ْ 

3 (المصباح 5 +0٠زْ2‏ الزاهر ص 21ل 
الفرون للمسكرى ص1359. ثيل الأؤطار 5| 
النووي عل مسلم 507/٠١‏ النهإبة لابن 


الأثير هه جامم الأصول 5|4ه4. 
المستدرك 6١5211‏ مسند أحمد 1[14 55 88©). 


© جرِيٌ 

يأتي لفظ الجَريّ في اللغة: مخدة 
الرسول والأجير والوكيل. قال القاضي 
عياض : «الجرئ: هو الرسول. كما قال 
الغليلى:زقال أبو عبيد: هو الوكيل. 
وقال أبو بكر: هو الذي يتوكل عند 
القاضي وغيره. وقد جاء في الحديث: 


دلا مسد نكم الشيطان»؛ أي لا 
يستتبِعنُكُمْ فِيتخْذَكُمُ جْرِيَاً كالوكيل»ة. 
وقال الخطابى: المعنأه: ل" يتخذكم 
جَرِياً. والجَريُ: الوكيل. ويقال: الأجير 
أحمنا: وقال الزمخشري: أ للا 
يستتبعنكم حت تكونوا منه بمنزلة الوكلاء 
من الموكل . 

والحديث رواه أبو داود والنسائي 
وأحمد وغيرهم. 

(مختصر ستن أني داود للمنذري ومعة 
معالم السئن للخطابي | لاللاء النهاية |١‏ 
4 أساس البلاغة ص08. مشارق الأنوار 
]16 سند الحمد | 011). 
© جزاف 

الجزافٌ مكسصر الجيم وضمها 
وفتحهاء ثلاث لغات» والكسر أفصح 
وأشهر ‏ كلمةٌ فارسية معربة تعني في 
الأصل الجهل بالشيء؛ كما تعني 
الخرصض والتخمين . 

أما بيع الجزاف في الاصطلاح 
الفقهي: فهو بيع ما لم يُعْلم قَذْرٌهُ علئ 
التفصيل؛ أي خَرْصاء بلا كيل أو وزن 
أو ذرع أو عدّلأو نحوذلك من 
الوحدات القياسية العرفية الأخرئ). من 
المجازقة. وهي المساهلة. 

5 (المصباح 080807١‏ التوقيف ص201ء 
المغرب |١‏ 2680 تحرير ألفاظ الثنبيه ص *+9ا. 
المطلع ص ١1ك.‏ غرر المقالة ص كال تهذيب 
الأسماء واللغات 2011١‏ النووي علق مسلم 





٠ككاء‏ نيل الاؤطار 6|١207ا.‏ حلود أبن 
عرقة مع شراحه ذلرصاع ص .)556١‏ 


الجزيةً فى اللغة: مشتقة من الجزاء 
والمجازاة. قال ابن الانبارى: هى 
الخراحٌ المجعول علئ أهل الذمة. وقد 
اختلف الفقهاء فى حقيقتهاء فذهب 
الشافعية والحتايلة إن انها المَال 
المأخودُ بالتراضى لإسكان أهل الذمة فى 
دار الإسلام» أو لحن دمائهم وذراريهم 
وأموالهمء أو سكف المسلمين ع 
قتالهم. سُّمَيت بذلك لأنها جزاء تأمينهم 
وعصمة دمائهم وعيالهم وأموالهم. أو 
تمكينهم من سكن دار الإسلام. 

وذهب الحنفيّة والمالكيّة إئى أنها أعم 
من ذلك» وأنَّ المراد بها: كل ما يؤخدذ 
من أهل الدمّة» سواء أكان موجبها القهر 
والغلبة وفتح الأرض غَنْوةء أو عقد 
الذمّة الذي ينشأ بالتراضي . 
علئ المال المأخوذ منهم وعلئ العقد 
وعليهما معا. 

(المصباح و دحت المطكم ص ١12١‏ 
التوقيف ص *1*. المفردات ص 7*١‏ تهذيب 
الأمماء واللفات 2801١‏ تحرير ألفاظ الشئبيه 
ص ”2 الفتاوىي المندية 555“ جو اصر 
الاكطل 556١‏ منح الجليل ١[50هلك‏ قليوبي 


وعميرة؟|ذ»*يى المبدء ؟| .65١0*‏ كفاية 


.)0 ١ الكغيار‎ 


٠‏ الجزيّة 
قال ابن رشد (الجد): «الجزيّة: ما 
يُؤْحَذْ من أهل الكفر جزاءً عل تأمينهم. 
وحن دمائهمء 5 
26 اس فلا حد ليا ' إِذ لا 
يجيرون عليهاء ولأنهم مَتَْعُوا أنفسهم 
على ما يراضيهم عليه الإمامٌ من قليل أو 
كير علق أن يُقروا في تلادهم علئ 
0 إذا كانوا بحيث ٠‏ عجر كوي 

م 

وقد عرف الإمام ابن عرفة الجزية 
الصلحية بأنها: اما الْتَرّمّ كافرٌ لمنع نفسه 
أداءه علئ إبقائه ببلده تحت حكم 
الإسلام» حيث يجرى عليه ؟ . 

وقسيم الجزية الصلحية في الاصطلاح 
الفقهى: الجزية العنوية. 

5 (المقدمات الممهدات 35121١‏ شرح 
حدود ابن عرفة للرصاع ١/1ككتى.‏ 
© الجزيّةٌ العَنويّة 

هي كما قال ابن رشد (الجذ): 
«الجزيةٌ التي توضَمٌ علئ المغلوبينَ على 
بلادهم» الْمَقَرينَ فيها لعمارتها». 

وحدّها ابن عرفة بأنها «ما أَلْرمَ الكافرٌ 
به من مالٍ لأمنه باستقراره تحت حكم 





الإسلام وضوْنِهة. وعلّقىَ علئ ذلك 
الرصاع بقوله: عَبَّرَ ابن عرفة في 
الصّلحية ب«التزم*» وقال في العَنْوية: 
األْزم؛ لان العنْويةَ كان صاحبها مغلوباً 
مقهوراً. فَأَلزَمَهُ أهل الإسلام أداءً مالٍ 
لمصلحة على بقائه بالأرض لعمارتها 
لصلاح المسلمين. وأهل الصلحء 
الأرضٌ أرضهم. والالتزامُ من فِبَلِهِمْ قبل 
تقدرة عليهم. فإذا طَلَْبوا أنهم يُسالّمون 
والعزيواء بالاضع أنهااجنة تار 
لهمء ويجبٌ كف القتال عنهم إذا دُعوا 
إلئ ذلك. وكان حكم الإسلام يجري 
عليهم. 

وقد اختلف الفقهاءٌ في مقدار الجزية 
الخدويم فقال بعضهم: + إن حدّها ما 
قَرَمْنَ عمر بن الخطاب؛ أربعة دنانير 
على أهل الذهب» وأربعون درهماً علئ 
أهل الوّرق. وقيل: إن حدّ أكثرها ما 
قَرَفضنَ عمرء ولا حدَّ لأقلها. وقيل: حدٌ 
أكثرها ما فَرَضَ عمرء ود أقليا ؤيثار 
أو عشرة دراهم. 

5 «(المقدمات الممهدات 50001١‏ الى 


حدود ابن عرفة اه مشرح الرصاع ١/ا65).‏ 


٠‏ جعَالة 

الجعالة ‏ بكسر الجيمء وقيل: 
بالتثليث -: تُظلق في اللغة على الججغل» 
وهو ما يُجعَلَ للإنسان علئ عمله. أعمّ 
من الأجر والثواب. 


أما في الاصطلاح الفقهي: فهي التزام 
عوض معلومٍ على عمل معين معلوم مأو 

وصورتها: أن يجعل الرجلٌ للرجل 
أجراً معلر فا ولا يتقدة إياه» علىئ أن 
يعمل له في زمن معلوم أو مجهول؛ مما 
فيه منفعة للجاعلء على أنه إِنْ أكمل 
العمل كانَ له الجعل المقرره وإنْ لم 
يتمّه فلا شيء له إِذْ لا منفعة فيه 
للجاعل إلا بعد تمامه. وعلئ ذلك 
عرّفها ابن رشد الجدّ يقوله: «هي أن 
يجعل الرجل للرجل بجعلا علئ عمل 
يعمله له إِنْ أكمل العمل وإنْ لم يكمله 
لم يكن له شيءٌ. وذَعْبَ عناؤه باطلا؛ . 

3 (المصباح ١‏ 068 التوشيف ص كأاكل 


المحيرمى علو الخطيب ؟ 00207١‏ الخرشى 7| 
ذلك المقدمات الممهدات حاحاحة نهذيب 
الأسماء واللنات .)42|١‏ 


© جغل 

الجَعْل في اللغة: هو الأجرٌ الذي 
يأخذه الإنسان عوضا عن عمل يقوم به. 
ويطلق أيضاً غليا ما يُعطاه المجاهد 
ليستعين به علئ جهاده. وقد سمي بذلك 
في الإطلاقين لأنه شيءٌ يُجعْل . 

ويطلق الفقهاءُ مصطلح 'الججغل' في 
باب الخلم عل ما ججعل بدلا فيه. قال 
النسفي: وجعْلَ الآبق وجعْلَ الأجير من 
ذلك 


بلس 


3 (اطلبة الطلبة صفذه. المصبام ١١28 [١‏ 
المطلم ص 28١6‏ تحرير الفاظ التنبيه ص06 ,ل 
غرر المقالة ضص5568. المثرب ١|إ[ذأكل‏ 
التعريفات الفقهية ص290). 
© جَلاس 
جانس » والجمع جلاس . 

أما «الجلاس؛ في الاصطلاح الفقهي : 
فهو «السَّمْسَارٌ الذي له مَقَرَ ‏ كحانوت 
ونحوه ‏ يلس فيهه؛ وتوضع عنذه 
السَلعٌ ٠:‏ لبيعها لحساب أصحابها. ٠‏ مقايل 
جغْل يأخذه علئ ذلك». ويسمئ أيضاً: 
الجليس. 

وقد جاء فى اكشف القناع»" 
للمعدانى : «الجليس : هو مَنْ نصب نقفسه 
فى حانوت لشراء الأمتعة». وعَرْفَ بعض 
الفقهاء الجلاس بأنهم «الذين يبيعون في 

ونقل الحطاب عن البرزلي أي 
ا : للسماسرة عدة ا 
فسمّاهم في بعص المواضع سماسِرة» 
وفي بعضها النخاسينء» وفي بعضها 
الصّاحة» وفي بعضها الدلالين؛ وفي 

بعضها الطُوَّافِينء وفي ١‏ 1 

من السماسرة.اه. 

وهذا اللفظ من المصطلحات 
المستعملة فى مذهب المالكية دون 
غيرهم من الفمهاء . 


لحل 


8 (التاج وللاكنين ؟] ١ككء‏ الزرثاني عووع 
خليل 0094/5 58/0 الخرشي وحاشية 
العدوى عليه وإأكى وإ باكلى الدشوني على 
الشرح الكبير 025110377715 كشف القتاع 
للمعداني ص 001.66١‏ الشصرة لابن فرحون 
| اغحذة مو أهب الجيل - 0 
© جلب 

الجَلبٌ لغة: : هو المجلوب؛ أي ما 
لخلا ن بلد إلى يلد . وَاسْتحملة الفنقهاء 
بمعنىئ الله والأقوات التي يجاء بهأ من 
بلد إلئ آخر للتجارة . 

وقد وق أو داود والترمذي والنساني 
عن النبى يَِيِدِ: أنه قال: «لا جَلْبَ ولا 
فأمَا الجَلْبُ فله عند الفقهاء 
وشرّاح الحديثت تفسير أن : 

أحدهما: فى الزكاة: وهو أن يعدم 
المُصَدَّىُ علئن أهل الزكاة» فينزل 
موضعاء ثم يُرْسل مَنْ يجلب إليه الماشية 

من أماكتها ليأخذ صَدَقَنَها. التهي عن 
ذلك» وأمِرَّ رَ أن يأتي بنفسه إلئ مكان 
وجودها» فيأخذ زكاتها لبه . 


حتبا. 


والثاني: في السُباق: وهو أن يُنْيِعَ 
فَرَسَهُ رجلاء جيرجيرة وريصيح عليه 
ويُحرضه ويضربه حثا له علئ الجري». 
حتل يسيبق الآخر ذنهي عن ذلك . 

غير أنَّ القاضي ابن العربي اعترض 
علئ التفسير الثاني» فقال: «وهذا عندي 
ضعيفٌ فى الدليل» وإنْ كانوا قد ذكروه 
عن إمامناء لاني أجيرٌه : ولا حرج فيهء 


لأنَّ مطلب السبق له دخل» وعليه بدل 
الخطرء فجاز له السعى فيه بهذا». 

وأما مصطلح تلفي الجلب» فالمراد 
به فى لغة الفقهاء: استقبالٌ القادمين 
الذين يحملون البضائم والأقوات لشرائها 
منهم قبل أن يبلغوا بها السوق. وهذا 
التعبير درج علئ استعماله فقهاءٌ الحنفية» 
ويسميه الشافعيةٌ والحنابلةٌ «تلقي الرُكبان» 
والمالكية «تلقي السَلع؛. 

(المصباح 027171١‏ التعريفات الفقهية 
ص55 الشلبي عل تين الحقائق ١‏ |الط”ك رد 
المحتار 25014 المقرب -١9١|١‏ لوال 
النهاية لابن الأثبر ١]21لء‏ عارضة الأحوذي 
| 06. مختصر سكن أني داود للمنذري ومعه 
معالم السنن للخطابي "| 1508. 
© جَنْب 

يقال في اللغة: جَنَبْتُ فلاناً الضَّرَّ 
نوباً؛ أي أبعدتُه عنه . 

وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي وأحمد عن النبي ظَل: 
١لا‏ جَلَْبَ ولا جَتّب». وقد فَشّر الفقهاءٌ 
وشُرّاحٌ الحديث الجَنَبَ بوجهين: 

أحدهما في الزكاة: وهو أن ينزلٌ العامل 
بأقصئ مواضع أصحاب الصدقةء ثم يأمر 
بالأموال أن تُجنْبَ إليه؟ أي تُحضر . فوا 
عن ذلك. وأمِروا بأخذها في موضعها. 
وقيل: هو أن يَجْنْبَ رب المال بماله؛ أي 
بْعَدَهُ عن موضعهء حت يحتاج العامل إلى 
أن يمعن ويبّعْدَ في طلبه . 


1١6 


جهَالة 


والثاني في السباق: وهو أن يركب 
فوشا فتركضهةه» وقد احتت معة قريا 
آخرء فإذا قُرّبَ من الغاية, وقْثَرَ 
المركوبٌ» انتقل إلئ المجنورب» فيسيق 
صاحبه . فنهوا عن ذلك . 

(المصباح ١1لالااء‏ و2 المغرب ١‏ 
*55. القاموس المحيط صخف عارضفة 
الأحودي 0.8١/8‏ 164 مختصر سنن أني داود 
للمدذري ومعه معالم السئن ©| 508 05كء 
النهابة لابن الاثير 02*1١‏ *. التعريفاث الفتهية 
ص ؟58). 
© جهالة 

الجهالةً لغةٌ: ضِدٌ العِلّم. من الجَهْل 
الذي هو: خُلّرٌ النَفْس من العلم» أو 
اعتقاد شيءٍ بخلاف ما هو عليه. يقال: 
جَهلَ فلانْ جَهْلاً وجَهَالة. 

وقال النووي: «حقيقةٌ الججهْل: الْجَْمُ 
بكون الشيء على خلاف مأ هو به». 

ويستعمل الفقهاءٌ لفظ «الجَهّالة؛ فيما 
إذا كان الجَهْلٌ متعلّقاً بخارج عن 
الإنسان. كمبيع ومؤجر وثمن ونحو ذلك 
من الأشياء. أما كلمةٌ «الجهل» فإنهم 
يستعملونها غالباً في حالة ما إذا كان 
الإنسانْ موصوفاً به في اعتقاده أو فكره 
أو قوله أو فعله. 

وقد ذكر الفقهاء أن الجهالة المفضية 
إلئْ المنازعة في عقود المعاوضات 
المالية تمنع من صحتها. قال 
السرخسي: «الجهالةٌ إنما تؤثر إذا كانت 


تفضي إلى متازعة مانئعة و من 
التصليع والتسلّم». وقال أيضاً : *الجهالةٌ 
التي لا تفضي إل المنازعة لا تمئم 
صحةً العقد». وقال ابن القيم: «الجهالةٌ 
المائعة من صحة العقد: 
إلئ القمار أو الغررء ولا يدري العاقد 
علئ أي شيء يدخل". وقال الشوكاني: 
«التراضي الذي هو المناظ في صحة 
البيع والشراء ليس بمتحقق مع الجهالة». 

أما الفرق بين الجهالَةٍ والغُرّره فقد 
ذكر القرافي أنَّ المّرّرَ ما لا يُدرئ هل 
يحصل أم لا؟ كبيع العلير : في الهواء 
والسمك في الماء. أما ما عَلِمَ م 
وجهِلْتْ صفحّه؛ فهو المجهول:. بع 
الإنسان ما في م فهو يحصل قطعاء 
لكن لا يُدرئ أي شيء هو. وذهب ابن 
نيمية إلئ أنْ الجهالة نوعٌ من أنواع 
الْعْرّر. فكل جهالة غَرَرٌء وليس كل غرر 
عتهالة : 

3 (القاموس المحبط ص27272025 المفردات 


ص *586. الفروق للغرافي يذ كككل تهذبب 
الأمسماء واللنات ١‏ لا الذخيرة |١‏ لاه 


القو اعد النورانبة الفقهية ص 7707 المبسوط |١©‏ 


خكاى +8| هف كك كا تك 5١‏ | كال إعملم 
الموقعين ؟!| 04+ السيل الجرار 1 24ة). 
© جهب 
الجهّبذ في اللغة: هو التقاد الخبير. 
وفي الاستعمال الفقهي: يطلق على 


الفائق في تمييز جيّد الدراهم والدنائير 


1١ 14 


هي التي تؤدي ) 


جهة الوقف 


من رديثها ؛ أي : الناقد الخبير بشؤون 
النقود من الذهب والفضة» الماهر بكميير 
جيدها من رديثها. والجمع جهابذة. 

وقد التي الج عن السارع في 
العلم استعارة. 

وقيل : الجهابذة هم السماسرة. 

9 «(القاموس المحيط ص "ك1 تهذيب 
الأسماء واللفات ١51ه).‏ 
© جهّة الوَقُف 

جاء في (م7) من إتحاف الأخلاف 
في أحكام الأوقاف: ٠جهة‏ الوقف: هي 
العلفة الكن شَرَظ لهاالواقفث منافع 
وقفه. ويقال لها: المشروظ لهء 
والموقوفٌ عليه ومَصرفٌ الوقف". 

ل(إتحاف الأخلاف للعلامة عمر حلمي 
ص 009. 
© جواير 

يقال في اللغة: جَبَرْتُ العَظم جَبْراً؛ٍ 
5 ى مه« 2 رد الى مومه ع 4 
أي اصلحته. فجبر جبرا وجبورا؛ أي 

والحوابر في الاصطلاح الفقهي : ام 
شرع من الأحكام لاستدراك المصالح 
الفائتة». خلافاً للزواجر: وهي ما شرع 
لدرء المفاسد المتوّقعة 

قال العز بن عيد السلام: «الجوابر 
مشروعةٌ لجلب ما فات من المصالح:. 
ثم قال: «والعَرَضٌ من الجوابر جَبْرٌ ما 





و حقوق الله أو حقوق 
غاةة: ولا رقه يشترط في ذلك أن يكون من 
وجنت عليه الضدر الساء ولذلك شرع 
الجبر مع الخطأ والعمد. والجهل 
والعلمء ٠‏ والذّكر والنسيان. وعلئ 
المجانين والصبيان. بخلاف الزواجر فإِنّ 
معظمها لا يجب إِلَا على عاص زجرا له 
عو التصضية 1 ْ 


وقال القرافي: «الجوابر تقعٌ في 
العبادات والنفوس والأعضاء ومناقع 
الأعضاء والجراح والأموال والمنافع؟. 
ثم قال: «وأمًا جوابر المال؛ فالأصلٌ أن 
يؤتى بعين المال 4 الإمكان». فإ أن 
به كامل الذات والصفات؛. برئ من 
تاي ادجافسن الارضات» حمر 
بالسمتة نس وأما إن شنا بين فس 
القيمة في بعض المواطن؛ لم يضمنء 
لأنّ الفائت رغباتٌ الناس» وهى غير 
متقومة في الشرع ولا قائمة بالعين. 
ونشد الأموال اللمقلية بامكالها؛ أن 
المثل أقربٌ 3 رد العين ‏ الذي هو 
الأصل 5 لقيمة». فإن لم تكن ص 
وات 06 فإنها تجبر بالمماثل في 
القَيمةَ والمالية. 

9 (المصباح 2٠١9.1١‏ الفروق للترافي |١‏ 
> وما بعدهاء القواعد الكبرى للعر إن 


عد السلام ١‏ *"» وما بعدهاكء الذخيرة للقرافى 
لماحل 


© جِواز العقد 

يقال فى اللغة: جازٌ المكان وأجاره 
وجاوره وتساووه: تامار تددو 0 
والجائزٌ: هو المارٌ علئ جهة الصواب. 
مأخوذ من المجاوزة .وقال ابن فارس + 
وحجاز العقد وغيره؛ أي ل ومضئ عل 
الصحة. 

أما #الجواز العقلي» فيطلقٌ علئ كل 
ممكن أو محتمل» وهو مالا يمتنع 
قل سوا كان اهيا أو رايا أ 
متساوي الطرفين أو مرجوحاً. 

وأمَا الجواز في الاصطلاح الشرعي: 
فيطلى بشكل عام على كل ما استوى فيه 
الأمران شرعاً. بحيث يشملٌ المباح 
الذي أَذْنَ الشارع في فِغله وتركه؛ كما 
يشملٌ فِعْلَ الصبيّ الذي لا يتعلّقُ به 
خطابٌ الشارع أصلاً. وعلئ ذلك قال 
الكفوي في اكلياته؟: «الجائزٌ في الشرع 
هو المحيوت الققي» الذي أظون تقادء 
في حقٌّ الحكم الموضوع له مع الأمن 
من الذم والائم شرعا». 

والجوازٌ في نظر كثير من الفقهاء 
يُشْعِرٌ بعدم الكراهة»: كما أنْ غير الجائز 
يتناولٌ المكروه كما يتناول المحرّم. 

وقال الشهاب الرملي من الشافعية: 
«إِنَّ حقيقةً نفي الجواز في كلام الفقهاء 
التحريمٌء وقد يُطئق الجوارٌ على رفع 


حوارز العقد 


مندويا أو مكروهاء أو علئ مستوىي 


والترك». 

وفي خصوص العقود؛ يُطلق الجوارٌ 
في الاصطلاح الفقهي بالاشتراك على 

حدهما: نفي الحرج عن الفمعل 
والترك؛ أي الإباحة. وهو الذي يكشثر 
استعماله . 

والثاني: تمكن كل واحد من 
العاقدين أو أحدهما من فسخ العقد 
شرعا بإرادته المنفردة» دون توقف علئ 
رضا الطرف الآخرء إمّا لأنَّ العقد غير 
لازم في أصله (بمقتضئ طبيعته) مثل 
الوحيعة 'والكارينة بووزتر كاله وهزي 
والتجعالة والشركة» وما لكوت أحد 
الخيارات الْعمّدية في عمد لازم في 
أصلهء كالبيع والإجارة لأحد الطرفين 
أو لكليهما. والعقدٌ الجائرٌ بهذا المعنل 
هو قسيم اللازم. وذلك لانقسام العقود 
أصلا من حيث اللزوم وعدمه إلئ لازم 
وجائر. ١‏ 


1 


م ا مم ا د د .ل ل ل 


جباد 


8 (المغرب ١|اكاككء‏ المصباح 0350١‏ 
أساس البلاغة صة”. معججم مقابيس اللفة |١‏ 


١ 1‏ | كغذكء المفردات ص5562, الكلبات للكفوى »| 
الطرفينء وهوالتخيير بين الفمعل 


ل“ كشاف اصطلاحات الفنون 1١0١‏ 
الذخيرة للقرافي 9 0.055 المدخل الففقهي 
للزرقا .445]١‏ لالاهء النظم المستعذب |١‏ 
>٠٠‏ الفوائد المكية للسقاف ص16., الواضح 
لبن عقيل .)2801١‏ 

٠.‏ جياد 

الجِيَّاد في اللغة: جمع جَيّد. يقال: 
جادٌ يَجودْ جَوْدَةً2 فهو جَيّد. وقال 
صاحب «المطلع»: «الجودة ‏ بفتح الجيم 
وضمها ‏ مصدر جادٌ يجود: إذا صار 
جيّداً». وأجاد الرجل إجادَةً: أتئ بالجيّد 
من قول أو فِعْل. 

والدراهم الجيّاد في الاصطلاح 
الفقهي: هي ماكانت من الفضة 
الخالصة» تروج فى التجارات» وتوضع 

وهي خلاف الزيوف والنبهرجة 
والستّوقة . 

9 (المصباح اإأقعل المطلع ص 45؟51. 
الدر العني *! لالاف ردّ المحتار .)0١816‏ 


الحَاجَةٌ الأضْلة 








© حائط 

الحائِظ لغةً: الجدَارٌ الذي يحوظ 
بالمكان. والجمعٌ حيطان. ويُطلقٌ أيضا 
علئ البُستانء لأنه يحَوَّط عليه 
بالحيطان»؛ وهي الجدر. وجمعُه حوائط. 

وذكر صاحب «النظم المستعذب» أنه 
للق كذنت علق البفل تلخلظ عات 
بجدار أو غيره. 

وفي الاصطلاح الشرعي: تظلق 
الحائظ علئ البستان» سواءٌ كان عليه 
جدارٌ أو لم يكن. ومن ذلك ما روئ أبو 
داود والنسائي عن النبي 445: «أنه قَضَئْ 
أن علئ أهل الحائط حَمُطّها بالنهار». 
قال ابن الأثير: «يعني البساتين» وهو 
عام فيها". كما يأتي الحائط أيضاً بمعنئ 
المبنى لا البستان. ومن ذلك ما روى 
النسائي أن رسول الله يله «قضئ بالشفعة 
فى كز شركة لم تقس رَبْعَةَ أو حائط». 
قال ابن باطيش: يريد بالحائط المبني لا 
البستانء فْإنّ النخيل تباغ مفردةً؛ فلا 
شفعة فيها. (ر . بستان). 

3 (المفردات ص 206 التوقيف اص +25. 
المغرب .5*61١‏ المصباح [١‏ كاك الكليات 
0861 التعريفات الففهية ص لاه 7 المغني 


لابن باطيش 558/١‏ 825 النظم المستعذب 
١إخذيى‏ "الاك النيلية لبن الأثبر |١‏ اكىق 
مختصر ستن أني دالود للمنئرى 15 *520. سنن 
النساني | 65-8 
ه الحَاجَةٌ الأصليّة 

هذا مصطلح حنفي الموردء يرد ذكره 
علئ ألسنة فقهاء الحنفية فى كتاب 
الوكاقه يت إلجيع لوطو الرصدرت 
الزكاة فى النصاب أن يكون فاضلاً عن 
العاعة الأفيانة لمالكه. وعلئ ذلك جاء 
في «الفتاوئ الهندية»: «والشّرْظ أن 
يكون فاضلاً عن حاجته الأصلية» وهى 
منتكة رأنات مك وو دوعو 
ومركبهء وسلاحهة. 

وفسّر ابن ملك الحاجة الأصلية 
بقوله: «هي ما يدقع الهلاك عن الإنسان 
تحقيقاً. كالنفقة؛ ودور السكنول» وآلات 
الحرب» والثياب المحتاج إليها تدفم 
الحرٌ أو البردء أو تقديراًء كالدّين؛ فَإن 
المديون محتاح إلى قضائه بما في يده 
من النصاب؛ دفعا عن نفسه الحبس 
الذي هو كالهلاك. وكالاتٍ الححرّفة. 
وأثاث المنزل» ودواب الركوب» وكتب 
العلم لأهلها فَإِنّ الجهل عندهم 


الحُبّنُ المعنب 





كالهلاك ‏ فإذا كانت له دراهمٌ 0 


بصَرفها إليل تلك الحوائج. صارت 
كالمعاوفة» كما أن اكماة السعسق 
بصرفه إلى العطش.ء كان كالمعدوم. 
وجاز عنده التيمم». 

(التعريفات الشتهية للمحددي ص لاه كل 
رد المحتار »اك الاختيار ,٠٠١]١‏ الفتاوق 
الهندية ١١5١‏ ). 
© حماء 

الحبَاءً فى اللغة: العطاء. يقال: 
حَبَوْتُ الرجل حِبَاءً : أعطيئّة الشىء بغير 
عوض . والاسم منه الحنوة . 
الفقهاء الحبّاء بمعتيل: «أشحذ الرجل من 
مَهِر ابنته لتفسه». 

95 (المغرب ١‏ خلال المصباح > 
أساس اللاغة ص بال المطلم ص ككل مشارى 


الأنوار ١إلالاك‏ المغني لابن باطيش .408|١‏ 
بدإبة المجتهد >| اك الموطا ؟| 00210). 


© حيس 

الْحَبْس في اللفة: المَنْعء الذي هو 
ضد الإطلاق والتخلية. 

أما الحُبُس: فجممٌ خبيس؛ وهو كل 
ما وَقَفْتَهُ لوجه الله تعاليل؛ حيواناً كان أو 
أرضاً أو دارا أو غير ذلك. يقال: 
حَبَّسْنُها وَوَقَمْتها بمعنئ واحد. وقد جاء 
في قوله يَقةِ لعمر في نخل له: «خحبس 
الأضرة وَسَبَل الشمرة؛؛ أي اجعل عينّ 


المال وقفا مؤبداً لا يباع ولا يوهب ولا 
رث» واجعل ل دمره في سبيل الله 55 
0 حبس فرساً في سبيل الله 


وَأَختسن واحتيس ٠‏ فهو حس ومخبّس 
2 مخنبس ١‏ 
وقول شريح : حاء محمد و بإطلاق 
اعون اراد بها ما كان أهل الجاهلية 
يَحْبسُونة من السوائب والبحائر 
والحامي. فَنَرَّلُ القرآن بإحلال دذلك. 

5 (المصباح .11*|١‏ الزاهر ص 050ل 
أساس البلاغة ص الك مشارق الأنوار ١‏ 5لالكء 
تهذيب الأسماء واللفات 1١‏ ١ك‏ المغرب ]١‏ 
5 النظم المستعذب 1١‏ 157. المغني لابن 


باطيش .424071١‏ التلخيص الحبير *| للك 
تخريج الدلالات السمعية ص *085). 
© الحيسٌ المعقت 

الحُبْسٌ المُعَقَّبِ (بضم الميم وفتح 
العين والقاف): هو الذي يَدْخْل فى 
مُسْتَحِقَّه العْقِبُ؛ أي الذريّةٌ التي تحَدث 
في المستقبل؛ كهذا وَكْفٌ على فلانٍ 
وَعَقِبِهِ ونْسْلِه. ويْلْحَقُ به في الحكم 
الحُبُس على الفقراءء لأنهم لما كانوا لا 
ينقطعونء صار الوقفُ عليهم بمنزلة 
المعَقَب. وقد جاء في «شروح خليل؛ 
للروتان والخركين زالدردير «القدر 
المُعَقَّبِ: هو المتعلّقُ بموجود ومعدوم'. 
ومن أهم أحكامه الفقهية أنه لا يَحْكُمْ 
في شأنه إلا القاضيء لأنه كم على 
غانية قال أبن بهل :“كمافيه أشياكء :لا 


يحكم فيها إِلَّا القاضيء وعد منها: 
الأحباس المُعَمَبَة . 

أها"الخي عون الععقتي: كالوقف 
على زيد. أو عليل فلان وفلان من 
الناس» فلا يتقيّد الحكم فيه بالقضاةء 
لكونه علئ غير غائب. 

وهذا المصطلح مما تفرد بذكره 
المالكية دون سائر الفقهاء . 

(الزرقاني علئن خليل ه! ٠١‏ الشرج 
الكسر للدردير وحداشية الدسوقي عليه يذ ادر 
الخر شي وإاحذى شرح اليوافيت الثميئة 
للسبحلماسي | الاك ججو أهر إلاكديل ا 


خض 6 


© حجب 

الحجب ع : المَنْع. ومله فيل 
للستر: حجابٌء لأنه يمنع المشاهدة. 
وقيل للبوّاب: حاجب» لأنه يمنع من 
الدخول. 

أمَا في الاصطلاح الفقهي: فقد عرفه 
ا إما كله أو بعضه ١‏ بوجو ام 
آخر»". وبسمئ الأولٌ: حجت حرمان» 
والثاني: حجب نقصأن . 

ومثال حَججب النقصان؛ انتقالُ الزوج 
بالولد من النصف إلئْ الربع» والزوجة 
من الريع إل الثمن» والأم من الثلث 
إلئ السدس. والأب من الكل إلكل 
السدسن. 


ومثال حجب الحرمان: حجتث ابن 


اوفنل 


حجر 

الأخ بالأخء والجد بالأب» والجذة 

10 وابن الابن بالابنء وكل ابن ابن 
(المغرب اإحلذى د ١‏ الاك 

التعريفات لحر جاني ص 166 شرح سبط اسن 

النارديني على الرحية ص الل). 

©* حجر 

الْحَجر في اللغة: 0 ثم استعمل 
في اصطلاح الفقهاء في مَمْع ممخصروص ٠»‏ 
وهو المنع من التصرف في المال. وهو 
عندهم نوعان: حبر على الإنسان لِحَقٌ 
نقسية . وحجر عليه لح غيره. 

فأمًا الحجر عليه لمصلحة نفسه. 
فكالحجر عل الصبي والمجنون. وأمًا 
الحجر عليه لمصلحة غيره فكالحجر على 
المغلس لحقٌّ الغرماء. وعلىئ الراهن في 
التصرف في العين المرهونة لحق 
المرتهن؛ وعلئ المريض في مرض موته 
لحق الغرماء وحقٌّ الورثة . 

9 (المغرب ١إأكل‏ المفردات ص كوك 
تحرير ألفاظ التنبيه ص /اأااء م4407 من المجلة 
العدلية. شرح حدود امن عرفة اص ال المغني 
605 الخرشي 10 2*0 قرة عيون الأخيار 
5 لكان مضي المحتاج ؟| هكا). 

ذكر الراغبٌ أنَّ الحديقةً لغةٌ: «قطعةٌ 


57 م © 


من الأرض ذاتٌ مام. سي بذدلك 
تشبيها بِحَدَقَةَ العَيّن في الهيئة وحصولٍ 


الماء فيهاأ» : 





وقال ابن الأثير: «هي كل ما أحاظط 
به البناءً من البساتين وغيرها. ويقال 
للقطعة من النّحُْل: حديقة. وإنْ لم يكن 
محاطا بها؟. 

وجاء في “المصباح": «الحديقة: 
البستانُ يكون عليه حائط ‏ فعيلة بمعنئ 
باتعو لله جا لان اللسافكل: اذى ريا 
أحاط. ثم توسّعُوا حت أطلقوا الحديقة 
علئ البستانء وإِنْ كان بغير حائط. 
والجمع الحدائق». 

ولا يخرح الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن معناها اللغوي. (ر . بستان). 

5 7المصباح المثير ١‏ 807. النهابة لابن 


الأثير *811١‏ المفردات للراخب اص +55 
الكليات للكفوي »| .)١ 28١‏ 


0 الم 


٠‏ حُدَيَا 
يقال فى اللغة: أَحُذَيْتٌ الرَجُلَء 
ان إِخَنَاة؛ أي أعطيتّه. والاسم: 
الحَُذيا والجذيا والحَذِيّة والجذية: وهى 
0 : 
ولا يخرج الاستعمال الشرعي للكلمة 
عن معناها اللغوي» ومن ذلك ما جاء 
في حديث ابن عباس: افيداوين 
الجرحئء ويُحْدَيْنَ من الغنيمة»؛ أي 

يَعْطيّنُ منهاء كما قال ابن الأثير. 

وجاء في #فقه اللغة4 للثتعالبي: 
#الْحُذيا : هدية المشرة. 

5 (مشارق الأثوار .8861١‏ تخريجح 


الدلالات السمعية ص *58. النهابة لبن الاثببر 
١‏ <ة* الالفاظ الكتابة للهمذاني ص 40.» ذقه 
اللخة للنعابي ص 56 05). 


© حراسة 

الحَرَاسّة لفدٌ:"الحلظ: يقال حرس 
المالَ والمتاع؛ أي حَفظه. والامم 
الجرَاسّة. وقال الراغب: «الحارسٌ: 
حافظ المكان. والجممٌ حرس 
وحراس'". 

وذكر أبو هلال العسكري أن هناك 
فرقاً بين الحراسة والحفظ. فقال: (إِنَ 
الحراسة جِفظ مستمرء ولهذا سمّى 
الحارسٌ عارياء لأنه بحر في الليل 
يديم فغله. واشتقاقه من الْحَرْسٍ؛ وهى 
الذهر. والحراسة: هى أن يَضرفٌ 
الآفاتِ عن الشىء قبل أن تُصيبَهُ صَرْفاً 
ذلك تخليضا: وهو مصدر؛ والاسم 
الخلاص. ويقال: حرس الله عليكٌ 
الاستمرارا؟. 

9 (المصباح | لاوا المفردات ص /10 0 
التوقيف ص 530, السغرتب ١أوذال‏ معبجم 
مقابيس اللغة 4816 الفروق للعمسكري 
ص 95 .)١‏ 
» حرج 

الخَرَح في اللغة: الضيق. يقال: 


حِرْر 


صَدْرٌ خَرِحٌ؛ أي سيق ور خَرِحٌ؛ 
أي آثم. 0 وقال 
الر اغب : أصل الحَرٌ 4 مجتمع الكيين: 
ونَصُوّرَ منه ضيق 0 بينهماء فقيل 
الاصطلاح الشرعي » فالذي يستنتح من 
أدئ إل مشقة زائدة فى البدن أو النفس 
أو المال حالاً أو مآلا وأنَ مرادهم 
برفع الحرج : إزالة ما يؤدي إلى هذه 
المشقة المشار إليها. 

أما محل الرفع والإزالة فهو حقوق 
المولئ جل وعلاء لأنها مبنيّة على 
المسامحة. ويكون ذلك إمّا بارتفاع الإثم 
علئ الفعل الذي يَشْقَّ تركه. وإمّا بارتفاع 
الطلب للفعن الذئ يشتى إثيانه.. ولا 
خلاف بين الفقهاء في أنْ الحرج مرفوع 
0 عية لقوله سبحانه: 

جَمَلَ عَدْك في ألدِينِ مِنْ حرج 

0 0 

ت (المصباح 2001١‏ المغرب ١‏ كفل 
المفردات ص 0251 التوئيف ص "لا رفع 
الحرج للد كتور صالح ابن حميد ص "أ 268١‏ 
الدرّ المننور للسبوطي 15 01*). 


© حرز 
الْحِرْرٌ في اللغة: يعني الحمئ . وهو 


الموضع الحصين. من أحررّ الشية؟ إذا 
احتاط فى حفظه. أو إذا جَعَلَهُ فى الجرز . 


١7 


حِرْرَ المثل 


والحررٌ في الاستعمال الفقهي : هو ما 
بججعل عادة لحفظ أموالالناس 
وصيانتهاء كالدار والحانوت والصتندوق 
وغير دلك» كل شىء بيحسيه . 

قال ابن قدامة: «الجِرْرٌ: ما عد جِرْرَاً 
في العرف. فإنه لما ثبت اعتباره في 
الشرع من غير تنصيص علئ بيانه؛ علم 
أنه رَدّ ذلك إلئ أهل العُزفء لأنه لا 
طريق إلئ معرفته إلا من جهته؛ فيِرْجَع 
إليه؛ كما رجعنا إليه في معرفة القبض 
والمرقة في البيع» واكام للك وكال 
الخطيب الشربيني: «والمحَكُم في الجرزٍ 
العرفٌ: فإنه لم يحَد في الشرع ١‏ ولا فى 
الئغةء فرجع فيه إلئ العرف. كالقيض 
والكفات ولد فك أنه حلت باتكلدف 
الأموال والأحوال والأوقات» فقد يكونُ 
الشيء ا في وقفت دون وفت» 
بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها. 
وقوة السلطان وضعفه». 

5 (المقرب [١‏ ه8ؤك. غرر المقالة 
ص 517. طلبة الطلبة ص لال“ النظم المستعذب 
مني المحتاج ذأاككلى المغني 6١ا|‏ 
الكل فتح القدير ل الشرح الصخير 1 
لالالكى. روطة الطالبين ٠‏ شرح جدود 
اسن عركة »"إأحهةة). 
© حِرْز المثل 

المراد به فى الاصطلاح الفقهى : وما 
لا يُعَدٌ واضمٌ مِثْل الشيء فيه مُضَيْعَاً 
عرفاً»؛ أي بيحسب عادة الناس». وما 


حِرْز المثل 


يرونه مناسباً لحفظ الشيء باعتبار حاله 
بن يبك الشفاسشة والندناءة والقلة 
والكثرة» وحال الناس من حيث الصلاح 
والفسادء وذلك مختلفٌ باختلاف 
الأموال والأحوال والأزمان والبلاد. 


وقد نص جماهير الفقهاء: علئ أنه 
يجب على الوديع فك الوديعة في 
حرز مثلها ‏ إن لم يحدّد ته صاحبها 
حرزاً معيناً يحفظها فيه وإلا كان 
ضامئاً لها. وعلئ ذلك جاء في 
(م987) من المجلة العدلية: «يلرْم 
حفظ الوديعة في حرز مثلها. بناءً عليه : 
وضع مثل النقود والمجوهرات في 
إصطبل الدواب أو التبن تقصيرٌ في 
الحقط» «ومهيتة التشال إذ 'قيافت 
الوديعة أو هلكتء. يلزمه الضمان». 
وجاء في (م17448١)‏ من مجلة الأحكام 
الشترعية علين لغب اعد قيار 
الوديع حفظ الوديعة في حرز مثلهاء 
والحِرْرٌ في كل حالة بحسبها'. 

هذا ويختلفٌ مفهوم «حرز المثل» في 
الوديعة عن مفهوم الجرز في السرقة؛ 
ذلك أن الوديع لو وضع النقود 1 
المجوهرات في إصطبل الدواب أو 
مستودع التبن» ٠‏ فإنه يكود اا : 2 
هذا المكان لا يُعَدُ حرزاً ع النفيسة 
عرفا . ومن المقرر فقهاً أن وَضْعٌ مم الوديعة 
فيما لا يوضع فيه أمثالها تقصيرٌ في 


كوا 


حِرّْر المثل 
الحفظ» والمدارٌ في ضمان الوديعة علئ 
التقصير فيه. عبر أنها لو شرفي منه» 
فإنه يبقطمع بارييناء لأنّ ما كان حرزاً 
لنوع من المال (في السرقة) كان حرزا 
لسائر الأموال. 

وقد نبّه إلى ذلك العلامة ابن عابدين» 
وعلّله بقوله: الأنْ المعتبر في قطع 
السارق هَنّْكُ الحرزء وذلك لا يتفاوتٌ 
باعتبار المحرزات» والمعتبر في ضمان 
المودّع التعدي والتقصير في الحفظء ألا 
ترئ أنه لو وَضَمٌ الوديعة في داره 
الحصينة وخرجء وكانت زوجِتّه غير 
أمينة؛ يضمن» مع أنه لو سرقها سارق 
يُقطعء لأنَّ الدار حررٌ: وإنما ضمنها 
تلتقصيره في الحفظ. ولو وضعها في 
الدار وخرجٌ؛ والبابٌ مفتوحٌ» ولم يكن 
في الدار أحدٌ من عياله» أو في الحمام 
أو المسجد أو الطريق أو نحو ذلك» 
وغاب عنهاء يضمن. مع أنه لا يُقطع 
سارقها. فلو اعتبرنا في الوديعة الحررٌ 
المعتبر في السرقة. للزم أن لا يضمن 
في هذه المسائل ونحوها». 

5 (المقود الدربة »| هلك 5لا قرة عبون 
الأخيار 15 5*10. درر الحكام *| *55. المغني 
ذاذه” المبدء 2965 الشرح الصغير 14]| . 
لال حاشية الحسن ابن رحال علو ميارة *| 
خا روضة الطابين 40|5*, المقدمات 
الممهدات <هة 22 منتهئ الارادات ا 
٠ق4‏ مهكلم من مرشد الحيران). 


خريف 


© حَريف 

الحِرْفَة لغةً: الكمّب. قال أبو هلال: 
ويقال: اأخرف الرجل ؛ فهو مُحُْرِفٌ؛ إذا 
اله وضلح. . والاسم: الخرفة. 
والجرّقة أيضاً ا وقال 
الفيومي : واخترّف مثله. والاقيم نه 
الحرّفة. والخحريف: المعامل. وجمعة 

وقد جاء مصطلح «الخريف» في 
مدوّنات الحتفية بنفس المعنول» ومن ذلك 
قولهم: «رجل له حَرِيفٌ من الصيارفة» 
ا أن يُعطي وعفلة ألف درهم قضاءً 
عنه ‏ أو لم يذكر قضاءً عنه ‏ ففعل» فإنه 
يرجم علئ الآمرء وإِنْ كان غير خريف» 
فإِنْ قال: قضاءً عني. رَجَعَء وإِلَّا فلا». 
وفي اجامع القزاز»: «حارَقتٌ فلانا: إذا 
بايَعْنُه. وفلان ريك فلان: إذا كان لا 
بيع غيره. وهو فعيل بمعنى مفاعل؟. 

9 (المصباح .008[١‏ المغرب [١‏ لاق 
التلخيص لاني هلال 01١ +61١‏ تخريج 
الدلالات السمعيبة ص 9/372860). 
© حرِيم 

يقال في اللغة: حَرَمَهُ الشيء حرمانا 
وَعحرَيينا ؛ أي متغية: والحريم أيضاً : 
الشريك. والحريم من الدار: ما أضيفت 
إليها من حقوقها ومرافقها. وحريم البئر: 
ما حولها من مرافقها وحقوقها. وقال 
الفيومي: «حريم الشيء: ما حوله من 


1 


. 0 ريم 
مرافقه وحقوقه. سُمَْيَ بذلك لأنه يحرم 
على غير مالكه أن يستبدٌ بالانتفاع به». 

أما في الاصطلاح الفقهي. فقد جاء 
في «مغني المحتاج": «الحريمٌ: هو ما 
نَمْسٌ الحاجة إليه لتمام الانتفاع 
بالمعمورء وإِنْ حَصّل أصل الانتفاع 
بدونه». وقال النووي: «الحريم: هو 
المواضع القرية التي يحتاج إليها لتمام 
الانتفاع». 

وفك زوع أحييك وابين ماجه عن 
النبي وَقْةِ أنه قال: «حريم البثئر أربعون 
ذراعاً». قال ابن الأثير: «هو الموضعٌ 
المحيط بها الذي يُلقئ فيه ترابُها ؛ أي 
إن البئر التي يحفرها الرجل في مَوَاتء 
تعوينيها ليس لاجد أن يدول شه وا 
ينازعه عليه. وسْمَيَ به لأنه يحرم منه 
صاحبه منهء أو لأنه يَحَرُمٌ على غيره 
التصرف فيه". 

وأما مقدارٌ الحريم» ففيه تفصيلٌ بين 
حريم البثر والعين والنهر والشجر والقناة 
والبناء» وفي تقفدير كل واحد منها 
اختللافت بين الفقهاء. والمرجعٌ فيه إلى 
ما وتمتاحة المئك لتمام الانتفاع. 
الأشياء؛ كل بحسبه» كما يختلكث حصب 
الزمان والمكان وطريقة الانتفاع. 

5 (المصباح ١2311ء‏ الدر النقي ؟| 
الأةى المطلم ص الك القامو س المحيط 





ص .١4١١‏ روضة الطالبين 2520016. ذليوبي 
وعميرة *]5<. مغني المحتاج "| 555 رد 
المحتار 056.15 كشاف القناع 1| +2507 مسند 
أحمد »| 154. سنن ابن ماجه 6 2853 النهابة 
لاسن الأثبر ١[ولا”*‏ إحباء الأزض الموات 
للدكتور محمد الزحيلي ص 9). 


إئ 
5-0-0-5 


© حزره 

الْحَرْرَةٌ لغةّ: خيارٌ المال. وجمعها 
خَرّرَات. قال النووي: «وهي خيار المال 
ونفائسه التي تَخَُرّْرها العينُ لحسنها». 
وقال الأزهري: "ويقال لخيار المال: 
كزاة التنفميه. وكزر الشتنئ» لان 
صاحبها يِحَْزْرُها في نفسه: ويقصدها 
بقلبه». وقيل: لأنَّ الأنْفْسَ تشفق عليهاء 
وتنوجع لأخذها. 

وقد روئ مالك فى «الموطأ» عن 
جغرين الخطانه فونه للسناعن: زلا 
تفتنوا الناسنء لا تأخذوا خَرّرَات 
المسلمين؛؛ أي خيار أموالهم في 
الزكاة. 

هذه هي الرواية المشهورة للكلمة في 
الأمتهنات» وهفاة وزاية أغرئ لهاةء 
وهي: اخرّرَة" وجمعها اخَرَزَات» بتقديم 
الراء علئ الزاي» ومعناها خيار المال» 
وهى صحيحة أيضاً كما قال القاضى 
عاض في «المشارق». وقد جنك 
كما قال ابن الأثير والزرقاني والفيومي: 
أن صاحبها يُحْرزُها؛ أي يِضوله عن 
الابتذال:. ْ 


5 (المصباح 22771١‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
ص ,٠ك‏ الزاعر ص144. النهابة لابن الأثبر 
١إللا”‏ لالا*. التوقيف ص 5545. الموطا |١‏ 
الك. مشارى الأنوار ١[1١0ك2‏ الزرفانى عل 
الموطا 876|5. التملين عل الموطأ للوقشي 


.)"ي16ا|١‎ 


6مس 


© محسسيةهة 

البو لغةّ: اسم من الاحتساب. 
ومن معانيها: الأجر وحسنٌ الخدسيو 
والنظر. ومنه قولهم: فلاكت حَسَنٌ الحسية 
فى الأمر؛ إذا كان حسن التدبير له. 
والااحتساب من معائيه: البدار إلئ طلب 

أما الحسبة اصطلاحاً: فقد عرّفها 
جمهور الفقهاء بأنها: الأمر بالمعروف 
الذي ظهر تركه» والنهى عن المنكر إذا 
طهر قملة: 

إلى (القاموس المسيط ص فى المصباح ١‏ 
175 الالحكام السلطانية للماوردى ص10» 
ولأني يعلئ ص كك إتجات السسادة المتقين 
للزييدي )وى معام القربة ص 0). 
9 حشري 

الحَشْرٌ في اللغة: الجمع. وقيل: هو 
الجمعٌ مع سوق. ومله يوم الحشر. 
لجمع الناس فيه وسّؤقهم إليه. 

والحاشر: هو الذي يجمه الغنائم. 
والأموال الحشريّة؛ أي المَحْشُورة. قال 
النووي: اوهي المجموعة للمسلمين 


ومصالحهم؟. 


الحِصّةٌ الشَائمَة 





مما في لس فقال 
الخوارزمي: «الخشري: هو ميراتُ من 
من لا وارتٌ له». وذكر أن هنذا 
المصطلح من مواضعات كتاب ديوات 
الخراج . 

0 (معبجم مقابيس اللفة 50715. المصباح 
١إمكل‏ المغخرب مارت التو قِيف ص ١٠لك.‏ 
مشارق الأثوار 5١5 [١‏ مفاتيح العلوم صنْهل0 
تحتردر الفاظ التنيه للنوويى ص 6 25). 

2 كُ )لوكزوه 
© الحصة الشائعة 

الحصّهٌ لغةً: القِسْمٌء أو القطعة من 
الجملة. وتستعمل استعمال النصيب . 
والجمع الحصص . أما السيُوع : فمعتاة 
امسر ومله فيل للحيم غير 
المَفُسُوم: شائعء كأنه ممتزجح بغيره» 
لعدم شر 

وقال الأزهري: «المشاع: ١‏ المختلط 

الس وإنما قيل له : اتش . 
ذِيمٌ وصُرّقٌ ‏ في 5 سهم 00 
حتل لا يتميز منه. ومنه يقال: شاع 
اللبنُ في الماء؛ إذا تفُرّقَتْ أجزاؤه في 
أجزائه حتول لا يتميزه. 

وبناءَة علئ ذلك عرف الفقهاء الشائ 
من الملك بأنه : المتعلقٌ بجزء السبية غير 
الجرعٌ ضصغيراً أو كبيراًء كنصف ذار أو 
ربع بستانٍ أو جزءِ من مئة فأكثر من 


إنزالٌ السشىء من 


أرض أو سيارة أو غير ذلك. 

كما عَرّفوا الحِصَّةً الشائعة اصطلاحاً 
بأنها: «السَّهُمْ الساري إلئ كل جزءٍ من 
أجزاء المال المشترّك». ووصفوها بأنها 
جِزءٌ منبث في الكل . (ر . مشاع). 

(الزاهر ص 564 الدر النفي *|[كمه. 
المصباح 058/١‏ 50 المطلم ص 0ك 
التعريفات الفقهبية ص ه كل مجحلة الأحكام 
العدلية +8 *1. مججلة الأحكام الشر عية علئ 


مذهب احمد علةاء ذال المدخل النقهي 
العام للزرقا |١‏ 0556), 


ه حَطِيطّة 
الحطيطة فى اللغة: من الخظء وهو 


علو إلئ سفل. يقال: 
حتدسع النفية كذا؟ أى أشمطه. ذا 
المحطوط: ١‏ 
الفقهي: فهو البيع بمثل الثمن الأول 
الذي اشترى به البائع. مع حط قلر 
ويصتفه الفقهاء تحتهاء لأن البائع مؤتمن 
المال. 

ويسمئ بيع الحطيطة عند المقهاء 
لمعه ونقيضة أيضاً . 

9 (المصباح ١01لا‏ المغرب /١‏ كال 
المفردات ص ولاك التوقخيف ص خمك. 
الموسوعة الففهية 4|ة). 

ه حَظ 

الحَظ لغة: 


فيه في إخختباره برأاس 


الجَدّ وَالبَحْتٌ والدفيت: 





وقيل: هو خاص بالنّصيب من الخير 
أما في الاصطلاح الفقهي: فقد قال 
أبن عابدين والطحطاوى من الحنفية: 

ًُ و -- 
«الحظ: هو ال لنصيت المرتب للومام من 
الوقف»6. 

8 (المصباح أإألاال. التوقيف ص كاك 
الكلسيات ؟اإطكال الدر السقي *ؤيلهة. 
المفردات ص 555, النهابة لابن الأثير |١‏ 908ث1ء 
التعريفات الفقهية ص555, حائشية الطحطلوي 
9 خا 

الحفّظ في اللغة: يقال لفيط الصُور 
المذركة. ولتأكد المعقول واستحكامه في 
العقل + قال الراغب > التحفظ يقال ثارة 
لهيئة النفس التي بها يثبتُ ما يؤدي إليه 
التفهم» وتارةة لضبط الشيء في النفس» 
ويضاذه النسيان. وتارة لاستعمال تلك 
القوة. فيقال: حَفِظتٌ كذا حفظاً. ثم 
استُعمل في كل تفقّد وتعهّد ورعاية. 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن مدلولها اللغوي. هذاء ويرد على 
ألينة الفقهاء تعبير #حفظ الوديعة» 
ومرادهم به وَضْعْ المالٍ المودّع في حرز 
مثله. وعدم مخالمقة المستودع أمر 
صاحب المال فى كيفية حفظه. 

وذكر أبو هلال العسكري أنَّ هناك 


رْقاً بين الحِدْظ والرعاية» فقال: إن 
نقيضٌ الحِفْظ: الإضاعةًء ونقيض 
الرعاية: الإهمال. والإهمال: ما يؤدي 
إلئ الضَّبَاع. فعلئ هذا يكونُ الحِفظ: 
صَرْفَ المكاره عن الشيء لثلا يهلك. 
والرعاية: فِعْلٌ السبب الذي يصرفُ 
المكاره عنه. 

كما نبّه إلن أن هناك فرقاً بين الحمْظ 
والتحعاية» قال إن التحماية تكون لما 
لا يمكن إحرازه وحَضرًه. مثل الأرض 
والبلد. والحِفّظ: يكون لما يُِحْرَرٌ 
ويخخصَر. كالدراهم والمتاع . 

وبيّن أيضا أن هناك فرقاً بين الجِرّاسَة 
والتفظ> فقال؟ إن الكراسة حفط 
مستمرٌ. بمعلول أن تُضصْرّف الآفاتٌ عن 
الشيء قبل أن تضتنية ضرفا جيرا . 
اخلط لا يتضمن معنئ الاستمرار. 

3 (المصباح ١‏ المغرب 5١ [١‏ 
المفردات ص7782: التوقيف ص 088. الفروقٌ 
للسكري صحفا 601. 
ه. خبط المال 

يَرِدُ الحفْظ فى اللغة بمعنول الصّوَّن 
وََوك الافقال» فقالة فون تخنف ننه 
ولسانه؛ أي لا يبِتَذِلّه فيما لا يعئيه. 
ويقال: حَفِظتٌ الشىء ؛ أي صنتّه عن 
الأكدال بو استفظ :بدن اوعد حل اننال 
منْعه من الضَيّاع والتّلّف. 


كذلك يستعمل مصطلح «حِمظ المال؛ 


حَقٌ 56 حق 


- 
يا 


الذقان وعد إمناععه وفدذكن ابو 
الفضل الدمشقي : أن ععنا المال يحتاح 
إلول خمسة أشياء: 

أولها: أن لا يُنْفِقَ المرءٌ أكثر مما 
يكتسب. فإنه متئ فُعَلَ ذلك» لم يلبث 
المالٌ أن يفن ولا يبقئ منه شيءٌ البتة. 

والثانى: أن لا يكون ما يُنَفْقُ مساوياً 
ليا كحو مل ركوة ووم لسقورنا 
ذلك. 

والثالثك: أن يُحَْدْرٌ الرجل أن يَمُدَ يَدَهُ 
إلئ ما يعجز عنه أو عن القيام به. مثل 
مَنْ شَغّل ماله في قرية يعجز عن 
عمارتهاء أو في ضِيَاع متفرقةٍ لا يمكنه 
مباشرتها بنفسه ولا بأعواته الأكفاء. 

والرابع: أن لا يشغّل ماله بالشيء 
الذي يُبْطئ خروجه عنه لقَئةٍ طلابه. 
واستغناء عامة الناس عنه. 

والخامس: أن يكون سريعاً إل بيع 
تجارته» وإِنْ قَلَ في ذلك رِبْحُهء بطيئا 
في بيع عماره. وَإِنْ كُثْر فيه ربحه. 
(ر.إضاعة المال). 

5 (المصباح المنير ]١‏ لاا“ المغرب |١‏ 
»٠‏ اللاشارة إلن محاسن التجمارة للدمشقي 
ص؟١١‏ - .)1١6‏ 
© حَقٌّ 

الحنٌ في اللغة: الثّابت الذي لا 


إذا ثبت ووجب. قال الراغب: أصل 
الحقّ المطابقة والموافقة. وفي 
الاصطلاح الشرعي : يستعمله الفقهاء 
بمعانٍ عديدة ومواضع مختلفة؛ وكلها 
ترجع إلى المعنئ اللغوي للحقٌ. 

أ فقد استعملوه بمعنئ عام يشمل 
كل مايثبت للشخص من فدرات 
ومكنات» سواء أكان الثابت شيئا مالبًا 
أو غير مالي. 

ب - كما استعملوه فى مقابل الأعيان 
والجناقة الستيركة بعتن المصالع 
الاعتبارية الشرعية التي لا وجود لها إلا 
باعتبار الشارع. كحقٌ الشفعة وحق 
الطلاق وحق الحضانة والولاية. 
المعنئ اللغوي فقط في الاستعمال. كما 
فى قولهم: حقوق الدار؛ أي مرافقها 
كحقٌ التعلي وحقٌّ الشرب وحق المسيل 
ونحو ذلك. لأنها ثابتة للدار ولازمة 
لها. ويقولون: حقوق العقدء ويقصدون 
بذلك ما يتبع العقد من التزامات 
ومطالبات تتصل بتنفيذ حكمه. فعمَد 
البيع مثلاً حكمه نقل ملكية المبيع. 
وحقوقة: تسليم المبيع ودفع الثمن. 

2 (القاموس المحيط ص 77758 ., المفرداتث 


ص 9ل١.‏ التوقيف ص الزكء المصباح ١‏ لال 
الملكية للد كتور العبادي |١‏ ية). 





« حُقُوقٌ العَقّد 


عا معطع بحو سي ب يي 
الحنمية والحنابلة. وهم يعنون به «كُل 


تعلق بتمدزافناة 
أحكامه وتنفيذها. أو فسخه واسترداد ما 


واحد من العاقدين. 


دَفْعَهُ عند قيام موجب لذلك». وقد 
اصطلح الشافعية على تسميته «أحكام 
العقدفء ولا مشاحة في الاصطلاح . 
المبيع إلى ١‏ شتري+ وفبض الثمن منهء 
واستردادُ الثمن من البائع إن ظهر المبيع 
مستحقاء والرد بالعيب إن ظهر فيه عيب 
قديم» والمخاصمة في ذلك أمام القضاء 
وتحو ؤللقه: 

ويتضح مراد الفقهاء بهذا المصطلح 
عند كلامهم في باب الوكالة على حقوق 
العقد الذي يباشره الوكيل. هل تتعلق 
بالوكيل أم بالموكل. حيث اختلفوا في 
ذلك علئ النحو الآتي : ْ 

فقال الحنابلة: «حقوق العقد تَتَعَلَنُّ 
بالموكل مطلقاء سواءٌ كان العقدٌ مما 
يصح إضافته إلئ الوكيل كالبيع؛ أو لا 
يصح إضافتّه إلا إلى الموكل كالنكاح: 
فيطالبُ الموكلٌ بشمن ما اشترام, له 
وكيله» وبصداق امرأة زوْججهَا به وكيله» 
وعليه ضمان الدّرَكَه وله حقٌ الردٌ بخيار 
عيب ونحوهء ويَّرْدُ إليه ما باعه عنه وكيله 


بعيب ونحوه». (م١11١١‏ من المجلة 
الشرعية الحثبلية) . 

وقال الحنفية: «إذا أضاف الوكمي 
عَقَدَ المعاوضة المالية الى نفسة ١‏ تعودذ 
ترق العقد كلها إليه. فإِنْ كان لبيع أو 
إجارة أو صلح من جهة المدّعي» يكون 
هو المطالب بتسليم ما داعهة أو اجره 
ويكون له المطالبة بالثمن والأجرة ويدل 
الصلح. وإذا استحقٌ المبيعٌ أو المؤ 
أو ال عنلهء يكون للمشتري أو 
المستأجر أو المدّعئ عليه المصالح 
الرجوع عليه بالئمن أو الأجرة أو بدل 
الصّلّح . 

وإِنْ كان وكيلاً بشراء شيء أو 
استتجاره أو المصالحة عنه من جهة 
المدعئ عليه» فله قَنْضٌ ما اشتراه أو 
استأجره» وعليه ذَفُعٌ ثُمنِه أو أجرته وبدلٍ 
م صالح عنه . 

فإن أَضَاف العقدَ إل موكلهء عادت 
كل حقوقة عل موكلة» “فلا مطالبة 
لنلوكيل ولا عليه مما يترتب علئ العقد 
رشك التعيان). 

وجاء في “*روضة الطالبين» للنروي: 
«أحكامٌ العقد في البيع والشراء تتعلق 
بالوكيل دون الموكل»- جعن امغر تووية 
الوكيل للمبيع دون الموكلء ويِّلْرّمْ 
بمفارقةٍ الوكيل المجلسٌ دون الموكل. 


9 


م م لمم 


وكذا اتشليى رانس الجال في :الا 
والتقابيض حيث لتشوط» يعتبران قبل 
مفارقة الوكيل: والفسخ بخيار المجنس 
وخيار الرؤية إن أثبتناه يثبتٌ تلوكيل دون 
الموكل». 

5 (روضة الطالبين 501014 مغني 
المحداج 16 580. المبدءع 6 ه505 كناف 
القناع *| 2555 مطالب أولي النهئ ؟! لالا 
وانظر 3 اممو اد االحالل لالكلى كلككل الككل 
سس المبحلة العدشة). 


٠‏ كم العَقّد 

حكم العقد في الاصطلاح الفقهي: 
«هو الأئْرٌ الأصلي الذي يرتّبُه الشرع 
ويُنْبئه فقي محل العقده. أو بعبارة 
أخرئ ‏ هي الأث السعصيرة مع الذئ 
شرع العقدٌ لأجله. 

فحكمٌ البيع مثلاً نَقْلُ ملكية المبيع إلى 
المشتريء وملكية الثمن إلى البائع. 
وحكم الهبة نقل ملكية الموهوب بلا 
لوكو وعم الإبعاره لت لخدام 
إلى الاجر بعوض» وحكم الوكالة 
تفويضٌ الوكيل بالتصرف عن الموكل 
فيما أنابه فيه اعم م التعاح جل المتعة 
الجنسية بين ١‏ حا 

ل 0 العم للزرذا ١اكؤيل‏ 
كدي 0 
0 0 معدل 

تردُ الحكومة في اللغة: بمعنئ رد 
الظالم عن الظلم» وإنصاف ذي الحق. 


فذيل 


حُلْوَان 


وعلئ ذلك قيل: القاضي خوك 
الحكومات ويفصل الخصومات. 

وفي و الفقهي: يرد مصطلح 
«الحكومة؛ في أرش الجراحات التي 
ليس فيها دية ماري ولا تعرف نسبتها 
مما فيه دية مقدرة. وذلك عندما جرح 
الإنسان في موضع من بدنه مما يبقئ 
شيئه» ولا يبطل العضوء فيقتاس الحاكم 
أرشه بأن يقول: هذا المجروح لو كان 
عبداً غير مشين هذا الشّيْن بهذه الجراحة 
كانت قيمنّة ألف درهمء وعرع د 
الْشّيْن قيمتّهُ تسعمئة درهم. فقد نقَصَه 
الْشَيْنُ عُشْر قيمتهء فيجب على الجارح 
تْشْر ديته في الحرء لأن المجروح خرٌ. 

وهذا هو معن قول الفقهاء: فإن لم 
يكن فيه شيء مُمَدْرٌ فحكومة؛ حيث 
أرادوا بهذا «الواجب المالي الذي يقدّره 
عَدْلَ في جناية ليس فيها دية مقدّرة. ولم 
تعرف نسبتها مما فيه دية مقذرة». 

وسبب النّسمية يرجع إل أنَّ استقرار 
الحكومة يتوقف علئ حكم حاكم أو 
مُحَكُم معتبرء ومن ثم لو أجتهد فيه غيره 
لم يكن له أثر. 

5 السان العرب "| ١هة‏ وما بمدهال 
أساس البلاغة صصانكك2 أنيس الفقهاء ص موك 
تبيين الحفائق 5[ **05 مغني المحتاج |١‏ 0/7). 
ل حُلوَان 


الحلوَان فون اللغة : العغطاء. وهو اسم 


خلوان 


فق اخلؤلة أخلؤة: «ويقه خلوان:الكاهن: 
وهوما يُعطاه من الأجر على كهانته؛ 
أي إخباره عن الكائنات فى مستقيبل 
الزمان. قال ابن باطيش : «هو ما يعطئ 
من الهدية للكاهن ليخبرهم عما يسألونه 
عنه مما يجهلونه» ويعتقدون أنه عارفٌ 
بهه. وأصلّه من الحلاوّة» شُبّهَ بالشيء 
الخلق منو حيف انرا نه ب علفة ولا 
في مقابله مشقة. 

وقد ردي لخادم ومحكم: أن 
رسول الله ييه «نهَئ عسل محلوان 
الكاهن». قال الخطابي : حُلُوان الكاهن 
هاما يأخذه السكين علة كيات .وهر 
مَحِرّمٌء وقعله باطل .. وشلوان اغراف 
حرام كذلك. قال: والفرق بين الكامن 
والعَرّاف أن الكاهن إنما يتعاطئ الخبر 

عن الكوائن في مستقيل الزمان» ويدّعي 
معرفة الأسرار. والعَرَّافُ هو الذي 
يتعاطئ معرفة الشيء المسروق ومكانٍ 
القاله و سهد هن اسورد 

كذلك يرد الصلوات بمعنى الحباءء 
وهو أَحَذُ الرجل من مهر ابنته لنفسه. 
وإذا قيل: حُلوان المرأة» فالمراد به 
مهرها. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة 
عن مدلولها في اللغة. 

9 «(المغرب ١1ااكى‏ المصاح |١‏ ١ح‏ 
أساس البلاغة ص)ةء المغني لابن إباطيش |١‏ 


يل 


خُلُول 


ؤاكل مشارفق الأنوار ١‏ اقل القفروف 


للمسكرىق ص ككل النووي عنئ مسلم |٠6٠١‏ 
204١‏ تهذيب الأصماء واللفات 70١ ]١‏ "| 


التعلين علن الموطأ للوقشي ا ). 
© حلول 

نقال فى اللعة: خر الدية:: 
المؤجل - يَجِلء حُلولاً؛ أي انتهئ 
أجتهء فوجّت ولزم أداؤه. ومله الدينٌ 
الحال» وهو خلا ف المؤجل . 

وفي الاصطلاح الفقهي: المراد 
بالخلول تقيض التشاء. الذئ هو 
التأخير. كما قال الصنعاني وغيره. 

وقد درج فمهاء الشافعية والحنابلة علىئ 
استعمال مصطلح «الخلول؛ عند كلامهم 
ل ا ع الوا 
وبيع الأموال الربوية ببعضها ‏ كبيع ذهب 
أو شعير بشعير.. إلخ _الحلولٌ 
والتقابض قبل التفرق . 

ومراذهم بالحلول أن يقع العقد 
عدا اسناس: أن نون كل اميق الكدلين 
ك0 لا تأجيل فيه» وذلك شرط 
لصحة العقد. ويكفى لتحقق ذلك كما 
قال القليوبي 
أَجَلّ مطلقاً . 


البدلين» فقالوا: يشتر 


أَنْ لا يُذكر فى العقد 


جنئ 


وأما التقابضٌ المشروط: فالمرادٌ 
به أن يقعٌ النَّسَلْمُ والتسليمٌ في كل من 
البدلين قبل تفرّق العاقدين من المجلس. 
وذلك شرط لبقاء العقد علولا الصحةء. لا 
لصحتهء إذ المشروط ل يتقدّم على 
شرل 

وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام : 
«الحلولٌ شرظ فى صحة المعاملة على 
الأموال الربوية؛ والقبضٌ في العوضين 
شرط في استمرار العقّد»؛ أي علي 
الصحة. 

1 (المغرتب ١إككل‏ المصباح ١إطلاكق‏ 
التوريف ص 'الة "ا المعردات ص 5١‏ كل تهذيب 
الأسماء واللغات .41١‏ مطالب أولى النهن *| 
كلاالى شرح منتهى الارادات ؟"|اححكل كشاف 


القنا؟ 3 565 مضني المحتاج تاك ذليوبي 
وعميرة ؟اللكل العدة علو إحكام الالحكام ]| 
.,٠١‏ القواعد الكبرى للعر »|5056 رد 
المحتار ؛| 5*0 الشلبي علين تبيين الحفائن 
3 القوانين الفغهبة ص *55, الاختيارات 
الفقهية للبعلي ص١‏ كا المغني | احطد التعلين 
على الموطء للوقدي »| ؟). 
ه حمئ 

الحم لغة: مال يُنرت ولا د 
عليه. وحِمَّئ الله: محارمه. ويقال: 
حَمَيْتٌ المكان؛ أي منعبّه أن يُقَرب . قال 
الزمخشري: «فإذا امتَنمَ وعَرَّء قلت: 
أَحْفينة؛ أي صَيرئه حمئل. فلا يكون 
الإحماءٌ إلا بعد الحماية». كذلك يُطلق 


الجحمىئ علئ المكان الممنوع من الرعي» 


١! عم‎ 


حَمَالَة 


فيقال: حَمَيْتٌ المكانَ؛ إذا منعتّه من 
الرعى . 

أما في الاصطلاح الفقهي: فالحِمَىئ 
هو موضع من أرض الموات» يحميه 
الإمامء فيمنع النامسّ من رعي ما فيه من 
الكلأء ليختصٌ به دونهم لمصلحة 
المسلمين لا لنفسه. قال الزرقاني: 
«الحمل الشرعي : هو أن يحمي الإمام 
موضعا خاضاء يَمْنْعْ فيه رعى كلئه؛ 
ليتوفر لرعي دوابٌ خاصة». 

وأصل الجِمَئ أنه كان الرجل العزيرٌ 
من العرب في الجاهلية إذا استنجمٌ بلدا 
مخصباً أوف بكلب علئ جَبّل إن كان» 
أو علئ نشز إن لم يكن جبلء» ثم 
استعواه ووقفتف له من سمخ منتهئ 
صوته. فحيث بلغ صَوْنُه حَمَاهُ من كل 
ناحية؟٠‏ ويرعئل مع العامة فيما سواه 
ويمنعٌ غيره من أن يشاركه الرعي فيه. 

5 ١القاموس‏ المحيط ص الأاكا” المصباح 
١إأقذطاث‏ المغرب ١إشكل‏ أماس الملاغة 
صكف المطلم ص82886, الشرح الصغفير 
للدردير ؟11اكاهةى الزرقاني علئ خليل لاك 
مطالب اولي اله ؟| <8©). 
© حَمَالة 

الحمالة في اللغة: تعني الكفالة. 
يُقال: حَمَل بدين أو دية حَمَالةً ؛ أي كفل 
به كفالة. والجمع حماللات» وهو حميل 
وحاملٌ أيضاء وهم مّلاء وحمل . 


حمالة 


ولا بخلف الاستعمال الققهى للكلمة 
ع حرفن ها التشرى» واكك الفتقينا: 
استعمالاً لهذه الكلمة بمعنئ الكفالة 
والضمان في مدوناتهم الفقهية هم 
السالكية فال القاضى غنة الوهات 
البغدادي: اومعنئ الحمائة والكفالة 
والزعامة والضمان واحد». وقال 
الماوردي: اوالزعيم الضمين» وكذلك 
الكفيل والحميل والصبيرء ومعنئ 
جميعها واحدء غير أن العُرْف جار بأن 
الضمين مستعملّ فى الأموال» والحميل 
في الديات» والرفيي في الأموال 
العظام» والكفيل في النفوسء» والقبيل 
والصبير في الجميعء وإِنْ كان الضمان 
يصح بكل واحد منها ويلزم؟. 

أ معنى «الحمالةه الذي جاء ذكره 
فى حديث مسلم عن النبي جَطِه: أنه 
قال: «إِنَّ المألة لا تحر إلا لأحد 
ثلاثة: رجل تحمل حَمَالة .: الحديث؟4. 
فقال النووي: "هي المالُ الذي يتحملّه 
الإنسان؛ أ مستديئة ويدفعه في إصلاح 
ذات: البين» كال صلاح بين قبيلتين ونحو 
ذلك". وقال الخطابي: «وتفسير الحمالة 
أن يمع بين بين القومٍ التشاجر في الدماء 
الأ وال ويحدثٌ بسببهما العداوة 
والشحناء؛ ويخاف منها الفتق العظيم. 
فيتوسظ الرجلٌ فيما بينهم» ويسعئ في 
إصلاح ذات البين» ويتضمن مالا 


م1 


الحمالة المترقبة 


لأصحاب الطوايل» جام بذلك» 
سحت لجكة الثائرة. وتعود بينهم الألفة؟. 
فى (القاموس المحيط ص 5لاكا, أساس 
اللاعة ص 8ثة. المصباح الالو الدر النقي 
اإاكف. المطلم صة55. الحاوي للماوردي 
ما 7٠لى‏ التلقبن للقاضي عبد الوهاب "|1 1؟ؤ4. 
الكافي لابن عبد المر صِل١اة‏ ؟. مغني المحتاج 
"الفا انلقو انين القم لففهيبة ص 55٠١‏ معالم 
السنن 5*6 المفهم للقرطبي ؟! لل 
النووي علئ مسلم 7| *75. حاشية القليوبي 
؟| ؟25©). 
« الحَمَالَة المتَرقبَة 

الحَمَالةٌ المُتَرَقَبة في الاصطلاح 

الفتهيٍ كما قال ابن راشد القفصي - 

هي هى . «أن أن يحل الشخص (أي يكفل) 
بما د بعت عل فلان». أو بما يوجبه 
الشكم ‏ عليه . 

وهذا المصطنح ممأ تفرد بذكره 
المالكية دوت غيرهم من الفقهاء بهذه 
التسمية» وقد سماه الشافعية : «ضمان ما 
سيجب». 

١‏ (جاب الذجاب للقفصي ص206اء الذخيرة 
للقرافي 5019 500. مغني المحتاج ؟| 
0ك 
© جماية 

يقال فى اللغة: حَمَيْتُ المكان حَميا؛ 
إذا دَفُغْتُ عنهء ومَبْعْنّه أن يُقرب. 
والاسم الحِمَّاية. وأحميثه: جَعْلْتُه 
جمّئء لا يُعَرَبُ ولا يُجْتَرَأْ عليه. 


1 نْ 


والفرق بين الحماية والحفظء. كما 
قال أبو هلال العسكري: أن الحماية 
كرد نما ١‏ يكن إعر انه بوخطرده دل 
الأرض والبلد. تقول: هويحمى 
الأرضّ والتلذي ناليم مان املد . 
والحِفْظٌ يكون لما يُحْرَرُ ويُحْصَر. تقول: 
هو تشنظ ذراعنه ومتاعه. ولا تقول: 


يحمى دراهمه ومَتَاعَهء ولا: “تنظ 
الأرضٌ والبلد. إلا أن يقول ذلك عاميٌ 


لا يعرف الكلام» 


8 (المصباح ١إأددى‏ ساس البلاطة 


ص5ة. المغرب ١‏ 55لء النهابة لابن الاثبر 
١‏ لكك الفروق للمسكري س0 5). 
© حملان 

يطلق الحملانُ في اللغة عل ما 
لاه الذواب في الهبة خاصة. 
ويكون تضندراً بمعنل الخمل : 55 
لأجرة ما يُحمل. 

وفي الاصطلاح الفقهي: يستعمل 
فقهاء الحنفية هذا اللفظ بالمعانى الثلاث 
في اللغةء ومن ذلك قولهم في عاب 
الإجارة: «ولا أخْرّ له في حُحملانهم' 
ومرادهم به المصدرء وهو الحَمل. 
وكذلك قولهم: لاستأجر إبلاً بأعيائهاء 
فكفل له رجل , بالخملان»4؟؛ أء ي بالحمل. 


وأما قولهم: 
نفقةٌ ولا حُملاناً» فإنه يحتمل الوجهين 


الدابة المحمولٌ عليهاء وأجرةٌ ل 


ماما 


آخر. قال المطرزي: 


حوالة 


وفيى اصطلاح الضّاغة يطلق «خَمُلان 
الدراهم» علئ ها يي الخصل عليها من 
الغْثْنّء تسمية بالمصدر. 

(القاموس المحيط ص 5ك المغرب 
0١‏ 
© حوالة 

الحوالة فى اللغة: مأخوذة من 
التّحويل» وهو الثقل من موضع إلى 
أصل التركيت دال 
عل الزّوال والنقل. 

أما في الاصطلاح الشرعي : فقد ذهب 
جماهير الفقهاء إلئْ أن الحوالة «سقل 
الدين من ذمة إلى ذمَة أخرئ؟. مشتمة 
من التحوّلء لأنها تنقل الحقّ من ذمّة 
المحيل إلئ ذْمَة المحال عليه. وعلئ 
ذلك عرّفها المناوي بقوله: «هي إبدالُ 
دَيْنَ بآخر للدائن . عل غيره رخصة؟. 
أنه قال: هي نقل المطالبة فقطء مع يقاء 
الذين فى ذمه المحيل . 

(المصباح ١‏ 50ا. المغرب ١88ل‏ 
التوقيف صهةة5”. حلية الفقهاء ص 115., 


المطلمع ص5١‏ "ل بين الحقائق نّ ]| أللاء. 
كنات القناع ا لكك متح الجحليل لحكل 


نيهابة المحتاج 5١١١‏ م5للة من مرشد 
الحير أن ٠‏ وم *اى من الممحلة العدلية. لعن 


: #ليس للإمام دحيم | | من مبحلة الاحكام الشرعية علق مذهب الحمد). 


© الخوالة المُطلّقة 
لقد تفرد الحنفية بتقسيم الحوالة إلى 


الحَوّالة الْمَقَيِّدَةَ 





فسمين : ؛ امللعة ود وقالوا : الحوالة عليك بالألف الى 


المطلقة: هي التي ثم تقيّد بالإعطاء من 
مال المدين الذي في ذمَة المحال عليه 
أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان. 
ويكون الإعطاء فيها من مال المحال 
عليه نفسهء سواء أكان للمحيل مال عنده 
أو ذَيْنُ عليه أم لا؛ فهي عبارة عن التزام 
يتعلق بذمّة المحال عليه فقطء بدون ربط 
ذلك بشىءٍ آخر. وعلئ ذلك نضت 
(م814) من «مرشد الحيران»: «الحوالة 
المظلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه 
لز اخخر سوال "متطلقة غير مقيةة بأذاكه 
من الدّين الذي للمحيل في ذمّة المُحال 
عليه» أو من العين التى له عنده وديعة 
أو مغصوية» أو بحيله عا اقتقض لسن 
له عنده ولا عليه شيء». 


(تببين الحقائق +[ *7ك إبدائع الصنائع 


ااا دزر الحكام ؟| لاى لط من المحلة 


العدلية). 
© الحوالة الْمَمَيِّدَةَ 

لقد تفرّد الحنفية دون سائر الفقهاء 
بتقسيم الحوالة إلئ مظلقة ومقيّدة. 
وقالوا: الحوالة المقيدة: هي التي قُيّدتَ 
بالإعطاء من مال المدين الذي فى ذمة 
النحان حلي | راتحت يذه طرق الأمانة 
أو الضمان. مثل أن يقول المدين لآخر: 
أحلت فلانا عليك بالألف التي لي في 
ذمتك» فيقبل. أو يقول له: أحلتٌ فلاناً 


له علي علئل أن 
تؤديها إليه من الدراهم التي أودعتكها» 


أو علئ أن تؤدّيها إليه من الدراهم التي 


اغتصبتها مني» فيقبل» ويجيز المحال في 
الأحوال كلها. 

3 (مذلاة هن مرشد الحيرانا وانظرا م ال 
من المجحلة العدليةء تبيين الحقائق للزيلعي 4| 
*لالاء هرر الحكام 15 0). 

ه حَيَارَة 

يقول أهل اللّغة: إن كل فن م إل 
نفسه شيثا . فقد حازه جور وحيازة. أما 
في الاصطلاح الفقهي: فأكثر ما تستعمل 
هذه الكلمة في مذهب المالكيةء وإنهم 
ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدهما 
أعحّ من الآخر. 

أما بالمعن الأعمّ» فيريدون بالحيازة 
إثبات اليد علئ الشيء 00 منهء وهو 
نفس معن القبض عند سائر الفقهاء. وأما 
بالمعنئ الأخصٌ؛ أي الحيازة التى هي 
سند الملكية للحائز الذي يذعيهاء فهي 
وضع اليد والتصرّفٌ في الشيء المحوزه. 
كتصرّف المالك في ملكه بالبناء والغرس 
والهدم وغير ذلك من وجوه التصرّف. 
فهي عبارة عن سلطةٍ فعليةٍ على شيء». 
مارسها :فخ افو ايكون الك لذلك 
الشىء أو غير مالك له. 

- ١الكيات‏ "| اللا الصحاح ؟ ه لل 


النيحة للتسولي اإطكث مو اهب الحليل ]| 
كفابة الطالب الردانى »[ 1١‏ 6). 


© حيلة 

الحيلةٌ في اللغة: الحِذْقٌ في تدبير 
الأمورء وهو تقليبٌ الفكر حتئ يهتدي 
إلئ المقصود. وقال الراغب: هي ما 
يُتَوصَّلَ به إلئ حالة ما في نجمية . وأكثر 
استعمالها فيما في تعاطيه حُبْتُء وقد 
تَسْتعمل فيما فيه حكمة. 

وقد ذكر ابن تيمية: أن الحيلة مشتقة 
من التحولء وأنها نوع مخصوص من 
التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله 
من حال إلئ حال. ثم قال: «هذا 
مقتضاها في اللغة» ثم عُلْبَثْ بعرف 
الاستعمال على ما يكون من الطرق 
الخفيّة إلئ حصول العْرّض» بحيث لا 
يُتَفظَنٌ له إلا بنوع من الذكاء والفطنة. 
فإن كان المقصوذ أمرأ حَسّناًء كانت 
حيلة حسنة :- وإن كان قسيحا كانت 


قسرحة؟ . 


أمَا في الاصطلاح الشرعي : فقد قَسْمَ 
الفقهاء الحيلة إلئ قسمين: محظورء 
ومباح. 

* فَأمَا المحظور: فهو كما قال اين 
قدامة ‏ أن يُظْهِرٌ عقداً مباحاء يريد به 
محرّماًء مخادعة وتوسلاً إلئ فِعْلٍ ما 
حرّم الله؛ واستباحةٍ محظوراتهء أو 
إسقاطٍ واجبء أو دفم حقّء ونحو 
ذلك . 


1/1 


* وأمًا المباح: فهو ما كان مُخُرجاً 
من الضيق والحرجء مُنَّسْذاً للتخلص من 
المأثم» يُتوصّل به إلى فِعْل الحلال» أو 
ترك الحرام» أو تخليص اله أو دفم 
الباطل . 

وفي ذلك يقول ابن ن القيم: " 
نوعان: نوع يتوصّل به إلى ا - 0 
تعالى بهء وتركُ ما نهى عنه» والتخلص 

من الحرام» وتخليص الحقٌ من الظالم 
المانع له وتخليص الا من يد 
الظالم لباك فهذا الع محمودء يثات 
فاعله ود ونوع يتضمنُ إسقاط 
الواجبات». وتحليل المحرّمات». وقلبٌ 
المظلوم ظالماًء والظالم مظلوماًء والح 
باطلاء والباطل حقًا. فهذا النوع الذي 
اتفق السلف على ذمه». 

ويقول الشاطبي : «الحيل التي تَقَدّمَ 
إبطائها يا والنهي عنها: ما هدم 
أصلاً شرعا: أو نأقض مصلحة شرعية . 
فَإِنُ فرضنا أنَّ الحيلةً لا تهدمٌ أصملاً 
شرعياًء ولا تُنَاقِضُ مصلحةً شَهِدَ الشرِعٌ 
باعتبارهاء فغير داخلةٍ في النهي؟. ويقول 
أيضا: ١لا‏ يمكنُ إقامة دليل في الشريعة 
علئ إبطال كل حيلة» كما أنه لا يقومُ 
دليل على تصحيح كل حيلة. وإنما يبطل 
منها ما كان مضادًاً لقصد الشارع 
خاصةء وهو الذي يتفىُ عليه جميمٌ أهل 
الإسلام. ويقع الاختلاف في المسائل 





التي تتعا رض فيها الأدلة؟. (ر.سد 
الذرائم) ٠‏ 

أ (المصباح |]١‏ تشلالى المفردات ص الكا, 
الحموى علئن الأشباه والنظائر >[ الاك بان 
الدليل علي بطلان التحليل ص55”0. إعلام 
الموقعبن 08516 إغاثة اللهفان ١/وعي.‏ 
المغنى 2615,. الموائقات 2[ الم 501/1 


شرح منتهي للارادات ؟| .))2١09‏ 
© حَيْلُولَة 
يقال في اللغة: خا حي وبينك كن 
حيلولة؛ أي - بجر وفصَل ومُنْمْ 
الاتصال. والحيلونةٌ في (خالَ) قياسٌ. 
كالكينونة في (كان)0 والبينونة في (بان). 
أما في الاصطلاح الفقهي: فالمراد 
بالحيلولة: «التسبِّبُ بتصرف فعلي أو 
قولي في مَنْع صاحب المال أو الحق من 
الوصول إليه والانتفاع به والتصرف فيه». 
وقد عد الفقهاء في الجمئة ‏ 
الحيئولة أحَدَ أسباب الضمان المالى 
ومرجواته الشرسية روزن كان سنت 
اختلافٌ في مدى التضمين بها وشروطه. 
جاء فى «الأشباه والنظائر» للسيوطى: 
قاعدة: أسبابٌ الضمان أربعة: أحدها: 
العقد. كالمبيع والثمن المعيّن قبل 
القبض . والثانى: اليدء مؤتمنة كانت 
كالوديعة والشتركة إذا حصل التعدي» أو 
لا كالغصب والسوم والعارية. والثالث: 
الإتلاف. نفسأًأو مالاً. والرايع: 
الحيلولة 


الضمان أربعة: عقدء ويدء. وإتلافء 


كذلث ذكر الزركشي: 


وعيلرلة: ثم كات والحيلولةٌ كما لو 
غَصَبَ عبذا فائق أو ونا فضاعء أو 
َقَلَهُ إلى بلد آخرء فيغرمٌ الغاصبٌ القيمة 
التحترلة بين المائلة :ويلك بو كمال 
شهدوا بمال فرجعواء فإنهم يغرمون 
نلمحكوم عليه في الأظهر - لحصول 
الحيلولة بشهادتهم . 

والحيلولةٌ قسمانء كما قال الزركشي 
فى "قواعده!: الال نه بن السحر 
رجه جتان قر ونس لاقمل 
توجبٌ الضمان قطعاً. كالغصب. وفي 
القولية قولانء أصحهما نعم: كما لو 
قال: هذه الدارٌ لزيدء بل لعمرو. فإنا 
نحكم بكونها لزيدء ويغرم لعمرو قيمتها 
في الأصح». ومعنئ ذلك: أنه لو أقرَّ 
بأنْ الدار التي في يده لزيدء فإنه 
يستحقهاء ثم لو أقرٌ بها لعمرو بعد 
ذلك. فإنه يغرم قيمتها لعمروء لأنه حال 
بين عمرو وبين أخذ الدار بإقراره بها 


لزيد . 
وقال العر بن عبد السلام في «قواعده 
الكبرئ*': تفويتٌ الأعيان ضربان؛ 


أحدهما: تفويتٌالإتلاف. كأكل 
الطعام: وشُرْب الشراب؛ وإحراق 
الئياب. والثاني: تفويت الحيلولة. وهو 
ضريان : 





أحدهما: حيلولةٌ لا يُرْجَىْ زوالها؛ 
فتوجبٌ ضماناً مستقرّء وذلك كالدراهم 
والدنانير الضالة بأيدي الناس» والواقعةٍ 
في لجج البحار 4“فإتها جافية الأعسات: 
ولكن لما تعذّرٌ لوصول إليها في العادة» 
أشبهَثُ ما تفرّقتٌ أجزاؤه بالأكل 
والإحراق. 

والشاني: حيلولةٌ يُتَوقّعْ زوالها؛ 
كالحيلولة بين المالك وبين ن الأعيان 
الثابتة والمنقولة؛ فإنها تضمن بقيمتهاء 
لفوات المقصود من الأعيان بالحيلولة؛ 


إذ لا فرفٌ بين الحيلولتين إلا تعذر 
الزوال في إحداهما وإمكانه في 
الأخرى. 


© (المغرب حا دقنفة المصباح اإدذال 
المفردات ص2506. الأأثباء والنظائر للسبوطي 
ص 555. المنتور للزركشي 5إلا١ه‏ ب كل 89اى, 
القواعد الكبرق للعنز بن عبد السلام !١‏ الاك 
الغرون للقرافى 350815 المهذب ١‏ لدي 
الخرشي 15 .١60‏ لسان الحكام ص ١104‏ مغني 
المحتاج 502,815 وما بعدهكء مواهب الجليل 
6 ضمان العدوان للدكتور محمد سراج 
ص 53> - /ا10ا, 





»عر 
| . راج في | لغة: |! ملّة. 5 
الاصطلاح الفقهي : هوما يوضَعمٌ علئ 
الأرض غير العشرية من حقوق تؤدّى عنها 
إلئ بيت المال. ذلك أن الفلاحين الذين 
يعملون فيها قد اكتروها بغلة معلومة. 


والصّلة بينه وبين الجزية: أنهما يجبان 
علئ أهل الذمّة» ويصرفان فى مصارف 
الفيء. أمَا الفرق بينهما : فر أن الجزية 
توضع علئ الرؤوس» بينما الخراج 
يوضع على الارض. وأن الجزية تسقط 
بالإسلامء أما الخراج فلا يسقط 
بالإسلامء ويبقئ مع الإسلام والكفر. 

أما الخراج المقصود في حديث 
«الخَرَاحُ بالصْمان؛ فهو: ما حصل من 
غلة العين المبيعة كائنة ما كانتء وذلك 
كأآن يشترئ الشخصض شننا فيستغله مده 
ثم يطلع فيه علئ عيب قديمء فله رد 
العين وأخذ الثمن الذي دفعه. وما 
استخلّه فهو لهء لأنَ المبيع لو تلف في 
يدء في تلك المدة لكان من ضمانه. ولم 
يكن علئ البائع شيء» فالخراجُ مستَحَقٌ 
ست الضهاة: 





الزاعر ص50 59272 المطلع صحاى لجال 
تحرير الفاظ التبيه ص>27*. التعريفات الفقهية 
ص 5لالاء الالحكام السلطانية لابي ,على 
ص 0١85‏ وللماوردي ص 2"١26ا.‏ 


٠‏ الخَرّاج الصّلْحى 

والمراد به في الاصطلاح الفقتهي: 
الخراجٌ الذي يوضم على الأرض الت 
صولح عليها أهلها على أن تكون 
الأرض لهمء ويُقَرُون عليها بخراج 
معلوم. قال الباجي : كما صالحوا عل 
صُلْحء أرضا كان أو غيره. 

وقسيم الخراج الصلحي عند الفقهاء : 


5 (المنتقئ اللباجي 5291 الموموعة 
الفقهية 9ا] 5١‏ 


قال ابن تيمية: «خُراج العبد: هو 
عبارة عن ضريبةٍ يُخْرِجَهَا العبدٌ نسيّده من 
ماله؟. ْ 

هذا تعريف الحتابلة» ونحو ذلك عرّفه 
الحنفية ‏ غير أنهم اصطلحوا علئ تسمبته 
ضريبة العَنْد ‏ فقالوا: «ضريبة العبد: هي 





الغُلَهُ التي يضربُها المولئ علئ عبده. 
مثلا : كل يوم عشرة دراهم». 

وقد تبثت مشروعية ضَرْب الخراج 
علئ العبدء وحمّه في تملك الباقي من 
كسبه بما روى البخاري ومسلم عن 
اف ب فاتك: أنه سكل عيبن فتن 
الحجام. فقال: «احتبجَمَ رسولٌ الله يل 
حَسَمَهُ أبو ظَيْبَةَ فأمَرَ له بصاعين من 
طعامء وكلّم مواليه؛ فَوَضَعُوا عنه من 
خراجه؟ . 

قال النووي: 
العبد برضاه ورضا سيّدهء وحقيقة 
المخارجة أن يقول السيّد لعبده: تكتسبُ 
وتعطيني من الكسب كل يوم درهماً 
مثلاء والباقي لك. أو في كل أسبوع 
كذا وكذاء ويشترط رضاهماة. 

وقال ابن القيم: 'وفيه دليلٌ علئ 
جواز ضَرْبٍ الرجل الخراح عن ميلد 
كُلّ يوم شيئاً فقلوماء بقدر طاقتهء وأن 
للعبد أن يتصرف فيما زاد عليل خراجهء 
ولو مَيِعٌ من التصرّف لكان كسبه كله 
خراجاًء ولم يكن لتقديره فائدة» بل ما 
زاد عليل خراجه فهو تمليكٌ من سيده له 
يتصرف فيه كما أراد». 


5 (صحيح البخاري مع الفتح 0360/٠١‏ 
صحبح مسلم بشرح النووى 05551٠١‏ المفهم 
للقرطبي + ؟ه 6 . زه المعاد | *5. إكمال 
المعلم للقاضي عياض 2518/1958 القواعد 
النورانية الفقهية ص 232624 مججموع قتاوق إن 


1 
«وفيه جواز مخارجة 


الخراج المنوي 
تيحية 356|58. الفتاوق الكبرق لابن تيمية |١‏ 
4١‏ التعريفات الفقهية للمبجددي ص١‏ ه©. 
ل الخرّاج العَنوى 

وهو في الاصطلاح الفقهي: الخراح 
الذي يوضَمْ علئ الأرض التي افْتْيَحَتُْ 
عَنْوَهَ بعد أن وَقَفَّها الإمامُ علئ جميع 


المسلمين. 
ويدخل في هذا النوع الخراج الذي 
يوضعْ عليئ الأرض لني جلا عنها أمل 


خوفاً وفْرّعاً من المسلمين» وكذا الخر 
الذي يوضع على الأرض التي 0 
أهلها علئ أن تكون للمسلمين» ويقرّون 
عليها بخراج معلوم . 

9 (المنتقئ للباجي ؟50901, الأحكام 
السلطانية للماوردي ص لكك الى الموسوعة 
الفقهبة .)6١ |١9‏ 
٠‏ خَرَاج المَقَاسَمَة 

والمراد به في الاصطلاح الفقهي: 
لحرا ل يكون 0 فيه 2 
والخمس ونحو 0 ل 
بالخارج مسن الأرض لا بالتمكن من 
زراعتهاء فلو عظّل المالك الأرضّ فلا 
يجب عليه الخراج. وَتنظرا اليا فد 
بالخارج» فإنه يتكرر بتكرر الخارج في 
السنة. 

وفسيم خراج المقاسمة عند الفقهاء: 
خراج الوظيفة . 





؟| ا 
© خراج الوظيفة 

وهو في الاصطلاح الفقهي : الخراح 
الذي يكون الواجبٌ فيه شيئا في الذمة 
يتلق بالتمكن من الزراعة» حتئ لو لم 

الزرع بالفعل» فيجب الخراج على 

مالك الأرضء لأن التمكن من الانتفاع 
قائم. وهو الذي قصّر فى تحصيله. 

ويسمّئ هذا النوع أيضاً «خراج 
المقاطعة» و«خراج المساحة؛ لأنْ الإمام 
ينظر إلئ مساحة الأرض ونوع ما يَزرع 
فيها عند توظيف الخراج عليها . 

والفرق بينه وبين خراج المقاسمة أن 
خراج الوظيفة يؤخذ مرةٌ واحدةً في كل 
سئة زراعية» ولا يتكرَّرٌ بتكرر الخارج 
من الأرض. أما خراج المقاسمة فيتكرّر 
أخذه بتكرّر الخارج من الأرض 


6 لرذ المحتار *| 56 النداوق الهجندية 


ذااحنذةة 
© خرص 

-00 لغة: الحَزر والتخمين. 
يقال: نَ التخل رما : حور ما 


0 واللاسم: 
الخرص ‏ بكسر الخاء ‏ وهو الشيء 
المقدّر فيه. وأصلّ ذلك: أنْ كل قول 


8 (رد المحتار *| 6٠20ء‏ الفتاوق الهئلية ضَابق 0 خالفه. من حيث إن 


صاحبه لم يقله 


عن عِلْم ولا عَلبَة ظنّ. 

وهذا اللفظ من المصطلحات الدارجة 
علئ ألينة الفقهاء في باب الزكاة» حيث 
يذهب جمهورهم إلى أنه يستحبٌ للإمام 
حَرْصٌ الثمار علئ رؤوس النّخْل والكَرْم 
خاضة بعد بدو صلاحها ‏ بأن يبعث 
حُرّاصه من العارفين الثقات الذربين 
بالخرص - لتحديد قذرها وقدر الزكاة 
فيها مسبقاً. 
والتم رمذي والخساني وابين ماجه: 
النبي وق «أمَرَ أن يُحْرّصٌ وده 
يُخْرَص العمره وتؤخذ زكاته زبيباً كما 
تؤخذ صَدقة النخل ا 

قال انخطابي: وفائدة الخرص ومعناه: 
أن الفقراء شركاء أرباب الأموال في 
الثمره فلو مُنِعّ أرباب المال من حقوقهم 
ومن الانتفاع بها إل لئ أن تَبْلْغْ الشمرة ة غاية 
جفافها لأضرّ ذلك بهمء ولو النبسطت 
أيديهم فيها لأَخَلَ ذلك بحصّة الفقراء 

منهاء إذ ليس مع كل أحد من التقية ما 


الوثيقة 


وذلك لما روى اق 0 


قفي أاء الأمانة؛ فو ضعت 
0 
الأموال إل الانتفاع. وتحفظ علئ 
المساكين حقوقهم. وإنما يفعل ذلك عند 
أول وقت بدو صلاحها قبل أن تؤكل 
وتستهلكء. لِتُعْلَمَ حصّة الصدقة منهاء 
فيخرج بعد الجفاف بقدرها تمرأ وزبيباً. 


00 





9 (المغرب ١إدوك.‏ المصباح للد 
الثوقيف ص25377 تحرير الفاظ التبيه ص 212 
تخريج الدلالات السمعية ض 551 مختصر 

من أي داود للمنذري» ومعالم السّنن للخطابي 
0١ |*‏ الخرشي ؟]| “لاك الشهب اللامعة في 
السياسة النائمة لاسن رضوان ص5**. مغني 
المحتاج [١‏ ك1 


٠‏ خَرَّان 

يقال في اللغة: خََرَنْتُ الشيء حََزْناً ؛ 
أي 0 في المَخْرّن. وفي المحكم: 
َرّنَ الشية يَحُُنْهِ خَزْناً واْتّرّنه : 
أحرزه. وقال الخزاعي: ومعنئ خَرْن 
الشيء : 

أما كلمة «الحَدَّانَه فتطلق اصطلاحاً 
علئ التاجر الذي يشتري البضاعة في 
حال كسادها ورخصهاء ثم يتريّصٌ بها 
إلئ حين نفاقها وغلائها ليبيعها فيه. 

جاء فى كتاب «الإشارة إل محاسن 
التجارة) لأبي الفضل 0 
00 ينقسمون إل ثلاثة ثة أقسام: 

فمنهم الركاض» اوملهم الخَزَّانَء 00 

ا ناك فأتوت اه الخَرَّان أن 
يشتري الشيء في إبّانه» وتوفر حمله. 
وكثرة البائعين لهء وقلة الطالبين» ثم 
إحكام حَفْظِدء والتربص به إلى ضد هذه 
الأشياءء أعني انقطاع وصوله. عدر 
حملهء وبِعَد وقته. وكثرة طلابه؛. 

5 (المصباح المدير 02021١‏ تخريج 
الدلالات السمعيبة ص اذهل للاشارة إلول 


8 اق 
إحرازه وبعييية . 


محاسن التحارة ص ١.ق.‏ أعحك كا06ا). 


ضود 


© خزندار 

يقال فى اللغة: حََرْنَ الشىء يخرّنه 
واو عرفل لي اخر روم رخن له 
المال: إذا غَيّبَه. وَخَرْنْ الشيء: إحراره 
وتغييبه. وقالالقاضي عياض: 
«والخرّانة: ١‏ 
الشيء. وهو أيضاً عَمَلّ الخازن». 

أما مصطلح الخُرْندَار؛ فالمرادٌ به 
أمين الخزانة. من #خرّانةة العربية وادار» 
الفارسية؛ أي متولى الخزانة. وقد 
حذِفْتٌ ألف الخزانة طلياً للخفة , 

وحكمُه الشرعي أنه وكيلٌ علئ مال 
الخزينة» وتسري عليه أحكام ا 
وقد ذكره التاج السبكيء» ثم قال: 
عليه أن لا يَمُطل م 1 ال ا 
يدفع مدنا أررك نكا فار 

9 (مشارق الأنوار 05511١‏ تخريج 
الدلالات السمعية ص١21ق0‏ معيد التعم لاسن 


البعي ص 2)56"). 
© خخسّارَة 

الخسارة في اللغة : تعني النقص فيما 
شأنه النماء. وهي ضدٌ الربح. وقال 
الراغب: هي بانتقاص رأس المال. وعلئ 
ذلك يقال: تسر فلان في تجارته تعييارة 
ورا وَحُِسِرٌآنا ؛ أي نقص رأس ماله. 
وتنسب الخسارة للإنسان فيقال: حير 
فلانء وللفعل» فيقال: خَسِرَتٌ تجارئه. 


سم المكان الذي يُحْرَّنُ فيه 


© 9 





ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن معناها في اللغة. 

© (المصباح 0021١‏ المطلع ص ++5. 
التوقيف ص57 المفردات ص272). 
© خِطَّة 

يقال في اللغة: خط الشيء يَحْطه 
00 ا وحط علئ 
الأرض غخظاً : أَعْلّمٌ علامة. 

وقال الجوهري: الخطة ‏ بالكسر ‏ 
هي الأرضٌ يختظها الرّجُلُ لنفسه. وهو 
أن يُعْلِمَ عليها علامة بالخظء ليْعْيِمَ أنه 
قد احتازها ليبنيها إذا أراد. 

والخظة ‏ بالضم -: القِصَّهُ والأمر. 
يقال: في رأسه حُظة؛ إذا جاء وفى نفسه 
جاح قداعوء ليها بؤقال ابن الميد) 
الخظة: المتزلة والمرتبة ينزلها الرجل. 
ومن الام المستعمل عند الناس : قد 
ولي فلان ححَظة كذاء كالوزارة والقضاء 
وما أشيه دلك. 

أما الخِطّهٌ في الاصطلاح الفقهي 
فتطلقٌ علئ الأرض يختطها الرجلٌ» لم 
تكن لأحد قبله؛ ليتحجّرَها ويبنى في 
بقصد إحياء الموات. وعلئ ذلك قال 
النسفي: "قوله يلِةِ: «مَنْ أحيا أرضاً مَْتَهُ 


فهي لهء وليس للمتحجر بعد ثلاث سئين 
4 هو الذي يأذنُ له الإمام بإحياء 


أرض ميمّة ؟ أي ضوخ أرض لا تصلح 
للاستغلالء فيجعل حول هذه الأرض 


أحجاراً يُعْلِمٌّ بها أنه قد استولئ عليها 
ليعمرهاء أو يحُطْ حولها خطوطاً يحجر 
بها مَنْ أراد الاستيلاء عليها والاشتغال 


بعمارتها» ويغيبٌ مدةٌ أو يشتغل بعمل 


آخرء فينبغي أن لا يُتَعَرْضَ لهذه 


الأرضء ونْترك لهء فإذا مضت ثلاتثٌ 
صكيق: اشترل :ردنك علا أنه'قد تركيناء 
وهو لا يريد عتمنارتهنا- فلخيره أن 
يأخذهاء ولم يكن هو أحق بها». 

3 (المصباح .,»08[١‏ المغرب ١01لا‏ 
القاموس المحيط ص28086. تهذيب الأسماء 
واللغات .511١‏ طلبة الطلبة ص 0775 مغني 
المحتاج 055715 تخريج الدلالات السمعية 
ص62 9002). 
© خلابّة 

الخْلَابَهٌ في اللغة: الخديعة. يقال: 
خَلْبَ الرجل يَخُلِبه؛ إذا خَدَعَه. 
والاسمٌ: الغلابة. والفاعلٌ خَلُوب؛ 
وهو كثير الخداع . 

ا مصطلح «الخلابة في العقد» فقد 
عرّفه الأستاذ الزرقا بقوله: هي أَنْ 
يَحْدَعَ 12 العاقدين الآخَرَ توسيدة 
موهمةٍء قوليةٍ أو فعليق. تحملّه علئ 
الرضا في العقد بما لم يكن ليرضئ به 
لولاها". 

وأما مصطلح «الخلابة في البيع» فقد 
ذكر الفقهاءً له ثلاث صور: 

الأولى: أن يبيعّه السلعة بِعْبْن فاحش . 


خلابة 


والثانية: أن يكذب في الثمنء بأن 
قيناو + وأنا أبيعكها بزيادة كذا أو بنقص 
كنا او يتين العمن» روه كاتا 
قال العدوي: ووَّجَهُ كونه خديعة. أن 
فيها إيهاماً أن السلعة جيدة» لكونها بثمن 

والثالثة: أن يرقم البائعٌ علئ السلعة 
أكثر مما اشتراها به. ولا يُصرَّحَ بذلك» 
إِذْ ذلك ضربٌ من الغش . 

وقد جاء في حديث البخاري: أن 
البيوعء فقال نه: إذا بِايَعْتَ فَقُلَ: لا 
خلابة . 

قال الخطابي: جَعَلِ النبي يك هذا 
القول منه بمنزلة شرط الخيارء ليكون له 
الردٌ إذا د 

وجاء في «فتح الباري؟ : فال العلماء: 
قَنَهُ البي يَقٍِ هذا القول ؛ ليتلفظ به عند 
البيع» فيِظَلِعَ به صاحبّه على أنه ليس من 
دوي البصائر في معرفة السلع ومقادير 
القيمة؛ فيرى له كما يرى لنفسهء لما 
تَمَررٌ من حض المتبايعين علئ أداء 
النصيحة:. كما تقدم في قوله ويد في 
حديث حكيم بن حزام: «فإنْ صَدَقًا وبيّنا 
بورك لهما في بيعهما». 

8 (المغرب ,204]١‏ المصباح ١001ل‏ 


5-4 


تبيّنّ أنه قد خديع. 


النهابة لأبن الأثير 58/5؛ غرر المقالة 


0 


خلاط 


ص ١0١‏ أعلام الحديث للخطابي 0٠0١112‏ 
فح الباري 550015 المدخل الففهي العام |١‏ 
غ0 كفابة الطالب الرباني وحاشية العدوى 
ا 
ه خلاط 

الخلاظ لغةً: مَصدر خَالْطهُ يُخَالِظهُ 
مُخْالَطَةٌ وخلاطا. وفي الاصطلام 
الشرعي جاء في حديث الركاة: «لا 
خلاط ولا ورّاط». 

قال المطرزي: «الخلاط: هو أن 
يُخَائْطَ صاحبٌ الثمانين صاحت الأربعين 
فى الْغّنَمء وفيهما شاتان حالة التفرّقء 
لتؤتحدٌ واحدة». 

وقال ابن الأثير: والْمُرَادٌ به أن يَخْلِط 
الرجل إبله بإبل غيرهء أو بَقَرَهُ أو عَنَمَهُ 
ليمنَعَ حقّ الله فيهاء ويَبِحْسٌ المُصَدّق 
فيما يجب له. وهو معنئ قوله يَكِنْدِ في 
الحديث الذي رواه البخاري في 
صحيحه: «لا يجْمعْ بين مَتَمَرّق» ولا 


و و 


ل كا 
الخلاط. قال 0 في 2 
وتفسيره أن يكون التَّمْرٌ الثلاثةٌ الذين 
يكون لكل واحدٍ منهم أربعون شاةٌء وقد 
وجب على كل واحد منهم شاةٌء فإذا 
أَغَلَّهُمْ المُصَدّق جمعوها لثلا يكرن 
عليهم فيها إلا 3 واحدق فنهرا عن 
ذلك. 


خلط 


وأما تفريقٌ المجتمع : فد فسره الإمام 
3 و ل 
مالك بأن الخليطين يكون لكل واحدٍ 
منهما مئة شَأةٍ وشاةٌ؛ فيكون عليهما فيها 
ثلاثٌُ شياهء فإذا أَظَلْهُمُ المُصَدّقء قَرَّقَا 
عَنْمَهُمَاه فلم يكن علول كل واحدٍ منهما 
إلا شاةٌ واحدةٌء فنُهوا عن ذلك. 

8 (أعلام الحديث للخطابي ؟| املك 
الموطا١[5511,‏ النهابة لمن الأثير ؟| 55 
المغرب |١‏ 9 صحيح السبخاري مم الفتح 
اا 7 

ه خلط 


الخَلْط في اللغة: الجمع بين أجزاء 
شيئين فأكثرء مائعين او جامدين أو 
متخالفين. يقال: خَلْطَ الشيء بغيره؟ إذا 
مَرَجَه به. والخلظ أعمّ من أن يكون بين 
المائعات ونحوها مما لا يمكن تمييزه: 
مما يمكن تمييزه بعد الخلط. 
ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن 
مدلولها اللغوي. 
هذاء ويرد تعبيرٌ «خلط الماليّن؛ عند 
الفقهاء فى الزكاة. حيث جاء فى 
عباراتهم : إذا خلط اثنان من أهل الزكاة 
مالين و 
ضيوع أو جوارء + فيزكيان ركاة الواحد عند 
بعض الفقهاء. وفي الشركة؛, إذ جاء في 
كتبهم: اختلف الفقهاء في اشتراط خلط 
المالين قبل العقد لانعقاد الشركة» وذهب 
جمهورهمإلئ عدم اشتراطه. وفي 


أو غيرها 


١54 


لط 
الولاية» حيث نصوا علئ أنه يجوز للولي 
خلط مال الصبى بماله ومؤاكلته للإرفاق 
إذا كان في الخلط حطظ لنصبي. . . إلخ. 

5 (المصباح المثير 1١‏ 57؛ المغرب |١‏ 
56 المفردات ص 276 روضة الطالبين |١‏ 
8 تهابة المحتاح 5| لاء مواهب الجليل 5| 
8 شرح حدود ابن عرفة .)01901١‏ 
© خلطة 

الخُنْطَهٌ لغةٌ: اسمٌ من الاختلاط. 
يقال: لظت الشىة بغيره خَلْطاً؛ أي 
ضَمَمْنّه إليه؛ 00 به. وقد يمكن 
التمييز بعد ذلك بين المختلطات. كما 
فى خخلط الحيوانات» وقد لا يمكنٌ 
تحاط الجاتها كه تتكول فرها ب روكال 
المرزوقي: أل الخلط تداخل أجزاء 
الأشياء بعضها في بعض. وقد نُوْسُمْ فيه 
حتئ قيل: رجا خليط؛ إذا اختلط 


بالناس كثيراً . والجمع خلطاتة: 
أما «الخُلطةٌ» فئ الاصطلاح الفقهى 


فهي نوعال: 

أحدهما: خُلْطَةٌ أعيان. هكذا سَمّاها 
الشافعية والحنابئة» كما سمّاها الشافعية 
أيضاً : «خُلْظةً شركة» و«حُلطة شيوع», 
ومرادهم بها: أن يكون المال الاين أو 
اكت عل الكيو لشيوع. مثل أن , يشتريا قطبعا 
من الماشية شركة لهسا لكل واحد 
منهما فيه نصيبٌ مُشَاعء أ 


.1 م اسم 


يوهَبٌ لهماء فيبقياه عليل حاله بلا 


وأن سر ثامه أو 


ٍ 6 ّ 


تسم مساويا أو مفاضل . 

والثاني: خْلْطّةُ أوصاف. هكذا أطلق 
عليها الشافعية والحنئابلة» كما سمّاها 
الخنافعة ايها «خلطة جوّار» و#خلطة 
مُجاوَّرَة؟. وهي أن يكون مال كل واحد 
من الخليطين متميزأ بصفة أو صفات» 
ومعروفاً لصاحبه بعينه. فيخلطاه في 
المرافق لأجل الارتفاق في المرعئ أو 
الحظيرة أو الشرب. بحيث لا يتميز 
فيها. والعَرّضٌ منه في كثير من الأحوال 
الرفقٌ بأصحاب الأموال» كأن يكون 
لجماعة من أهل القرية غَنَمٌّه لكل منهم 
عددٌ قليل منهاء فيجمعوها عند راع 
واتقن مرعاها ناج أو كترعا: ونؤويف 
إل حظيرة واحدةء وتجمع في سقيها 
وحلبها وغير ذلك. فيكون ذلك أَيْسَرَ 
عليهم من أن يقوم كل منهم عل غنمه 
وحده. وكذا في خلطة المزارع يكون 
الارثفاق باتحاد الناطور والماء والحرّاث 
والعامل. .. إلخ. 

وموضوع «الخُلظة؛» وأحكامها مس 
القضايا المهمة في باب الزكاة. 


3 («المعباح 26١‏ المغني لابن قدامة 


؟|»ه. فليوني وعميرة .١١ [١+‏ كشاف القناع 
؟إطكى شر منتبهئ الاراداات ١إكطىل‏ مغني 


المحتاج كلا 
33 
٠‏ خلع 
١‏ لع لد : النزع. وخَلَعَ فلان ثوبة : 


نَرْعَه. وتالعت المرأةً زوجها وَاخمَلَعَتٌ 
منه: إذا افتدّث منه بمالها. فإذا أجابها 
إلئ ذلك قَطَلّقَهاء قيل: خَلّعَها. والاسمُ 
الخُلّْعء وهو استعارة من تلع اللباس» 
لأن كل واحدٍ من الزوجين لباسٌ 
للآخرء كما قال تعالئ: هن ِيَاسٌ لَك 
وَأنسّمْ ليَاسُ لّهُنَّ> [البقرة: لاما]ء فإذا 
تخالعاً: فكأن كل واحدٍ منهما نْرِعَ 
نام 
ولا يخرج الاستعمال اله 

عات اللغوي. قال البعلي: : 
أن يُفارق الرجل امرأته 2 تبذله 
له وفائدته: تَخَلْصُها من الزوج عل 
وجه لا رجعةً له عليها فيه إلا برضاها 


وعَمدٍ جديده. 


مدهي ا 


وقال ابن عرفة: «هو عمد 
معاوضة علىئ البضعء تملك به المرأةٌ 
نفسهاء ويملك به الْروجٌ العِوّض». وقال 
الجرجاني: «هو إزالةٌ ملكِ النكاح بِأَخحْذٍ 
المال». 

وقد جاء فى «بداية المجتهد؛: 
الحُلع 0 والصُلْح والمبارأة كلها 
تؤولٌ إلى فقن وإخدء رعر بَذْلُ المرأة 
العرض عل طلاقهاء إلا أن اسم الخلع 
يختصش يبذلها له جميع م ما أعطاهاء 
والصلح ببعضهه. والفِذية بأكثره. 
والمبارأة بإسقاطها عنه حمّاً لها عليه علئ 

ما زعم الفقهاء». وقال الرصاع: «أما 
الفرق , بين الخُلع والمبارأة 


والفدية» فقد 





قال الإمام مالك: المبارئة: التي تُبارئ | حُلُوَاً؛ أي فَرَغْ. وخلا المنزل من أهله 


زوجها قبل البناءء والمختلعة: التي 
تختلع من كل الذي لهاء والمفتدية: 
التي تعطي بعضّ الذي لها. وكله سواء. 
وروئ محمد بن يحيئ : المبارئة التي لا 


8 (المثرتب اإأكدى المطلمع ص الى 
المصباح .5١6 ١‏ الزاهر ص6 5*5 التوقيف 
ص 05525 تحرهر الفاظ التنبيه ص حلككل النظم 
المستعذب ؟! لاوا التهزبة لابن الأثير ؟| 58. 
التعريفات للجرجاني ص 2.556 بدإبة المجتهد »| 
ككنى شرح حدود أن عرذة للر صا اإزولات). 
© خلعة 

الخلعة لَغةً: ما يَخْلْمْ المرءُ عل غيره 
من الثياب. قال الزمخشري: 'وَخَلَْمَ 
عليه ؛؟ أي رع ثوبه وطرححه عليه . وكساه 
الجْلْعَةَ والخلّع». وقال الراغب: «وإذا 
قيل: خَلَّمَ فلانْ علئ فلان» فمعناءً 
أعطاه ثوباً. واستُفيد معنئ العَطَاء من 

5 6206م ه٠‏ د و 7 
هذه اللفظة بان وصل به على فلان. لا 


بمجرد الحَلْم؟. 

وعلئ ذلك عرّف الفيومي الخِلْعَةًَ 
بقوله: «هى ما يعطيه الإؤنسان غيره من 
الثياب منحة. والجمع خلع». 

3 (المصباح 1١‏ +57, القاموس المحيط 
ص 5”اذ. أساس البلاغة ص278ء المغردات 
ص 959 2). 

5 
© خلو 


يقال فى اللغة: خلا الاناءٌ مما فيه 


لوا أي ضار الا ,.روخيلة الك امن 
العيب خلا أي برئ منه. ْ 

أمَا مصطلح «الْحُلُرَه المتعارف في 
الحوانيت ونحوها فى الاستعمال الفقهى 
فيوعيارة عن شراء بحن القران والإقامة 
بها على الدوام والاستمرار مقابل الأجرة 
فتمقطء دون جواز الإخراج منها. وذلك 
بأنْ يجعلَ المالكُ أو الواقفٌ أو المتولى 
علق التانونك درا :معنا قن الثقوة يوعد 
من الساكن؛ ويعطيه به تمسّكا شرعيًا: 
فلا يملك صاحب الحانوت أو واقفه أو 
المتولي بعد ذلك إخراجٌ الساكن الذي 
ثبت له «الخُلر» ولا إجارة الحانوت 
لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم الذي 
زهفعه . 

وعلل ذلك عرّفه بعض الفقهاء بأنه 
«المنفعة المجردة المتقومة ببدل معلوم» 
والمتمثلة بالقدم ووضع اليد». وجاء في 
(م*7”) من قانون العدل والإنصاف: 
«الخلو: هو عبارة عن القدمية ووضع 
اليد لمجرد الانتفاع في مقابلة كَذْرٍ يُدفع 
للواقف أو للناظر للاستعانة به عل 
عمارة الوقف». وكما يئبت لصاحب 
الخلو حقٌّ القرار فيه» فإنه يورث عنهء 
وله الفراعٌ عن حقٌّ حُلُوْه لمن أحبٌ 
واختار بإذن الناظر. 

ومسالة #الكذة هذه من المعاكداتك 


خليط 


١ م‎ 


التى استحدثت فى الأزمئة المتأخرة» 
وتسمل بذلك فَئَ مضصر والشام. أما فى 
بلاد المغرب فتسمئ بالجلسة والزينة 
والمفتاح . 

3 (المصباح اكاك المغرب ١|١لالاء‏ 
الحموى علئ الأشباء والنظائر 5201١‏ رذ 
المحتار ؟| ١6‏ وما ,بعدهكء نتح العلي المالك 
50٠ ١‏ معلمة الفقه المالكي ص5 .١98‏ العرف 
والعمق في المذعب المالحي ص ذكك. تايب 
المنوف في أحكام الوقوف |١‏ هلا مرشد 
الحبر ان ماعلا قانون العدل وللانصاف شد 
نظرية الأخذ .نما ججرى ابه العمل للمسرى 
ص 507١‏ وما بعذها). 
© خليط 

أصل الخليط فى اللغة: من الخلط 
وهو تداخل أجزاء الأشياء بعضها فى 
بعض . ويستعمل الفقهاء كلمة الخليط 
بمعنئ الشريك في البقعة. وقول الفقهاء 
فى الشفعة: «الخليط أحقّ من الشريك» 
والشريك أحقّ من الجارء والجار أحق 
من غيره» مرادهم بالخليط من شارك في 
نفس العقار المبيع» وبالشريك مَنْ شارك 
في حقوقه كحى الشرت الخاص أو 
الطريق الخاصء وبالجار المالاصق 
المجاور مطلقاً . 

كما يستعمل الفقهاء أحياناً كلمة 
الغليط تمن دك ييه أخدب و امطاء 
ومداينات ومواضعات دون أن يكون 
اه 

ت (طلبة الطلبة ص .76١‏ المغرب ١81ة؟‏ 


خمس 
وما تعدهاء المصبام ,»6١‏ التوئيف 
ص ؟5*. مرشد الحيسران لف ذفن دل 
العقود الدرية لاعن عابدس ١‏ الاك كرة عبيون 
الالخبار ؟5*11. شرح المجلة للاناسي |١‏ 
١‏ ). 


بين 

امسن لغةّ: هو الجزء من خمسة 
أجزاء. ومس القوم: أخذ خمس 
أموالهم. وفي الاصطلاح الشرعي يرد 
تعبير الحُمْس في الغنيمة والفيء والسَّلَبِ 
والركاز إِذْ هي الأموال التي تُحَمّسُ 
شرغاً؛ أي يؤخذ خمسها. وإن كان 
هناك ثمة اختلاف فقهي في تخميس ما 
سوئ الغنيمة» وشروط ذلك ومصارفه. 
أما الغنيمة فلا خلاف في وجوب 
تخميسها للنص القراني الوارد في ذلك. 

وقد جاء في «الأموال؟ لأبي عبيد: 
«وأمًا الحُمْسُ: فخمسٌُ غنائم أهل 
الحرب. والرّكازٌ العادي وما يكون من 
غَْوْص أو معدن فهو الذي اختلف فيه 
أهل العلم»ء فقال بعضهم: هو للأصناف 
الخمسة المَسَمّيْن في الكتاب... وقال 
بعضهم: سبيل الحُمْس سبيل الفيء؛ 
يكون حكمه إلئ الإمام: إِنْ رأى أن 
يجعله فيمن سم الله جَعَلهء وإِنْ رأئ 
أن أفضل للمسلمين وأردٌ عليهم أن 
يصرفه إلول غيرهم صَرَّفْه؛ . 

5 (المصباح 1١‏ 2107ء التعريفات الفقهية 
ص الدكء الأغوال ص 57). 





© خيار 

الخيار فى اللغة: أسم مصدر من 
الاختيار. وهر الاصطفاء والانتقاء. 
ويردُ علئ ألسنة الفقهاء فى المعاقدات 
بمعئنئ: حى العاقد فى اصطفاء خير 
الأمرين له : إمضاء العقد أو فسححه . وقد 
جاء فى (م8 ١‏ )0( من #مجلة الأحكام 
الشرعية علئ مذهب أحمد»: «الخيار: 
هو أن يكون للعاقد حقٌّ فسخ العقد أو 
إمضائه؟ . 

وبيان ذلك: أن الأصل فى العقد بعد 
إبرامه امتناع انفراد أحد العاقدين بفسخه 
إلا بتخويل الشارع أحد العاقدين أو 
كليهما حقٌّ الفسخء» بأن يجعل للعاقد 
فسخهء لأحد الأسباب التي عدّها 
سابق بين العاقدين عل منح هذا الحقّ 
لأحدهما أو كليهما. وعل ذلك عرف 
الفقهاء الخيار بأنه: كون أحد العاقدين 
في قُسْحَةَ من اختيار العقد أو تركه. 

(المصباح ١000ل‏ المغرب ١|ثلال"‏ 
المطلم ص *1”. نهذيب الأسماء واللغات |١‏ 
حلية الفقهاء ص6 72 التعريفات الفتهية 
ص *58. الخيار واثره في العقود للدكدتور 
عد الستار أبو غدة 1١‏ 40). 
© خيار التَعْيِينِ 

وهو في الاصطلاح الفقهي: لاحق 


ا 


العاقد في تعيين أحد الأشياء التي وقعَ 
العقد علئ أحدهما مبهماً خلال مدّة 
معيلة؟. 

وضَورية + أن يقول البائع للمشتري : 
بعنّك أحد هذه الأثواب الثلاثة بكذاء 
ولك الخيار في أيْها شئت. ونحو ذلك 
من العبارات»؛ سواء وقع التصريح بذلك 
من قبل البائع أو المشتري. 

ويطلق بعض فقهاء الحنفية علئ هذا 
الخيار «خيار التمييز»'» ويسمي المالكية 
العمل !١‏ شتمل عليه لابيع الاختيار». 

5 (الخبار وأثرء في العقود اللدكتور 
عبد الستار أبو غدة "1 .ثلاه وما بعدها). 
© الجيار الحكمى 

الخيار الشحين في الاصطلاح 
الفقهي: هو الخيارٌ الذي يثبُتُ بمجرد 
حكم الشارعء وينشأ عند توافر السبب 
الموجب لهء دون احتياج إلئ اشتراط 

وقد أثبت الشارعٌ هذا الخيار رعاية 
لمصلحة العاقد المحتاج إليه دون أن 
يسعئ للحصول عليه. ومثاله: خيار 
العيب (خيار النقيصة). وهو قسيم الخيار 
الْشَّرْطيء الذى لا يتنا ولا كيت الا 
باتفاق العاقدين وتراضيهما عليه. مثل : 
خيار التروي (خيار الشرط). 

وهذا الخيار من المصطلحات التى 
تفرد بذكرها المالكية دون سائر الفقهاء.. 





وقد جاء في «القواعلة للممّري: 
«قاعدة: اختلفوا فى كون الخيار الحكمى 
كالشَّرْطي أم لا». ومثل ذلك جاء في 
«إيضاح المسالك» للونشريسي و«#شرح 
اليواقيت الثمينة" للسجلماسي . 

وقال الحطاب: «الأصل في البيع 
اللزومء والخيار عارض. وينقسم إلى 
خيار ترو وإل خيار نقيصة. لأنه إما من 
جهة العاقد. أو من جهة المعقود عليه. 
فإِنْ كان من جهة العاقد. بأن يشترطه 
أحذ المتبايعين أو كلاهماء فهو خيارٌ 
التروي» سه «الخيار الشَّرْطي؛؛ 
والشروّي: النظرٌ والتفكرٌ في الأمر 
وَالتبصر فيه. 

وإنْ كان موجبّه ظهورٌ عيب في المبيع 
أو استحقاق؛ فهو خيارٌ النقيصة» ويسمَئ 
«الخيار الشكمى:: وقد يقال إمَا أن 
يكون موجبٌ المخيار مُصاحباً للعقد. أو 
متقدما غلنة: والأول: هو التروي؛ لأنه 
بشرط أحد المتبايعين حين العقدء 
والثاني: خيارٌ النقيصة:؛ لأنَ العيبٌ 
الموجبٌ للخيار هو القديم السابق على 
العقّد». 

(مواهب اللحليل 14١8.14‏ الخرشي "| 
ول“ شرح حدود ابن اعرفة .55891١‏ الخيار 


في العقود للدكتور بو غدة 00501١‏ شرح 
البواقيت الثمينة 16 5*5 إبضاح المسالك 


للع نشريسي ص١‏ *0 شوح المنهج للمنجور 
ص 005. 


© خيار الخيانة 

لهذا الخيار في الاصطلاح الفقهي 
صورتان: 

إحداهما: أن يبيع شيئا علئ أنه توليةٌ 
أو مرابحة أو وضيعة (مخاسرة) فوجده 
المشتري بخلاف ذلك» فهو بالخيار إِنْ 
شاء مز ده وإن شباء امسكة: 

والثانية: أن يبيعَ الحيوان علئ أنه 
تيسٌ (ماعز) فإذا هو ضأن:ء أو على أنه 
بعيرء فإذا هو ناقة» أو باع بقرةً علئ 
أنها حامل» فإذا هى ليست بحامل. 
فالبيع جائزٌ. وللمشعري الخيار في ذلك 
كله . 

(النتف في الفتاوق للسغدى [١‏ 488). 
© خيّار الرَؤيَة 

والمراد به في الاصطلاح الفقهي: 
شق يقست نه - للمتملّْتِ الفُسْحٌ أو 
الإمضاءً عند رؤية محل العقد المعيّن 
الذي عَمَدَ عليه ولم يره1. 

والإضافة فيه من قبيل إضافة السبب 
إلى الفتي وان عيا عن انر 
الفائتة. وهذا الخيار ينبت بحكم الشرع 
نَظْراً للعاقد الذي أقدم علئ شراء عين 
غائبة لم يَرَّهَاء فريما لا تكون محققة 
لغرضه أو مناسبة لهء فأتاح الشارع له 
المجال ليتروى وينظر هل المبيع صالح 
لحاحته أم لو وجعل له الخيار عند 





رؤيتها في فسخ العقد أو إمضائه. ولهذا 


لا يحتاج خيار الرؤية إلئ اشتراط عند 


جمهورر الفقهاء القائلين به إلا المالكية» 


فهو عندهم خيار إرادي يُشْتَرَط في بيع 
الغائب ايان ميا له , 
5 الخيار وأثرء في العقود للدكتور 


عبد الستار أبواغدة "| +58 وما بعدها). 
© خيار الشدط 

وهو في الاصطلاح الفقهي: اخ 
ينبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أ 
كليهما يُحَوَّلُ مُشْتَرطهُ فَسْخَّ العقد 0 
مدة معلومة؟. 

وكيا يت من النفياز جلك الآ 
فشاو باشخرالا يبديه أحد العاقدين أو 
كلاهما عند العقد. بحيث يكون لصاحيه 
الحقٌ في فسخ العقد أو إمضائه خلال 
مدّة معينة. وفي أثناء تلك المدة إذا فَسَحَ 
العقد صراحة» أو بما يعتبر قُسْحْاْ دلالة 
امثير العقة كان لم يكن وإن أمضئ 
العقدء أو لم يستعمل حمقه في فسحّه 
حتئ مضت المذةٌ المحددة؛ أو وَحِد 
مُسْقِط للخيار قبل مضيّهاء زال حق 
التقارع كيان العمد نان لزاه 

ولهذا الخيار تسميات أخرئ وردت 
علئ ألسنة الفقهاءء. منها «الخيار 
الشَّرْطي؟ وهبيع الخيار» الذي يغلب 
استعمالهما عند المالكيةء؛ و«خيار 
التروي؟ الذي يغلب استعماله فى مذهب 


الشافعية. (ر.بيع الخيار). 

8 (الخيار وأثره في العنود للدكتور 
عد الستار أبنو غدة ١965 [١‏ وما بعدها). 
© خِيار العيب 

والمراد به في الاصطلاح الفقهي: 
«خيار رد المييخ بسبب وجودٍ وصفب 
مدموع فيه لتقل القيمة أو العَيّن نقضَان 
يَقُوتُ به غرض صحيح.ء ويغلب في 
جنسه عدمه». 

والمرجع عند الفقهاء في كون العيب 
مؤثّراً؛ أي مثبتاً للخيار. إلى عُرْفِ أهل 
الخبرة من التجار وأرباب الصنائع 
ونحوهمء في كل شيء بحسبه. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة إل إطلاق هذه 
التسمية عليهء أما المالكية فالغالبٌ 
عندهم تسميتّه بخيار النقيصة. 

5 (الخبار وأثره في العقود للدكتور أبو 


غذذة (١‏ 6 وما بعدهكلء تيمذيب الأشماء 
واللفات ؟|*6). 
500 لوضف الموخوير . 
وهو في الاصطلاح الفقهي: ١‏ 

الفقة كخلقة :وفيت مرغعوب 5 
العاقد فى المعقود عليه». ويسمئ هذا 
التكيان افا «غيار خشلت الرصفت 
المشروط»ه و#خيار الخلف» وهتخلف 
0 


اتصففه؟ . 


« . 
ومكالة: أن يشترئى إنسان :شيف 





ويشترط فيه وصفاً فترقيوها له كما ]| مقدارهء أو يوزن حجر بعيئله ل يدرى 


اشيترىق سانا على أنه عربئٌّ ب أصيل» 

فإذا هو هجينء أو اشترى جواداً على 
أنه هملاج (سريع المشي في سهولة) فإذا 
هو بطيءء أو سريع في اضطراب 


ومحسر... إلخ. فعند ذلك يكون 
للمشتري الح في فخ العقد أو 
إمضائه . 


© (الخبار وأثره في العقود للدكتور بو 
غذة 5[ 18لا وما بعدها). 
© خيار الكشف 

والمراد به في الاصطلاح الفقهي: 
اَن الفَسْخ لِمَنْ ظهر له المببع على غير 
ما ظنه؛. من الكشفء وهو في اللغة: 
الإظهار ورفع الشيء عما يواريه ويغطيه. 
وقد سمّاه الحنفية بأسماء أخرئ مشتقة 
من نفس المادة اللغوية» مثل خيار كشف 
الحالء أوانكشاف الحالء أو 
التكشف . 

وهذا الخيار يجري في بيع الأعيان 
التى تُعْرَفُ مقاديرها بالوحدات القياسية 

ك (الكيل والوزن) عندما تباع بوحدات 
فياسية خاضة بدلا من المقاييس 
المتعارف عليها. ومثاله المتداول لدى 
الفقهاء: أن يبيع شخص شيعا مما يباع 
بالكيل أو الوزن؛ دون أن يستعمل 
2 المكاييل والعرادين المتعارف 


خم هو اس ف 


وزنه. ونحو ذلك. 

9 (الخيار واثرهء ني العقود للدكتور أبو 
غدة "كلاه وما بعدهاا. 
© خِبّار الكميّة 

الكميّة مصدرٌ صناعي من كما وهي 
الأداة الموضوعة فى اللغة للسؤال عن 
المقدار. ْ 

وخيار الكميّة في الاصطلاح الفقهي : 
«هو حََقٌ البائع في فَسْخ العقد لخفاء 
مقدار الثمن عند التعاقد». 

فسببٌ هذا الخيار جَهْل البائع بقدر 
الثمن (أي كميّته) لعدم رؤية مفيدة له 
حيث يرَىْ في وعاء لا يتبيّن منه مقداره. 

وهذا الخيار معروف عند الحنفية 
والزيدية دون بقية المذاهب الفقهية . 

١‏ (الخيار وأثرء في العمقود للدكتور أبو 
غدة ؟| ككهة وما بعدهاا. 

خِبَار المحلِس 

وهو في الاصطلاح الفقهي: اَن 
العاقد في إمضاء العقد 0 رذه فى 
مجلس العقد. مئذ التعاقد إلئ التفرّق أو 
التخاير». 

والمراد بذلك حقٌّ كلّ واحد من 
المتعاقدين فى إمضاء العقد أو فسخه ما 
داما 000 في المكان الذي وَقَعَ فيه 
التعاقد. منذ تلاقي الإيجاب والقبول إلى 
أن يتفرّقاء ويكون لكل واحد منهما 





مجلسه المستقل. وفي حكم التفرّق 
حَضول التخايرء» وهو أن يمخير احعذهنا 
الآخر في إمضاء العقد أو رذه. 

وهو من الخيارات الشثابتة بحكم 
الشارع دون حاجة إلى تلاقي إرادة 
المتعاقدين لثبوته. فبمجرد وقوع العقد 
يئبت معه خيار المجلس ثوتا تلقائِيًا من 
جهة الشرع . 

ويسميه معظم الفقهاء بهذه التسمية؛ 
وقليل منهم يطلق عليه «خيار 
المتبايعين4. 

5 «الخيار واثرء في 
بعدها). 
© خيار التقد 

ار به في الاصطلا ح الفقهي: 

يشترطه العاقد 0 من الفسخ 

8 النقد من الطرف الآخر». 

وهو خيرر إرادي لا يثئبثُ إلا 
بالاشتراط من العاقّدذين كليهماء وله عند 
الفمهاء صورتان: 

إحداهما: التعاقد مع اشتراط أن 
الممحري إذا لم تعد العمين بالل عذة 
معلومة» فلا عقد بينهما. 


المقود ١١8/١‏ وما 


والثانية: التعاقد مع قيام المشتري 
بِالنّفْد مع الاتفاق عل أنَّ البائع إذا رد 
العِوّض في مذة معلومة فلا عقد بينهما. 
وهذه الصورة مشابهة تماماً لبيع الوفاء. 
مما جعل بعض الفقهاء يُدْخَلَ بيع الوفاء 
في خيار التقد. 
ْ 0 الخيار وآأثره في العقود للدكتور أبنو 
غدة "2/50 وما بعدهاء المبسوط .)210-]|١*‏ 
© جيانة 

الخيانة في اللغة: ضد الأمانة. 
وهي: محالفة الحق بتقض العهد في 
السر. ولا يخرج الاستعمال الفقهي 
للكلمة عن هذا المعنل. 

والفرق بيئها وبين النفاق: أن الخيانة 
تتعلق بالعهد والأمانة؛ والنفاقٌ يتعلق 
بالدين والملة. والفرق بين الخائن 
والسارق والغاصب: أن الخائن هو الذي 
خان ما عل عليه أميناء والسارق مَنْ 
أخذ المال خفية من موضع كان ممنوعاً 
من الوصول إليه؛ والغاصب مَنُ أخذ 
مال الغير جهارأ معتمداً علي قوّته 

5 (المصباح ١‏ 520, المغرب |١‏ هلل 
التوقبف ص .**”٠‏ المطلم ص 3522 التعريفات 
الفقهية ص 5880). 


دخل 





ه دَخل 

الدَّخْلَ في اللغة وفي استعمال 
الفقهاء: هو ما يدخل علئ الإنسان من 
عماره وتجارته. وقد عرفه بعض الفقّهاء: 
بأنه ما دَخَلَ عليك من مالك. ويقابله 
الخَرْج. يقال: دَخْلَ فلانٍ أكثر من 
خَرْجه؛ إذا كان ما يكتسبه من المال أكثر 
ا فق 

5 (المصباح [١‏ 7لا التوقيف ص١87؟,‏ 
1" التعريفات الفقهية ص 2450). 
دلالة 

الدّلآلة 'لغة: الشمشرة» وَالدّلال هو 
الذي يجمعٌ بين البَيِعَيّْن. مرادفٌ 
للسّمْسَار. كذلك تطلق «الدّلاثة» عل ما 
جَعِلَ للدلال من أجر عل عمله. 

وقد استعمل الفقهاء كلمة «الدَلال» 
بمعن محترف الذلالة. وهو الذي ينادي 
عل البضائع في الأسواقء لتباع بالمزاد 
العلني بواسطته . 

وصورتها: أن يعطي المرء سلعته 
(بضاعته) للدّلال» ليصيح بهاء ويعرضها 
للبيع في أسواق عموميةء. حت إذا 
انقطعت الزيادة فيهاء استأدّنَ الدلال 


صاحبها في بيعهاء فإِنْ وَافَقّ على البيع 
أجراف واسعجن الأجرة كاملةٌ. وإ لم 
يأذنٌُ» لم بَعْ» ولا شيع له. 

وقد فرّق بعض الفقهاء بين الذلالة 
والتتشزة نين «الشتشسزة + الاشعاز 
بفدوم السلع وأشباهها. والدّلالة: 
الإجارة على بيعها». وقيل: «السّمْسَار: 
هو الذي يدورٌ بالسلعة ويطوفٌ يها. 
والدّلال: هو الحاذقٌ العالمٌ بالبيع 
والشراء؛ يجلْسٌ في الحانوت يبِيعٌ لمن 
أراد البيع ويشتري لمن أراد الشراءة. 
وقيل غير ذلك . 

وشي هذه التفرقة وما وقمٌّ فيها من 
خلاف: تباينٌُ الأعراف والعوائد 
واعتلافها تحمتب الأزميدة والأمكعة: 
(ر. سمسرة - جلاس) . 

(تخريجح اللد لالت السممية ص ه ١‏ لل 
إلاشارة إلن محاسن التججارة للدمشقي ص 8, 
مججمع الضمانات ص 65. معلمة الفقه المالكي 
ص 05١6‏ العرف والعمل في المذهب المالكي 
ص 485). 
© دهقان 

الدمُقان ‏ بكسر الدّالء؛ ويُقال: 
بضمها -: لفظ فارسيىٌ معرب». يطلق في 


جو 


دين للا 


اللغة علئ القويّ علئ التصرّف مع جِدَّةَء 
وعلئ رئيس القرية» وعلئ التاجرء وعلئ 
مَنْ له مال وعقار. ويقال: دَهْقَنَ الرّجل 
ونَدَهْمَن؛ أي كثر ماله. ودَهْقَنُوه؛ٍ أي 
جعلوه دهْقاناً. والجمع دهاقين. وقال 
القاضي عياض: هم زعماء فلاحي 
العجم ورؤساء الأقاليم. سُمُوا بذلك 
لترفههم وسعة عيشهم. من الذهقنة. 
وهي تليين الطعام . 

أما في الاصطلاح الفقهي. نيطلقٌ 
الذهقان علئ رب الأرض» ويقابله 
الرّرَاع والأكار. 

5 (القاموس المحيط ص845١.,‏ المصباح 
١6؟»‏ المغرب ©001١‏ مشارنٌ الأنوار |١‏ 
كاك ردٌ المحتار © .)١5١‏ 


© دين 

يقال فى اللّعة: داينتٌ فلاناً؛ أي 
عانلته ونم 1 :]تنا نا وز شط 
والتداينُ والمداينة: دفمٌ الذَّيْن. سُمَيَ 
بذلك لآن أحدهما يذقعه والآخر ايلترمة. 

ويستعمل الفقهاء كلمة الذين بمعنيين ؛ 
أحدهما أعمّ من الآخر. أما بالمعنئ 
الأعم فيريدون به مطلق «الحق اللازم في 
الذمة» بحيث يشمل كل ما ثبت فى الذمّة 
من أموال؛ أي كان سبب ويا أو 
حقوي محضة كسائر الطاعات من صلاة 
وصوم وحج ونذر. .. إلخ. 

وأمَا بالمعنئ الأخص ‏ أي في 


مايا َ 
دين أئله 


الأموال - فللفقهاء قولان في حقيقته : 

أحدهما: للحنفية. وهو أنه عبارة عن 
اما يثبت في الذمة من مال في معاوضةً 
أو إتلاف أو قرض". وعلئ ذلك يخرج 
عنه كل ما ثبت بغير هذه الأسباب الثلاثة 
كالزكاة والدية وأرش الجناية ونحو 
ذلك. 

والعائى : لتلفناتعية والتمانكية 
والسا يلك وهو أنه كل ١ما‏ يغبت فى 
الذمة من مال بسبب يقتضي لبوق 
وعلئ ذلك يدخل فيه كل ما نرم في 
الذمة من أموال؛ سواء ثبتت في نظير 
عين مالية أو منفعة أو ثبتت حمَّأ لله 
تعالئ من غير مقابل كالزكاة. 

(المغردات ص 7076 معجم مقابيس 
اللغة "| 820 ذراسات في أصول المدإبنات 
للدكنور نزيه حماد ص؛8ء فتح الغفار ؟] .5١‏ 
المنابة علن الهدلبة 5| كك فتح القدير 5] 
اك نهابة المحتاج + 7+0 01531 منح 
الحليل .*501١‏ العذب الفائض .)١9 [١‏ 
© دين الله 

دَيْنَ الله عند الفقهاء هو كل دين ليس 
له من العباد مَنْ يطالب به عل أنه حق 
له. وهو نوعات: 

- نوع يظهر فيه وجه العبادة والتقرّب 
إلئ الله تعالئ» وهو ما لا مقابل له من 
المنافع الدنيوية بالنسبة للمكلف. كصدقة 
الفطر وفدية الصوم وديون النذور 
والكفارات» فإنها عبادات يؤديها المسلم 





امتثالاً لأمر الله تعاليل وتقرَباً إليه . 

- ونوع يمُْرَضُ لتمكين الدولة يبن 
القيام بأعباء المصالح العامة للأمّة. وهو 
0 يُقَابَلُ - في الغالب ‏ بمنفعة دنيوية 
للمكلف. فيعتبر مؤونة وضريبة علئ 
المال» كالذي يفرض من الوظائف على 
الأراضي العشرية والخراجية» وكخمس 
الغنائم» وما أقاء الله به عل المؤمنين 
من أعدائهم من غير قتال» وما يفرضه 
الإمام علئ القادرين من أفراد الأمّة 
للوفاء بالمصالح التي يعجز بيت المال 
عن الوفاء بها. 

وقسيم دين الله في المصطلح الفقهي : 
دي الع 

5 ١الولابة‏ عل المال والتعامق ,بالدين 
لملي حسب الله ص *72. الفتاوى الهندية |١‏ 
“لاا تين الحقائق وحاشية الشلبي عليه |١‏ 
خأه. 
. الذينْ الحال 

الدّين الحالٌ عند الفقهاء هو ما يجب 
أداؤه عند طلب الدائن. فتجوز المطالبةٌ 
بأدائه علئ الفورء والمخاصمة فيه أمام 
القضاء. وهو خملا ف الدين المؤجل . 

هذا وإِنَ من الدّيون ما لا يكون إلا 
حالاً شرعاً. بحيث لا يصمّ تأجيله. فإن 
تأجل فَسَدَّ العقد. مثل رأس مال السلم 
والبدئين في الصرف باتفاق الفقهاء. 
وفخل راض مال لمق رتفت اللحدة 


والشافعيّة والمالكيّة والأجرة فى إجارة 
الذمّة عند الشافعيّة والمالكيّة. 

9 اكشاف اصطلاحات الفنون *60715. 
التعريفات الفقهية للمجددي ص5*5, طلبة 
الطلبة ص لأا الو لابة علئ المال والتعامل 
بالدين لعلي حسب الله ص5 .)١02‏ 
© دَيْنَ الصحّة 

دين ١‏ لصحة عند الفقهاء: هو الدين 
الذى شهلت بداذية الإنسان فى :حال 
صحتهء سواء ثُبْتَ بإقراره فيها أم بالبيّنة. 
ويلحق به 0 الحكم الدين الذي لزمه 
وهو في مرض الموتء وكان ثبوثة 
بالبيّنة» كأن تزوج وهو مريض بمهر 
المثل أو اشترى شيعا حبكل اقيم أو 
أتلف مالاً لغيره. وكان ذلك بمرأئ من 
الشهود. 

وفسيم دين الصحة في المصطلح 
الفقهي : دين المرض. 

3 (بدائع الصنائع 51>" تكملة نتح 
القدبر لالاك,ك قرة عيون الأخيار ١ (١‏ ؟١).‏ 


0 الذَينُ الصحيح 

الدَيْنٌ الضّحيح عند الفقهاء هو الدين 
الثابت الذي لا يسقط إلا بالأداء أو 
الإبراء؛ كثمن المبيع وأجرة الدار ودين 
المعرض ودين المهر ودين الاستهلاك 
ونحوها. 

وقسيم الدّين الصّحيح في المصطلح 
الفقهي: الدين غير الصّحيحء حيث إن 





الفقياء قشموا الدين تناعضار موجبات 

5 (التمريفات للحر جاني ص 5ه . التوقيف 
ص 66 *؛ كشاف اصطلاحات الفنون 12 ٠.995‏ رد 
المحتار |١+‏ ككك مكهم من حراشد الحيران). 
© الذين الضّعيف 

الدذين الضَعيف في الاصطلاح 
الفقهي: هر كل دين مَلَّكَهُ الإنسانُ بغير 
فعله لا بدلا عن ضَىء » نحو الميراث» 
أو بقفعله ل" بدلا عن شىء»؛ كالوصية» 
أو بفعله بدلا عما ئيس بمالء كالمهر 
ويدل الخلع والصلح عن دم الحفد 
والدية وبدل الكتابة . 

وقسيما الذّين الضعيف في المصطلح 
الفقهى : الدَيْن المتوسط. والدين القوى. 
وهذا التقسيم للإمام أبي حنيفة كُلَنْه . 

5 7الفتاوق الهندية ١20201١‏ بدذائع 
الصنائع 1 ٠‏ البحر الرائق 15 0575 فتح 
القدير *| 72: التعريفات الفتهبة ص5 ؟). 
© الدَّين الظئون (غير المرجو) 

الدين الظئون ‏ أو غير المرجو ‏ فى 
الاصطلاح الفقهي : هو الدين الذي يئس 
صا حبه من عوده إليه في الغائب». لإعدام 
المدين» أو جحوده مع عدم السنة عليه ؛ 

وقسيم الدَّين الظنون عند الفقهاء: 
الدين الْمَرجو. 


وللدين الظنون أحكام خاصة من 
حي زكاته. وهر غير مرجو القضاء. 
وعند وصول يد الدائن إليه يرجع إليها 
ون كتاس الزكاة. 

أ (القاموس 3 المحيط ص ككوكل معبحم 
مقابيس اللغة ؟| *15. أساس البلافة ص١593.,‏ 
الأموال لاني عبيد ص1556. المحلئ لابن حزم 
5 الفتاوى الهندية 000241١‏ الخرشي 
؟| للولى). 
© دين العبد 

دين العبد عند الفقهاء: هو كل دين له 
من العباد مَنْ يطالب به عليل أنه حى له 
كثمن مبيع وأجرة دار وبدل قرضص 
وعوض إتلاف وأرش جناية ونحو ذلك. 
ولصاحب هذا الذي أن يطالب به 
المدين وأن يرفع أمره ال القاضي اذا 
امتنع عن الوفاء ليجبره عليه بالمؤيدات 
الشرعية التى تحمل المذين المماطل 
عن الوفاء. 

وقسيم ذبن العيد في المصطلح 
و : دين الله. حيث إن يي 
0 الله ودين 0 

5 (الولابة علئ المال والتعامل ابالدين 
- تست الله ص ككك. يسيس الحقائن 

اشية الشلي عذه .))01|١‏ 
. 0 : ات 
اليد 35 عبد بالأداء 0 


الذّين غير المشترك (المستقل) 





وفرضااين الات الموج شري 
تعالى عند مَ؛؟ مَنْ يُمْقَئله اوت من 
الفقهاء. 

3 (التوقيف ص 0؟*. كشاف اصطلاحات 
الفنون "| 505. التعريفات للجرجاني صكه. 
مكدم من مرشد الحيراناء رد المحتاز | 
5 


© الذين غير المستقر 

هو الدَّينُ الذي لم يستقر عليه ملك 
الدائن؛ لعدم قبض المدين البدلٌ المقابل 
له حيث إنه ماضَة للسقوط كلا أو 
بعضاً - بانفساخ العقد الموجب له بسبب 
بعض الطوارئ المحتملة؛. كصّداقٍ قبل 
دخولء وجُعل قبل عملء وأجرةٍ قبل 
استيفاء منفعةٍ إِنْ كانت الإجارةً علئ 
عمل - كخياطة ثوب - أو فراغ مدتها إِنْ 
كانت علول مدةّء. كإجارة دار شهرا. 

وقال السيوطي: «جميع الديون التي 
في الذمة بعد تزومها وقبض المقابل لها 
ماتقرة إل دينأ وعدا وهو دين السلمء 
فإنه وإن كان لازماً فهو غير مستقرء 
وإنما كان غير مستقره. لأنه بصدد أن 
بطرأ انقطاع المسلم فيهء فينفسخ 
العقدة. 

5 (امطالب أولي النهئن ,55١1*‏ شرح 
مندهئ للارادات 5| *502. كشاف القدام ؟| 
كال معونة أولي النهئ | لاقاء الأشباء 


والنظائر للسبوطي ص50). 
© الدَّيْنْ غير المشترك (المستقل) 

الدّين غير المشترك في المصطلح 
الفقهي: هو الذين الذي يثبت في ذمة 
المَدِيْن بسيب مختلف عن غيره من 
الذيون اللمععلشة مدع كان اررض 
اثنان» كلّ منهما علئْ حدته مبلغا 
لشخصء أو باعاه مالا مشتركاً بينهماء 
وسمّئ حين البيع كلّ واحد منهما لنصيبه 
كمنا عل حدته. 

ولعلَ من أهم الفروق بين الدَّين 
المستقل والدّين المشترك في الأحكام ما 
ذكره الحنفية وهو أنَّ الديون المطلوبة من 
المدين إذا كانت غير مشتركة. تلكا 
واحد من أربابها استيفاء دينه عل حدته 


ل ابوه عد بير 


من المديون» وما يقبضه يحسب ييتحسب من دينه 
خاصة.؛ لا يشاركه فيه أحد من 5 
الآخرين. أما إذا كان الْدَر ين المطلوب 


000 ا 
منهء؛ ولا يختصٌ القابض منهما بما 
لكل واحد منهم حقٌ قيه بقدر حصته من 
1 ين. 

5 «(الفتاو ىَّ الهندبة ١‏ 95” الدر المختار 
ممع رذ المحدار ] لف درر الحكام | 6 
وانظر عوعلاكن *لاا من مرئد الحيران 
ومككدك حأخءال ١٠١١١.5١‏ مين محلة 
الأحكام العدلية). 


الدّين القويّ 





٠‏ الدين القوى 

الدّين القوي في الاصطلاح الفقهي : 
هو ما وجب بدلَ قَرْض أو سلع تجارة. 

وقسيما الدَّيْن القويّ عند الإمام أبي 
حنيفة صاحب هذا التقسيم: الدَيّن 
المتوسط والديُن الضعيف. حيث إنه 
ّم الذّين باعتبار القرة إلئ ثلائة 
أقسام : قوي ومتوسط وضعيف. 

الفتاوي الهندية 220761١‏ البحر الرائق 
؟| 055 البدائع »| .8٠١‏ فتح القدير | 078 
التعريفات القفهية ص295). 
٠‏ الذّين المتوسط 

الدّين المتوسط أو #الوسط» فى 
الاصطلاح الفقهي : هو ما وجب بدلاً 
عن مال ليس معَدَا للتجارة» 
المهنة والبذلة وعبد اللخدمة ودار 
السكنر . 

وقسيما الدّين المتوسط عند الإمام 
أبي حنيفة صاحب هذا التقسيم: الدين 
القوي والدين الضعيف. 

«الفتاوى الهندية |١‏ ولااء البحر الرائق 
؟| +15 بدائع الصنائم »1 ٠١‏ ذتح القدير *| 
2 التعريفات الفقهية ص5ة؟). 
© الدّين المَرّجو 

الدّين المرجو في المصطلح الفقهي : 
06 الدّين المقدور عليهء. الذي يَظْنُّ 
الدائن ويأمل اقتضاءهء لكون المدين 
جامد ان عله + كرا وى ناذلا لق أو 


١ 
مين لماضه‎ 


جاحداً له. لكن عليه بيّنة. وإنما سُمَى 
كذلك من الرجاء الذي هو في اللغة؛ 

وقسيم الدين المرجو عند الفقهاء: 
الدّين غير المرجو (الظنون)» حيث إنهم 
قسّموا الدّين فى باب الزكاة من حيث 
مرجو وظنون. 

(المفردات للراغب ص18 *. الخرشي 
| لقال مغني المحتاج .1٠١ ١‏ مجمع الانهر 
١‏ ككل فنح القدير )| *18, الأموال لأني 
عييد ص 2455 ). 


©« دَيْنْ المَرَض 

دين المررض في المصطلح الفقهي هو 
الذين الذي لزم الإنسان بإقراره وهو فى 
مرض الموت» ولثم يكن هناك طريق 
لثبونه غير ذلك» سواء اذعئ وقوع سببه 
في الصحة أم في مرض الموت. 

وقسيم ذَيْنَ المرض عند الفقهاء: ذَيْن 
الصحة. 

9 (بدائع الصنائع "0١‏ تكملة فتح 
القدير |٠7‏ ”. تكملة رد المحتار ؟| .)٠+١‏ 
الم 0 

هو الدَينُ الثابتٌ اللازمٌ الذي استقرّ 
عليه ملك الدائن. كثمن مبيع» وقيمةٍ 
معلفء وعوض خلع.ء وبدلٍ فرض.ء 
وأرش جناية؛ ومهر بعد دخول» وأجرة 
استوفيّ نفعهاء إن كانت الإجارة عل 


و 


© الدين 


الدَّيّنَ المُشْئَرَك 

عمل - كخياطة ثوب - أو فرغت مدتهاء 

إنْ كانت علئ مدّوّء كإجارة دار شهراً . 
ك <المهذب اإخدل 1 المحم وإكاى 

البدع 4|حذك شرح متهن الازاداث | الال 


معو نة : أوني النهئن 55516, كشاف القنام *| 
كذ مطالب اولي النهئن +1 +*6). 


© الذَيْنْ المَشْتَرَك 

الذّين المشترك في المصطلح الفقهي : 
هو ما كان سبب ثبوته في ذمّة المدين 
متحداً: سواء أكان تمن مبيع مشترك بين 
ائنين أو أكثر بِيْعَ صفقة واحدةً ولم يذكر 
فى العقد مقدار ثمن حصة كل واحد من 
الشركاءء أو كان دَيْناً آيلاً بالارث إل 
عدة ورثة»؛ أو كان قيمة مال مستهلك 

مشتركه أو بدل قرض مستقرض من مال 
ففتر كيين اين أ اكت 

«الفتاوي الهندية 716** الدرّ المختار 
ممع رد المحتار 1[ 298١‏ ,. درر الحكام ؟| ه20 
وانظر ٠١98+‏ من محلة الأحكام العدليةء 
ومة١‏ من مرشد الحيران؛ وم0٠78‏ من مججلة 
الاحكام الشرعية علق مذهب الحمد). 
8 الدَيِنْ المُطلّق 

الدَّيْنُ المطلق عند الفقهاء: هو الدَّينٌ 
المرسل الذي بعفلة بدذمة المدين 
وحدهاء ولا يتعلق بشىء من أمواله 
سواء أكانت مارك ل عد كوك الدين 
أم ملكها بعد ذلك. وتكون - جميع أموال 
المدين صالحة لوقاء أي دين 8 تبث 
عليه؛ ولا يكون الدّين المطلق مانعاً له 


الدّين المُوَئو 





من التصرّف في أمواله بأي نوع من 
أنواع التصرفات. 

وقسيم الدذين المطلق فى المصطلح 
الفقهى: الدين الموثق. حيث إن الفقهاء 
دا الدين باعجان» التعلق إل قمين: 
دين مطلق» ودين مُوَنق . 


© الاين 00 

المتعلث يعن مالية 4 من أعيان د 
ناهذا ابطق الدائن وَكوفيقا لجانب 
الاتجيفاف» مكل الذي الذق اسشتعريق له 
صاحبه بِرَّمُنء فإنه يتعلق بالعين 
المرهونة؛ بحيث لا يكون لصاحبها حى 


يقدَّم حقٌّ المرتهن في استيفاء دينه منها 


عل من عداه من انناشين . 

وقسيم الدين الشريق في المصطلح 
الفقهى : الدين المطلق . 

(الهدابة مع اتح القدبر <+إالادل كناف 
القناء >1 . نهاية المحتاج ؟|أوة.ىيى 
الخرشي 118 255). 
© الدَّينْ المؤجّل 

الدّين المؤجّل في المصطلح الفقهي : 
هو ها لا يجب أداؤه قبل حلول أجله. 
لكنْ لو أدّيَ قبله يصحٌّ ويسقط عن ذمة 
المدين. 

والدّين المؤجّل قد يكون منجما علئ 
أقساط. لكل قسط منها أجل معلوم. 


آم 


فيجب الوفاءٌ بكل قسط منها في الموعد 
المضروب له ولا يجبر المدين على 
الأداء قبل حلول الأجل . 

هذاء وان هق الذوون ناشت سورعل 
علئ نجومء كالدية على العاقلة؛ فقّد 
ثلاث سنين» في كل سنة ثلثها . 

وقسيم الدّين المؤجّل عند الفقهاء: 
الدذين الحالٌ؛ أي المعجل. حيث إنهم 

5 إاكثاف اصطلاحات الفنون »٠ه‏ 
التعريفات الفقهية ص5 ةا الولابة علون المال 
والتعامل دالذيين ص .)06٠١‏ 
© دية 

الدّيَهُ في اللغة: اسم للمال الذي هو 
بدل النفس . أما فى الاصطلاح الفقهى . 
فلم تتفق كلمة العلماء على تعريفهاء 
حيث إن بعضضى الحنفية والمالكية عرفوها 
بأنها مال يجب بقتل آدمي حُرَ عوضاً عن 
دمه. فخصّوها بالمال الذي هو بدل 
النفس. أمّا الشافعية والحنابلة وبعض 
المالكية والحنفية فقد عمّموا تعريف 
الدية ليشمل ما يجب فى الجناية علل 
النفس وعلئ ما دون النفس» فقالوا: هي 
اسم لضمان مقشدر يعجلبهف بمقابيلة الآدمى 
أو طرف منهء تؤدى إلئْ مجني عليه أو 
وليه أو وارئه بسيب جناية. وإثما سميت 


ديوان 





دية لأنها تؤدّئ عادمٌء وقلّما يجري فيها 
العفو لعظم حرمة الآدمي. در . عقل). 

5 «(المغرب "| ا4*. التوقيف صه؛ *. 
تعريفات الجوجاني ص0558١‏ المصباح المنبر ”| 
02 تكملة فنح القدير 506/9 نهاية 
المحناج 250117 مطالب أولي النهئ | هلل 
كفابة الطالب الرباني وحاشية العدوي علبه ؟! 
ا 
© ديوان 

الدّيوان كلمةٌ فارسية معرّبةٌ. تعني 
جريدة الحساب. ثم أطلقت علئ 
الحاسب» ثم عل موضعه. 

والدّيوان في الاصطلاح: هو الدفتر 
الذى تُنَبّتٌ فيه الأسماة: أو الوثائق وما 
وضع لحفظ ما يتعلق بحقوق الدولة من 
الأعمال والأموال ومَنْ يقوم بها من 
الجيوش والعمال. 

وقد كُسَم الدّيوان في أرل وضعه في 
الإسلام إلى أربعة أقسام: ديوان يختص 
بالجيش من إثبات وعطاءء. وديوان 
يختص بالأعمال من رسوم وحقوق. 
وديوان يختص بالعمال من تقليد وعزل». 
وديوان يختص ببيت المال؛ وهو الإدارة 
الخاصة بتسجيل الدّخل والخَرج 
والأموال العامة. 

وقسّمْ الخوارزمي الدواوين إل ستة 
أقسام : ديوان الخراجء وديوان الزن 
وديوان البريد؛ وديوان الجيشء. وديوان 
الضياع والنفقات. وديوان الماء ‏ 


ديوان 


وذكر صاحب امعلمة الفقه المالكي؟ 
أن الليواة: كلمه فارسية معي فغناها 
مجتمع الصحف التي تكتبٌ فيها فروض 
العطاء ورسومهاء ثم أطلقت الكلمةٌ بعد 
ذلك علئ ل الشى انعفر بها 
المَائمون علئ هذه السجلات. ثم قال: 
«وديوان الوقوف في يغداد يشبه نظارة 
الأوقاف عندناء فهو يُعنئ بأمر الأملاك 
التى يوقفها أصحابها للمنفعة العامة 
وقد عرف فى الدولة العباسية منذ القرن 
السادس الفجرفة: 

5 (تهذبب الأسماء واللفات ١|لاداء‏ 
تحربر ألفاظ التنييه ص 082٠١‏ شرح احدوه ابن 
عرفة .25641١‏ التوقيف ص 26 *. مفاتيح العلوم 
ذلخوارزمي صر ةلك الأحكام السلطانية لاني 
يعلن ص 558 الأحكام السلطانية اللماوردي 


ديوانة 


ص خذ١.‏ رد المحتار 5١081‏ جواهر الاكليل 
]5ه معلمة الفقه المالكي ص .)22١‏ 


© ديوانه 

هذا مصطلح معروف في بلاد المغرب 
العربىء. والمراد به الجمرك الذي تفرضه 
الدرلة عدق الحفنام التراردة إنديها 
والصادرة منها. 

وارصوم الديواضنة١‏ هي الواجبات 
الجمركية الموظفة عليها. وتسمئ أيضا 
ب #الصأكة». 

دو الفرانات هي المراكز الجمركية 

في المراسي والموائيع المفتوحة علئ 
البلاد الأجنبية . 


© (إمعلمة الْمنّه المالكي 
*ه0 الل, 


ص 5ك اكاك 


© ذريعة 

الدزيعة فق اللقةة حت الرضييلة ند 
الكوية: نلف وتد ها يس سبال ون 
نه ْ 

وقد حكئ الجبّي أن أصل الذريعة 
الجَمَل يهْمَلَ في الفيافي والصحارئ. 
فتأنسٌ إليه الظَبَاءُ وبقرٌ الوحش رغير ذلك 
من الصّيدء ثم يخرحٌ إليه صاحبّه الذي 
قد عرفه الجملء. ليصيد من تلك 
الوحوش. حيث تدنو بدنوّه؛ فيصيدٌ 
الصائدٌ منها ما شاء. هذا أصلهاء ثم 
قيل لكل شيءٍ كان سببأ لشيء آخرء 
فهلكَ به كما هلكت هذه الوجوشن 
بإغرارها بهذا الجمل. 

والذرائع في الاصطلاح الشرعي: هي 
الأشياء التى ظاهرها الإباحة» وَيُتَوَصَلَ 
بها إلئ فعل محظور. قال الشاطبي: 
وحقيقتها التوسّل بما هو مصلحة إلى 
مفسدة. وقال ابن ثيمية: هى فى عرف 
الفقهاء عبارة عننة افضيك إل قعل 
محرّم؛ ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم 
يكن فيها مفسدة. (ر. سد الذرائعم ‏ 


8 


شبهة) . 





3 (المصباح ١507/1اك‏ شرح غريب الفاظ 
المدونة للجبي ص5/ء الفروق للقرافي »| ا 
حذء تفسير القرطي 15 .0١‏ بان الدليل لابن 
تيمية ص .*5١‏ القبس 865ل التعليق عل 
الموطا للوقني "| *10). 

٠‏ ذْمَة 
الذمة فى اللغة: تأتى بمعنئ العهد 
والأمان والضّمان. أمَا في الاصطلاح 
الشرعى فيرئ الحنفية أنْ الذمة عبارة عن 
وصف شرعي قَذْرَ الشارع وافترض 
وجوده فئ الشخص إيذانا بصلا -حيته لأن 
تكون له حقوق؛ ولأن تجب عليه 
واجبات» بحيث يكون بمنزلة السبب 
لكون الإنسان أهلاً للوجوب له وعليه. 
وعلئ ذلك فهي ظرفٌ ووعاءٌ اعتباري 
يُقدَرٌ قيامه فى الشخص بحيث يستقر فيه 
الوجوب. ونشبت فيه الديون وسائر 
الالتزامات التى«تتر تبن عليف: كماانديت 

فيه الحقوق التى تجب له. 

وخالفهم في ذلك بعضٌ الفقهاء فنصّوا 
نكا أن "اديه امستكة فيه مدر 
مفترضة. وإنما هى النفس والذات» فإذا 
قيل: ثبت المال في ذمّة فلان» وتعلق 


٠. 
ذوب‎ 


بذمعة» وبرت ذعقةة واتتفلت دئكة 
فالمراد بذمّته ذَاتَهُ ونفسة. لأن الذمّة فى 
اللفة: العهد والأغان © ومحاهما لتقن 
والذاك». فشكن محلها باسمها. 

السان الغرت | 56 المصباح ١‏ 
اك نهذيب الأسماء واللنات ١‏ 202ال كشاف 
اصطلاحات الفنون 88702, رد المحتار 5| 
الك فتح الغفار ؟/ ١26‏ كشف الأصرار | 
8*, أصئئ المطالب 2.0018 دراسات في 
أصول المدإبنات ص 2١‏ وما بعدها). 
9 

يقال في اللغة: ذابٌ الشحم والثلجح 
وغيرهماء يذوبٌ ذَوْباً وذُوّباناً؛ أي 
سال» فهو ذائبٌ. وهو خلافٌ الجامد 
المتصلتن: قال ابن الأثير: السو 
بقيةٌ المال يستذيبها الرجل؛ أي 

ويستعمل الفقهاءً عبارة "ذاب لي علئ 


٠ «‏ 
0ي* يان 


ل 


فلانٍ حقٌ» بمعنى نَبَتَ ووججب. وقال 
الجبي في اشرح غريب المدونة»: ١ما‏ 
ذابَ لك علئ فلان فأنا كفيلٌ به؛ أي ما 
نبت لك». وجاء في «طلبة الطلبة» 
للنسفي: «وإذا كفل بما ذاب له علئ 
فلان؟ أي نت قاله في ديوان الأدب. 
وقال في امجمل اللغة»: أي وجَب.. 
ياود من ذوت التجافت»: فإنَ الجتامد 
ربما لا يوصّل إلئ الانتفاع به. 
لاجتماعه وانعقاده. فإذا ذاب شيءٌ منه 
سي الوصولٌ إلى الانتفاع به. فقولهم: 
ما ذابَ لك علي فلان؛ أي حصّل وتقَرَرَ 
وظهّر؛. 

(اساس اللافة ص5كك النهابة >| 
اللاء المصباح 5١١‏ المغرب 816١ |١‏ 
شرح غريب المدونة ص 0.60١‏ طلِة الطليبة 
صخ١2»).‏ 


ل 
مي 


3 
رايب 


© رَايّبِ 

الزاتب: الغة* النايت المبتفر بقال: 
وت الشوة ونا + أي استقر ودام. ولا 
يخرج المعنئ الاصطلاحي تلكلمة عن 
الفقهاء عند الكلام عل مصارف بيت 
الال فيقال: النفنات الراتية با أى 
الثابتة التى لا بدّ منهاء خلاف النفقات 
اللخار كن وين الت تحدث وتطرأ. 

أمَا المُرَتّب في الاصطلاح الفقهي: 
فيطلق علئ «الشيء الذي يُعطئ لأحدٍ 
مجاناً وفي عي نيا 8ل بحن قلط 
أو صلاحه أو فقرهه. (م4١١‏ من ترتيب 
الصنوف). 

كما يرد علئ الحتهم 5 وهام 

الراتب» وهو الذي رثبّه السئطان أو نائيه 
أو الواقف أو جماعة المسلمين ليقدم في 
إمامة الصلاة علئ غيره من الحاضرين 
وإن اختص غيره بفضيلة: كأن يكون 
أعلم منه أو أقرأ. وكذا «المؤذن الرّاتب» 
بالمعنئ المتقدم . 

أما تت 2 لشن الروافت» من 
الصّلوات: فهي السّئن التابعة للفرائض». 


518 


أن المال 





ووقتها وقت المكتويات التي تتبعها . 

هذاء ويرد عند الفقهاء المعاصرين 
لفظ «الراتب» فى مباحث الوقفه 
والأجارة ويراد به: 5 رُنَبَ للشخص من 
أجر أو غلّة بصفة دائمة. 

9 (المصباح ١‏ لوك مفاتيح العلوم 
للخوارزمي ص الل السدائع 00608١‏ مخني 
المحتاج 0111١‏ المغني 1770/5 ترتيب 
الصنوف ١|١5ا).‏ 
© رَأْسنُ المال 

رأس المال في اللغة: أصل المال 

بلا ربح ولا زيادة. قال تعالىل في أية 
الربا: #وإن تبسر فلكم رموش أَتَوَلِكُمْ 
لا تَظلِحُونٌ وَلَا تظتمورح* [البقرة: 30784]. 
ولنترة أبقا تطلت: لمان عي عقاء 
في حديث وَكُفٍ بثئر رومة عند النسائي: 
«افاشتريثها من صلب مالي». قال 
السندي: «أي من أصل مالي ورأس 
مالى؛ لا مما م المال من الزيادة. 
ناض المال عند التجار أعزٌّ شيء؟. 

ويرد هذا المصطلح عنئ ألينة الفقهاء 
في باب السلم. ويعئون به الشمن الذي 


المضاربة ويعنلولن به جملة المال التي 


لمم 2 


يدفعها رب المال إلئ العامل ليستثمرها 
بتقليبها في أنواع التجارات» وفي شركة 
الأموال بمعنئ المبلغ الذي يدفعه 
الشركاء لتنميته وتثميره يعمل الشركاء. 
وفي بيوع الأمانة التي تشمل المرابحة 
والتولية والوضيعة بمعنئ الثمن الأصلي 
الذي اشترى به البائع» وفي باب الربا 
بمعنئ أصل المال المدفوع عل سبيل 

اررض أو أصل الثمن الملتزم به في 
الذمة دون زيادة أو ربح مقايل الأجل . 

(المصباح المنير ١595171؛‏ درر الحكام 
*8؛ المجحتبئ للنساني وحاشية السندي عليه 
كاه ؟»), 
« رَب المَال 

رب كل شيء لغةة عالكة:. ونظلة 
الرّتٌ غلئ الله تبارك وتعالئ معرّفا 
بالألف واللام ومضافاء ويُظَلَقُ على 
مالكِ الشيءٍ الذي لا يَعْقِل مضافا إليه. 
فيقال: روث الذين» .ورف العال: قال 
باعي مطل امطاب ماهر بن 
رب الضيعة؛ إذا أصلحها وأتمها. 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن معناها اللغوي . 

© (المصباح ,2011١‏ النظم المستعذب 
1 ؟*. 
© ربا 

الرّبا فى اللغة: الزيادةٌ مطلقاً. يقال: 
وَمنا الي يَرْبُو؛ٍ إذا زاد. أما في 


1 


الاصطلاح الشرعيء فيُطلق بمعنيين؛ 
أحدهما: أخصء والثاني : أعم . 

فأمًا الأخصصٌ: (وهو الذي عَلْبَ 
عليه 58 الشرع) فالمراد به الزيادة 
المشروطةٌ مقابل الأجل فى قرض» وعند 
كل تأجيلٍ لاحي للذين بعد حلوله» سواء 
كان سه ترما ار كما بيعاً بالنسيئة أو غير 
ذلك وهو الموسوم بربا الديون» وربا 
النسيئة» وربا الجاهليةء والربا الجلئ ‏ 
وكذا الزيادةٌ في القّدْر أو الأجَل في 9 
الأموال الربوية ببعضهاء المبيّنة في 
حديث عيادة بن الصامت: "«الذهبٌ 
بالذهب ٠»‏ والفضة بالفضة. والبرٌ بالبرء 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح. متلا بمثل. سواء يسواءء بدأ 
بيدء فإذا اختلمُتٌ هذه الأصئاف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كات بدأ بيدةا ‏ وهو 
المسمئ بربا البيوع» والربا الخفي ‏ 
بنوعيه ربا الْمُضْل وربا النّسَاء. 

ب - وأما الأعمٌ: فهر إطلائه عل ربا 
الديون وربا البو وعلئ كل بجع فاسد 
أ تجمترع كيرا + كتهنا دكن الى خسن 
وابن حجر العسقلاني وابن جزي وابن 
رشد (الجد) وابن العربي وابن رجب 


وعير 


ونصٌ أبو العباس القرطبي في 
«المفهم' وأبو عبد الله القرطبي في 
اتفسيره» علئ أن الربا بمعناه الأعم 





يُطلق في الشريعة على كل تعامل مالي 
محظور: وكل كسب خبيث محرمء ايا 
كأن سببه . 


9 (المغرب *18[١‏ المسوط 5١إ]أؤار3‏ 


- 75511 البحر الرائق ومنحة الخالق‎ ٠ 
الال المقدمات الممهدات "كال عارضة‎ 
|* الأحو دي 018ا*ك. المجامع لأحكام القرأن‎ 
المفهم 40515 التسهيل لعلوم التنزيل‎ 54 
؟8؟, القبن »| كدلاء‎ |١ ص كف فتح البازي‎ 
التحرير والتنوير *| حذء‎ .5٠ 16 فيض القدير‎ 
.اذةالإا١ تفسير ابن رحب‎ 


© ربا البيوع 

ينقسم الربا ‏ بمعناه الأخصّ ‏ في 
الاصطلاح الفقهي إل فسمد : 

أ ربا الديون (ربا النسيئة): وهو 
الربا الجلئء الذي كان معروقأ عند 
العرب في الجاهلية» وندَّلَ تحريمه في 
القرآن الكريم . 

ب - ربا البيوع (الربا الخفي): الذي 
فيث اتحريعه في الخندية الصحيح الذي 
رواه عبادة بن الصامت وغسيره عن 
النبى قَيلَةِ أنه قال: «الذهبٌ بالذهب.». 
والفضةٌ بالفضة. والبّرَ بالبره والشعيرٌ 
بالشعيرء والتمرٌ بالتمرء والملح بالملح؛ 
مِثْلاً بمئل» سواءٌ بسواءء يدأ بيدء فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 


إذا كان بيدأ بيذ#. وهو الذي يعليه 


الرّبا الحقيقي 


فى الجاهلية» ولم يأت تحريمه في 
الإسلام حتل كان يوم خيبر فى السنة 
السابعة من الهجرة. 

زهو فرفاة ويا السنفي نورت 
النساء» فإذا باع شخص غيره درهما 
بدرهمين ١‏ أو صاعا من تمر بصاعين منه 
مع تعجيل البدلين؛: كان ذلك ربا فضل . 
وإذا باعه ديناراً بعشرة دراهم» أو صاعا 
البدلين» كان ذتك ربا نُسّاء. وإن باعه 
ديتارا بدينار ونصف مع تأخير أحد 
البدلين: كان ذلك ربا فضل ونسّاء . 

هذاء وقد اختلف الفقهاء قما إذا 
كان النهى فى الحديتث قاصراأ على 
الأصناف الستة المنصوصة فيهء أم أنه 
يتعداها إل غيرهاء وإذا كان متعدياً. 
وجوداً وده 

انصب الرلية + ه* إعلام الموذعين . 
566 بدلية المحتهد "| ٠٠‏ معالم السنن 
8 الأم +561 المنئقئ للباجي 158 *0 
النتف للسهدى 184. مغني المحتاج 12 
حا 


© الرّبا الحقيقي 


هو الزيادةُ المشروطة مقابلَ الأجل في 


ويفقصله الفقهاء في باب الربا من قَرّض أو تأجيل دين بعد حلوله. وكذا 


مدوناتهم الفقهية علئ اختلاف مذاهبهم. 


الزيادةٌ في بيع المال الربوي بجنسه 


الرّبا الخكمي 5" 7١‏ ] الرّبا الحلال 


حالاً. فيشمل كلا من ربا الديون وربا | «هِبَهُ الثواب"» التي تعنى أَنْ يَهَبَ الرجلٌ 


النضل في ابرع ' 

وقد قُصَرهُ ولي الله الدهلوي على ربا 
الديون (ربا النسيئة) بينما قَصَرَّه الحنفية 
علئ ربا الفضل . 

وقسيم الربا الحقيقي في الاصطلاح 
الفقهي: الربا الحكمي . (ر.ربا البيوع - 
ربا النسيئة) . 

© امنحة الخالق على البحر الرائق 5| 
5 رذ المحتار ؟إؤلاك ححة الله البالفة 
١‏ لاث). 


© الرّبا الحكمى 

هو فَضَلْ (زيادةٌ) الأَجَل في بيع المال 
الربوي بجنسه أو بغير جنْسه إذا اتفقا فى 
المؤخر. قال ابن عابدين: افإِنَ الأَجَلَ في 
أحد العوضين فَضْل حكميٌ بلا عوّض». 
ومفادُ ذلك أن الربا الحكمي هو نفس ربا 
النْسَاء في البيوع. وهو قول الحنفية . 

وخالفهم في ذلك ولي الله الدهلوي 
فقال: هو ربا الفضل. 

وقسيم الرّبا الحكمي في الاصطلاح 
الفقهي: الربا الحقيقي. (ر .ربا البيوع ‏ 
ربا النساء) . 

كرة المحتار الال «لال ححة الله 
البالغة »| 511). 
© الرّيا الحلال 


والمرادٌ به في الاصطلاح الفقهي: 


غيره شيئاً يريدٌ أن يناب عليه بما هو 
أفضل 5 

وإنما سميت «ربا» لما فيها من طلب 
الزيادة من الموهرب. قال ابن العربي : 
يحور الربا في هبة الثواب. وقد قال 
عمر بن الخطاب: أيما رجل وهب هبة 
يرئ أنها للثواب» فهو عل هبته حتئ 
يرضئ منها. فهو مستثنئ من الممنوع 
الداخل فى عموم التحريم؟. 

وقد نص جماهير المفسّرين والفقهاء 
في معرض بيانهم لقوله تعالول: وما 
َائنثُم ين رَيّا لبوا فى أمولٍ الئاس قلا 
يرا عِندَ ألَّه4 [الررم: 4) علئ أن الربا 
ربوان: ربا حرام؛ وقد سبق بيانه» وربا 
حلال. وهو هبه الثواب. قال ابن العربي 
في تفسير الآية: ابِينَا الرّيا ومعناه فى 
سورة البقرة»؛ وشرحنا عبت وك 
وهو هناك محرّم: وهنا مُحَلّْل فثبتٌ 
نهدا أنه فسمان -عتة عفلة ل ون 
حرام». وجاء في احلية الفقهاء»: الربا 
عل وجهين: أحدهما حلالٌ. والآخر 
حرامٌ. فأما الحلال: فأن يَهَبَ الرجل 
لصاحبه هبةٌ علئ ثواب» ويطلبٌ أكثر 
نما أ عط و اقهذا ات وان كان 
مذموماًء قال تعاليئ: #ومَا َابَنشُم من ريا 
دبرا أمول الاين قلا برها عند أ . 
(ر.هبة الثواب). 





(أحكام القرأن لاسن العربي 31161١‏ 
*| اخكاء حلية الفقهاء لابن فارس ص 55ا. 
الجامع الأحكام القرآن اللقرطبي 6١51*؛‏ الدر 
المنثور للسيوطي 005/8. احكام القراق الالكيا 
الهسر اسي 6[ 57*. الكشاف للزمخشوي *| 
6»). 


© ربا العجلان 

يرد هذا المصطلح علي ألسنة الفقهاء 

أحدهما: ربا الفضل: حيث روي في 
«المبسوط» عن عمر بن الخطاب أنه 
قال علئ المنبر: أيها الناس» لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمينء فإِنَّ ذلك ربا 
المعلان . :وفلق السرعس علا ذلك 
فكال: «والسرنه مقر ((نإن الكبيون 
العجلان)؛ أي ربا النقد. وهو اعقارة 
التي أن الخروها لموغماة قتي ادق 
والنسيئة؟. ْ 

والثاني: القبّالة: حيث جاء في 
«الاستخراج' لابن رجب عن ابن عمر 
أنه قال: القََالات ربا. والمراد بها كما 
قال ابن تيمية: أن يَضْمَنَ الرجلّ الأرضّ 
التى فيها النخل والفلاحون بقدر معين 
من جنس مُغْلّهاء فهو لا يعمل فيها 
تبنفا: لذ ممح عه رلا تمهالةة ييل 
الفلاحون يقومون بالعمل» وهو يؤدي 
القَبَائة» ويأخذ بَدَلها: فهو طلبٌ ربح في 
مبادلة المال من غير صناعة ولا تجارة» 


وهذا هو الربا. 





وقد روى أبو عبيد في «الأموال» أنه 
قيل لابن عمر: نا نتقبَّلُ الأرضّ» 
فنصيبٌ من ثمارها ‏ قال أبو عبيد: يعني 
المَضَلَ ‏ فقال: ذلك ربا العجلان. 
(ر.ربا النقد - قبالة). 

5 <الأموال لأسي عبيد ص ككل قن 


الاستخراج لأحكام العخراج ص 824 المبسوط 
4١ا|كثل‏ مبجموع نتاوى امن تميهة ذأك|احرتك 
حك القو اعد النورانية الشقهية ص .)١125 ١180‏ 


© ربا الفضل 

هو بيع مال ربوي بجنسه حال مع 
زيادة أحد العوضين علئ الْآخَرء كبيع 
دينار بدينارين نقداء وصاع من حنطة 
بصاعين منها مع التقابيض. (وهو حد 
نوعي ربا البيوع). 

والأموال الربوية: هي التي جاء 
ذكرها فى حديث عبادة 5 العتافيت 
وغيره: الدعك بالذهبء والفضة 
. إلخ. وكذا ما يقاس عليها 
عند جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إل 
تعدية حكمها إِلول ما سواهاه وإِنْ كان 
بينهم اختلافٌ في المعنئ الذي وَهَمٌ 
التنبيهة عليه بهذه الأصناف» حيث ذهب 
الحنفية والحنابلة إلئ أنَّ العِلّةَ في الذهب 
والفضة كونهما مما يُقدّرُ بالوزن؛ وفي 
الحنطة والشعير والتمر والملح كونها مما 
يُعَدر بالكيل» وذهب الشافعية والمالكية 
إلئ أن الْعِلَّةَ في الذهب والفضة هي 


0# 
ربا المروض 


الكو وفي الحنطة والشعير والتمر 
والملح هي الطعم. (ر.ربا البيوع). 
53 (أسدئ المطالب 00[5. تكملة 


المجسموءم للسبكي اك شرح منتهئ 
الارادات »| قال إعلام الموقعين ٠516»‏ وما 


بعدهكا بدابة المحتهد ؟| ادال الاشراف 
للقاضي عبد الوهاب 9١‏ ». عقد الحو اهر 
الشمينة »| 09 6), 
و 
© ربا القروض 
هو الزيادة ُ في القَدر أو المع المشروطة 

لمُمُرض متابل الأجل في القرض. قال 
السغدي: «الرّبا في القروض علئ 
وجهين: أحدهما : أن يفْرِضَ ا 
والآخر: اذ يش إل ده مط لات 
القَرْض أو تُجَرٌ إليه». 

وهذا المصطلح مستعمل فق مدونات 
فقّه الحنفية والشافعية. (ر.ربأ النسيئة). 


8 ١النتف‏ للسغدي 1١‏ 484. تحفة المحتاج 
1 “الك مغني المحتاج 15 .5١‏ امه المطالب 
"| ١ا”‏ حاشية القلبوبي 5| .)١01‏ 


© ربا المرّابَئة 

هذا مصطلح ذكره بعض فقهاء 
المالكية. ومنهم أبو الحسن المالكي في 
شرحه على «الرسالة». في معرضص 
تقسيمه ربا البيوع إلى ثلاثة أقسام: ربا 
فقضلء وربا نسَاءء وربا مُرَابنة. قال: 
«وربا المرّابئة : : هو بيع معلوم 0 
أو مجهول بمجهول من جنسهة ؛ أي من 


يفف 


ربا النَّبَاء 


الأموال الربوية. قال المازري: «أما 
وغول الرباافيةة فلجواز أن يكون 
أحدهما (أي أحد البدلين) أكث, ر من 
الأخره ولا فَرَقٌ بين ) جواز ذلك وتيقّنه 
في المنع». وأصل ذلك أن المماثلةً 
شرظ في صحة بيعهاء وأنَ المَضْل 
المُتَوّهُمَّ فيها كالمُحمق كما جاء في 
قواعد المذهب. فُمِيِمَ لأجل التفاضل . 


أما المزابنة التي تعني بيع مجهول 
الوزن أو الكيل أو العدد بمعلوم القدر 
من جنسه أو بمجهول من جنسه في غير 
الريويات. فقّد نص المالكية علئ 
جوازها. إن كثر أحدهماء ولا تدخل في 
أبواب الريا. (ر.مزاينة). 

5 اكفابة الطالب الرباني وحاشية العدوي 
عليه »558|6. الشرح الصغير ؟|ؤ؟. ١ه‏ 
اذى الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه *| 

6ه التفريع »| 6كان المعونة "|[حاكشى 
الل المعلم للمازرى *20221), 


© ريا الشَسَاءِ 


هو تأخيرٌ أحد البدلين في بيع مال 


ربوي بجنسه أو بغير ججح !د لابقا بي 


2. 


علة الرباء وهي الكيلٌ والوزن عند 
الحنفية والحنابلة» والثمنية والظعم عند 
الشافعية والمالكية» حيث إنَّ للحالٌ مزيّة 
علئ المؤ 

وهو أحد نوعي ربا البيوعء ويُظلِقٌ 
عليه بعض الفقهاء ربا «النسيئة» باعتبارها 


ربا النُسيئة (ربا الديون) 


تعنى التأخير كالنْسَاء . 


الفضل). 

<المغنى +11 36 شرح منتهئ إلارادات 
"اث إعلام الموتعين 1505 وما بعدهء 
بداية الممحتهد 079 .٠‏ عقد الحواهر الثمينة 
4971 البجححة 115 الام 51١+‏ مغني 
الممحتاج 1" تكملة المجموءم للسبكي ٠6١‏ 
حك 5لا 
© ربا النّسيئة (ربا الديون) 

وهو الزيادةٌ المشروطةً علئ رأس 
المال مقابل الأجل في قَرْض أو في 
تأخير دين مثل أن يُقرض ع آخر 
عشرة دراهم بأأحد عشر أو نحو ذلك إلئ 
أجَلء أو أن يتقرَّرَ في ذمة شخص لآخر 
دين تاشواء كان متشوؤة:قرضا أو يبعا أو 
غير ذلك - فإذا َل الأجلّ طالبه 
الدذين بهء فقال المدينٌ: زدني في الآاجل 
أَزِذْكَ في الدراهم؛ ففعل. ْ 

ويسمئ هذا النوع ص الربا في 
المصطلح الشرعي أيضاً بريا الديون» 
وربا الجاهلية؛ والربا الجليّ. وهو 
الحرمة. والمقصود عرب الوا 


(ريا !١‏ لبيوع - ربا 


1 ادع 


أصا 
وقد نقل إلينا المفسرون أض صوره 
في معرض بيانهم لآيات الريا : 
أ فقال الجصاص: (إنه معلوم أن 
ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً 


بزيادةٍ مشروطة» فكانت الزيادة بدلا من ' 





ب - وقال الفخر الرازي: «أمَا ريا 
النسيئة: فهو الأمر الذي كان مشهوراً 
فتعازناً في الجاهلية. وذلك أنهم كانوا 
يدفعون المالّ علئ أن يأخذوا كل شهرٍ 
قدراً معيئًء ويكون رأمن المال باقياً. 0 


إذا:خل الذي :طالهوا المديون نراسن 


المال» فإذا تعذر عليه الأداءً» زادوا في 
الحق والأجل». 

ج - وروئ مالك في «الموطأ» عن 
زيد بن أسلم: أنه قال: كان الربا في 
الجاهلية أن يكون للرجل علئ الرجل 
الحقٌ إل أجلء فإذا حل الأجلّ قال: 
أتقضي أم ثُربي؟ فإن قضئ أَخَذَمٌ وإِلا 
زاده فى حقّهء وأخر عنه فى الأجل . 

ه (احكم الشران تلحماض ؟اكذى 
كدال أحكام القرأن لابن العربي ١|١1ك؛‏ 
تفسير الراي 7| 88. تفمير الطبري ؟|[ؤه. 
الزواجر اللهيشمي ,2251١‏ الموطآا | اللا 
مجحموء نتاوق إبن تيمية 488|8. الدر 
المنثور للسيوطي [١‏ 56©. 
© ريا التقد 

وهو زيادةٌ أحد العوضين في بيع 
المال الربوي بجنسه معجلاء. كبيع 
الدرهم بالدرهمين يدا بيد. 

وهو مرادف لريبا الفضل في 
الاصطلاحء وقد جرئ استعماله على 
ألسنة فقهاء الحنفية والشافعية دون 
غيرهم. (ر.ربا الفضل). 

(المبسوط 030111١6‏ تكملة المحموم 


ربا اليد 
اإكل الحاوى للماوردي دإأكل 

تفسير الفخر الراني /| هذ - 26م). 

© ريا اليد 


وهو تأخير فبض البدلين وأحدهما 


يد 
0 


تيسسبة إلى اليد دن القبض يكون 


ددع 


بها 0 

وهذا المصطلح 00 علا المحة 
فقهاء الشافعية دون غيرهم» وهو قريبٌ 
فى معناه من «ربا النّسَاءه: غير أنهم 
درنوا يها تاريل دفيق فعالوا :< تي ريا 
اليد يفارق أحدهما مجلس العقد قبل 
التقابض من غير اتفاقٍ علئ التأجيل أو 
مجردٍ ذكرهء بخلاف ربا النْسَاءء فإنه يقمُ 
ذكر الأجل أو اشتراظه في أحد العوضين 
ولو 'قضيرا ‏ ا(ونونا التشاء): 

3 (تحفة المحداء ناج 1] *لالل مغني المحتاج 


د" للسبعي ٠‏ فلك حائية 
القلبورى ؟! اللااكء أسدا المطالب 0115). 


© رِبَاع 

الرّباعُ لغة: جَمْمُ رَبْعء» وهي الدارٌ 
حيث كانتء كما قال المطرزي. وقال 
الفيومي : اهو مَحَلَةُ القوم ومنزلهم. وقد 
أَظلِقٌ علئ القوم مجازاً». 

وجاء م بي لجف ؟ و#النهاية»: 


«الْرَيْعٌ : فو المكزل ودارٌ الإقامة. ورَيْع 


ف 7 


القوم: مَحَلَّّهم'. وقال ابن بطال 
الركى: «الْرَيْع : هو الدار نفسها حيث 
كانت. وجمعها رباع وربوع وأَرْبُع 
وأرْبَاع. سمي بذلك لأن الإنسان يربع 
فيه؟ أي يسكئه وبُقيم فيه؟. 

وقد روئ النسائي: أن رسول الله يكيل 
«قَضَئْ بالشفعة في كل شركة لم نُقْسَم 
رَبْعَة أو حائط». قال ابن باطيش: 
الْرَيْعَة والربع أنفا جعي اند ل الذي 
يَرْبَعٌُ به الإنسان ويتوطثه. يقال: هذا 
رَبْعٌّء وهذا رَبِعَةٌ. كما قالوا: دار 
ودارةة. وقال ابن الأثير : الرّبعةٌ أخحَصٌ 
من الربع . 

وفي الاصطلاح الفقهي عرّف 
المجددي من الحنفية الرَيِمَ بقوله: «هو 
الدارٌ بعينها حيث كانت؛» وكذا المنزل 
وما حول الدار؟. 

5 «النظم المستمذب 12 /اك. التهابة لابن 
الأثبر "| خادك المصباح 21051١‏ المغرب |١‏ 
ا التعريفات الفقهية ص *0*. سنن الدسائي 
0 >* المطلم ص 5*١‏ الدر النقى ؟| ااا 
المغني لابن إباطيش |١‏ +8 *). 


ترج ' 
الرّبْحُ في اللغة: الزيادة الحاصلة في 
التجارة. ويُتجوّر به في كل, ما يعودٌُ من 
ثمرة عمل. ويُسْنَذ الفعل تارةً إلئ 
صاحب التجارة» وتارةً إل التجارة 
نفسهاء فيقال: 
تجارتّه . 


ربح في نجارته. وربحت 


522 ففق 


ويِظلقٌ "الرّبح» في الاصطلاح الفقهي 
علئ الزيادة الحاصلة علئ رأس المال 
نتيجة تقليب المال فى عمليات التبادل 
العلل ْ 

قال ابن خلدون: «اعلم أن التجارةً 
تخاولة الكسيب يعنمية المال 6 شراء 
السلع بالرخصء وبيعها بالغلاء» أيَا ما 
كانت السلعةء من دقيق أو زرع أو 
حيوان أو قماش. وذلك القَّدْر النامي 
يُسمئ ربحاً. 

فالمحاولٌ لذلك الربح» إمَا أن يختزنَ 
السلعة» ويتحيِّنَ بها حوالة (أي تغير) 
الأسواق من الرخص إلئ الغلاء: فيعظم 
ربحه. وإما بأن ينقلها إلى بلد آخر تنم 
فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي 
اشتراها فيه» فيعظم ربحه... أو يبيعها 
بالغلاء عل الاجال». 

وقال القاضي ابن العربي: «الربخ: 
هو ما يكتسبة المرءٌ زائداً علئ قيمةٍ 
مو فهر زاون لقاقيه إذا كاناسحه أل 
العِرّض في المعاملة. ويكونُ ذلك الربحٌ 
بحسب حاجة المشتري والبائع إلئ عَقْد 
الصففة: فالزياةة أبدا تَكونٌ من جحبة 
المحتاج؟ إن احتاجّ البائعٌ أعطئ زائداً 
علئ الثمن من قيمةٍ سلعته؛ وإن احتاج 
المشتري أعطئ زائدا من الثمن». 

والربح في النظر الشرعي نوعان: 
مشروغء ومحظور. فما نتج عن عقد 


ربح ما لم يُضمن 


مشروع كان حلالاً طيباًء وما نتج عن 
تصرف محرم كان خبيثا محظورا. 

والربخ ضرب من النماء؛ وعلئ ذلك 
كان كل ربح نماة» وليس كل نماء 
ربحاء إذ قد يكون النماءٌ ربحاء وقد 
يكرن غلة وقد بكرن فاقدة. (و هل 
فائدة ‏ نماء). 

(المصباح ©060١‏ المغفردات ص ١/الاء‏ 
النوقبف ص86 * اأحكام القرآن لابن العربي 
06١‏ مواهب الحليل 076+ الخرشي "| 
.,٠8*‏ مقدمة ابن خلدون 1| 05510 تفسير أني 


السعود ١أكى‏ شرح حذود اسن عرفة ١|أأككثى‏ 
مبججمو ؟ ناوي ابن تبمية 9؟| 1510). 


8 - ىلثم 

هذا مصطلح فقهي جاء علئ لسان 
صاحب النبوة» حيث روى أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن 
خزيمة والحاكم وأحمد والدارقطني عن 
النبي يَْةِ: أنه «نهئ عن ربح مالم 
يضمن؟. 

وقد اختلف الفقهاء فى معناه:؛ فَفْسَره 
السّعْدي من الحنفية بقوله: "هو أن يكون 
المشتري اشترى السلعة؛ وتكون في يد 
البائع؛ فجنئ عليها إنسان؛ فائبَع 
المشتري الجاني» فأخذ منه أكثر ممأ 
الأكثر؟. 

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن 
المراد به: لابيع ما لم يُقبض». وقد عبر 





عنه 00 لأنه عت من باب إطلاق ضمان المشتري ١‏ فلا يحل له ربحه قبله . 


لمسبب علول السيب 

وفسره جمهور الفقهاء بأنه «الربخ 
الحاصل من بيع الأعيان 0 
يقبضها المشتري» وتنتقل من ضمان 
البائع إلى ضمانه». غير أنهم اختلفوا في 
تعليل النهي عنه عل أربعة أقوال: 

- فذكر الطحاوي وغيره أن الربح 
لا يطيب لأحد إلا بتقدم ضمانهء فإذا 
باع المشتري المبيع قبل قبضهء لم يطب 
له ربحهء لأنه في ضمان غيرهء فإذا 
قَبْضْهُ صار فى ضمانهء فجاز له بيعْه 
حيك انه نوطات لوخ 

؟ - وقال ابن العربي: «وأمًا ربخ ما 
لم يُضمنء فإنما لم يحل لأنْ بيعه لا 
يجوز. لأنّ ما لم يُضْمن؛ إما لأنه لم 
كله فيكون من بيع ما ليس عندك» 
واما لأنه غير مقدور على تسليمه؛ فيكون 
من باب الغرر والمخاطرة"» 

*" - وقيل: معناه: أنَّ الربح ‏ الشا 
السام والزوائد الحاصلة من ١‏ 
كاللبن والبيض عي كل نيف إنجذا يدل 
للمرء فيما لو كان الخسران عليه؛ فإك 
لم يكن الخسرانٌ عليه» كالمبيع قبل 
القبض إذا تلف. فإن ضمانه على البائع» 
انسل اللمشترى أن شرة عثافت: 
وزوائده التي حصل عليها البائع قبل 
القبضء لأ المبيع لم يدخل بالقبض في 


5 - وقال ابن القيم: «والنهي عن 
ربح ما لم يُضمن قد أشكلت على بعض 
الفقهاء عله وهو من محاسن الشريعة» 
فإنه لم يتم عليه استيلاء المشتري» ولم 
خط ملق البائع عند ذهو يطح ون 
الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى 
المشتري قد ربخ فيه. وإِنْ أَقَبَضَهُ إياه» 
فإنما يُقبصضْه علئ إغماض وتأسّف على 
فوت الربح» فنفسّه متعلقةٌ به» لم ينقطع 
طمعها منه. وهذا معلومٌ بالمشاهدة. 
فمن كمال الشريعة ومحاستها النهيُ عن 
الربح فيه حتئ يستقر ملكه عليهء ويكون 
فى ضمانه. فييئس البائع من الفسخ. 
وتنقطع عُلْقَه عنه». 

ويظهر أن التعليل الذي ذهب إليه ابن 
القيم مبنيّ على رأي شيخه ابن تيمية في 
علة النهي عن بيع ما لم يُقبض بأنها 
البحف توالن الففائين» كل مهدر 
المشدى عن عسل لأنّ البائع قد 
| فيسل رمد لا لسله لا نتيا ا 21 
المشتري قد ربح فيه؛ فيسعئ في ردٌ 
البيع إما بجحد أو باحتيال في الفسخ. 
وعلئ هذه العلّة تجوز التوليةٌ في المبيع 
قبل قبضه؟ . 

5 (النشف في الفناوق ,2070/١‏ شرح 
معاني الأثاو ؟] 4١‏ مرقاة المفايح *| +5*. 
القبس اإخذلل شرح الستّة ]كل 


مس 


رد 514 


الاختيارات الفقهية للبعلى ص 2502 تهذبب 
مختصر سنن أني داود لابن القبم 5| 2٠6*‏ نيل 
الأوطار 5| ١ز,‏ عارضة اللحوذي ه| اميل 


معالم السئن للخطابي 211419 النهابة لابن 
الثبر ؟| 085). 
© رَد 

يأتي الرّدُ في اللغة: بمعنئ الصَّرّف. 
ويستعمله الفقهاء في الفرائض: بمعنئ 
«صَرْفُ ما فضَل عن فَرْضٍ ذوي الفروضء 
ولا مستّحِقٌَّ له من العصبات إليهم بقدر 
حقوقهم». ويكون ذلك بزيادة في الأنصبة 
ونَقص في السهام. وهو ضدٌّ «العَؤل؛. 

أي مصطلح 'الرد» في التصرفات 
الموقوفة عند الفقهاء: فهو كل ما يدل 
علئ رفض - مَنْ تومّفٌ العمَدُ علئ 
إجازته ‏ إمضاء العقد وإنفاذه. ولا فرق 
بين كونه بالقول أو بالفعل. . . ذلك أن 
ماله عق الأجازة إذة الجا رد التصرقف 
المترقف عليهاء كان له ذلك» وإذا رده 
فليس له أن يجيزه بعد ذلك». لأنه بالردٌ 
أصبح التصرف باطلاً. أما الردّ بالخيار 
فالمراد به: فسخ العقد ممن وجب 
الخيار لحقّه أو مصلحته» وإعادةٌ المبيع 
للبائع واسترداد الثمن» كما في حالة رذ 
المبيع بخيار العيب أو الرؤية أو فوات 
الوصف المشروط أو غير ذلك. 

ل القاموس المحيط ص 50*. التعريفات 


للجحر جباني ص 8١‏ .6 جاعم الغصو لمن عرد 
المحتار +[ 151). 


رد المظالم 


© رَد المظالم 

من معانى الرّدّ فى اللغة: الإرسال 
والإرجاع. ومنه رَدَدْتُ إليه الوديعة؛ أي 
أرجعتها. وترَدْدتٌ إليل فلان: رجعتٌ 
إليه مرةً بعد أخرى. 

أمَا المراد بِرّدَ الحقوق أو رد المظالم 
عند الفقهاء: فهو إعادة الحقوق 
والأموال إتئ أصحابهاء سواء أَخَِذَّتْ 
بحق أو بباطل» كرد الودائع والعواري 
وسائر الأمانات إل أهلهاء وكردٌ 
المغصوب والمسروق وما أخذ بطريق 
الرشوة والاختلاس ونحو ذلك من طرق 
أكل مال الناس بالباطل إلى مَنْ أخذت 
منه بغير حق . 

3 (المصباح المنير .)551١‏ 

٠‏ رِزْقَ 
الرّرْقٌ في اللغة: اسمٌ لما يسوقه الله 
إنئ الحيوان لنتغذّي؛ أي ما به قوام 
الجسم ونماؤه. والجمع أرزاق. وقال 
أبو هلال العسكري: الرَّرْقَ هو العطاء 
الجاري في الحكم على الإدرار. ولهذا 
يقال: أرزاق الجندء لأنها تجري علئ 

إدرار. 

أما الرّزق في الاصطلاح الفقهي: فهو 
فا انع الى ديك الغال تفن البو اعد 
والكفاية. مشاه : أو مياومة» للمقائلين 
ولغيرهم من القضاة والمفتين والائمة 


ررىي 


كاله 


والمؤذنين وكل مَنْ ترتبط به مصلحة | © رسّالة 


عامة. ويسمئ هؤلاء بالمرتزقة . 

والفرقٌ بينه وبين الأجرة التي تُبِذَلُ 
في عقد الإجارة ‏ كما قال القرافي فى 
«فروقه» _: أنَّ «كلاهما بِذلُ مال بإذاء 
المنافع من الغيرء غير أنَّ باب الأرزاق 
أدخل في باب الإحسانء وأبعدٌ عن 
باب المعاوضة؛ وباب الإجارة أبعد من 
باب المسامحة:؛ وأدخل في باب 
المكايسة». ْ 

وقد ذكر بعضهم في الفرق بينه وبين 
العَطاء: أن العطاء ما يُفرض في كل سُنة 
لا بقدر الحاجةه؛ بل بحسب صبر 
المعطئ وغَنّائه فى أمر الذين» أما الرزق 
فهو مقَدّر بالكفاية. وقيل: العطاء لكل 
سنة أو شهرء والرزق يعطئ يوماً بيوم. 
وفي «مختصر الكرخي»: العطاءٌ ما 
يُمْرَض للمقاتلة: والرزق للفقراء. 

غير أنَّ المستقرئ لكلام الفقهاء في 
الرزق والعطايا يلاحظ أنهم لا يفرّقون 
بيئهما في غالب استعمالاتهم . 

© (المغرب 581١‏ التعريفات للمحرجاني 
ص" ه. التوقيف ص55*. الكليات ؟| وباىن 
القروق للعسكري ص١15.,‏ الأحكام السلطانية 
لأمي بعلئ ص555. وللماوردي ص 208ل 
رسائل ابن نجيم ص 0720 روضة الطالبين *| 
55*. مطالب أولي النهئ 236371 تحرير 
المقال فيما يحل وبحرم من بيت المال 
ص لاا كك الفروف للقرافي *| ). 


الرّسالة في اللفة: انبعاثٌ أمر من 
المرسِل إلئ المرسّل إنيه. وأصلها 
المجلة؛ أي الصحيفة المشتملة على قليل 
من المسائل التي تكون من نوع واحد. 

والرّسالةٌ في الاصطلاح الفقهي: «هي 
تبليغ أحدٍ كلام الآخر لغيره من دون أن 
يكون له دخل فى التصرف». وهذا يعنى 
أن الزعالة مو ضوف المصرة تقل العنار: 
وإيصال كلام المرسِل إلى المرسّل إليهء 
وشرطها أن يضاف العقد إلئ المرسل» 
بأن يقول الرسول: إني مُرْسَلٌُ وإني بعتك 
هيدا العال جتكتارت, بوقن نضيك 
(م504١)‏ من «المجلة العدلية؛ علئ أن 
الرّسالة ليست من قبيل الوكالة. وعلئ 
ذلك لو أراد الصيرفي إقراض أحد دراهم 
وأرسل المستقرضٌ خادمه للإتيان بهاء 
يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ولا 
يكون وكيلا بالاستقراض . 

ولعل أهمٌَ الفروق بين الرسالة 
والوكالة أن الرسالة تكون بألفاظ الرسالة 
علئ الأكثر بينما التوكيل ينعقد بألفاظ 
اتوكالة غالباء وأنه يلزم في الرسالة أن 
يضيف الرسول العقد إلى مرسلهء أمّا في 
الوكالة فالوكيل مخير: إكناء اماد 
إل نفسهء وإن شاء أضافه إلئ موكله. 
إن حقوق العقد تعود في الوكالة 
لنوكيل: لأنه مباشر العقدء أما في 


رز 6" 


الزستالة قله #عوة نكيرى العف للرسولة 
لأنه مُْبَلْمّ لمياشرة العقد. بل تعود 
جميعها للمريِل؛ لأنه هو المباشر له. 

5 «التوشف ص *55*. التعريفات للجرجاني 
صءاة. مأهة4١‏ من المجحلة العدلية: درر 
الحكام +1 516. شرح المحلة للاقاسي 1 
<40). 


الأصل في معنن الرّسم لغةٌ: 
اارم يقال: رسمتٌ الكتاب؛ أي 
كتبئّه . ومنه: شَّهِدَ على رَسّمِ القَبَالة؛ أي 
علئ كتابة الصحيفة. ويأتي أيضاً بمعنئ 
الأثرء أو بقيتهء أو ما حتفن ليد 
الآثار. وججمعه رصوم. 

وفي علم المالية الحديث: الرسّم هو 
مبلعٌ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة 
جبرا من الفردء لقاءة خدمة يؤديها له. 

وهذا اللفظ غير مستعمل في مصطلح 
الفقهاء بهذا المعنوئ. وذكر الفاضل ابن 
عاسو أن «االرسم" يطلق عند بعض 
فقهاء المالكية بمعنول وثيقة التملك . 

3 <القاموس المحيط ص8 *54. المصباح 
١‏ كاك مبادئ علم المالية للدكتور محمد فؤاد 
إسراهيم ص 5*0 مالية الدولة والهيدات 
المحلة للدكتور عبد المنعم فوزى وعبد الكريم 
درا كات ص ”055 ومضاث فذكر لمحمد الفاضل 
إبن عاشور ص6 32). 
© رشد 

أصل معنئ الرّشد والرّشَّد في اللغة: 


رِشُوّة 
الهدئ والاستقامة. خلاف الغى. أمَا 
مصطلح «الرّشد؟ الذي يقارن البلوغ, 
ويعقب الصغر» ٠»‏ ويجعل المتمتع خم به أهلاً 
للتصرف في أموالهء فقد اختلف الفمقهاء 
في حقيقته وضابطه على اتجاهين : 
أحدهما: لأبي حنيفة ومالك وأحمدء 
وهو أن الرّشد في الغلام هو قدرته على 
إصلاح اله وإتماقة وعدم سذيزهة :دون 
أن يراعئ فيه عدالة أو فسق فى الدين. 
فمن بلغ علئ هذه الصفة دُفِمَ إليه ماله 
حتئ ولو كان فاسقا. و 
ار كين ا ا أي 
مَنْ يتقيّد بالمحافظة علئ ماله؛ ويتجنب 
التبذير والصرف عبثا وفي غير محله!. 


ذلك عَرّف 


(ه1١1١‏ من تريب الصنوف). 

الماشفيون من المالكية» و, وهو أنه صلاح 
المال والذين معا . وعلئ ' علئ ذلك فلا له 
المال إِلّا ثمن كان مصلحاً لماله غير 
فاسق فى دينه . 

83 (مفردات الراغب ص ١586‏ تهذيب 
الأمماء واللنات ١251اك0‏ كفابة الأخيار |١‏ 
ككل الاشراف علئ مسائل الفلات | 
إلافصاح لابن هييرة :5461١‏ المهذب *»1|١‏ 
وما يعدها رححمة الأمة 026١‏ القوانين الفقهبة 
صلة؛ *. ترئيب الصنئوف [١‏ كك كواعد 
الأحكام للع ص 605). 


6 رشوة 


الرْصُوَة مأخوذة من الرّشاء وهو في 


رشوة 


اللغة: الخبل. يقال: استرشاءه؟ إذا 
طلْبّ منه الرَّشْرّة. ورشاة؛ إذا أعطاه. 
وارتشول؛ أخذها. وإنما سُمّيت كذلك 
لأنه يتوصّلٌ بها فاعلها إلى مطلوبه 
أما الرّشْوةٌ في اصطلاح الفقهاء فقد 
عرّفها الجرجاني بأنها: «ما يُعطئ لإبطال 
حقّ أو لإحقاق باطل". وقال النووي: 
«الرّشُوة محرمةٌ علئ القاضي وغيره من 
الولاة مطلقاً. لأنها تدفع إليه ليحكم بحقٌ 
أو ليمتنع من الله وكلاهما واجب 
عليه فلا يجورٌ أخذ العوض عنه. وأما 
دافع الرّشوة» فإِنْ توصّلَ بها إلئ باطل 
فحرامٌ عليهء وهو المراد بالرّاشي 
الملعون» وإن توصّل بها إلى تحصيل حن 
ودَفْع ظلم فليس بحرام» ويختلفٌ الحال 
في جوازه ووجوبه باختلاف المواضع». 
وقال ابن القيم: والفرق بين الهدية 
والرّشوة وإن اشتبها في الصورة المّصْدء 
فإن الرّاشي قصدهُ بالرّشوة التوصّل إلى 
إبطال حقٌّ أو تحقيق باطل. فهذا الرّاشي 
الجلعوق علق سآن رول :1ق كله فإن 
رشا لدفم الظلم عن نفسهاختصض 
المرتشى وحده باللعنة. وأمًّا المُهْدي 
تنس تاوت الجر بو اتجعية 
والإحسان. فإن قَصَدَ المكافأة فهو 
معاوض» وإن قصد الرْبح فهو مستكثر . 
3 (تهذيب الأسماء واللنات ١01ل‏ 


غرف 


رضا 


تحرير الفاظ المنبيه ص*32* تعريفات 
الجر جاني ص 8 ه. التعريفات الفقهية ص 5007 
طلبة الطلبة ص ٠65‏ كشاف اصطلاحات الفنون 
١‏ ذه الروح لاهن القع ص 559). 
ه رضًا 

الرّضا في اللغة خلاف السخط. 
ورضا العبد عن الله: أن لا يكره ما 
يجري به فضاؤه؛ أي أن تطيب نفسه بما 
يصيبُه ويفوئه. مع عدم التغيّر. ورضا الله 
عن العبد: هو أن يراه مؤتمراً لأمره 
منتهياً عن نهيه . 

رقد اختلف الفقهاء في معن الرّضا 
علئ قولين : 

أحدهما: للحنفية.ء وهو أنه امتلاء 
الاختيار؛ أي بلوغه نهايته» بحيث يفضي 
أثره إلئ الظاهر من ظهور البشاشة في 
الوجه ونحوها. وعبر عنه بعضهم يقوله: 
إيثار الشيء واستحسانه . 

والثانى: لحمهور الفقهاء من الشافعية 
والمالفة والحنابلة: وهو: أنه قَصْدُ 
الفعل دون أن يشوبه إكراه. 

وعلن ذلك فالرّضا عند الحنفية أخص 
من الرّضا عند الجمهورء فمجرد القصد 
المتجه نحو ترئيب الأثر يسم رضاً عند 
الجمهورء وإن لم يبلغ الاختيار غايته 
ولم يظهر السرورء فى حين لا يسمئ به 
عند الحنفية إلا إذا تحقّق الاستحسات 


والتفضيل علئ أقل تقدير. 


2-2 
3ن (معحم مقابيس اللغة 10»|5. 

المفردانت ص كران التوقيف ص 558 كشف 
الأسرار 2516 نيير التصرير 9*5 ة؟. 


الخر مشي واي ذذيوبى وعميرة *إؤول كشاف 
القناع *]أة. فو اعد الالحكام للع ص 522). 


ه رضخ 

أصل الرُضْخ في اللغة: الكسر. ثم 
قيل: رَضْحَ له؛ إذا أعطاه شيئا ليس 
بالكثير» كأنه كَسَر له من ماله كِسْرَةٌ. 

أما الررضخ لين مصطلح الفقهاء: نهو 
العطاءٌُ القليل من الغنائم بحسب ما ير 
الإمام. ومستحقوه كل من لم يلزمه 
القتال إلا في حالة الضرورة» وقام بعمل 
عنيد قمع" كالسا والضنان المويةه 
ونحوهم ممن لين من أهل الجهادى 
ولزم إعطاؤهم لمشاركتهم فيه. 

3 (معجم مقابيس الللضة 54١5|‏ 
التعريفات الفقهية ص لظ 5١‏ روضة الطالين 5 
الكل كشافت القناء ”ؤم رة المحتار *| 
انف المغني <اه١ى‏ اللخبار .)068١ ١‏ 


يقال في اللغة: رَعَيْتُ الشيء بمعنئ 
رَقَبْنُه» ولاحَظته وحَفِظيُه. والراعي: هو 
الحافظ المؤئّمَن. وقد قيل للحاكم 
والأمير راع لقيامه بتديير الناس 
وسياستهم. والناسٌ رعيّة. وأما قولهم 
للساهر: إنه يرعئ النجومً» فهو تشبية 
براعي المواشي» لأنه يراقبها كما .براقبٌ 
الراعي مواشيه. 


لضف رفد 


ودكر أبو هلال العسكري أن اد 
فرقا بين الرّعاية والحمظء فقال: 
نقيض الجزظ الإضاعةٌ؛ ونقيض 37 
الإهمالء ولهذا يُقال للماشية إذا لم يكن 
لها راع: هَمَلُ. والإهمالٌ: ما يؤدي إلى 
الضَبّاع . فعلئ هذا يكون الحفظ : ١‏ صَرْفٌ 
المكاره عن الشيء لئلا يهلك.». 
والرعاية: فِعْلَ السبب الذي يصرفُ 
المكارة عنه. من ثم يقال: فلان يرعئ 
العهوذ بينه وبين فلان» أي يحفظ 
الأسباب التى تبقئ معها تلك العهود. 
وقفه راعنى دراش لتق امو يها 
ونفي الأسباب التي يُحْشَئ عليها الصَّبَاُ 
منهاه. 

(المصباح 30761١‏ المفردات ص 00 *. 
معججحم مقابيس اللفة 108|5. النهاية لابن 
الأثير 5*51؛ الفروق للعسكرى صة؟1). 


٠ 


٠‏ رفد 

الرّقْدُ لغةً: العَظَاءٌ والصّلّة. يقال: 
رَفَدَهُْ وأَرْقَدَهُ رَفُداً؛ أي أعطاهُ أو أعائّه. 

والرّفدذ قُدُ اسم منه. . وقال الكفوي: «كل 
شيع جعلته عوناً سي فقد رَمَدَنّهة. 
وقال الراغب: 'وأَرْفَدْنُه : جَعَلْتُ له له رفداً 
يتناوله شيئا فشيئاً». والتراقد: التعاون. 

ومن ذلك الرّفادة: وهو شىء كانت 
قريق تغرانابيه في الجاهلية؛ أي 
تعاون» تقر كل إسان يقد طاقف 
فيجمعون مالا عظيماء فيشترون به 


رفي 
الطعام والزبيب للسيل» ويُطعمون الناس 
ويَسقونهم أيام موسم الحج حتئ 


وقد جاء فى حديث الزكاة «أعطئ 
كباله ل بها الكو ال لت 
قال ابن الأثير: الرّافدةٌ ‏ فاعِلَةٌ ‏ من 
الْرّْقْد وهو الاعانة؛ أي كمه عه على 
أدائها . 

وجاء فى حديث أشراط الساعة: 
اوأن ينون الفيءٌ رفداً». قال ابن 
الأثير: أي صِله ,وعطيّة . يريد أن الْخْرَاجٌ 
والفيء الذي يحصلء. وهو لجماعة 
المسلمين» يصير صِلاتٍ وعطاياء 
ويُخصٌ به قوم دون قوم؛ فلا يوضَعمٌ 
مواضعه. 

8 (القاموس المحيط ص7552. مشارقٌ 
الأنوار .597١‏ المفردات ص 0550 المصباح 


١‏ نظ الكليات دراط التوقيف ص حك 
المغرب .**81١‏ النهابة لمن الأثير 211١11‏ 
0155 


الل 


© رثبى 


الرّقبئ في اللغة: من الارتقاب. وهو 
الانتظار. وفي الاصطلاح الفقهي: هو 
نوع من العطية» وصورتها أن يقول 
صاحب الدار ونحوها: أرقبّكُ هذه 
الدارء أو هى نلك حياتك» عل أنك إن 
فت فلن 58 إلىّء وإِنْ مبّ أنا قبلك 
فهي لك ولعقبك. فكأنه يقول: هي لأيّنا 


شف 


رقوب 
وكنو لكي يذتك لأن كل راسد 
منهما يرقب موت صاحبه وينتظره. 

3 (معبجم مفاييس اللقة "| 461. المصباح 
١إأخلاك,‏ طلية الطلة صخ ٠٠١‏ حلية الفقهاء 
ص ؟85١.‏ التعريفات الفقهية ص8 0*٠‏ المغني 
كت. 

ا 

6 رفوت 

الرقوبُ من الشيوخ والأرامل لغةً: 
مِنّ لا يسعطيم الكشس>» ولا مال اله: 
سُميَ بذلك لأنه يَرْتَقَِبُ معروفاً وصِلَةٌ؛ 
أي ينتظر ذلك . 

أكا المتراء الر قوم فهى التى لا 
يعيش لها وَلَدّ فهي تركُبُ موت ولدهاء 
لكثرة ما مات لها من الأولاد. 

3 (المصباح ذإخذلاك. المغرتب ١إدؤىيى‏ 
الشنهابة 0595. أساس البلاغة ص كاللاى 
المغردات ص 7505). 
© ركاز 

يطلق الرّكارٌ فى اللغة: علئ المال 
المدفون إمّا بفعل آدمى كالكنزء وإما 
بفعل إِلْهِي كالمعدن. 
على قولين : 

أحدهما: لجمهور الفقهاء من الشافعية 
والمالكية والختابلة» وهو أنه المال 
المدفون فى الجاهلية. 
والشاني: للحنقية وهو أنه المال 


ركاذ . 


المركوز في الأرض. مكلوقا كان أو 
موضوعاً فيهاء فيعمٌ المعدن الخلقي 
والكنز المدقون. 

5141١ المغرب‎ لاذكإ١‎ حابصملا١‎ 


المطلم ص6؟8. طلبة الطلبة ص 25١‏ المفردات 
ص 4ذ5". تحصر سر الفاظ العتيسية ص 6 كك 
التعريفات الففهية ص ذ١‏ 5" مو أهب الحليل ١‏ 
ذ»*” نيل الأوطار ؛ | لاك, فنح القدير ]١‏ 
لا*8. الملكية للدكتور العبادي |١‏ 02؟). 


٠‏ رَكْاض 
يقال في اللغة: رَكَْضْتٌ المَرَ 
ضربته ليعدو. وقال المطرزي: «الْرَكض 
لندتهيو أن “تفوت الوافة بتحعتتك 

لتستحثها. ويُستعار لُلعَدُو؛. 

أما مصطلح 'الرَّكّاضِ» فالمراد به 
التاجر الذي يتعامل بالبيع والشراء في 
بلدان مختلفة. 

قال أبو الفضل الدمشقي: «والتجار 
ينقسمون إلئ ثلاثة أصناف: فمنهم 
الركاض» ومنهم الخَْرّان» ومنهم 
المُجَهّزه. ثم قال: «#وأصل التجارة في 
البيع والشراء أن يشتري من زاهد أو 
مضطر إلى أَخَذٍ الثمن» ويبيعٌ من راغب 
أو محتاج إنئ الشراء» فإِنْ ذلك من 
أوكد الأسباب إلئ إمكان الاستصلاح 
في المُشْتَرَى» وتوفر الربح. ويحتاجٌ 
لجرا كود عبد بس سوا انط مدل 
حسن الظنّ» فإنه إذا ساء ظنه 


٠.٠ 1 _-. 


ما معه من + 


عرف 


رهان 


نه أ لبه وكان ما يُخشل عليه زائداً 


على مقدار ما يجري له". 
5 (المصباح ١‏ كوركلىل المغراب ١44ب‏ 
إلاشارة إلين محاسن التبجارة ص ١ف‏ للف ٠١6‏ 


كدلم) 


© رهان 

الرّهان فى اللغة: يأتى جمعاً للرّهن. 
وهو مأ يوضع وثيقة بالدّين» ومنه قوله 
تعالئ: ##وهنُ لك [البقرة: 7817]. 
كما يأتي بمعنئ الشيء الذي يُسابَىٌ 
عليه. من المراهنة؛ وهي المخاطرة. 
يقال: راهنته رهاناً؛ وترامَنَ القومُ؛ إذا 
٠.‏ ٌٌ 0000 8 4 
أخرج كل واحدٍ رهنا ليفوز السايق 
النضالُ فى الرمى» والرهانُ فى الخيل» 
والسباق يكون في الخيل والرمي . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة 
عن معناها في اللغة. 

9 (المصباح أاخذدى الميغرات أاكه”ي 
الزاهر ص 0555 السضردات اص /الةا. المطلم 
ص2”558, التعريفات الفتهية ص 505 . الفروسية 
لاهن القيسم ص ه. قال ٠‏ وها بعذها). 
© رهن 

الزُهن فى اللغة كما قال ابن فارس: 
أضلّ يدل علن ثشات شيء يفيك سحن 
أو غيره. وعند الفقهاء يطلق علئ 
أمرين: علئ عقدهء وعلئ الشيء 
المرهون نفسه. فإذا قصدوا به العقد 


كان نسي اسن راض نال وان د عرفوه بأنه «خبْس شيء مالي بحقٌ يمكن 


رَوَاج 


استيفاؤه منها. وإذا عَنوا به المرهون 
عرّفوه بأنه: «المالٌ الذي يُجَعَلٌ وثيقة 
بالدين ليستوفئ من ثمنه إن تعذر استيفاؤه 

93 (معججم مقابيس اللفة 15 107» تجرير 
الفاظ الثنبيه ص ةا الممباح االارىل كديا 
من المحدلة العدلية. وموالة من مرلدد الحير ان » 
مفسصمير القرطي ص 15007 شرح منتهى الارلاات 
حكالطة المغني ع]56*ء رد المحتار ه| 
الحرحة 
© رَوَاجِ 

الرّواحُ في اللغة: النْقَاق. يقال: راجَ 
المتاع يَرَوحٌ رَوْجَاءٍ أي نَفقٌ وكثر 
طلابه. والاسم الرواج. وروحجة 


عع 


ووقشا : نفقته . 

ويُطْلى الفقهاء لفظ «الرواج» علئ 
لنقود المقبولة في التعامل بين الناس. 
فيقولون: راجت الدراهم. وراججت 
الفلومنٌ رواجاًء ونَقَقَتْ تفاقاً؛ إذا تعامل 
الناسنٌ بها. وضذه «الكساد» الذي يعنى 
في الاصطلاح الفقهي: «أن يبطل التداول 
بنوع من العملة» ويسقط روابجها في 
البلاد كافة؟. 

وقد استعمل العلامة الطاهر ابن 
عاشور لفظ الرّواجِ بمعنئ آخرء لم أجده 
في كلام غيرهء حيث ذكر أنْ من مقاصد 
الشريعة في الأموال رواجهاء ثم عرّف 
الرواج انه «دوران المال , بين أيدي 
أكثر من يمكن من الناس بوجه حق». ثم 


نارفا 


ريع 


قال: «ومن معاني الرواج المقصود 
انتقال المال بأيدٍ عديدةٍ في الأمة علئ 
وجه لا خَرَحَ فيه علئ مكتسبه. وذلك 
بالتجارة وبأعواض العَمَلَةَ التي تُدْقُعُ لهم 
من أموال أصحاب المال. فتيسيرٌ دوران 
المال علول احاد الأمة؛ وإخراجه عن أن 
يكون قارًاً فى يد واحدةء أو منتقلاً من 
واحد إلئ واحد مقصدٌ شرعي؛ همت 
الإشارةٌ إليه من قوله عالن فى قسمة 
الفيء :> # ّ لا يكن دولة بين الريك 
4 [الحشر: لك خاقد انه اتنا رك 
العال:زتعافئة أي كيلا يكون مال الفيء 
ن البكر من 
أبيه مثلاًء أو الصاحب من صاحيه». 
(القاموس المحيط ص 046 المصباح 


اإطختى المضررا ب 795 فمح الباري | 
515" درر الحكام ١|م‏ 0 الحقائق |١‏ 


يتسلمه غني من غنيء كالابن 


ن 2 نيه الرقود لاسن عا - م تلك مقاصد 
الشربعة لاهن فاشور 0 
© ريع 

الريع في اللغة : الزيادة والنماء. ومنه 
نافة ركاب 3 ذا كدر مها وهو در عاد 


كدت أولادها. وراعت 
الحنطةٌ وغيرها رَيْعاً: 


وأراعت الإبل : 
إذا زْكَتْ ونمَتث. 
وأرض قال 
الأزهري : الالرع فَضْل كل شيءٍ علئ 
أصلهء نحو رَيْ الدقيق؛ وهو فَضْلْه على 
كيل البر؟. 

أمَا اصطلاحاً: 


مره بقعة؟ أي خصبة. 


قمة 3 و : 4 الم اء 


رَيْع م رَيْع 


الرِيعَ لفلف وَالْبْل بالريع» ومُستعيلةن 9 (المصباح »86١‏ المترب كإبوةمى 

8 0 ]| المفغردات ص905*. أساس البلاضة ص ازا 
اللفطين متحي بواجد افبحير رن نار الكلبات 895 *. التوقيف ص١2‏ الأموال 
بالريعء وتارة بالشلة والمسمىئ عندهم لاني عبيد ص "لا رذ المحتار *| ١اكك.‏ ه| 
والعدء:وعيو الزيادة والقيياة والتغين أككك شرح منتهئ الارادات ؟| بحل كدق 

٠‏ 1 كشاف القناع 16 /550ء الغتاوئ الطرسوسية 
الذي يحصلء كالزرع والثمر واللبن ص 0١7‏ للااء فاك إتحانف الأخلاف 
وكراء الأرض وأجرة الدار ونحو ل ص *5. ترتيب الصنوف ١1١‏ ه). 








© زرنقة 


ل وي 
وس «. 


الَْئَقَةٌ فى اللّغة : تاق ييعن “الذي 
والرٌيادة » والهِيئّة والْحُسْن التامً 
والسّقي بالزرنوق. 

وَالزّرنُوقَ قيل: هو جدولُ السانية أو 
النهرٌ الصغير. والرُرنوقان: هما منارتان 
تبنيان عل رأس البئرء أو حائطان؛ أو 
عُؤْدَانَ تُعْرَض عليهما خشبة؛ ثم تُعَلَّىُ 
منها البكرة ويستقئ بها . 

أما في الاصطلاح الفقهي: فقال في 
«الزاهر»: «وأمًا الْزّرْئقَة : فهو أن يشتري 
الرجل سلعةٌ بثمن إلئ أجلء ثم يبيعها 
من غير بائعها بالنقد.ء وهذا جائرٌ عند 
جميع الفقهاء. وروي عن عائشة: أنها 
كانت تأخذ من معاوية عطاءها عشرة 
آلاف درهمء وتأخذ الرّرنقة مع ذلك. 
وهي العيئة الجائرة؟ . 

وهذا اللفظ من المصطلحات التي 
أودعها المزني في مختصره من ألفاظ 
الإمام الشافعيء ومعناه معروف عند 
الحنابلة باسم التورّق. 

5 (القاموس المحبط ص 2264 ال اهر 
ص6١"‏ المغرب .)65161١‏ 


© رَكاة 

الزّكاة لغة: النّماء والزيادة والبركة 
والظهارة والصّلاح. وتطلق في الشرع 
علئ الحصّة المقدّرة من المال التى 
فرضها الله للمستحقين» كما تُظلْق على 
نفس إخراج تلك الحصّة. وقد عرفها 
الماوردي وغيره بأنها: أسم لأخذ شىء 
أوصافٍ مخصوصة لطائفة مخصوصة. 

قال النّسَفي: وسُمّيت الزّكاة زكاة لأنه 
يزكو بها المال بالبركة. ويَظهِرٌ بها المرء 
بالمغفرة . 

© «التعريفات الفقهية ص4١‏ *. طللة 
الطلبة ص75١.‏ المغرب .*57/١‏ تحرير الفاظ 
التبيه ص١ .56١‏ أحلية الفقهاء ص 8). 

مو 
© رزيوف 

اليك لغة: الرديء. يقال: زافت 
الدراهمٌ تَزِيف زَيْفاً؛ٍ أي رَدُوْتْ. ثم 
وَصف بالمصدرء فقيل: درهم زيف 
ودراهمُ زُيوف؛ أي رديئة. كذلك يقال: 
درهم زائفك ودراهم ل 

وَزَاقَتٌ عليه دراهمه؛ أي صارت 
مردودة لغشن فيها. وَريفة الدراهم: إذا 


زيُوف 00 زيادة 
ردت ره الدراهمَ ى أن , اث 5 ١المطلم‏ ص 14509. الدر النقي ؟ لام 
المفرب والعاحة رد المحتار | 4007| 

: المطر : دوأ . ّ 
زيمها قال ري : واه ا دمن حكى المصباح “>٠١‏ التعريفات للجحر جانى 
لغة الفقهاءة 1 


وفي الاصطلاح الفقهي: جاء في 
«الفتاوئ التتارخانية»: الدراهمٌ أنواعٌ 
أربعة: جياد. ونبهرجة. وزيوف. 
وسنّوقة. . . والزيوفُ هي المغشوشة. 
وقال عامة المشايخ: الزَيوفٌ ما زيمَه 
بت الال ا بردفة ولك اسن 
التجار في التجارات» لا بأس بالشراء 
بهاء ولكن يِبَينُ للبائع أنها زيوف. 

وجاء في الأنفع الوسائل»: «وحاصل 
ما قالوه: أن الزيوف أنجودء وبعده 
النبهرجة؛ وبعدها السَّتّوئَة». وإنما 
اعتبرت دون البهرج في الرداءة» لأنّْ 
الذيفك ما 'يرذة نيف المال :دون العهاره 
أمّا البهرج فيرده التجارء وكذا بيت 
المال بالأولئ . (ر. ستوقة » بهرج) . 


ص١‏ التعريفات الفقهية للمجددي ص26©. 
© زيادة 

الريادةُ في اللّغة: استحداثٌ أمر لم 
يكن في موجود الشيء. وقال الرَّاغْب: 
شف إل نط بعيليه ال الى افيه 
شيءٌ آخر. 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن مدلولها اللغري. وهي عند الفقهاء 
نوعان: متصلة» ومنفصلة. وكل منهما 
ينقسم إلئ متولدة وغير متولدة. فالرٌيادة 
المتصئة المتولدة كالسَمَن والجمال» 
وغير المتولدة كالصّبعْ والخياطة. 
والرّيادة المنفصلة المتولّدة كالولد 
والثمرء وغير المتولدة كالأجرة. 

3 (المفردات ص 5387. التوقيف صا ؟, 
رد المحتار 25 لاىاك المهذب [١‏ لاا 


ملح اللحليقل ١‏ 655 ). 


ساع 





ل ساع 


السّاعي في اللغة: الوالي علئ أي 
أمر وقوم كان. من السّعيء وهو في 
الأصل المشي السريع الذي هو دون 
العَدو. واحعل للجد في الأمر 2 ينا 
كان أم شرًاً. وقال الفيومي: أصل 
السعي التصرّفُ في كل عمل. وفي 
«المطلع'": أن كل مْنْ ولي شيئاً علئ 
قوم فهو ساع عليهم. غير أنه أكثر ما 
يقال ذلك في ولاة الصدقة. 

وفى الاستعمال الفقهى إذا أطلق 
السناعن انصرف إلى عامل المدقةة وهو 
مَنْ يسعئ في القائلة لجمع صدقة 
السوائم من جهة الإمام. والجمع سَعَاة. 

3 (القاموس المحخيط صض2317/7ء المصباح 
68 المطلع ص 750 المفردات ص١1‏ *. 
النوقيف ص 405. التعريفات الفقهية ص 207 ). 
© سائية 

السّائبة فى اللغة: المهملة. وإنها 
مطل علق امال اذى ينه شاعنا 
أي يهمله من غير أن يجعله ملكا لأحد 
أو وقفأ علئ شيء من وجوه 00 

والمراد من , السّائبة في التتزيل: ١‏ 


خرف 


التي ” سا از تفيع ع مرعن ا بسنت 
نذرٍ عُلَقَ بشفاء مريض أو قدوم غائب أو 
غير ذلك . 

وتطلق المّاشة أيفنا في اللغة وعند 
الفقهاء علئ العبد الذي يعتق» ولا يكون 
لمعتقه عليه ولاء. فيضع ماله حيث 
قا إذ لاتواوك لد :وغل ذلك عدت 
الجبى السائبة «بأنه الذي أعتقه مولاه عن 
السلمن: فولاؤه لهمء لأنه سيّبٌ ولاءه 
فى المسلمين؛ أي أهمله؛ وهو الذي 
1 النهئ عنه. 

3 (القاموس المحيط ص725. المغفردات 
ص< ه * المصباح ١|؟هة*‏ المغرب ١|أ5كل‏ 
التعريفات الفقهية ص3709* شرح غريب ألفاظ 
المدونة للجبي ص١٠.‏ بصائر ذوي التمييز 
اباي 
© سائمة 

قال الراغب: «السَّوْم: أصلُّه الذهابُ 
في ابتغاء الشيء. فهو لفظ لمعنئ مركب 
7 الذهاب والأعهاب وأجرق مُجَرَى 
الذهاب في قولهم: سامت الإبل» نهي 
سائمةٌ» ومَجرَئ الابتغاء في قولهم: 
سَمْتٌ كذا؟. 

والمراد بالسائمة من المواشي لَغةٌ: 
التي ترعئ بنفسها . 





ولا يخرحٌ الاستعمالٌ الفقهي للكلمة 
عن معناها اللغوي. و بعخمر في الشرع 
الرعى فى أكثر السنة. وقد جاء فى 
الأثر: «وفى سائمة الغنم زكاة4. فرت 
في «جامع الرموز' و«البرجندي». 

(المصباح 80١١‏ الزاهر ص كك 
المفردات ص8 19. التهابة لابن الأثبر 1025515 
كشاف اصطلاحات الفنون ١|طةتة).‏ 


© سبق 
الْسَبّق في اللغة: الخطر. وهو ما 


يتراهن عليه النتسايفرك» فَمَنْ سبَّقٌ 
أخذه. وأصل ذلك: أنهم كانوا إذا 
تسابقوا إلن غاية من الغايات وَضعَوا 
الحظر علئ رأس قصبة أو في جوفهاء 
وركزوها في الغاية التى يتجاوزون 
إليهاء فَمَنْ سبَّقّ إليها أخذها. وقد 
عرّف أبو سليمان الخطابي السَّبّق بأنه: 
اما يُجْعَلُ للسابق على سَبْقِهِ من جعل 
ونوال". 

والفقهاء مختلفون فيما يجوز السّبق 
فيه علئ مذهبين: 

أحدهما: للحنفية وهو أنه لا يجوز 
إلا في الأنواع الأربعة: الحافر والخت 
والنضل والقدم لا في غيرها. 

والثاني : لجمهور الققهاء وهو أنه لا 
يجوز إلا فى ثلاثة: التُضل والخفت 
والكاف. تقطا. 


والمراد بالنضل: السهم ذو التضل. 
وبالحافر: الفرس. وبالخت: البعير. 
حيث عبّر عن كل واحد منهما بجزء منه 
يحتص به. 

3 (المغرب 780١‏ تهذيب الأسمء 
ولللفغات :١118|1١‏ غرر المثقالة ص كخم كل 
المصباح 5024/١‏ البدائع 050517 مغني 
المحتاج 0887١15‏ حاشية الدسوقي 6ة١5,‏ 


المغني +[ اهكا. 
0 5 
٠‏ 00 
الاصطلاح 0 وما ؛ غَلَبَ ا غْشُّه من 
الدراهم». 


وقال النسفي: «الستّوقة: لفظ فارسي 
معرّبء وهو ما كان على صورة 
الدراهم: وليس له حكمُها؛ إِذْ جوقه 
نحاس ووجهاه جعِلَ عليهما شيءٌ قليل 
من الفضة لا يَخنئص». 

وجاء فى «الفتاوئ التتارخانية»: 
التراهمم' أنواع أربعة: جِيَّادٌ ونَبَهْرّجة» 


0 


وزيوف» وستوقة . 

وقال في «أنفع الوسائل»: «وحاصل 
هنا قالبوه: أن الزييوك أحوةة ريده 
التبْهْرّجةء وبعدهما الستّوقّة. وهي بمنزلة 
الزُغل التي نحاسّها أكثر من فضتهاء. 
(ر . جيادء بهرج» زيوف). 


9 (التمريفات للجحرجاني ص *ى 
التعريفات الفقهية للمحددي ص ١5‏ 3 طلية 
الطلبة ص 255307 رذ المحتار .))١02114‏ 


م 
يحل 
- 


٠‏ سجل 

السَّجِلُ لغدّ: هو كل ما كت فيه. 
واسلت لغفلان إسجالاً ؛ أ كقيث اله 
كتاباً . والجمع سجلات . 

وفي الاصطلاح الفقهي: يُطلق السجل 
عل كتاب القاضى المتضمن تنفيذ ما 
تبك غندة) اانا كم ينار وعلل 
ذلك عرفه النووي بقوله: اهو الذي 
يُكْنَبُ فيه المَخَضرء كتين عه اليل 
الحكم وإمضاؤه". 

وقال الفميومي ي [. سحل م 
ف با لكشتل فكت و وات 
في السجل». 

وقال الماوردي: «فأما المَخضر: فهو 
حكايةً الحال. وما جرئ بين المتنازعين 
من دعوى». 
لاير1 

وأما السجل: فهو تنفيذٌ هنا لفيت 
عنده» وإمضاءٌ ما حكم به. فهذا فرقٌ ما 
بين المحضر والسجل . 

فإن ذُكر ؤ في المحضر تنفيذٌ الحكم؛ 
جرئ مجرئ السجل في المعنى» وإن 
خالفه تفظه فى الابتداء واستّغني به عن 
اللسكل يوان كفن السجل كان 
الحالء جرئ مجرئ المخحخضّر في 
المعنئ. وإِنْ خالف لفظَهٌ في الابتداء» 
واستُّغني به عن المحضر. وإِنْ كان 


وإفران وإتكا نوسح 


الأول ا أن لا تعدل ؛ يبواحد منهما عن 
موضوعه؛ لأنّ المقصود بالمحضر: أن 
يتذكر به الحاكم ما جرئ بين المتنازعين 
ليحكم فيه بموجَب الشرع. والمقصود 
الحكمء فلذلك وجب الفرقٌ بينهما 
بتمبيز كل واحد منهما عن الآخر». 

وجاء فى امعلمة الفقه المالكى»: 
«السجللات: ار العدول؛ كان يُشْرفٌ 
عليها خبراءً خنصوصيون» يسم أحدهم 
كانتت الشروط أو موثقاء مثل الفقيه 
علي بن عبد الله بن إبراهيم المتيطي 
فاضي شريشء الذي كان موثئقى فاس 
وصاحب السجلات فيها في القرن 

5 (المصباح 2.576١‏ المفردات للراغب 
ص ال تحر بر ألفاظ التنيه ص "ككل الحاوي 
للماوردي 50715١‏ رسوم الفضاة للسمرقددي 
ص "2 وما بعدهكء معلمة الفقه المالكي 
صن 555). 
© سحت 

أصلّ الشّحْت فى اللغة: القِشْرٌ الذي 
يستأصل. ويقال: سَحِتَ الشىة؛ إذا 
استؤصل. وسَّحَتَ الله الكافرَ بعذاب؛ 
إذا استأصله. 

أن الشفيت في المصطلح الشرعي 
فهو: #كل مال حرام لا يحل كسبّه ولا 
أكله». قال ابن فارس: ومْنن ششبا 
لأنه لا بقاء له. وقال النسفى: سمَى به 


6 


لأنه يُسْحَتٌ أكله؛ أ يستأصله. وقال 
القاضي عياض: لأنه يسحت المال؛ أي 

وذكر الراغب الأصبهاني: أن السحت 
يطلق علئ المحظور الذي يلزم صاحبه 
العارء لأنه يحت دينه أو مروءته. قال 
تعالل: #أكَلُونٌ للشّحت» [المائدة: 
]ء؟ أي لها تحت ديلهم. وروي عن 
النبى يه أنه قال: «كُسْبٌ الحتجام 
ال كه فو لكرنه ناكما الو 
للدين . 

5 (معجم مقابيس اللفة + +11 
المفردات ص )**٠‏ المصباح ١‏ 3807*, طلبة 
الطلبة ص65ء مثارق الأنوار 082/5 
التوقيف ص828*. شرح معاني الآثار ؟| .)١"9‏ 
© سَحاء 

السَّخَاءُ لغة: الجودُ والكَرمُ. وقال 
الراغب: «السَّحَاءٌ هيئة للإنسان داعية 
إل بذ الْمُعْتَئيياتَء حَصَل نيه التذل ١‏ 
لم يحصل. وذلك حلُقٌ. ويقابله الشح». 

وأمَا اصطلاحاً: فقد عرَّفه المناوي 
بقوله: هو الجَودُ وإعطاءُ ما ينبغي لمن 
ينبغى. وكال الماوردي: #وعد النحاء: 
كلها يُحَتَاحٌ إليه عند الحاجة» وأن 
يوصل إلئ مستحقه بقدر الطاقة٠.‏ ثم 
قال: «فَإن تجاوزٌ هذا الحدَّء فأعطئ في 
غير حقّء أو بَذَلَ من غير تقدير» صار 
منسوباً إلئ التبذير والإضاعة»: وصار 


سخرة 


بإزاء كنديرة خقوق تفاع كماافيا: 
كل سَرَفٍ فبإزائه حَنٌّ مُضَيّع). 

وذكر أبو هلال العسكري أنَّ هناك 
فرق نيه التتكفاء والجووء فقال: إن 
المَّخَاء هين الي الإتييان عند 
السؤالة ويسهل بذله للطالب» من 
قولهم: سَحَوْتُ الثار أسخوها سخواً؛ 
إذا ألنتهاء وسخوت الأديم: مكمه 
وأرضٌ سخاوية؛ أي ليّنة. ولهذا لا 
يُقال لله تعالئ: سسخى. والجُود: كثرة 
العطاء من غير سؤال. من قولك: 
جادت السماءً؛ إذا جاءت يبمطر غزير. 
وَالفْرَسنُ الْجَوّاد: الكثيرٌ الإعطاء للجري. 
والله تعالئ جوادً لكثرةٍ عطائه فيما تقتضيه 
الحكمة». 

6 (المصباح 73081١‏ التوقيف ص .10١‏ 
أدب الدنبا والدين للماوردي ص 825 تسهبل 
النظر اللماوردي ص 7094 الذريعة للراغب 


الأصبهاني ص5١4.‏ الفروق للعمسكري 
ص /لا). 


© سُخْرَة 
يقال فى اللغة: سَحْرّتٌ منه وبه 
3 أي -- به. والسخريّ ‏ بكسر 
50000 
مجاناً. والسّخْريَ ‏ بالضم ‏ ما يُتَسَحْر؛ 
أى لمعتل بحر جره ويقال : هؤلاء 
سَحْرَةَ للسلطان؛ أي يستعملّهم بغير أجر. 


سَدَ الذّرَاء 


وعلئ ذلك عرّف بعض الفقهاء 
السّحْرّة بأنها: «ما سَخُرْتَ من خادم أو 
دابة أو غيرهم بلا أجر ولا ثمن". 

5 (أساس البلاغة ص200.ء المغرب |١‏ 
<8* التعريفات الفقهية للمجددي ص20*. 
المصباح ١|81ا‏ © 
« سد الذّرّائع 

المراد بسدٌ النرائع في الاصطلاح 
الشرعي: «مَنْمُ المباحات التي يُتَذْرعْ بها 
إلئ معفاسد ومحظورات». وبعبارةٍ 
أخرى : هي حسم مادة وسائل الفسادٍ 
دَفْعاً لها إذا كان الفِعْلٌ السالمٌ عن 
المفسدة وسيلةً للمفسدة. وقال القاضي 
عبد الوهاب البغذادي: «معناها: أَنْ 
نه يمن الشيء الجائز إذا قويت التهمة في 
شوق به والتذرّع به إلئ الأمر 
المحظورا. 

والفرق بين الجيل وسدٌ الذرائع كما 
قال ابن تيمية: اأنّ الحيلةً تكونُ مع قَضْدٍ 
صاحبها ما هو محرمٌ في الشرعء فهنذا 
يجبٌ أن يُمْنَمٌ من قصده الفاسد. وأمًا سد 
الذرائع فيكونُ مع صحة القَضْد خوفاً من 
أن يفضي ذلك إل الحيلة». (ر . ذريعة). 

ت الموافقات كا إرشاد الفحول 
ص555”. المعونة للقاضي عبد الوهاب »| 
ككأى عقد الجواهر الشمينة 72 291. يبان 
الدليل ص 0ه *. نفسير إبات اأشكلت لابن 
تيمية |١‏ 285. حاشية العطار عل شرح جمع 
الجوامع 5إ<كا). 


ص 


م مركم 


© سرفة 

الترقة الف + كيه لعن لد ا خافن 
حَفاء . زهي هذا لبك ١‏ حلت من 
مدلولها الشرعي» حيث. غرفت نميه 
انها أخذ نال لخي عل ونه اسن 
والاستتار. 

ا د 0 0 
شرق تي تع فها ايده فهي عئد 
الفقهاء: أخذ البالغ العاكل المختار 
الخدارم 0 ال تضانا من المال 
فيه . 

وقال ابن قثيبة: «السارق في اللغة: 
اد بها الس له تيد : فإن |خذه وغتة 
مؤتمن سِرَأَء فهو خائن. يُقال: كل 
خائن سارقء» وليسٌ كل سارق حاثنا. 
فإِنْ جاهَرَء ولم يستترء فهو غاصبٌ. ثم 
دون بعض » وفي بعض الأمور دون 
بعض» وفى مقدار دون مقدار». 

5 (التوقيف ص *10. المفردات ص2**. 
التعربقات الفقهبة ص اك المهذب ؟| بايالا 
الخرشي | اله المغني !لذلا المسائل 
والأجوبة لابن قتيبة ص158). 
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السّعْر في اللغة: ما يقوم عليه الثمن. 

وقال البعلى: ما تقفٌ عليه السلع من 





الأثمانء لا يزاد عليه. ويقال علي سبيل 
المعجاز: هذا الشَّىء له سعر؛ إذا زادث 
قيمنّه. وليس له ع إذا أقرط رَُخْصُه. 
والجمع أسعار . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة 
0 اللغوي. قال القاضي 

#التظ عن لمر 

0 والتّسعير 
معلرم 
عبد الهادي: «سعر السلعة: هو ثمنها 
المشتهر بين الناس غالباً». 

١‏ (المصباح .*501١‏ القاموس المحيط 


ص 2"»"ة 2 المطلم ص اال التوقيف ص 8١9؟.‏ 
التعربغات الفقهية ص56؟, مشارن الأنوار »| 
6” الدر النغي ١0141؟).‏ 


الذي تقفٌ فيه 


بر إبقافهنا عن فمق 
لا يزاد عليه. وقال يوسف بن 


إن 
و. > سمس 


© سفتحة 

السّفتجة فى الأصل: كلمة فارسية 
معرّبة. ليها اسّفْنَهة وهي الشيء 
المحكم؛ وتجمع علئ سفاتج. 

أنَا في الاصطلاح الفقهي: فهي عبارة 
عن رقعة أو كتاب أو صكٌ يكتبة 
الشخصٌ لنائبه أو مديئه في بلد آخر 
يُلْزِمُه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص 
أقرضه مثله. وقد سميت هذه المعاملة 
سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه 
وتجتّب العناء والخطر. 

5 (المصباح *58[١‏ المطلع ص١55,‏ 
تهذبب الأمماء واللنات 2.146١‏ القوانين 
الفقهية ص/الاكء ردّ المحتار ؛[ 59.6؛ الهجحة 


للتسولي 08815, دراسات في أصول المدإبنات 
ص /ل8١),‏ 


٠‏ فير 
التُفيين لنة : السمسان: لفظ فارسي 
مُعَرّب. والجمع سَمَاسير وسَفاسِرة. 
كذلك يطلى هذا اللفظ في اللغة علئ 
الخادم والتابع والقيم بالأمر المصلح له 
والعبقري الحاذق بصناعته . 


0 (القاموس المحيط ص ”855. التلعخيص 
للمسكري |3788 تخريج الدلالات السيعية 
ص ه ٠‏ لل شفاء الغليل الخفاجي ص ,)١07‏ 


© سَفَه 

أصلٌ الشّمَّه فى اللغة: الحْمَة 
والسّخافة. ثم استعمل فى خفّة الننفس 
تنقصان العقل. وفي الاصطلاح الفقهي: 
هو إسرافٌ المال وتضييعه وإتلاقه علئ 
خلاف مقتضئ العقل أو الشّرعء ولو في 
الخيره كما لو صرف شخصٌ جميع ماله 
في بناء مسجدٍ من غير حاجة عامة. 

وباعثٌ السَّفْه حِفَةٌ تعتري الإنسانَ من 
الفْرَح والغضبء فتحملّةُ علئ العمل بغير 
ملاحظة النفع الدنيوي والديني. 

وقد جاء في (م441) من المجلة 
العدلية: «السّفِيه: هو الذي يصرفُ ماله 
في غير موضعه؛ ودر فى مصارفه 
يضم 'أمواله«وتتلفها: بالامي افو "والة بين 

لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم. 
ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم 





سس بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدّون 
أيضاً من السّفهاء». 

(معجم مقابيس اللغة *|.ذلاء الكليات 
*) 0*7 تحريوا الفاظ التنبيه ص 0٠0٠١‏ التوقيف 
ص60 شرح المججلة للاثاسي *| اا 
التلوبح علئن التوضيح */ لالاكء الحموي على 
الأنباء >| 556, الكشاف للزمخشرى .)000|١‏ 
© سَقَاط 

السَّقَّط لغة: رديءٌ المتاع. واأتخطا 
من القول والفِغْل. وسَمَط الناس: 

وال شال والسَمَطيّ : هو الذي يبيع 
سَقَظط المتاع. وهو رديه وحقيره. 

وفى حديث ابن عمر: «كان يَعْذُو 
فلا يمر بسَقَاِطِ ولا صاحب بِيْعة إلا سَلَمَ 
عليه . 

قال المطرزي: فالسّقَّاط هو الذي يبيع 
سَقْط المتاع» والبِئِعَةٌ من البَيْعء كالركبّة 
من الركوب والجلسّة من الجلوس. 

0 (المصباح أإأعى القاموس المحيط 
ص852. النهابة لابن الأثير "/98*. المغرب 
التلخيص للعسكري 6[ 0800). 


لل 


© سقوط 

أصل السّقوط في اللغة: الوقوع. 
ويطلق علئ طرح الشيء من مكان عالٍ 
إل مكان منخفض» كسقوط الإنسان من 
السّطح. وعلئ سقوط منتصب القامة إذا 
شاخ وكبر. 

ويستعمل الفقهاء لفظ السّقوط بمعنى 


ارتفاع اللزوم أو الطلب. فسقوط 
التكليف عن المجنون يعني ارتفاع طلب 
فعل المأمورات وثئرك المنهيات عنه. 
وسقوظ التفقة عن الشخص يعني عدم 
لزومها في حقّه وانتفاء التكليف بهاء 
وسقوط الدّين يعنى براءة الذمة من 
الالتزام به وسقوط الْمُررض يعني ارتفاع 


طلبه والأمر به... إلخ. 

9 (المصباح [١‏ 58* معبحم مقابيس اللغة 
861 المفردات ص 7146 النوقيف ص102. 
بصائر ذوي التمبين + 2+0). 

السّكن فى اللغة: مصدر سَكّنَ الْدَارَ 
وفي الدّار: إذا أقام فيها. أو هي اسم 
بمعنئ الإسكانء كالرقبئ بمعنئ 
الإرقاب. يقال: داري لك سكنئل؛ أي 
مُسْكَنَةَ أو مسكوناً فيها . 

وقد عرّفها المناوي اصطلاحاً: فقال: 
«السُكنئ: أن يُجْعَلَ له السّكونْ في دار 
بغير أجرة». هذاء مرةسفيع انه 
«السّكنئ» على ألسنة الفقهاء عند كلامهم 
علئ حق الزوجة علئ زوجهاء متئ 
تجب لها الثفقة والسُكنيل. ومتئ تسقط 
عنها . 

كما يرد ذكر «حق السّكنول» عندهم في 
الوقف والوصيةء حيث يقولون: من 
استحق سكنئ دار موقوفة» فله أن 
يسكنها مدة حياته بأهله وحشمه وخدمه. 





وله أن يُسكنها غيره بغير عِوَض. وبعد 
موته ينتقل حقّ الشّكنئ إلئ ولده إن كان 
الواقف قد جعله لهء وإلا فإل المصرقف 
الذي جعلها الواقف له. 

ومن استحقٌ بعقد وصية سكنيل دارء 
فإن كانت رقبة الدار تخرج من ثلث مال 
الموصي» فله أن يسكنها بعياله وحشمه 
وتحدمه مدة حياته إِنْ كانت الوصية مطلقة 
أو منصوصاً فيها عليل الأبدء أو يسكنها 
إلى انقضاء المدة إن كانت مدة الانتفاع 
كك 
ورثة الموصي. فإن لم تخرج رقبة الدار 
من النلث. فللموصئ له أن يسكن في 
مقدار ما يخرج من الثلث إن لم تجز 
الورئة الوصية بالكل. وللورثة الانتفاع 
بما زاد علئ ما يخرج من ثلث التركة . 

5 (المغرب .1051١‏ التوقيف صااك 
التعريفات الفقهية للمجدديى ص54* المهذب 
067 مكل 59 من مرشد الحيران). 
“0-0 

تطلق كلمة «١السّكةَ»‏ لغة علئ: الرّقاق 
الواسع» ودار البريد. والطريق المصطفقة 
من التخل: والحديدة التى تخَرَثُ بها 
الأرض»ء وعلئ الحديدة المقركة التي 
طبع بها الدراهم والدنائير. والجمعٌ 


معيئة ) وبعد ذلك يرد حق !١‏ 


وفي الاصطلاح الشرعي : استعمل 
الفقهاء «السّكة؛ بمعنئ الحديدة المنقوشة 


التي تُضُرّبٌ بها الدراهم الفضية والدنائير 
الذهبية وتُظبْ عليهاء كما أطلقوها علئ 
النقود المسكوكة نقسها. 

وقد روى أبو داود وابن ماجه عن 
النبي يي أنه «نَهَئ عن كُشْرٍ سِكّة 
المسلمين الجائزةٍ بينهم إلا من بأس». 
قال ابن الأثير: ”أراد بها الدراهم 
والدثائير المضروبة بالسّكة. وإنما كره 
تقريضها نما فيها من ذكر الله أو لأنها 
تضيع قيمتّها. وقيل: كانت في صدر 
الإسلام باع عددا لا وزنأ» فكان يعمد 
أحدهم إليهاء فيأخذٌ أطرافها بالمقراض 
قينا لباا عاك ونال الى الحرضى ‏ 
«وكشر الدراهم والدنائير ذنبٌ عظيمء 
لأنها الواسطة في تقدير قِيّم الأشياءء 
والسبيل إل معرفة كمية الأموالء 
وتنزيلها في المعاوضات». 

والمرادُ بقوله وةِ: «إلا من بأس»؛ 
أي لا تكسَرٌ إلا من أمر يقتضي كسرهاء 
إما لرذاءقها أو شك فى صبحة تقدها: 
قاله ابن الأثير فى «النهاية». 

8 (المغرب ١‏ وح ى المصباح ١|4ع*ى‏ 
اساس البلاغة ص6٠5,‏ جامع الأصول لابن 
الأثبر |١١‏ ذلك التهابة لابن الأثبر ١ح‏ "| 
الزاهر ص5*5, أحكام امقر أن لاسن 


العربي 6054/5. مختصر سكن بي داود 
للمنذرى ومعالم الستن للخطابي وإزحى). 


ََ 7 
اليبكة المامورة: هى الحائط من 


النخيل الْمُصْطَفَةٌ احا وها ست 
السَّكَكَ التي نَضْطَفُْ دورها. قاله 
الأزهري . 

وقد وى 520 في مسئله عن 
النبى يَلِِ أنه قال: «خير المالٍ مَهْرَة 
امو أواضكة ابو 

قال ابن الأثير: يا 0 

هي الكثيرة التشلٍ والنْتّاج» 
«السَكهُ: الطريق امس من الدخل. 
والمأبورة: المليظقة. بعال أَبْاتثُ النخلة 
واترتهاء فهي مأبورة ومُوَّبّرَة. وقيل: 
اليك 1-0 الحرث» والمامورة: 
المُضْلَحَةٌ له. أرادٌ: خير المالٍ نِتَاحٍ أو 
زَرْع1. 

5 (الراحر ص كال التهابة اسن الاثير ١‏ 
ال وى ميد الحمد 458/5 ). 
© لت 

التواية قن الس عو الكنء 
المسلوب؛ أي ما يُنْرَءْ من الإنسان 
وغيره. كالسا : وهو 5 الشىء 
بخفة واختطاف كما قال ابن فارس. أو: 
نَرْعٌ الشيء من الغير عل وجه القهر كما 
قال الراغب. أمّا في الاصطلاح الشرعي 
فهو: مركب القتيل وما عليها من السلاح 
والثياب والسرج واللجام وغيرها. 

وقال التهانوي وغيرهة: بخلالاف مأ معه 
وغيرهاء فإنه ليس بسلبهء بل من جملة 


1 مو 
ل أيضا : 


: 


سِلمة 


ا 0 جاء تي الأثر امن بعل 
الحَلَتُ ما أل ا عدا تان عله 
من لباس أو آلة. وهذا التفستير موافق 
للبيانٍ السالف. وجمع السّلْبِ أسلاب. 
علئ وجه القهر. يقال: سلبئّة الثوب؛ 
أي أخذته منه قهراً وعنوة. 

ل (معبجم مقابيسن اللفة ؟| كقى المصبام 
كأو* المخرات ١|كه‏ ف المغردات ص 0 أ 
التعريفات الفقهية ص56 مشارق الأنوار »!| 
الاك كشاف اصطلاحات الفنون ١إذكى‏ 
صرح الرصاعم عل حدود ابن عركة ١[ل16؟ل).‏ 
© سلعة 

السَلْعَةُ فى اللفة: هى البضاعة 
والمتاع. وقال ابن فارس: هي الشّيء 
المبيع» وذلك أنها ليست بِقَئْيَةِ تُفسَك. 
وقال اتن نطال الركين: «الشلعة: غى 
الشيء الذي يُتَجَرٌ فيهء من أي شيء 
كان». وقال أنقن : ١هى‏ المتاع الذي 
كرف أو باع للتجارة. يقال: كَسَدَتٌ 
سلعتى» ونفقت سلعتى» . 

والسلعة يرادفها العَررضء ويقابلها 
التقد. فهي غير الدراهم والدنانير من 
ا ميا 0 ولا لا يتشرج 
اللغوي . 

5 (القاموس المحيط ص كن معبجم 
مقابيس اللنة ١‏ ول المصباح ذارهفة 


2 


سلف 


المطلع ص 5*5 2*5 التعريفات الفقهية 
ص 555 النظم المستعذب [١‏ *لاء 195). 
ه سلف 

يطل اللَلْفُ في اللغة وفي 
الاستعمال الفقهي عل عقد السّلّم. غير 
أن السّلّم لغ أهل الحجازء والسّلف لغة 
أهل العراق. قال القاضي عياض: 
وأصله من التقدم؛ سمي بذلك لتقدم 
رأس المال فيه. 

كذلك يطلى عند الفقهاء علئ 
القوفن فقال :تلك تواتكتلقتة إذا 
استقرض مالا ليرد مثله. وأسلفيهُ كذاء 
أي أقرضته. قيل: إنما سمى القرض 
سلفأ من قولهم: كان عدا فى سنن 
الدهر؛ لأن صاحب الدّين يقول: كان 
لي عند قلان فيما سلف كذا. (ر سَلْم - 
قرض) 

5 (المغرب .45081١‏ المطلمع ص 10 
الزاهعر ص48؟١.‏ غرر المقالة ص275. مشارف 


الأنوار 01 المنتقئ للباجي |١‏ ذال 
كشاف القنام + 50036). 


يك 


السَّلْمِ في اللغة: يرد بمعنئ الإعطاء 
والتّرك والتّسليف. أمَا في الاصطلاح 
الفقهي فهر عبارة عن بيع موصوفبٍ في 
الذمة ببدلٍ يُعطئ عاجلاً . 

وقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعاً 
لاختلافهم في شروطهء فالحنفية 


"51 


والحنابلة الذين شرطوا لصحته قبضص 
رأس المال في المجلس وتأجيل المسلم 
فيهء احترازا من السَلم الحال عرفوه بأنه 
بيع مؤجل بمعجل. والشافعية الذين 
شرطوا لصحته قبض رأس المال في 
المجلس وأجازوا كون السلم حالاً 
ومؤجلاً عرفوه بأنه عقد علئ موصوف 
في الذمة ببدل يعطئ عاجلا. أما 
المالكية الذين منعوا السلم الحال» غير 
أنهم لم يشترطوا تسليم رأس المال في 
مجلس العقدء وأجازوا تأجيله اليومين 
والثلائة لخمة الأمرء فقد عرفوه بأنه بيع 
معلوم في الذمّة محصور بالصفة بعين 
حاضرة أو ما هو في حكمها إل أجل 
معلوم . 

للسان العرب 1١6‏ 385 غرر المقالة 
صة٠5.‏ أنيى الفقهاء ص278. ردّ المحتار 
2*6 كشاف الفناع +2751 فتح العزين 
0» الجامع لأحكام الفران للقرطبي 
ص 7١8‏ م27١‏ من مجحلة اللحكام العدلية). 
© سماحة 

السَّمَاحَةُ لغةٌ: الجُودْ والكرّم. قال 
وسُمُوحاً؛ جاد وكَرّم. وقال ابن الأثير : 
"يقال: سَمَحَ وأَسْمَّحَ؛ إذا جا وأعطئ 
عن كَرَم وسّحّاءه. ويقال: تسامحُوا؛ أي 
تساهلوا. وسامَحَهُ بكذا: أعطاه. وأصلٌ 
الكلمة الاتساع . 

أما السَمَاحَةٌ اصطلاحاًء فقد عَرَّفها 


سمسرة 


التْ بع يا 0 المناوي 

وقد روى البخاري عن جابر بن 
اارحم الله رجلا تضعها إذا باع. وإذا 
اشترىء وإذا اقتضئ؛. وفى رواية 
أخرئ: «وإذا قَضئل». 

قال الحافظ ابن حجر فى شرحه: 
المتراو تال ككاسة :4 الحفيات: 
ونحوها. وقوله: (سمحا)؛ يق سَهُلا . 
السَاقة. ٠‏ وقوله: : (وإذا اقْتَضئْ)؛ أي 
ونزل (وإذا مقن )؛ 8 أدى ادي 3 
بسهولة بغير مَطل. .. وفيه الحض على 
الأخلاق. ونَرْكِ المُشَاحَةَ» والحضُ علئ 
ترك التضييق علئ الناس في المطالبة» 

التعريقات للجرجاني ص24. التوقبف 
ص 6١٠؟؛‏ معجحم مقابيس اللغة ؟| ذف النهابة 
لابن الأثير 558/6 المصباح 310]١‏ 
المغرا ب 8٠١‏ . القاموس المحيط ص الللكل 
مشارق الأنوار ؟| 5850 البخاري مع الفتح | 
05 00 عارضة الأحوذي 5| 8ه). 


عبد الله: 


س © صيانى 


© 
السَّمْسَرَةُ كلمةٌ فارسيةٌ معرّبة تعني 
لغة: التوسط بين البائع والمشتري 


لإمضاء البيع . 


5 


لإمضاء صفقة تجارية كبيع وإجارة ونحو 
عقار بأوفر ثمن ممكن. فهو ينادي معرّفا 
بالسّلعة المعروضة للبيع مثلاً واصفاً لها 
ذاكراً آخر ما عُرض من ثمن لها باحثاً 
عن زيادة أخرئ. وأجْره الذي يتقاضاه 
من قبيل الججغْل الذي لا يجب إِلَا بتمام 
العمل. وقد كان السّماسرة يُعْرَفونَ قديما 
بالمنادين وبالدّلالين وبالظوافين 
وبالصّاحة., وذلك لأنهم ينادون 
ويصيحون للتعريف بالسلعة وباخر ثمن 
بذل لشرائهاء ويطوفون أحيانا عل 
المشترين لإغرائهم 
(اشرح غريب الفاظ المدونة للجحبي 
ص ١لا‏ الدظلم المستعذب ١إطفكلىلى‏ التعريفات 
الفقهيبة ص 9 »". للاشارة إلى محاسن التجارة 
ص 698. مسائل السماسرة للأيائيء تقديم محمد 
أدو الأحفان ص الك النهاية لاسن الأثر ا 
٠‏ كشف القناع للمعداني ص .٠٠١‏ 
الممبسوط 8١|8١1١ك؛‏ العقود الدرية "| ا .)30١‏ 


٠‏ سهم 
السَّهُمُ لغةٌ: النُصيب. والجمعٌ أسهم 
وسهام وسّهُمان. ويقال: أسهمث له؛ 
أي أعطينّه سهماً. 
بمعنيل قارَغْتّه مقارَّعَةَ. واستهموا؛ أي 

افترعوا. 


بالشواء: 


وشتاهنته شاغمة: 


سَوَاقِط 


أما في اصطلاح علم المواريث., 
فيطلو عر ين 7 ء المُعْطْ لكل 
0 فرض الورثة. أو عدد رؤوسهما. 

وقال الكفوي : «الفروضٌ والفرائض 
والسهام؛ كلها تُستعمل في علم الفرائض 
بمعنئ واحدء ولما كانت أنصباءٌ جميع 
الورئة من المقدرات الشرعية» فيل لها: 
فروضٌ وفرائض". (ر. عول). 

9 «المخراتب 5ف المعساح اإكحذى 
الكليات ؟!/ 555 دليق السالك للمصطلحات 
والأسماء في فته للامام مالك ص ؟6). 
© سواقط 

الَّقَاطَهٌ والسُّقَاط لغدّ: ما سقط من 
الشيء. والسوّاقط جاه ساقطة. قال 
المطرري: (وهي ما عط من الثمار قبل 
الإدراك؛. 

وفى الحديث: أنه يَلِيِهِ أعطئ خيبر 
بالشّظرء وقال: الكم السَوّاقط»؛ أي ما 
يَسْقْظْ من النخل فهو لكم من غير قِسْمة. 
قاله المطرزي. وعن شُرَاهَرٌ زادة: أن 
المراد بها ما يَسْمَط من الأغصان لا 
الثمار» لأنها للمسلمين. 

5 (القاموس المخيط ضص72523., المخرب 
1١‏ 


© سوم 
يقال في اللغة: سام البائم السلعة 


سوم 


سَوْماً؛ أي عرصها ابيع زدكر تمتها 
وسامً المشتري المبِيعٌ واستامه سوما: 
طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع. 
والتساوم بين ائنين: أن يعرض الباتع 
سلعته بثمن ماء ويطلبها صاحبه بثمن 
دونه. وقال الراغب: السَّوْم أصله 
الذهاب في ابتغاء الشيء . فهو لفظ 
نوك هو النهاب وال حقاةة وجري 
مجرى الذهاب في قولهم: ٠سامت‏ 
الإبل» فهي سائمة» ومجرئ الابتغاء في 
قولهم: 'سَمَتُ كذاك. ولا يخرج 
استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها فى 
اللغة. ْ 

أما مصطلح «القبيض على سوم 
الشراء؛ فمعناه: أن يأخذ المشتري من 
البائع شيئاً علئ أن يشتريه إن أعجبه. 
و#الفبيضل علئ سوم التْظره هو أن يقبض 
هالا اخيرة لنظر فيه أو يري لغيه ورك أن 
يمُصح عن رغبته في شرائه إن أعجبه أو 


رضيه . 


ا 5 | ؟9 5 
والقبض علئ سوم الشراء مصطلح 
معروفٌ عند جماهير الفقهاءء» بخلاف 
إلا علي ألْسِنة فقهاء الحنفية. 
أي (المعباح دالشة المطلم ص 5815 
المغرب ١1؟455.‏ الزاهر صاةاك. التوقيف 
ص .4١5‏ المفردات ص وكاكل التعريفات الفتهية 
ص ةن ملكي كذع" من المحلة العدلية. 
مجمع الضمانات ص "56١1‏ الفتاوق الطرسوسية 


السّوْمْ علئ صَوْم الغير 





ص >8٠‏ وما بعدهك الشتعريفات دلبحر جاني 
ص 59). 
© السَّوْمُ علئ سَوْم الغير 

روئ البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
ويه : أن رسول الله كك قال: ١لا‏ يَسْم 
أحدكم على سَوْ 

وصورة ذلك: أن يكون مالك السلعة 
قد اتفق مع الراغب فيها علئ البيع؛ ولم 
بعقدامء فيقول شخص ثالث للبائع : أنا 
أشتريها منك بزيادة كذا. أو يقول 
للمشتري : أنا أبيغعك مثلها بأرخص . قال 
النووي: «وهذا حرامٌ بعد استقرار 
الثمن. وأما السوم في السلعة التي تُباع 
لمن يزيد (أي في بيع المزايدة) فليس 

وقال الشوكانى: «صورته: أن يأحذ 
كنا بكتري فيقول له آخرة وده لأبعك 
خيرا مه حي أ :مدلة بارخض: أو ينول 
للمالك: استردة لأشتريه منك بأكثر من 
ذلك». 

وعلةٌ النهى عنه ما فيه من الإيذاء 
لموجب للبغض والتنافر . 

أما الفرق بين سَّوْم الإنسان علئْ سوم 
شرائه: أنه في صورة السّوم علئ السُوْم 
يعرض المستام الثاني علئ صاحب 
السلعة شراءها بزيادة فى الثمنء أو عل 
المستاء م الأول بِيمَّ مثلها | له بأرخص» بعد 


سوم أخيها . 


استقرار الثمن وركون أحدهما إلمل 
الآخرء وقبل انعقاد البيع. أما في صورة 
البيع عل البيع والشراء على الشراءء 
فإنَّ الطرف الثالث يعرضٌ على البائع أو 
المشتريء بعد انعقاد البيع» في زمن 
الخيارء أن يشتري المبيع من البائع 
بزيادة على ما باع به؟» أو يبيع مشله 
للمشتري بأرخص مما اشترى به؛ ونحو 
ذلك. وماك لبيع على بيع الغير). 

(النووي علئ مسلم 3288/٠‏ نيل 
الأو طار حال السبل الجرار ؟| 286 المفهم 
للقرطبي فتح المبين لابن محر 
الهيتي ص 556. شرح النة للبغوي حإشكل 
الزرقاني علئ الموطا ؟| *16١‏ الامدناء في 
الفغرق والاستكداء ١‏ كل روضة ة الطالين 5 
06ش. النهاية لابن الأثبر ؟| 256). 
© سياسة 

السياسة فى اللغة: تعني القيام علئ 
الشيء والتصرّف فيه بما يصلحه. وعرّفها 
الكفوي فى «الكليات» بأنها: استصلاح 
الخلق بإرشادهم إلئ الطريق المنجي في 
العاجل والآجل. وهو قريب من قول 
التسفى: التياسة حياظة الزعية لها 
يصلحها لطفاً وعنفاً . 

ونص بعض ١‏ لفقهاء علئ أنها: فغل 
شيء من الحاكم لمصلحة يراهاء وإن لم 
يرد بهذا الفعل دليل شرعي. وقال ابن 
عقيل: السّياسة ما كان فعلاً يكون معه 


سبياسة 


الفسادء وإن لم يضعه الرسول يَكِيْةِ ولا 
نزل به وحي. وقال ابن نجيم: «السياسة 
ما يفعلّه الحاكم لمصلحة العامة من غير 
ورودٍ من الشرع'. وثْمَلَ عن المقريزي: 
أنها القانون الموضوع لرعاية الآداب 
والمصالح وانتظام الأموال؛ وأنَ السياسة 
نوعان: عادئة تخرج الحق من الظالم 
الفاجرء فهي من الشريعة؛ علمها مَنْ 
علمهاء وجهلها مَنْ جهلها. والآخر: 
سياسة ظالمة. فالشريعة تحرّمها. 

وذكر اتن هانايد: 0 التحايةه 
تستعمل عند الفقهاء , بمعنل أخصّ من 
ذلك مما فيه زجر وتأديب ولو بالقتل. 
كما قالواةَ في اللُوطي والتارف اذا تكرو 
منهم 5 حل علي سياسة. ولذا 
عرّفها بعضهم بأنها: «تغليظ جناية لها 
حكم شرعي حسما لمادة الفساد». 
وقيل: السياسة والتعزير مترادفان. 

5 للان العرب 2| .1١*‏ الكليات * 
١‏ طلة الطلبة ص 50. كشاف اصطلاحات 


"6 


الفنون .5641١‏ رد المحتار */8؟١.,‏ الطرق' 


الحكمية ص +78. البحر الرائق 
إبن تيم اص 46). 


]كلل رسائل 


٠‏ سَيْبٍ 
الدب لق الععطاء. ويأتي أيضاً 
بمعنئ الرّكاز. يقال: قاض سَيْبُه علئ 


الناس؛ أي عطاؤه. ووَّجَدَ فلان سَيْباً؛ 
أي ركازاً. والجمع سَيُوبٍ. 

وفي الاصطلاح الشرعي: روي عن 
النبي ييِ أنه قال: «وفي السَيُوب 
الْحُْمُس». قال المطرزي: المرادٌ به في 
الحديث الرّكار. لأنه من عطا الله 
سبحانه. وقال ابن الأثير في شرحه: 
«الَسَيوبٌ : الرّكاز. قال أبو عبيد: ولا 
أراء اعد إلا يه السَئِبء وهو العٌظاء. 
وقيل: السَيُوبٌ عروق من اي 
والفضة تسِيبٌ فى المعدن؛ أي 0 
فيه وتظهر. قال الرمخشري: اميت 
الركازء خمع سيبء يريد به المال 
المدفون في الجاهلية»؛ أو المعدن. وهو 
العظاء؛ لأنه من فضل الله وعطائه لمن 
أصابه!. 

5 «القاموس المحيط ص12>5. النهابة 
لابن الأثير 25*55 المصباح ١|+ه؟.‏ 


المغرب .4551١‏ المفردات ص 0182 ساس 
البلاغة ص2725). 











لوده 


© 

الشُّبْههٌ في اللغة: تعني الالتباس 
والاختلاط. أمَا في الاصطلاح الفقهي 
فهي: ما يشبه الشية الثابتَ» وليس 
بعابت في الواقع. وعلئ ذلك عرفت 
بأنها «مشابهةٌ الحىّ تلباطل» والباطل 
للحن من وجه إذا حمق النظر فيه 
ذهب؟. 

وقال العز بن عبد السلام: : «كل ما 
كل بوضنه وسمبه » فهو حلالٌ بين » وكل 
ما حَرْمٌ بوصفه وسببهء فهو حرام بيّن 
وما اختلف العلماءٌ في وصفه أو في 
سببه؛ أو بوصفه دون سيبه» أبنسيية 
دون وصفه.ء أو فيهماء فهو محل 
الاشتباهة... والخليكيهات: فنا أخسنة 
عادر ين رحد وأشبه الحرامٌَ من 
وجه؛ إِمَّا بوصف أو بسبب وإمّا بالتباسه 

2 و 

بغيره. والشبهات: منحصرة فى التردد 
بين المصالح والمفاسد». ْ 

وأما الشُّبْهَةُ في الأموال والمكاسب» 
فالمرادٌ بها أن يختلط المالَ أو الكسبٌ 
الحرام بالحلال» ويشتبة الأمرٌ ولا يتميّز. 


© 


السَبْهةٌ : فهي علئ ألسنة الفقهاء عبارةٌ 


عن كل فعل أَشْبَهَ الحرام» فلم يكن منه. 
ولا بعد عنه. ويسميها علماؤنا (أي 
المالكية) الذرائع. ومعناها: كل فعلٍ 
يمكن أن يتذرع به أي يُتَوضّل به إلى 
ذا لا يسوويد وه :فعا له "القوة يها فالك 
دون سائر العلماءة 

وتطلق الشبههٌ في المصطلح الفقهي 
أيضاً علئ حال يُعَذَّ معها مرتكبٌ 
الجريمة معذوراً عذراً يمنع من إقامة 
البعذ المترئي غليه نسيها: وغل ذلك 
جاء فى «القواعد الفقهية»: اتُدرأ الحدود 
بالشبهات". 

وهي عل لم ا نواع: 

دعقي الفنقل : وتسسسن ميو 
الاشتياف» كوطء اللمطلفة البائن وهي في 
العدّة» أو معتدةٍ الطلاق علئ مالي ظانًاً 
بأنها تحل له. 

وشبهة المفشل؟ وتسم نستي 
حكسة»"وشييية الملكة قوط أحفة 
ظاناً أنها امرأته. 

وشيهة العقد: 
العَقْدُ صورةً لا حقيقة. كما إذا تزوجّ 


وهي ما وجد فيه 


>36 


اعزااة جد كينوت أن إفراة لا تعر له 
كإحدى محارمه ؛ أو جَمعٌ بين الأختين» 
وتو ذلك 

65أماس البلاضة ص5258. التوقيف 
ص 455. التعرينات للحرجائى صكك 
التعريفات الفقهية ص +055 قواعد الالحكام للع 
الك شحرة المعارف والأحوال للعو 
ص لااك. البدائم | 5*. الخرشي اك 
تبيين الحقائن *| وللكل كشاف القناغ ]8ه 
المكاسب للمحاسبيى ص 820 وما بعدعاء القن 
؟إكالل كحخل). . 


8 شخ 

المح لعةٌ: 01 : 
يقال: رجل شحيح. وقومٌ أشِحًًا 
والبكةن رالاية ات وقال انه 
فارس : «الأصل في التر كيب: المنع. ٠‏ ثم 
يكون مَنْعَا مع حِرّص . ومن ذلك الشّح : 
وهو البْحْل مع الحرص"؛ أي الحررص 
عل إمساك ما في اليد وغيره» وذلك 
فيما كان عادة. قاله الراغبٌ والقاضي 
عياض وغيرهم. وقيل: الشحٌ أَشَدٌ من 
البُخُْل. وقيل: الشحٌ عام كالجنسء» 
والبُحْلُ خاص في أفراد الأمور كالنوع 
له. 

أما في الاصطلاح الشرعي: فقد أطلق 
طائفةٌ من العلماء الشّمَّ علئ «الجرّص 
الشديد الذي يحمل صاحبَّهُ علئ أن 
بأد الألساء هن قر ليا ونيا 
حقوقها». 


فشر ابنُ مسعود وغيره من السَّلف 
7 أنه #إمسا الك الإنسان ما في يده. 
مَنْعه عن مستحقه» والشحٌ بآنه قتاول ها 
لحتو له ظلما وعدواناً من مالٍ أو 00 
قال ابن روحت اورسف الح أن تتشرّة 
الففصس اليل ل باحر الله ومنع. 0 
ار 
فرج أو جرخعاس حت جل 
المعاصي كلها . 

١‏ عل أن الشّحّ قد تسعد علئ السئة 
الفقهاء بمعنئ البخل وبالعكس» ولكن 
الأصل هو التفريقُ بينهما عل ما ذكرنا . 

9 (معبجم مقابيس اللنة ؟| م للا المصباح 
55١‏ التوقيف ص 1508. المفردات 
ص 416 النووي علئ مسلم 08666 مشارق 
الأنوار ؟| هكاك النهابة لابن الأثير "إلكىق 
حأى شرح حديث: ١ما‏ ذثبان جائعان؟ لاسن 


إنه رأس 


ر تسب ص١١‏ - 41١‏ 
ه شحط 
يُقال فى اللغة: شَحَط شَخْطأ وشّحطأ 


وشخوط ؛ أي بعد. وشحخط فلاناً : مَك 
وتباعَدذ منه. وشحخظ البعيرٌ في السَوْم: 
ل بَلْعّ أقصئ ثُمنّه: أو تباعدٌ عن الحقٌّ 
رجاو القذر. 

لوقك اااي تيت بيت - في الرجل 

1 ُعْتِق الشمُصٌ من العبد : يشْحط الثمنْ» 
0 اه 
به أقصئ القيمة. يقال: شحّط فلان في 


السؤم؛ إذا بعد فيه . وقيل: معنأه يجمع 


الشّرّاء عل شراء الغير 





ثمنه. من شَحَطتٌ الإناة؛ إذا ملاأته». 
6 ١القامو‏ س المحصيط ص الكل الشهابة 
لجن الأثبر >[ ة؟؛). 


© بسعححصسه 


اك خض مصطلح قانوني حديث» 
يعني الجهة الإنسانية أو المعنوية التي 
يتعلق بها كل من الحقّ والائتزام» ولا 
يتصور انفكاكهما عنها. وهي في الأصل 
لم تكن تعني غير الشّخصية الطبيعية التي 
تتجلئ بكلّ فرد من أفراد الإنسان» حيث 
إن كل واحد منهم شخصٌ مستقل 
بشخصيته التي تثبت بها له حقوق وعليه 

ثم تطور النْظر الحقوقي في تصور 
الشخصية منذ القديم؛ فظهرت فكرة 
الشّخصية الاعتبارية لجهات من المصالح 
العامة الثابتة الدائمة التى لا تختص 
بالنظر في مصائحهاء ثم تطورت الفكرة 
فأصبحت الشخصية الحكمية أو المعنوية 
تتناول الهيئات المنظمة التي تتوحد فيها 
الجهود والأموال من أناس عديدين في 
متيل الاكسات المشترك أو النفع العام 
وتتمتع بذمّة مالية مستقلة». كالشركات 
والجمعيات والمؤسسات المختلفة وغير 
ذلك. 

3 المدخل إل نظربة الالتزام اللزرقا 
ص 55"). 


© الشرّاء عل شراء الغير 
روئ البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
وه قال: قال رسول الله يلله: ١لا‏ يَبِمْ 
ومعنى ذلك كما قال ابن حجر 
الهيتمي: «أن يقول رجلّ لمشتري سِلْعَةٍ 
في زمن الخيار: افسخ هذا البيع» وأنا 


- 
55 ف‎ 
٠ 


منه بثمنه) . 

وذكر الفقهاءٌ أن فى حَكُمِهٍ الشراء 

و َه 

علئ شراء الغير» وصورته: أن يدعو 
شخص البائعح قبل لزوم البيع إلى الفسخ. 
ليشتري منه المبيع بأكثر من الثمن الذي 
باع نه 
باع , 

وهو محظور شرعاء لما فيه من 
أخيه: وهو أن يقول للبائع في مدة 
الخيار: افسخ هذا البيعء وأنا أشتريه 
منك بأكثر من هذا الثمن» ونحو ذلك؟. 
قال الهيتمي: «أما بعد انقضاءٍ زمنٍ 
الخيار فلا تحريم»؛ خلافا لجمع من 
الحتابلة» إذ لا مقتضئ له»., 

وفسّرٌَ الإمامٌ البغويُ شراء المرء على 
شراء غيره بأنه صورة من بيعه علئ بيعه 
حيث إن لفظ البيع والشراء يُستعملٌ كل 
واحدٍ منهما لغة في موضع الآخر. 
(ر. البيع علئ بيع الغير). 


شيرَاء ما في العِدل (علئ البَرْنَامِج) 

© (المبسن المعين للملا علي القارى 
ص الاك نيل الأؤطار 0815 .٠‏ النووي علئ 
مسلح طول فتح المسن لليبتي ص كأاوقك١؟‏ 
شرح السئة للبغوي | .)١209‏ 
«شِرَّاء مافى العِدل (علئ 
البَرْتَامِج) 

البَرّنَامِج : لفظ فأرسي معرب» معئأه 
في الأصل: الزّمام؛ ثم أطلق عرفا علئ 
الدفتر المكتوب فيه صِمَهُ ما فى العذل 
من الثياب المبيعة . 

ووسَعٌ بعض الفقهاء مدلوله فاستعملوه 
بمعنئ الضَّفَةٍ المبينة لما في داخل الوعاء 
المعلق: سواء كانت مكتوية أو غير 
مكتوبة. وقد ورد في كع المالكية 
وحدهم النصٌ علئ «جواز شراءٍ ما في 
العِذلٍ على البَرْنَامِح بصفة معلومة» بحيث 
إن وَجَدَهُ علئ الصفة التي في البَرْنَامِجء 
لزمة الْبِيعُ» ولا خيارَ له فيه» وإِنْ وجده 
على غيرهاء فهو بالخيار في لزوم البيع 
وتمنفه 

والغدل "عر الكية أو الوعاة المغلة 
والاصل مَنْعٌ شراء ما فيه حتئ يُنْظر 
بالعين لكنه أجيز لما في حل الْعِذْلٍ من 
الحرج والمشقة علىئ البائع من تلويث ما 
فيه أو فسادهةء وكذا مؤونة إغلاقه 507 
إن لم يرضه المشتري. فأقيمت الصفةٌ 
مقامٌ الرؤيا. (ر.البيع علئ البرنامج). 





9 اكفابة الطالب الربائي وحاشية العدوي 
عليه 70751|6. غرر المقالة ص68٠5.‏ الشرح 
الصغير للدردير ؟*]١1.‏ حاشية الدسوتي ؟ 
أكل الخرشي وحاشية العدوى عليه معي 
الكافي لابن عبد السبر ص 4*0. الموطا »| 
للك عقد البحو اهر الثمينة ؟7| 515). 


© شرب 

المَّرْبُ لغة: النصيب من الماء. وفي 
الاصطلاح الفقهي: هو النّصيب من الماء 
للأراضي وغيرهاء أو نوبة الانتفاع بالماء 
للرّراعة والدّواب. وهو من حقوق 
الارتفاق الشّرعية المقررة عليل عقار 
لمنفعة عقار لشخص آخر. 

5 (المصباح 556/١‏ التعريفات الفقهية 
ص 0*6 م7205 من المجحلة العدلية وم 
من مراشد الحيران). 
٠‏ الشاث الخاص 

الشربة الخاص: معطلح فتهي يورده 
فقهاءُ الحنفية في الشفعة ويعنون به: حق 
شِرب الماءالجاري المخصوص 
بالأشخاص المعدودين؛ أي المخصوص 
لسقي وري مزارع أولشك الأشخاص 
المعدودين. ويقال للأشخاص الذين دون 
المئة : أشخاص معدودون. وقيل: دون 
الخمسمئة. وقيل: يجب أن يفوّض تعبين 
المقدار لرأي مجتهدي العصر. 

أما أخذ الماء من الأنهار ‏ كالثيل 
والفرات ودجلة ونحوها ‏ التي ينتفع بها 
العامة لسقي المزارع فليس من قبيل 


الشرط 


الشَّرْبٍ الخاص. وعليه إذا كان الشُرْبُ 
الخاص كفوعا به.ء فلا يصحٌ أن يكون 
هلا النوع من الشرب مشفوعا به. 

9 م555 من المجلة العدلية. درر الحكام 
؟إابوةة). 


٠‏ الشرط 

الشَّرْظَ في اللغة: هو العلامة. 
وجمعة شروط. كذلك تُسمئ الصّكوك 
شروطاًء لأنها علامات دالّة علئ التوثق. 

والشّرط في الاصطلاح الفقهي: هو 
ما يتوقف ثبوتٌ الحكم عليه. وقد قِسَّم 
بيانهما . 

8 (معبحم مقابيس اللفة ؟( 50ل 
المفردات ص 53/8 الكليات * 54 وما يمدعاء 
التعريفات الفقهية ص5*©). 

٠‏ الشدط الجزائي 

هذا مصطلح قانوني حديث لم يكن 
معروفاً عند فقهائنا الأقدمين بهذا 
الاسمء وإِنْ كان مفهومه ومدذلوله معروفا 
عندهم ومبحوثاً في فصول الشروط 
العقدية من مدوناتهم الفقهية . 

أما تعريف الشّرط الجزائي بمفهوم 
الحديث: فهو اتفاق بين العاقدين علل 
تقدير مسبّق للتعويض الذي يستحقه 
الدائن أو الملتَرّم له إذا لم ينفذ الملتزم 
أو المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه. 


باه > 


الشْط الج 


وسببٌ هذه النّسمية أنه يوضع عادة 
كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الذي 
يستحق الدائن أو الملتزم له التعويض 
علو أساسه . 

والأصل في الشّرط الجزائي أن يكون 
تقديراً عادلاً مقدماأً للتعويض عن الضرر 
الذي يلحق الملتزم له أو الذائن نتيجة 
عدم التنفيذ أو التأخر فيه, لكن قد 
يستعمل لأغراض أخرى» مثل أن يتفقا 
على مبلغ كبير يزيد كثيراً علئ الضرر 
الذي يتوقعانهء فيكون في هذه الحالة 
بمثابة تهديد مالي. وقد يتفقان على مبلغ 
صغير يقل كثيراً عن الضرر المتوقع 
فيكون الشرط الجزائي بمثابة إعفاء أو 
تخفيف من المسؤولية... وقد يكون 
الغرض منه تأكيد التزام التعهد على الغير 
بتحديد مبلغ التّعويض الذي يكون 
مسؤولاً عنه إذا لم يقم بحمل الغير على 
التعهّد. .. إلخ. 


(الوسيط للسنهوري. القسم الثاني - 


الفقهي العام للزرقا »| .)01١‏ 


© الشَّرّط الجَعْلي 

هو ما كان مصدره إرادة الشَّخْصء 
بأن يجعل عقده أو التزامه معلّقاً عليه 
ومرتبطأاً به» بحيث إذا وَجِدّ الشّرط وَجدَّ 
ذلك العقد أو الالتزام» وإن لم يتحقق 
ذلك الشّرط» فلا يتحقق المشروطه. 


الشوْطٌ الشرعيٌ 





فيكون المشروظ مرتبطاً به وجوداً 
وعدما . 

وحقيقة الشّرط الجعلى كما ذكر 
الفقهاء؛ تعليق شيء 556 بحيث إذا 
وجد الأول وجد الثاني؛. وعلئ ذلك 
عُرّف بأنه: «كل حكم معلوم يتعلق بأمر 
بقع بوقوعه. وذلك الأمر كالعلامة له؟. 
ومثاله: ما لو علق الشخص كفالته بأمر 
يلاتمهاء فقال للدائن: إن سافر مدينك 
فلانُ اليوم: أو إذا لم يَعُدْ من سفره 
اليوم» فأنا كفيل بِدَيْنك الذي لك عليه. 
فإنَ سَفْرَ المدين أو عدم عودته من سفره 
يصبح شرطا لثبوت الكفالة على القائل» 
فإِنْ تحقق هذا الشرط ثبتت الكفالة» وإن 
لم يتحقق فلا يعتبر كفيلاً ملتزماً بأداء 
الدّين. 

5 (مفردات الرافب ص 0508 تعمريفات 
الجرجاني اص ؛الكء التوقيف اص 4502). 
© الشَرْط الشرعيٌ 

الشّرظ لوعن هو ما اشترطه 
الشارع ويك وَجَعَل تحققه لازماً لتحقق 
أمر آخر ربط به عدماًء بحيث إذا لم 
يتحقق الشرط لم يتحقق ذلك الأمرء وإن 
وجد الشرطء فلا يلزم منه وجود 
المشروط . 

فائزوجية مثلاً شرظ لإيقاع الطلاق» 
فإذا لم توجد زوجية؛ لم يوجد طلاق» 
ولا يلزم من وجودالزوجية وجودٌ 


الطلاق. والوضوء شرط لصحة إقامة 
الصلاة؛ فإذا لم يوجد وضوءء فلا تصح 
قامة الصلاةء ولا يلزم من وجود 
الوضوء إقامة الصلاة. 
التمرود 3 التي اشتر 
العبادات والمعاملات والجنايات وغير 
ذلك. وبناءً علئل ذلك عَرْفَ الفقهاء 
والأصوليون الشرط الشرعي بأنه اما 
يتوقف عليه وجود الشيء؛ ويكون خارجا 
عن ماهيته ولا يكون مؤثراً في وجوده». 

5 اكشاف اصطلاحات الفنون [١‏ *هلل 
تعربفات المجرجاني ص لاك كليات أني البقاء 
؟| ؟ت). 
© شرْطان في بيع 

هذا مصطلحٌ وردٌ علئ لسان صاحب 
النبوّة ينظ فيما روى أبو داود والترمذي 
والدارمى :والتساتي عن اتن عجن أن 
رسول الله تَِيدِ قال: «لا يحل سَلّفٌ وبيع 
ولا شرطان في بيع؟. 

قال ابن القيم: «تحريم الشرطين 
البنع اقل اشكل علئ أكثر الفقهاء: من من 
حيث إِنْ الشرطين إِنْ كانا فاسدين» 
فالواحذ حرامٌ. فأي فائدة لذكر 
الشرطين؟ وإن كانا صحيحين لم 
يحرما». ظ 

وعلئ ذلك اختلف الفقهاءً في تفسير 
الشرطين المنهي عنهما في البيع علي ستة 
أقوال: 





أحدها: لأحمد وإسحاق. وعليه 
الحنابلة في المذهب؛ وهو أنه «الجمع 
بين شرطين ‏ ولو كانا صحيحين - في 
بيع ما لم يكونا من مقتضاه. كاشتراط 
حلول الثمن وتصرف كل عافد فيما يصير 
إليه أو من مصلحته. كاشتراط رهن 
وضمين معيئين بالثمن؟. وذلك كمن 
اشترى ثوباء واشترط على البائع خياطته 
وقصارته» أو طعاما واشترط عليه طحنه 
وحمله. فهذا البيع باطل» أما إذا شرط 
أحد 00 فالبيع جائز . 

والثاني: لأحمد في رواية ثانية 
حكاها الأثرم عنه؛ وهو أنه الجمع بين 
شرطين فاسدين في البيع» مثل أن يشتري 
منه الأمة علئ أن لا يبيعها من أحد ولا 
يطأها . 

والثالث: «الجمع بين شرطين في 
العقد. سواء كانا صحيحين أو فاسدين» 
لمصلحة العقد أو لغير مصلحته». قال 
أبو يعلئ في "المجرد»: وجو طهر كام 
أحمدء أخذاً بظاهر الحديث وعملاً 
بعمومه . 

والرابع: لأحمد في رواية ثالثة عنه: 
وهو أن يبيعه الأمة علئ أنه إن باعها ة 
أعىايها بالكير وأن تمه مده 
ومضمونُ هذه الرواية أنَّ الشرطين 
يتعلقان بالبائع» فيبقئ له فيها عُلْمّنان: 
ُلقةٌ قبل التسليم» وهي الخدمةء وعلقة 


بعد البيع؛ وهو كوه أحقٌ بها بالشمن 
الذي لخدف 


والخامس : للحنفية والشافعية؛ وهو 
أن يقول: بعبّك هذا الثوبٌ بعشرة نقداً 
أو بعشرين نسيئة إلى شهرء فيقع البيع 
عل أن يعطيه المشتري أيّهما شاء. قال 
الخطابي: «فهذا بِيعٌ تضمّنَ شرطين 
يختلفٌ المقصود منهما ‏ وهو الثمن ‏ 
باختلافهماء ويدخله الغْرّر والجهالة. 
ولا فرق في مثل هذا بين شرط واحد 
وبين شرطين أو شروط ذات عدد». 
وذلك أن الشرط الصحيح لا يؤثر في 
البيع وإن كثرء والفاسد يؤثر فيه وإن كان 
واحداً. ولعل تخصيص الشرطين بالذكر 
فى الحديث للعادة التى كانت لأهل 
الجاعلة قال ابن القيم: 'اوهؤلاء ألغوا 
التقييد بالشرطينء ورأوا أنه لا أثر له 
أصلاً» . 

والسادس: لابن القيم؛ وهو أن 
المراد بالشرطين في البيع عبن «البيعتين 
في بيعة»ء و(الصفقتين في صفقة» المنهي 
عنهما فى حديث آخرء وهو أن يقول 
البائغة شد هذه السلعة بعشرة تقداء 
تو ابو ادها متف عزوق تانيقة 1 وهي مسألة 
«العينة» بذاتها. قال: «ولا يحتمل 
العديت غير هنا الملسن» عن الشرط 
يُطلق عليل العقد نفسهء لأنهما تشارطا 
علئ الوفاء به» فهو مشروط. والشرط 





يُطلق علئ المشروط كثيرأًء» كالضَّرْب 
يطلقٌ علئ المضروبه والحَلق علئ 
المحلوق» والنشخ علئ المنسوخء 
فالشرطان في بيع كالصفقتين في صفقةء 
وكالبيعتين في بيعةء سواءًٌ بسواء». 


داود ك١‏ ذحفأت مرذاة المفغاتيح تذاححهة 


شرح منتهئ للارادات "| كلا شرح السنّة 8| 
8 النتف للسفدي .14071١‏ شرح معاني 
الأثار 4 10. السيل الحرار ؟|<ة. المغني 5 
خف 


© شِرّك 

الشَّرْكُ في اللغة من الاشتراك. قال 
القاضى عياض: «الشّرْكُ والشَّركَةٌ 
والاشتراكُ واحده. 1 

ويطلق انْشْرْكَ في اللغة والاصطلاح 
الشرعي: علئ الحصّة والنصيب. ومنه 
قوله يَ: «مَنْ أعمق شِرْكاً له في 
عبد...» الحديث؛ أن لحمية ومين 


5 


والجمعٌ: أشْرَّاك . 

كذلك يُطلق «الشُّرُك» اصطلاحاً عل 
اشتراك في الأرض بنحو المزارعة 
والمخابرة. ومئنه حديث عمر بن 
عبد العزيز: «إنَّ شِرْكَ الأرض جائر». 

قال ابن الأثير: «وحديث معاذ: أنه 
أجاز بين أهل اليمن الشُرّكَ ؛ أي الاشتراك 
في الأرضء وهو : أن يدفعها صاحبها إلى 
آخر بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك». 

(المصباح .*58|١‏ اساس البلاغة 


ص56 *”ك, النهابة لامن الأثر "!| لالاك. مشاريٌ 
الأنوار 687 كك المفهم للقرطي 4] .062١‏ 
٠‏ شَركة 

أصل الشّركة في اللّغَة : توزيع الشّيء 
بن اتنين تاك عد جية الشيوم: وفي 
الاصطلاح الفقهي: هي اختلاظ نصيبين 
غيره. ثم أطلق اسم الشّركة علئ العقد. 
وإن لم يوجد اختلاط النصيبين. وفيل: 
اهي اجتماع شخصين فأكثر في استحقاق 
أو تصرف". 

وتنقسم الشّركة عند الفقهاء إلى قسمين 
رئيسين: شركة ملك2 وشركة عقد. 

فشركة الملك: هي أن يكون الشّيء 
ملكركا بين النين أو أكثر مبس من 
أسباب التملك» كالشراء والهِبّة والوصية 
والميراث أو خلط الأموال أ اختلاطها 
بصورة لا تقبل التمبيز والتفريق. وتنقسم 
شركة الملك إلين شركة دين وشركة غيره 
من عين أو حقٌ أو غيرهما. 

وشركة العقد: هي عقد بين متشاركين 
في الأصل والربح. وتنفسم باعتبار 
النساوي والتّفاوت فى المال والتّصرف 
والذيق الى ميو التركة درفي 
وشركة عنان. 

وتنقسم باعتبار رأس مالها إلئ ثلاثة 
أنواع: شركة أموال وشركة أعمال 


وشركة وحجوه. 





5 ١المفردات‏ ص كلق التويبف صذ؟"شا. 
الكليات +2771 التعربفات للجرجاني ص ال 
مجمع الأنهر [١‏ "5"لكء الشركة لابراهيم 
عبد الحميد ص -*١‏ 216 مر أ المحلة »*|ههة. 
مالالا من مججحلة الالحكام الشرعية علق ماعب 
أحمدء وم40١٠‏ من المجلة العدلية. رد 
المحتار *1 510 بدائع الصنائع كاكه ‏ للم ). 


© الشركة (ة في البيع) 

المرادُ بهذه الشركة في الاصطلاح 
الفقهي : «التوليةٌ في جُزْءٍ من المبيع»؟؛ 
أي بيع المشتري بعض السالعة المشتراةٍ 
للغير بحصته من الثمن الذي اشترى به. 
وعلل ذلك عرّفها العدوي بقوله: 
«حقيقئُها هنا: جَعْلَ مُشتر قَذْرأً لغير بائعه 
حك رد رما اقفر ؟ المس عي بوت 
«هي أن يشتري 
شيئاً» ثم يُشْرِكُ غيرَهُ فيهء ليصير بعضه ل 
بقسطه من الثمن؟. وهي غير شركة العقد 
اتيف اهنا يكنات الشركة «والتي 
تنقسم إلن شركة بالاموال وششركة 
ا وكبركة وخوف: وقد هماما 

بعضٌ الفقهاء "بيع الشركة». 

قال ابن قدامة: «وأما التوليةٌ والشركة 
فيما يجوزٌ بِيعُه فجائزان. لأنهما نوعان 
من أنواع البيع؛ وإنما اختضًا بأسماءء 
كما اختصٌ بيع المرابحة والمواضعة 
بأسماء. فإذا اشترئ شيئاء فقال له 
رجل: أشركني في نصفه بنصف الثمن. 
فقال: أشركبّك؛ صمّء وصار مشتركا 


ثمنه؟. وقال النووي: 


بينهما. وإِنْ قال: ولني ما اشتريتَّه 
بالثمن. فقال: ولينّك؛ صحٌّ. إذا كان 


الثمنٌ معلوما ليطائيي لأن اشرق 
تقتضري 00 جز ريه بقسطه 0 الثمن؛ 

افيه انصرت إلى كن 0 قال: اقأنى. 
فقال: أقلنّك"». (ر.تولية). 

2 (شرح الحلود ذشر صاء حاحانة 
الررقاني علئن الموطآأ */58*, المغرب |١‏ 
اكأفأ تعخردر الفاظ التنيه للنووى ص ااال 
المدوي على كفابة الطالب الرباني »| /81ا. 
المغني 5]هذالء المنتقئ للباجي الك مبجمع 
الأنهر "| .٠0*‏ البحر الرائن 5[ ثلاكء رد 
المحتار ؟| 55007 50916 بدائع الصنائع 5| 
ككل كإزكةى القو اعد 2-2 رحب ص9١‏ 
وانظر ملالا من محلة الأحكام الشرعية عل 
مذهب الحمد). 
© شركة الاباحة 

وهي كون العامة مشتركين في 
ببلاضية العيدلات رالا خند والاخيراد 
للأشياء المياحة التى ليست ف الأصل 
ملكا الع كالماء والكلذ والأشجار 
النابتة فى الجبال المباحة. 

مهكد من ١‏ المحلة العمدليةةء درر 
الحكام اث 
© شركة الأبدان 

قال الشيرازي:-شركة الأبدآن هى 
الشركة عن .ها يككننيان بأندانوما. 
وعرّفها الحنابلة بأنها: «اشتراك اثنين 


الشركة الاختيارية 





أو يتقبلانه في ذممهما من عمل». قالوا: 
وصفتها أن يشترك اثنان فأكثر بدون رأس 
مال في تقبّل الأعمال في ذممهما 
بالأجرة. أو فى تملك المباحات 
كالاصطياد والاحتشاش والااحتطاب» 
عل أن يكون الكسب بينهما أنصافاً أو 
أكلؤنا نأو أرباعا أو عير للك كت 
بذلك لاشتراكهما فى عمل أبدائهما. 
(ر.شركة الأعمال). 

(امسهسذبت *»56١‏ شرح منتهئ 
الارادات التفك لحححد حيتت سن محذكة 
الالحكام الشرعية علون مذهب أحمد. الكافي 
لابن قدامة *| حدكء الشرح الصغير للدردير *| 
كهة4). 
© الشركة الاختيارية 

تنقسم شركة الملك في الاصطلاح 
الفقهى إلئ قسمين: اختيارية» وجبرية 
(اضطرارية). 

فالاختيارية: هى التى تكون بإرادة 
الشريكين أو الشركاء» سواء بواسطة عقد 
أم بذوته: وسواء وقع العقد مشتركا منذ 
بدايته. أم طرأ عليه اشتراكهماء أم طرأ 
الاشتراك فى المال بعد العقد. 

فمثال ما كان بواسطة عقد نشي ك 
منذ البدء: مالو اشترى اثنان سيارة 
للنقل أو الشحن أو بضاعة يتجران بها. 

ومثال ما كان بواسطة عقد طرأ 
اشتراكه أو الاشتراك فى المال بعده: أن 


يقسم الشراءٌ من واحدء ثم يشيرك معه 
آخره فيقبل الآخر الشركة بعِوّض أو 
بلونه . 

ومثال ما كان بدون عقد: مالو 
اصطاد اثئان قدا مرك نصباهء أو 
اغترفا ماءٌ بدلو أدلياه ثم رفعاه؛ أو أحييا 
ا أدفا مواتا . ونحو ذلك. 

وعلئ ذلك عرّف الفقهاء الشركة 
الاختيارية بقولهم: «هي أن يملك 
الشريكان أو الشركاء مالآ بشراءٍ أو هبه 
أو وصية:؛ أو خلط لأموالهم 
باختيارهم؟. 

3 ارد المحتار م نففة للدت مر 
المبحلة المدئية. مكلا من مرشد اللحصيران. 
©ه شركة الأعمال 

وهى أن يتعاقد اثنان فأكثر عل أن 
يتقبّلوا نوعا معيّناً من العمل أو أكثرء أو 
عير معين لكنه عامء وأن تكون الأجرة 
والصباغة والبئاء وتركيب الأدوات 
الصحية وعير ذلك . 

وسسة هتذة الشركة أنشياء شاكهة 
الصّنائع والتّقبل والأبدان. 

3 (التصريفات للحرجانى ص الى 
التعريفات الفقهية ص07**. الفتاوىم الهندية »| 
0 البدائم 55 ه. رد المحتار *[ الاك فتح 
باب العتاية >| 885). 





5 
. شركة الأقدام 

عرّفها صاحب (حلية الفقهاء» يقوله: 
«شركةٌ الأقدام: اشتراكُهما فيما يكسبانه 
علئ أقدامهماء وفي تصرفهماء 
ومجيئهماء وذهابهما». 


3 احلية الفتهاء لابن فارس ص؟145١).‏ 
ه شركة الْأَمْوّال 

وهي عقد بين اثئين فأكثر علئ أن 
يتجروا في رأس مالٍ لهمء وبكون الربح 
بينهم بنسبة معلومة» سواء عْلِمَ مقدارٌ 
رأس المال عند العقد أم لاء لأنه يُعلم 
عند الشراء؛ وسواء شَرَطوا أن يشتركوا 
جميعا في كل شراء وبيع أم شرطوا أن 
ينفرد كل واحد بصفقاته أم أطلقوا. هذا 
مفهومها عند الحنفية. وقال الحنابلة: 
«شركة المال هي الاجتماع في استحقاق 
عين بمنافعها أو دون منافعها أو في 
استحقاق المنافع دون العين؟. 

ه (البدائع 17ك0ا الشركة الإبراهيم 
عبد الحميد ص 4١‏ م005١‏ من مجحلة الالحكام 
الشرعية عل مذهب أحمدء رد المحتار *| 
0 البداتم داكة). 
© شركة الحبر 

وهي نوع من الشركة اتفرد المالكية 
بإثباته» وتمسّكوا فيه بقضاء عمرء وحذّها 
بعضهم: بأنها: «استحقاق شخص 
الدخول مع مشتر سلعة لنفسه من سوقها 
المعذ لهاء علئ وجه مخصوص». 


وقد ذكرو! لها سبعة شروطهء ثلاثة 
خاصة بالسّلعة.» وهى: 


نات شرق ميو نه المدد لبهها: 

وأن يكون شراؤها للتجارة لا 

- وأن تكون النّجارة المقصودة بالشراء 
في نفس البلد. لا في مكان آخر. 

وكتلات: اخيرء خاصدة باتشديك 
المقحم ؛ وهي : 

د أن حفس الشراء: 

- وأن لا يزيد عل المشتري. 

- وأن يكون من تجار السّلعة 
المشتراة. 

وشريطة واحدة فى الشَّاري» وهى أن 
لا يبن لمن حضر من التجار أنه يريد 
الاستئثار بالسلعةء ولا يقبل الشركة 
فيهاء فمن شاء أن يزايد فليفعل. 

فإذا توفرت هذه الشرائط جميعها. 
ثبت حقٌّ الإجبار علئ الشركة لمن حضر 
من التّجار مهما طال الأمد؛ ما دامت 
السّلعة المشتراة باقيةٌ) ويسجن الشّاري 
حت يقبل الشركة إذا امتنع منها. 

«الفواكه الدواني "| كلاء الخرشي |١‏ 
6ك الشركة الابراعيم عبد الحميد ص15). 
ه. الشركة الحبرية 

تنقسم شركةٌ الملك في الاصطلاح 
الفقهي إلئ: اختياريةء. وجبرية 





(اضطرارية). فالجبرية: هي التى تكون | حسب رأس المال» لا يجوز تفضيل 


دون إرادة أحد من التتبرو كيب أو 
الشّركاء» كما في اشتراك الورئة في 
التّركة؛. وكما إذا انفتقت الأكياس 
واختلط ما فيها مما يعسر فَصْلَّ بعضه 
عن بعض لتتميّرٌ أنصباؤه؛ كبعض 
الحبوب والنقود المملوكة لشخصين أو 
أكثر. وعلئ ذلك عرّف الفقهاء الشركة 
الجبرية (الاضطرارية) بقولهم: «هي أن 
يملك الشريكان أو الشركاء مالا بإرث 
أو باختلاط المالين بلا اختيار المالكين: 
اختلاطأً لا يمكن معه تميّزهما حقيقة. 
بأن كانا متحدي الجنسء أو يمكن 
التمييز بيئنهما بمشقة وكُلْفَةَء بأن كانا 

(رد المحنار *| 2*5 م15ل من مرشد 
الحير ان م76١٠‏ من المججلة العدلبة» الشركة 
الابراعيم عبد الحميد ص9١).‏ 
و شَرِكَةٌ الخاص 

يعن إعديق سرك كرك الاجران فن 
اصطلاح بعض فقهاء الحنفية» وتسمئ 
أيضاً «شركة الخير؟ عندهم. وقد عرّفها 
السغدي بقوله: «هي أن يرثا ميراثأء أو 
يقبلا وصيةٌء أو توهب لهما هبةٌ متساوية 
بينهماء أو يشتريا مالأء عبداً أو دابة أو 
غيرهما بصفقة واحدة. وهذه شركة وقعت 
لهما فيما ذكرناء ليست بشركة عقد 
يعقدان عليهاء فالربحُ والوضيعةٌ على 


الربح ولا الوضيعة في هذه الشركة». 

وهذه الشركة كما يبدو من تعريفها 
ضربٌ من «شركة الملك٠.‏ ولعل مرد 
تسميتها بشركة الخير أنَّ الخير يردُ في 
اللكة جمهر الهالة نوإنها ‏ مسح نر 
الخاص على تقدير «شركةالملك 
الخاص». (ر . شركة الملك). 

5 «النتف في الفناوق للسغدي .)0886|١‏ 
© شركة الحَمُاس 

وهي عقد مزارعة بين ربّ الأرض 
والعامل (الخمّاس) على أن يُقدّمَ الأول 
جميعٌ ما تحتاحٌ إليه الزّراعة من أرض 
وبذر وآلة. ويبذلٌ الآخَرْ عمل يده فقطء 
ويكون الخارج بينهما بالحخصص؛ فيأخذ 
العاملٌ الْحُمْسٌ مثلاً. والآخر الذي 
أعطئ الأرض والبذر والآلة ما بقى من 
المحصول وما تَجِمعٌ من الغلّة. 0 

وهذا المصطلح مستعمل ومعروف 
عند المالكية ‏ دون سائر المذاهبف ‏ 
والأصل فيها عندهم الحظر لمخالفتها 
لقواعد الشرع» نظرأ لجهالة قدر الأجرة 
إن تم الزرع» ووجود الغرر إن وقعت 
جائحة» ولكن أجازها كثيرٌ من فقهائهم 
لداعي الضرورة؛ وجرئ بها عمل أهل 
الأندلس وفاس. 


8 (العرف والعمل في المذهب المالكي 
ص 100/0 - كالث). 
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فى أن يتكعرك اتنان ا فاكير بعل 
النداء على مُمَاعِ الغيرء وعَرْضه للبيع ؛ 


وإحضار الزبون» وبيعة منة. 


وهذا المصطلح مما تفرد بذكره 
الحنابلة. وقد نص الإمام أحمد علئ 
جواز هذه الشركة» فقال في رواية أبي 
داود؛ وقد سئل عن الرجل اد الثوبٌ 
ليبيعَُء فيدفعٌه إلئ الآخر يبِيعُه» ويُناصفه 
فيما ناد فين الكوك 9 دقان اكد 
للذي باعه. إلا أن يكونا اشتركا فيما 
أصابا . 

واتجه الحنابلة في المذهب إلئ عدم 
صحتهاء لأنَّ الشركة الشرعية لا تخرجٌ 
عن الوكالة والضمانء ولا وكالة هناء 
فإنه لا يمكن توكيلٌ أحدهما للآخر علئ 
بيع مال الغيرء ولا ضمانٌ أيضاًء فإنه لا 
دينَ يصيرٌ بذلك في ذمة واحد منهماء 
ولا تَقَبْلَ عَمَل . 

واختار ابن ثتيمية جوازّهاء وقال: 
١ووّجَه‏ صحتها أن بيع الدلال وشراءه 
بمنزلةٍ خياطة الخيّاط ونجارة النجار 
وسَائن الأ اه المشتركين» ولكل منهم 
أن شعني وإن لم يكن للوكيل أن 
يوكل». 

ومحل الخلاف: إنما هو في شركة 
الدلالين التي فيها عَمَّدٌء فأمًا مجردٌ 


النداء والعرض وإحضار الزبون. فلا 
خلاف في المذهب في جوازه. 

5 (معونة أولي النهن | <لالاء الاختيارات 
الفقيبة للبعلي ص "؟١»‏ شرح منتهئ الارادات 
545 كشاف القناع؟ +1 .072١‏ مطالب أولي 
النهل »| امهة). 
© شركة الدّين 

تنقسم شركة الملك عند الفمهاء إلى 
شركة دين وشركة غيره (من عين أو حنّ 
أو منفعة) فأمًا شركة الدّين: فهى أن 
يكون الدَّين مستحقاً لاثنين فأكثرء كمئة 
دينار فى ذمة تاجر تجزئة لأصحاب 
الشركة التي يعاملها. وعلئ ذلك عرّفها 
الفقهاء بقولهم: «هي أن يملك اثنان 

5 (الفواكه الدواني ؟| الااء نهابة 
المحتاج 15 84. مطالب أولي النهن + 509. 
م8لا من مراشد الحير اناء ود المحتار تذاتففة 


اموي شٌّ 
© شركة الشهود 

هي أن يشترك اثنان ‏ فأكثر ‏ علئ أن 
يُقيم أحدهم الآخَرَ مقامّهُ في الشهادة» 
ويكون ما حصّلَهُ كل واحد منهم من 
جغْل علئ شهادته بينهم بالحصصء 
بحيث إذا كتّبَ أحدهم وشهد مشلا 
شاركة الآخرٌ وإنْ لم يعمل. وعلئ ذلك 
عرّفها بعض الفقهاء ب «اشتراك اثنين 
فصاعداً فيما يكتسبونه بالشهادة من 


ء 


جعل". 





وهذا المصطلح مما تفرد باستعماله 
الحنابلة: وتلك الشركة غير صحيحة في 
مذهبهمء لأنَّ الشركة الشرعية لا تخرجٌ 
عن الوكالة والضمانء. وقد فَقَدَا فيها. 
وذهب ابن تيمية إلئْ صحتها على أنه 
ضربٌ من «شركة الأبدان». 

(مطالب أولي النهئن | 4007 كشاف 
الفناع */ 482١‏ مججموم فتاوق ابن تبمية ١‏ 
لالاء الفشاوى الكبرق لابن تيمية .508١|6‏ 
المبدع ]| ١‏ شرح منته للارلادات «"|اكاى 
معونة أولي النهئن | /الال). 
٠‏ شَرِكَة العينان 

هي أن يشترك اثنان أو أكثر في نوع 
من أنواع التجارات أو فى عموم 
التجارات: بحيث يلتزم المتعاقدون فيها 
بأن يدفع كل منهم حصةٌ معينةٌ من رأس 
المال» ويكون الربخ بيئهم بحسب ما 
والوضيعة علئ قدر المال 
المدفوع. هذا مفهومها عند الحنفية. 


يتفقون عليه: 


وعرّفها الحنابئة بقولهم: #شركة 
العنان: هي عقدٌ شركة بين عدد علئ 
رأس مال معلوم. لكل منهم قدر معيّن 
ليعمل فيه جميعهم» علئ أن يكون لكل 
منهم من الربح جزءٌ مشاع معلوم؟. 

وقال الإمام الرافعي: «شركة العنان 
أخذت من عِنَان الدابة» إِمَا لاستواء 
الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف 
واستحقاق الربح عل قدر رأس المال؛ 


كاستواء طرفى العنان. وإما أن كل 
فيما يشتهي١٠‏ كمنع العنان الدابّة؛ وإمًا 
لأن الآعذ يتان الذابة تس الخد 
يديه علي العنان. والأخرى مطل 
يستعملها فيما أراد» كذلك الشريك مَنْعٌ 
لشركة عن التصرف في المال 
النقف نك كما يشتهي.» وضو مطلق 
التصرف فى سائر أمواله. وقيل: هى 
من عَنَّ الشيء؛ أي ظهّرء إما لأنه ظَهَرَ 
لكل واحد ييا : وإما 0 أظهرا 
وجوه الشركة. ولذلك اتفقوا علئ 
صحتها. وقيل : هي من المعانة. وهي 
المعارضة. لأنْ كل واحد يخرحُ بماله 
فى معارضة الآخر). 

وقد أورد الجبي في شرحه لغريب 
ألفاظ المدونة مفهوماً مغايراً لما أسلفنا؛ 
فقال: «شركة العنان ‏ بفتح العين 
وكسرها ‏ هي شركه في سلعة بعينها أو 
سلع بأغياتها: ولا يجاوزان في الشراء 
إلى غيرها . وليس بمفاوض له؟. 

اتهذبب الأسماء واللفات "|18 
الكليات ؟!/ لال التعريفات الفقهبة ص28 
شرح غريب الفاظ المدونة ص55 الفتاوق 
الجمندبة "إقاكل م لالالا من محلة الأحكام 
الشرعية على مذهب الحمد. الهدإية ©*|3). 
© شركة العين 

شركة العين ف في المصطلح الفقهي 


تعني "أن يملك اثنان فأكثر عيئاً بسيب 


الشركة المُشَاعَة 





من أسباب الملك» كبّيت وسيّارة ومصنع 
ونحو ذلك»#. 

وأصل ذلك أن شركة الملك عند 
الفقهاء نوعان: شركة دين»؛ وشركة غيره 
(من عين أو حق أو منفعة). فشركة غير 
الدين: هي الشركة الحاصلة في العين أو 
الحنّ أو المنفعة» كما هو الحال بالنّسبة 
للسيارات أو المنسوجات أو المأكولات 
في المتجر المشترك» وبالنسبة لحق شفعة 
الشريكين فيما باعه ثالثهماء وحق سكنئ 
الدّار أو زراعة الأرض لمستأجريها على 
الشّيوع. 

9 55ل من مرشد الحيران؛ الشركة 
للدكتور إبراهيم عبد الحميد ص26 رد 


المحبار *| جعي مككركلل ٠١50‏ من المححلة 
المدلية). 


٠.‏ الشركة المشاعة 

هذا المصطلح مستعمل عند بعض 
فقهاء الحنفية فقط. وهو يمثْلٌ أحد وجوه 
شركة الأموال في تقسيم السغدي الذي 
عرّفها بقوله: «هي أن يكون ترجلين. 
لكل واحد منهما متا. فقوّما المتاعين» 
فكانت القيمتان سواء. فباع كل واحد 
مشاعاً غير مقسوم. ثم اشتركا علئ أن 
يشتريا ويبيعا جميعا وشتئء فإن ربحا 
فبينهما نصفانء. وإن وضعا فعليهما 
نصفانء. فهو جائرٌ. وكذلك لو أحضر 


0 5 7 5 
كل واحد منهما مئه مختوم من حنطة 
جيدة؛ فخلطاهاء. ثم باعا واشتريا كما 
ذكرنا فهو جائرٌ. وكذلك جميع الكيلي 
والوزني». 

5 ١النتف‏ في الفتاوق للسغديى .)88141١‏ 

م يي سم 

© الشركة المطلقة 

وهي التي لم ثُمَيِّدْ بشرط جغلي أُمْلَنهُ 
إرادة شريك أو أكثرء كشيء من المتاجر 
دون شيء. أو زمان دون زمان.ء أو 
مكان دون مكان» أو مع سعض 
الأشخاص دوذ بعض... إلخ. كأن 
اشترك اثنان في كل أنواع التجارة. 
وأطلقاء فلم يتعرّضا لأكثر من هذا 
الإطلاق بشقيه الزماني وغيره. 

وقسيم الشركة الْمُظَلَقَةَ في الاصطلاح 
الفقهى: الشركة المقيّدة. 

١‏ (الشركة للدكتور إبراعيم عبد الحميد 
ص 14 1. رد المحثار *| .)0١‏ 
© شركة الْمَْفَاوَضْةَ 

0 0 500 

هي كل شركة يتساوى فيها الشركاء في 
المال والتّصرف والدين من ايتداء الشركة 
إلئ انتهائها. وعلئ ذلك عرفها الشيرازي 
بقوله: #هى أن يعقد الشركة علئ أن 
يشتركا فيما يكتسبان بالمال والبدن» وأن 
يضمن كل واحد منهما ما يجب علىل 
الجرجاني: «هي ما تضمّنت وكالة 
وكفالة وتساويا مالا وتضرفا ودّيئاً؛. 


عد برعوقمي 
الشركة المقيدة 





وقد جاء في (م8لالا١)‏ من «مجلة 
الأحكام الشرعية علئْ مذهب هن : 
ااشركة المفاوضة توعان: 

الأول: تفويض كل من الشريكين 
صاحيه شراءً وبيعا ومضاربة وتوكية 
ومسافرة بالمال وارتهاناً وضمانا وتَقَبّلَ 
ما يرئ من الأعمال. وهذا النوع جمع 

والنوع الثاني: هو الاشتراك في كل 
ما يثبت لهما أو عليهما». 

68 (الكيات | لال التعريفات للججر جاني 
ص ال شرح غربب الفاظ المدونة للحبي 
ص كاك التعمريفات القد لفقهية ص <١‏ "ال للكثى 
المهذب |١‏ *0*؛ بدائم الصنائم 15 008). 

ل الشركة المقَيّدَة 

ورهي التي كك ببعيضص الأشياء أو 
الأزمان أو الأمكنة أو نحو ذلك. كأن 
تُقَيّدَ بتجارة الحبوب أو المنسوجات أو 
السيارات؛. أو تُقَيّدَ بصيف هذا العام» أو 
إلخ. 

وقسيم الشركة المقيدة فى الاصطلاح 
الفقهى: الشركة المُظَلقّة . 

9 الشركة للابراهيم عبد الحميد ص 4ك 
المبدء 06 منني المحداج "كرد 
المحتار *[ لاه ). 

ل شركَة الملك 


الشركة في الأصل: هي اختصاصٌ ما 
فوق الواحد بشيء. وامتيازهم به. وبناء 


بمدينه محددةٌ ١‏ أو دوله محذددة. . . 


علئن ذلك قسمها الفقهاء إلئ قسمين: 
أحدهما: شركة الملك؛ وتحصل يسبب 
من أسباب التملكه. كالاشتراء 
والاتهاب... إلخ. والثاني: شركة 
العقد: وتحصل بالإيجاب والقبول بين 
الشركاء. وسوى هذين القسمين: شركة 
الإباحة: وهي كون العامة مشتركين في 
صلاحية التملك بالأخذ والإحراز 
للأشياء المباحة التى ليست فى الأصل 
ملكا لخن ١ ١‏ 

وقد عرّف صاحب «منتهئل الإرادات» 
شركةالملك بأنها: «اجتماع في 
استحمّاق». قال شارحه البهوتى: :وهو 
أنواع : ١‏ 

أحدها: في المنافع والرقاب؛ كعبدٍ 
ودار بين اثنين فأكثر بإرث أو بيع 
ونحوه. 

الثاني: في الرقاب؛ كعبدٍ موصئ 
بتفعه » 7 اثنان فأكثر . 

الثالك: في المنافع؟ كمنفعةٌ موصئى 
بها لاثنين فأكثر. 

الرابع: في حقوق الرقاب؛ كحدٌ 
قذفي إذا قذفٌ جماعة يتصور الزنى منهم 
غادة بكلمةٍ واحدةء فإذا طالبوا كلهم. 
وجَبٌ لهم حذ واحد». 

وجاء في (م*3١٠)‏ من#المجلة 
العدلية»: «شركة الملك: هي كون الشيء 
مشتركا بين اثنين فأكثر؛ أي مخصوصاً 





بهما بسبب من أسباب التملك» كاشتراء 
واتهاب. وقبول وصيةء وتوارث» أو 
بخلط أموالهم أو اختلاطها في صورة لا 
تقبل التمييز والتفريق». 


وقال الكاساني: «شركة الأملاك 
نوعان: نوعٌ يثبثُ بفعل الشريكين» ونوع 
بفعلهما: فنحو أن يشتريا شيئأ أو يوهب 
لهما أو يوصئ لهما أو يُتصدق عليهماء 
فيقبلاء فيصير المشترى والموهوب 
والموضي نه والمتضدق :يه متتركا بينهما 
شركة ملك. وأما الذي يثبت بغير 
فعلهماً: قالميراك» بآن ورئا شيناء 
فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة 
ملك؟. 

وتتقنسع شركة الملك إلى قشمين : 
شركة عين»: وشركة دين. كما تنقسم 
باعتبار آخر إلئ قسمين: اختياري 
وجبري . 

و مادا لحا اتدل لكا من 
المجيلة العدلية. شرح منتهن الارادات "قا 
البدائع +081 درر الحكام 15 905. شرح 
المجلة للاثاسي 6[ ” وما معدها). 


> د بلعم 
© شركة الوجوه 

وهى: أن يشرط اثناة فا كرح لسن 
لهنها مال ولكن لهذا وجاعة اعجد 
الناس. علئ أن يشتريا بالنسيئة؛ ويبيعا 


2 - 


بينهما. وعلئ ذلك عرفتها (م1777) من 
أحمد» بأنها: «اشتراكٌ شخصين فأكثر فى 
ربح ما يشتريانه في ذممهما يجاههما"'. 

وقد سميت بذلك لأنه لا يباع بالنسيئة 
إِلّا من كان له وجاهة عند الناس. 
ويُطلق عليها أيضاً شركةٌ الذمم وشركةٌ 
المفاليس. وهى جائزة عند الحئفية 
والتحنابلة: 


ويشترط لصحتها عند الحنفية وابن 
عقيل والقاضي أبي يعلئ من الحنابلة أن 
يكون استحقاقٌ الربح وعُرْمْ الخسارة في 
هذه الشركة بالضمان؛ لوقوع الشركة 
عليه خاصة. إِذْ لا مال عندهما يشتركان 
عل العمل فيهء والضمانٌ على قَذْر 
الملك في المشترئ. وذهب الحتابلة في 
المذهب إنئ أنَّ الربح فيها كما شَرَّطل 
من تساو أو تفاضلء لأنْ أحدهما قد 
يكون أوثق عند التجار وأَبْصَرٌ بالتجارة 
من الآخرء فيجوز له أن يأخذ زيادة في 
الربح في مقابلة ذلك. أما الوضيعة ‏ أي 
الخسران ‏ بتلف أو بيع بنقصان عما 
اشتري به فيكون عل قَدْر الملك». لأن 
الوضيعة نقصٌ في رأس المال. وهو 
مختصٌ بملاكه» فيوزع بينهما على قَذْر 
الحصص . 

3 التعريفات للجحرجاتي ص ال فتح 


بالنقدء وما قَسّمَ اللهُ من ربح فهو | القدير 58١|8‏ 9.1009١4ى‏ البدائم |١‏ لاه 





8ه دل السغني 03201107 0255 معونة أؤللي 
النهئن ؟| كلك شرح منتهئ الارادات 1[5؟*. 
المهذب ١1؟5*.‏ كشاف القناع *| الا 
الواضح عن مختصر الخرقي *|28. رد المحتار 
ه | ١‏ ؛؟ ”©. 


© شطط 

يأتي الشّطط في اللغة: بمعنل الجؤر 
والظلم وَالْعْل3 ومجاوزة الحد وَالبَعْدٍ عن 
الحىّ. وقال الراغبٌ: الشَّطَظ : الإفراظ 
في البعد. ويقال: أشَّط في المكان وفي 
الخكم وفي السّوْم. 

وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي عن النبى فيه : 
الآ وكين ولا شنططةة ألا لقص بول 
زيادة علئ القيمة ولا مبالغة في الثمن» 
كما قال القاضي عياض. وقال 
الخطابي: «المَّطظ : + القدوان. وهيو 


الزيادةٌ عل قَثْر الحَىٌ'. وقال ابن 
باطيش : «هو الزيادة عل القيمة والتعدي 
فيهاا. (ر+وكس).: 


© 7المغرب |١‏ ؟15. المصباح ١‏ ألا 
المفردات ص *140. التوقيف صة175. النظم 
المستعذب 2.٠١55‏ المغني لابن إباطيش |١‏ 
الاك“ مشارن الأنوار 8ك النهابة لاسن 
الأثبر ”| 500 سنن النسائي 5[ 02807 ماختصر 
سنن أبي داود للمنذري. مع معالم السنن 
للخطابي © .0١‏ عارضة الأحوذي ةزقم). 
» شِف 

قال أهمل اللفة: الشّفْ - بفتح 
الشين .: السعر الرفيق الذئ يدها 


اع م 5 
وراءه من الجسم ويظهره لرفته. يقال: 
2 ع اد #5 .ع 27 وااى 
َف أي زوقيق تكتطفت ها ووادوة أ 


2ه م 


يبر ٠‏ 
والشت - بكسر الشين -: يأتى بمعنئ 
السربسح والزيادة. ومنه ماروي عن 
النبى يَنيقهِ أنه «نهئ عن شِفْ مالم 
يضْمَنْه؛ أي ربحه. ومئه قوله عليه 
الصلاة والسلام: ولا تبيعوا الذهت 
بالذهب إلا مِثْلاً بمثلء ولا تُشِفُوا 
بعضها علئ بعض»!؛ أي ولا تزيدوا 
بعضها علول بعض . قال الباجي : ارهر 
مشي الهتم هه الزيادة» لأن 

يصخصي لمكم من يسير لَريٍ 
الشفوف إنما يستعمل فى يسير الزيادة». 
النقصان. فهو من أسماء الأضداد. قال 
ابن الأثير : "يقال شف الدرهم يَشِف 
إذا زاد وإذا نقَص . ا غيره لك 

3 (المصباح أإحعبيس المغرتب كإحطكى 
تهذمب الأسماء واللفات ١‏ وى النهابة لان 
الأثيبر »58*06 مشارق الأثوار كوك 
المنتقئن للباجي 1[ 0588. الزرفاني علئ الموطا 
؟| لالالاء التنعليق علن الموطأ للوقشي "| 

ذال). 


و 


© شفعة 

الشّفْعَةُ لغة: اسم للملك المشفوع 
بملكك. من قولهم: كان وِنُرَاً فَسَفَْعْنُهُ 
بآخر؛ أي جعلته زوجا له. 

أما الشفعة في الاصطلاح الفقهي: 





فهي حَنّ تملّكِ العقار المبيع أو بعضه. 
ولو جبرا علئ !١‏ اي اعد 


الثمن والمُؤن. مأخودة من غ٠‏ وهو 
الفم إل الفرد. لأنَّ ة 
0 فيه كنا 
«الموطأة: «سُمّيت الشفعةٌ شفعةٌ لأنَ 
الرجل في الجاهلية كان إذا أراد بَيْمَْ 
منزل أو احا حائط. أتاه الجارٌ أو الشريك 
تشَهُمَ إليه فيما باع بقومٍ يشفعون له؛ 
ليخصّه بذلك دول غيره؛ فيفيت بذلك 
ةا وسميّ طالها تنقيا أي 
مشفوعا لهء كما فيل : فتيل بمعنول مقتول 
وجريح بمعنىئ مجروح. . . والشفعة من 
الأمور التي كانت في الجاهلية؛ فأقَرَّها 
الإسلامء إلا أنها فى الجاهلية كانت 
لقوم من ذوي المراتب دون قومء 
وعَرَضَتْ فيها في الإسلام أحكام لم تكن 
العربٌ تعرفها». 

التعلبق علئ الموطأ للوقدي "افك 
المصباح .*9081١‏ المغرب .418|١‏ المطلمع 
ص«لالء التعريفات للمجرجاني اص الك التوقيف 
ص 155 . التعريفات الف لفتهية ص 60 كل ممه سن 
مرشد الحير ان وم ١‏ 0ه من المحلء العدلية. 
وع اكه من محلة الأحكام الشرعية علئ 
مذهب أحمدا. 


© شِقص 
قال أهل اللغة: الشّمُص: القطعةً من 
الأرض» والطائفة من الشيء؛ أئ 


البعض . والجمع شقاضسن:. داو شيل 
الفجرة ا ا والشقيص 
مثلهء كالنصف والتصيف. ومنه 
التشمقيص؛ وهو التجزئة. 

كذلك يأتي الشقيصٌُ لغة بمعنئ 
الشريك. وبمعنئ القليل من كل شيء. 

وفى الاستعمال الفقهى: قال 

نجم الدين النسفي الحنفي: «لا شفعةً 

فى الشفص الممهور عندناء ويراد بهذا: 
4 الرجل إذا تزوجٌ امرأة عليل نصف 
هذه الدار أو جره معدرم مها اتليس 
للشريك فيها حي الشفمة غندنا» خلافا 
للشافعي؟. 


93 (المصبام أإحاى المغرتب ١|ا١ءقفئ4‏ 

المستعذب 250501١‏ طلبة الطلبة 

ص لاحك 288 اكال أصاس البلاغة صءة*كء 

الدر الدقي *| كذلاء مشارق الأنوار 1/ لاهك 
التوشيف ص235©6). 


م 


© ل ونه 


الشَّنَنُ في الاصطلاح الفقهي: #ما بين 
الفريضتين من كل ما تجبٌ فيه الزكاةٌ من 
الأنعام». وهو في الإبل كا ما زاد 
من الخمس إلى الْتَسْعْء وما زاد منها 
عئل العَشْر إلئ أربع عشرة. والجمم 
أشناق. وروى عن احسدن: حخبل أن 
اتنتق :عا دوق الكريفنة مطلقاء كما 
بعض الفقهاء: هو الرّقص. 


دوت ا 
وقال , 





وخحصٌ بعضهم الشَّئق بالإبل» والوَمص 
بالبقر والعثم . 


وقد جاء فى الحديث: (لا شُنَاقٌ ولا 
شِغارء. قال ابن الأثير: أي لا يوْحَذٌ في 
الزيادة علل الفريضة زكاءٌ إلى ان تبلغ 
الفريضة الأخرئ. وإنما سَمْيَ شَنْقاًء 
ازا ما 
يلنش هيا اعد مني 00000 
والعَرّبُ تقول: إواترحبي على الرجل 
شاةً في خَمْسِ من الوبل : قَنْ أشْ شق 4 أ 
وت عليه فتن فلا يزال منها رلك أن 
تبلغ إبلّه خمساً وعشرين» ففيها ابنة 
مخاضء وقد زال عنه اسم الإشناق» 
ويقال له: مُعْقِل؛ أي مؤدٌ للعقال مع ابنة 


لأنه لم يُْحَذُ منه شيء» فأَشْيِقَ 


المخاض. فإذا بَلْعْتْ ستا وثلاثين إلئ 
خمس وأربعين» فهو مُفُرِض؛ أي وَجَبَتْ 
في إبله الفريضة. 

وقال الفيومي: «والشَّئَنُ أيضاً ما دون 
الدية الكاملة. وذلك مثل أن يوق ذو 


الحمالة الدَيّةَ الكاملة» فإذا كان معها دية 
جراحات؛ فهي الْأشْئَاقء كأنها متعلقةٌ 
بالدية العظمئ. والْأَشْنَاقٌ أيضاً: 
الأروش كلها من الجراحات. 
كالمؤضحة وغيرها. وَالِشتى أيضاً : أن 
يزيد الأب فى الشمالة تا أو سيها 
يوضفت بالوفاء؛. 
8 (اساس البلافة ص 555. المغورب |١‏ 
وك. المصباح |١‏ 85 التهلبة لابن الأثبر *| 
التعريفات الققهبة للمجددي ص122©). 








صائح 
دء 2 5-0 َك 
الصيحة لغة: رفع الضر : 
صَاحَ به يَصِيحٌ صِيَاحَا وصَيّحَة؛ أي 


ت. يقال: 


صَرَّخَ أو نادى. والصائخ اسم فاعل من 
الصّيّاح: الذي يعني الصٌرَّاخَّ والمناداة 
بصوت مر تمع . 

أما في الاصطلاح الفقهي» فقد أطلق 
بعض فقهاء المالكية لفظ الصا لصائح 
والصَّيّاح علئ السَمْسَار الذي بُصَوّتٌ 
وينادي علئ السلعة في السوق طنباأ 
للزيادة في ثمنهاء مقابل جغل اد 
علئ ذلك. وقد وصفه ابن فرحون فى 
«التبصرة» بأنه «الذي يسكاجر علد 
الصياح ؛؟ أي الدلالة؟ . 

وعَدَ البرْرْلَُ في *نوازله» الصّاحة 
ضربا من السماسرة والدّلالين. 


© «المصياح .40809[١‏ أساس البلاضة 


ص 555". المفردات ص 395 ١‏ 0 ا 
؟] 5*5 مواهب المحليل 1| لاد كشف القناع 
للمعدانى ص ٠ ١‏ ك. الميان والتحصين هاوكى 
لاك0), 


م 


. صبرة 
الصَبرَة ة في الاستعمال الفقهي: : 
الْكَوْمَةُ المجموعة 1 من الطعام أو 0 


من غير تقدير بكيل أو وزن أو نحو ذلك 
من الوحدات القياسية الْعْرّفية». قال أبو 
هلال العسكري: «ويقال للصَبْرَة من 
الطعام السَنْدُرَة؟. 

قال الفيومى : «الْصَبِرَةٌ من الطعام. 
جمعها صَبّرء مثل غرفة وغرّف. وعن 
ابن :دويك: اشتزيت النتىء صيرة؟ أئ بلا 
كيل ولا وزن» 

وجاء و كن : 
المتاع وغيره؛؟ إِذَا جمعئه . وَضَمَمْتٌ بعضّه 
علئ بعض». وقال الأزهري: ١‏ «الصّبْرَةٌ: 
هى الكومة المتجموعة من الطعامء سفت 
صَبْرَة لإفراغ بعضها علئ بعض . ومنه قيل 
للسحاب تراه قوىٌ السحاب: صَبير؛. 
وقال الجبي: «هي مشتقة من صَبِرْ على 
الشىء؛ إذا وَقَفَ عنه. فقيل لها: صبرة 
لأنها وقفت عن الكيل؟ . 

«المصباح 8951١‏ تحرير الفاظ اتبيه 
ص كلا النظم المستمذب ١|إاكذال‏ كشاف 
القناع؟ */ لااء التلخيص لأني هلال 055لا 
المطدع ص 55١‏ رةه ال اهر ص ١5واكء‏ شرح 
غريب الفاظ المدونة للجبى ص3090ا). 
© الصّبى المميز 

التميمر في اللغة: الفصصّل بين 


ع َه م 


: #يقال: م 


الصبي المهيز 


"5 


صحة العقد 


المتشابهات أو المختلطات. ويظلق علئ | تطلب من مواطئها في كتب الفقه 
القرّة التي في الدماغ. وبها نُسْتَنْبَط | الإسلامي. 


المعاني . 

وقول الققهاء «سِنٌّ التّمييزُ» المراد به: 
الشن العى إذا انتهول إليها الصيئ عرف 
مضارّه ف متاقغه : كآنه :مأخوذ 8 عت 
الأشياء: إذا فَرّفنّها عند المعرفة بها. 

أما مصطلح ل المميز» الذي يرد 
علئ ألسنة الفقهاء فى أبواب المعامللات 
المالية» فالمرادٌ به القير الذي يعقل 
معني العقد ويقصذه. أو بتعبير آخر: هو 
الصغير في دور التمييز؛ أي الدّور الذي 
يبدأ فيه الصَّبِي بمعرفة بعض مأ يدور 
حوله. ويستطيع إل حدّ ما أن يعرف 
الضَارٌ من النافع. والمصلحة من غيرها 
في الأمور العامة فيعلم مثلاً أن البيع 
يُخرج المبيع من الملكء والشم 
ويقصد بالبيع والشّراء تحصيل الربح 
0 ويميّز الغبن الفاحش الظاهر. 

الجن تينم سنّ محددة عند 

لديا نظراً لاختلاف بدئه بحسب 
البيئات والأقاليم» وإن اتجه الحنابلة 
ومعفن الشتفية لتحديد» سن السابعة: 
نظراً لأنه الغالب في الصّبي المعتدل 
الحال إذا بلغ الل لسن أذ مسي عدي 
من الفهم يكون به مميزا . 

هذاء وللصبي المميز أحكام فقهية 
خاصّة فيماأ يتعلق بعقوده وتصرّفاته الماليّة 


راء يجليه » 


3 (المفردات ص15لال التوقيف ص50"5. 
المبسوط 0157155 الانصاف للمرداوي |١‏ 
هؤ” نين الحفائق 89115. كشاف القناع |١‏ 
65 مالكل ١لالا.‏ الا من مرشد الحيران. 
وم 59 من المججلة العدلبة). 


© صِحّة العقد 


الضّحةٌ فى اللغة: حالةٌ أو مَلَكَةٌ بها 


تَصْدْرٌ الأفعال عن موضعها سليمة. 


وغعند الفقهاء : هى موائقة الفعل - ذي 
الوضهين وقوه - الشرع برعرفها 
الجرجاني: «بانها عبارة عن كون الفعل 
عستط] للقضاء فين العبادات» أو كيدا 
نترتّب ثمراته المطلوبة منه عليه شرعاً في 
المعاملاات؟. 

والعقد الصحيح في الاصطلاح 
وشرائطه. ضيف لعر تس عليه اثاره 
الشّرعية المطلوبة منه. وعلئ ذلك عرّفه 
فقهاء الحنفية بأنه: «ما كان مشروعاً 
بأصله ووصفه. بحيث يمكن أن يظهر 
أثئره بانعقاده» . 

والمراد بأصل الشيء: ما يتوقف 
تصور الشيء علئ وجوده. ومشروعية 
أصله هو أن يكون بحال قد اعتبرها 
الشارع؛ بأن يكون ركنه صادراً من 


صَيداق 


ومشروعية وصفه أن يكون الشارع قد 
اعتبر توصيف ذلك الشىء بهء بأن تكون 
أوصافه صحيحة سالمةً من الخلل» وأن 
يخلو من أحد الشروط المفسدة للعقد. 
مثال ذلك: أن الشَّارِع قد اعتبر في 
أصل البيع أن يكون بإيجاب وقبول 
مفيدين للتمليك والتملك». وأن يكونا 
صادرين من عاقلين» وأن يكون محلهما 
وهو الثمن والمبيع مالا متقوماً. فإذا 
وجد هذا الأصل كما اعتبره الشارع 
يكون البيع مشروعاً من جهة أصله. كما 
اعتبر الشارع أن يكون ذلك الأصل 
موصوفا بأوصاف مخصوصة.ء ككون 
الثمن عند التأجيل مؤجّلاً إل أجل 
معلوم وما إلئن ذلك. فإذا وجدت تلك 
الأرصاق كما اعتبرها الشارع؛ يكون 
البيع مشروعاً من جهة وصفه. 
ومشروعية الأصل والوصف في العقد 
تجغلة :هسحا صالحا لثرتب آثاره عليه 
ك (التوقيف ص98 4., التعريفات للبحرجاني 
ص ككل +١0؟‏ من مرشد الحيران» شرح المبحلة 
للاناسي 12 لأ موجمع الأنهر 5 “45 شرع 
الكو كب المثير 1١‏ /101ا؛. تحفبن المراد للعلاتي 
ص 582, سير التحرير 28121]5). 
© صداق 
الصَداق في اللفغة والأصطلاح 
الفقهي: اسم لما تستحقه المرأة بعد 
النكاح.. ويُسَمَئ في العغرف مَهِر] 


نيف 


وصَداقاً. وعليل ذلك عرّفه ابن سلمون 
بأنه «ما يبدل الزوج للزوجة في عقد 
التكاح». وقد حك النووي أنه مشتق 
من الصَّدْقٌء وهوالشىءالشديد 
العلني: تعان :اعد الأعراضن لزوماً مق 
حيث إنه لا ينفكُ عنه التكاح» ولا 
يُستباح بضع المنكوحة إلا به. 

وقد فرَّقٌ أبو هلال العسكري بين 
المهر والصّداق فقال: «إِنَْ الصَّداقَ اسم 
لما يبذله الرجلّ للمرأة طوعاً من غير 
إلرام» والمّهر اسم تذلك ولما يلزمه. 
ولهذااختار الشروط مون في كَتّب 
المهور: «صَذاقها الذي ري عليه». 
ومنه الصّداقةٌء لأنها لا تكون بإلزام 
وإكراه» ومنه الصذقة. ثم يتذاخل المهر 
والصّداق لقرب معناهما». 

هذاء ويُسمّي بعض الكتّاب والموثقينَ 
المكتوبٌ الذي تقع فيه الشهادة بالتكاح 
(وئيقة النكاح) صَدَاقاء وذلك بطريق 
المجاز لا الحقيقة . 

3 (نهذيب الأسماء واللفات ]١‏ الال 
تحرير ألفاظ التشيه ص 507+ المطلم ص55*. 


المئردات ص الاك الفروفق للمسكريى ص كال 
ميارة عل العاصمية .)١0١|١‏ 


اسن به 


© صدقة 

الصَّدَقَهُ لغة: العطيّةُ التي يبتغئ بها 
المثوبة من الله سبحانه. وفي الاصطلاح 
الشرعي: هي تمليكٌ في الحياة بغير 





عِوّض علئ وجه القربة إلى الله تعالئ. 
قال ابن تيمية: «الصَّدَفَة: ما يُعطول 
لوجه أله كذانة وياد محهرة : من غير 
قصدٍ إلئ شخص معيّن. ولا طلب 
عموّض من جهته. ولكنْ يوضَعْ في 
مواضع الصَّدَقة كأهل الحاجات». 

هذا ويطلق مصطلح «الصّدَقَة" في لغة 
الفقهاء عل خمسة معانٍ: 

أحدها: الزكاة. وهى الصَدَقَة 
الواجية ‏ وفقا لحا حا فى التدرين: 
«إنا ألْصَدَكَتْ يلشقرة والسكين ...»> 
[التوبة: .]5١‏ 

والئشاني: صدقة التطورّع. وإليها 
ينصرفٌ المعنئ في الاصطلاح الفقهي 
عند الإطلاق غالبا . 

والشالث: الوقفا. حيث روئ 
المفارفقة 01 موي الات تمدن 
بمالٍ له على عهد رسول الله يليه وكان 
يقال له: ثمغ... فقال عليه الصلاة 
والسلام: «تَصَدَى بأضله. لا يُباع ولا 
يُوهب ولا يُورَثء ولكن يِنْمَقُ ثمَرُه؛. 

والرابع: ما يسامح به الإنسان من 
حقّه؛ نحو قوله تعالئ: ظوَالْجُرُنَ يَصَاصٌ 
فَمَن تَصَدَّفَت بد فَهُوَ كفَارة» [المائدة: 
5 وقوله سبحانه: #وإن كانت ذو 


سس 5 م 2 ٠‏ ممور 


06 +ء اعلا 24 

عرْوَ هُنَظِرة إل مَسَرَرَ وأن دقوأ حير 
1 حم 4 [البقرة: م”]ء فإنه أجرئ ما 
يسامح به الْمعْسِرٌ مجرئ الصدقة. 


والخامس: المعروف علق حيث 
روئ البخاري ومسلم عن النبي وكهِ: أنه 


00-7 © ,مهو 3 ”هس 
قال * «كل معروثي صدقة! , 


9 (المغرب ١|[ذكك.‏ التوقيف ص165. 
القاموس المحيط ص 477525 السضردات 
ص 6860. مختصر الفتاوي المصرية لابن شمية 
ص١3‏ كك الأموال لأبي عبيد ص25. حاشية 
القلوبي *| محل مغني المحتاج حب 5 
مواعب الحليل 14916 مجحلة الأحكام العدلية 
مهي فتح الباري 8| 5ه ٠١‏ | لاككل التووي 
عن مسلم | اك تهذيب الأسماء واللغات »| 
الاك إبضاح الأحكام للهيتمي ص 4ة). 


© الصَّدَقة الجَارِيّة 

يقال فى اللغة: جرَئ الماء؛ أ 
سالء خلاف وَقف وسَّكن. والماءٌ 
الجاري: هو المتدافعٌ في الحدار أو 


يا 


استواء. 

ومصطلح 'الصَّدّقة الجارية» جاء في 
الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي عن النبي يَِةِ: أنه 
قال: «إذا مات ابن آدم انقظمٌ عمله إلا من 
ثلاث. . . ؛ وعد منها الصَّدَقَة الجارية . 

قال المناوي: ومعن انقطاع عمله؛ 
أي فائدةٍ عملهء وتجديدٍ ثوابه إلا من 
ثلاثة أشياء. فَإِنْ ثوابها لا ينقطع. 
لكونها فِعْلاً دائمٌ الخير» متّصل النفع. 
ولأنه لما كان السببّ في اكتسابهاء كان 
له ثوابها. ومعنول جارية؛ أنها دائمة 
مضل + يدوم ثوابها مدةً دوامها. 





وقد نص جمهور العلماء وشراح 
الحديث علئ أن المرادٌ بالصَّدَقَة الجارية 


الوقف. قال القاضي عياض: الصَّدَقَةُ 
الجاريةٌ بعد الموت إنما تكون بالوقوف. 
وقال انه الأتتر: هى القارة المتضلة: 
كالوقوفف المَرْصَدَةَ زاك البرّ. وقال 
البغويى: «هذا الحديث يدل علئ جواز 
الوقف على وجوه الخير واستحيابه. 
وهو المرادُ من الصَّدَقة الجارية». ْ 

وقال الملا علي القاري الحنفي: ٠‏ 
التي يجري نفعُهاء فيدوم أَجَرّمَاء كالوقف 
في وجوه الخير. وفي «الأزهار»: قال 
أكثرهم: هي الوقفٌ وشِبْهُهُ مما يدوم 
نفعٌه. وقال بعضهم: هي القناةٌ والعَينٌ 
الجاريةٌ المُسَبّلَةُ. قلت: وهذا داخلٌ فى 
عمومالأول.» 0 ولعلهم أرادوا هذا 
الخاص » لكنٌ لا وجه جه للتخصيص 8 

5 (المصباح ا المعلم 5| 


0 السوويى علئ د ١ذا|‏ المفهم 
للقر طبي »6604 فض القدير 55701١‏ . النهابة 
لاسن الأثبر 25 ممختصر مسنن بي داود 
للمنذري | لاوا عارضة الأحوذي 5] 3146 
مر قاة المفاتبح ١إذأككل‏ شرح السنة لسفويى ١‏ 
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© صدفة ةك الفطر 

أصل معنئ الصّدقة: العطيّة التى 
يبتغئ بها المثوبة من الله تعالئ. والفطر : 
اسم من أَفْطَرَ الصائم. أما القَطر: فهر 
إيجاد الشيء ء ابتداءً وابتداعاً . 


وصَدَقَةٌ اليظر في الاصطلاح الشرعي: 
هى صَِدقة تجب بالفطر من رمضان؛. 
وقد ا مشة القدنة إن الفكار انيت 
وجوبهاء وإنما قُدُمَتُ علئ الضوم مع 
أنها تجب بعده لأنها عبادة مالية واجبة 
كالزكاة . 

ويقال لها فى لغة الفقهاء أيضاً: 
«زكاءٌ الفظر» لأنها تزكي النفس؛ أي 
تطهرها وتنمي عملهاء و 'الفِظِرَةُ» كأنها 
من الفطرة التي هي الخِلقّة وهي كلمة 
مولدةٌ لا عربية ولا معرّبة. بل 
اصطلاحية للفقهاء. 


5 (الزاهر ا ص 0ك المغرب ؟5| عقن 
المصباح | *802. انيس الفقهاء ص6 7. بين 
الحفائق وحاشية الشلبي عليه 00 مغني 
المحتاح 69061١‏ . كشاف القناغ 5[ /30. شرح 
حدود ابن عرفة ١[481؟302).‏ 


© صَرّف 

الصَرّفٌ لذ رد الشيء من حالة إلى 
جا كف أن ]مداه بغيره. ويُظلَىُ في 
0 الفقهي عل ابيع النَقّد 
بالنقد» ‏ فكأن الدينار إذا صَرِفَ بالدر راهم 
رذ اإلنياء حيث اعد ندل قال ابن 
العربي: «باب الصَّرّف: هذه كلمةٌ لم 
تأتِ بهذا إلينا فى كتاب الله. ولا جاءتٌُ 
عل لسان رسوله يلِكِ. أما أنها عربيةٌ 
فصيحةٌ جاه لفط لفغ متها الى جد 
طلحةء قال فيه: فتراوضنا حتل اصطرف 
مني. والصَّرْفٌ في «لسان العرب»: بيع 
النقدين بعضهما ببعض». 


صَرْف 


وهو يشملٌ عند جمهور الفقهاء ما إذا 
بيع النقدٌ بجنسه. كبيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضةء أو بغير جنسهء. كبيع 
الذهب بالفضة. أو بيع أحدهما 
بالفلوس . 

وخالفهم في ذلك المالكية» حم 
قَصَروا الصَّرْف على بيع النقد بنقد من 
غير صنفهء إذ انفردوا باصطلاح خاص 
في بيع النقد بالنقدء وقسموه إلئ ثلاثة 
أقسام: مُراطلة. ومُبادلة؛ وصرف. 
وعنوا بالمراطلة : بيع النقد بمثله وزنا . 
وبالمبادلة: بيع النقد المسكوك بمثله 
وبالصرف: بيع النقد بنقد من غير 
صنفه١‏ كبيع الذهب بالفضة؛» أو أحدهما 
بالفلوس . 

وقال الإمام السبكي: «ورأيتٌ في 
مختصر البويطي ما يقتضي أنَّ الصّرف 
اسم لبيع أحد النقدين بالآخرء 
والمصارفة اسم لبيع الْنْقّد بجنسه». 

وذكر المطرزي أن أصل الصَّرف من 
الفُضْل أو النقلء وأنَ بيع الأثمان 
الغالب علئ عاقده طلبٌ الفضل 
والزيادة» أو لاختصاص هذا العقد بنقل 
كلا البدلين من يد إلئ يد في مجلس 
العف ْ 

وقال الماوردي: #إنما سمّى الصرف 
صرفاً لصرف حكمه عن أكثر أحكام 


عددا. 
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مَعَافِقَة 


البيع. وقيل: بل سمي صرفا لصرف 
المسامحة عنه في زيادة أو تأخير. 
وقيلَ: بل سمي مرف لآن الشوع: قد 
أوجَبٌ عئن كل واحد منهما مصارفة 
صاحية ؛ أي مضايقته؟ . 

5 «(المغرب [١‏ «لاك. المفردات ص026؟. 


التو قيف ص 1686. تعر يفات العجر ججانى ص ٠‏ إل 
بمدائع الصنائم وإزوذايى الحاوى للماوردي ا 


كان تكملة المجسوء» للسبحخي ككل 
القوانين الفشقهية ض 7255 لاب الللاب 
ص 0ن كفابة الطالب الرباني وعحاشضية العادلوي 


عليه 232٠١6‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوفي 
عليه ؟|١54»‏ كشاف القناء ؟إلالاكل محلة 
اللأحكام العدلية كال القسسن لان العربي ا 
اكلى). 

قال أبو هلال العسكري: ١الصٌعَافِقَة‏ : 
الذين يتجرون برؤوس أموال الناس». 
نحو المضاربين؛ واحدهم صَعْفُوق». 

وجاء فى "النهاية» لابن الأثير: ١فى‏ 
حديث الشعبى: «ما جَاءَكَ عن أصحاب 
محمد صل لع ودع ما يقل هؤلاء 
الصّعَافقة»» وهم الذين يدحُلون السوق 
بلا رأس مالء فإذا اشترئ التاجرٌ دع 
دحل معه فيه. م صَحْمق . وقيل : 
ففنوق: وصَعْفْقىَ. أراد أن هؤلاء لا 
عِلْمَ عندهمء فهم بمنزلة التجار الذين 
ليس لهم رأ ماله 


«(التلخيص لأني هلال ؟|اكدى التهابة 
؟| 61١‏ 





الصَّفْقَةُ لغةّ: اسم الْمَرّة من الصّفْقء 
وهو الضَّرْبٌ باليد عليل يد أخرئ أو عليل 
ود تحص كر عدم سيق . وقد كانت 
عادةٌ العرب إذا وَجَبَ البِيعٌ ضَرّبٌ أحذ 
المتبايعين يده علئ يد صاحبه. ثم 
استغملت الصفقةٌ بمعنئ عقد البيع نفسه 
في العرف وفي الاصطلاح الفقهي أيضا 
إذا تم وكمل. 

وعلئ ذلك قال الماوردي: «أمًا 
الصفقة : فإنها غبارة عن الحقدء: أن 
العادةٌ بين المتعاقدين جارية أن يُصَفْقّ 
كل واحد منهما علئ يد صاحبه عند تمام 
العقد وانبرامه». وقال الجبى: «ولذلك 
قالوا في الصفقة إذا تَمْثْ: صفقة. 0 
كانوا إذا أتموا النكاح جَعَل المنكح يده 
في يد الناكحء. فكان اه 
دلي على عام العٌُقّدة. فكأنٌ الكفين 
حين ذلك يُصَمُقَانَ فقيل : لتمام كل أمر 
من بيع ونكاح وشبههما صفَقةً». 

كذلك تطلق «الصفقةٌ» في الاصطلاح 
الفقهي علئ العقد الباتٌ اللازم الذي لا 
خبار فيه. قال النسفي: وقول عمر #5 : 
!إن البيع امتفقة أو خيارا؛ أي بيع نام 


لازم. | ا وبيع فيه خيار. وقال 
السرخسي: «الشيفقة هي اللازمة 
النافذة؟ . 


093 (المصباح ١‏ هع المغرب ١إدلافى‏ 


طلبة الطلبة ص 2.58 128., فتح القدير 5١8198‏ 
نيل الاؤطار 9] 50١‏ الحاوي للماوردي | 
كه ككل تهذدب السماء واللنات ١‏ الاك شرح 
غريب ألفاظ المدونة للجبي صكىك مرذاة 
الأحكام الشوعية علن مذعب احمد). 


روئ أحمد والبزار والطبراني عن 
سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه قال: نهئ رسول الله يد 

وقد فس رراوي الحديث يفاك 
الصفقتين بأن يبيمٌ الرجل الشيءً. 
فيقول: هذا بنسَاء بكذا وكذاء وهو بنقدٍ 
بكذا وكذا؛ أي ويفترقان علئ ذلك من 
فين انديع و المشدو ناخ الكسدين 
قرعا . وقد وافق:.سماكا غلك هذا 
التفسير أحمد والشافعي وأبو 
عبيد القاسم بن سلام. 0 

وذهب الكمال بن الهمام إلى أن 
الصفقتين في صفقة أممّ مطلقاً من 
البيعتين في بيعة» لخصوصهما في نوع 
من الصمقات» وهو البيع . 

وقال الشوكاني: إن معنئ الصفقتين 

وذكر ابن قيم الجوزية: أنَّ تفسير 
الصفقتين في صفقة مطابقٌ للبيعتين في 
بيعة» وهو أن يبيعه السلعة بمئة إلى سنة 
علئ أن يشتريها منه بثمانين حالّة؛ ثم 





قال: «فإنه قد جمع صفقتي النقد 
والنسيئة في صفقة واحدة وبيع واحد. 
وهو قَصَدَ بيع دراهم معجلة بدراهم 
مؤجلة أكثر منهاء ولا يستحقٌ إلا رأس 
مالهء وهو أوكسٌ الصفقتين: فإن أب إِلا 
الأكثرء كان قد أَخَذْ الربا». ويؤيد هذا 
التفشي نوزابة :ايخ شناة للجديف شرقرفا : 
«الصفقتان في صفقة ربا». (ر. بيعتان في 
000005 

3 (تهذيب مختصر سنن أبي داود لمن 
القيم 6١518‏ فتح القدير 5] 080 02١‏ نيل 
الأؤطار | *06٠ك»‏ المغني 5| +5 شرح منتهئ 
الارادات >" ,١55‏ السيل الجرار 1*5 050 مسند 
أحمد ١‏ حك مجمع الزوائد ؟| 4<). 
© صقب 

الضَّعّتٌ لغة ؛ القذتب:والذقة :. يقال: 
صَقِبَتْ دارُه صَقَباً؛ أي دَنَتُ. وقال 
الوقشي: الصَّفَبُ قد يكون الْقَرْبَء وقد 
يكونُ الشية القريبٌ بعينه . 

وروئ البخاري وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه عن النبي #6: أنه قال: 
#الجَارٌ أحقٌ بصَقبه". قال ابن الأثير: 
«والمرادُ به الشفعة»؛ أي إِنَّ الجار أحنٌ 
بالشفعة إذا كان جارأ ملاصقاً. وقال 
أيضاً: «الصَّقّب: القَرْبٌ والملاصقة. 
فإن حَمَلْتَهُ على الجوارء فهو مذهب أبي 
حنيفة» وإِنْ حَمَلْتَهُ علئ الشركة؛ فهو 
مذهب الشافعى. والسعيةى اسم 
مثلّه . والجارٌ يقَعٌ في اللغة علئ أشياء 


متعددة: منها اللشحريك) ومنها 
الملاصق'". 


وقال الخطابي: «قد يحتحٌ بهذا مَنْ 
يرق الشقفة بالتعوان: وإن كان معاسما: 
إلا أن هذا اللفظ مبهمٌ يحتاح إلئ بيان» 
وئيس فى الحديث ذكر الشفعة». فيُحتمل 
أن يكون أراد الشفعةء» وقد يُختمل أن 
تكوك أزاة أنه أحن باليز والمهونة وتنا 
فى معناهما؟. 

5 (المغرب .400[١‏ أماس البلاقة 
ص5" التلخيص لأنى هلال 1١‏ 177. الزاهر 
ص 5656 النهاية لابن الأثير .1١1*‏ جامع 
الأصول |١‏ 5580. أعلام الحديث للخطابي ؟| 
كألالكل مختصر سشن أي داود للمنذريى ممع 
معالم السنن للخطابي وإكأكاء سنن النساتي 
*»٠‏ سنن آبن ماجه 15 28814. التعلين عل 
الموطأ للوقشي "| .)10٠١‏ 

٠‏ صَك 
الضَّكُ فى اللغة: الكتاب. وفى 
العرف والاصطلاح: هو الكتاتث الذي 
تَكْكَبّ فية المعافلاث والأقارير بالمال 
وغيره. وقال السر خسي : «الضصَك اسم 
ومو لفظ معوبء وجمعه صكوك 
وأضكك وصكاك؛ قال ابن الأثير: 
«وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس 
بأُرزاقهم وأعطياتِهم كبا فيبيعونَ ما فيها 
قبل أن يقبضوها تَعَججلاً. ويُعطون 
المشتري الصكٌ ليمضي ويقبضَهء فنهوا 





(ر .بيع الصكاك). 

© (المصبام ١2<1عك‏ المغرب ١إلاكء‏ 
النهإية ؟| *4. التوقيف ص488. المنتقن للباجي 
أأزمظى_ النووي علو مسلم |٠٠٠‏ الاك مشارفٌ 
الأنوار ؟|كى المسوط |١2‏ 3 ذا[ نٌ). 


صُكوك المُقَارَضْة 

وهي عبارة عن سندات نُضْدَرٌ لغرض 
استثمار الوقف بتمويل الغير في معاملة 
مستحدتة لم تكن معروفة في الفقه 
الإسلامي من قبل. وصورتها: أن تقوم 
إدارة الأوقاف بدراسة اقتصادية لمشروع 
محدذدء تبِيْنْ فيه الكلفة المتوقعة والربح | !ا 
المتوقع» ثم تقوم عبر هيئة متخصّصة 
بإصدار سندات قيمتها الإجمالية مساوية 
للتكلفة المتوقعة للبناء» وتغرض عل 
حاملي السندات (المموّلين للبناء») اقتسام 
عائد الإيجار بنسبة تحذدها هي في ضوء 
الدراسة الاقتصادية» عل أن بط 
جِرْءٌ من العائد الذي تملكه إدارة 
الأوقاف لإطفاء السندات ‏ أي شرائها 
من حامليها شيئاً فشيئاً - حتئ تعود ‏ بعد 
فترة من الزمن ‏ الملكية الكاملة للبناء 
إلئ إدارة الأوقاف. مع ملاحظة أن 
إطفاء هذه السّندات مرتبط بمذة من 
الزمن محددة. وقد تكون الحكومة 
ضامنة لإطفاء هذه السندات عند حلول 
أجلها إذا عجزت إدارةٌ الأوقاف عن 
القيام بذلك. علئ أن يكون ما تدفعه 


الحكومة ذَيْنا بدون فائدة في ذمّة إدارة 
الأوقاف. وقد صدر بهذه الصيغة قانون 


في الأردن رقمه )٠١(‏ سنة (1981م). 

5 ١الوقف‏ للدكتور حسن الأمين ص07 
سندات المقارضة لوليد خبر الله ص .١505‏ قرار 
مبجمم الففقه الاسلامي بحدة في سندات 
المقارضة رقم 58. الدورة الرايعة عام 1108م 
الكام). 


٠.‏ صلح 
الم لغة: اسم من المصالحة 
والتصالحء. خلاف المخاصمة 
1 وهو مختص بإزالة النفار بين 
. أما | في اع الفقيي فمّد 
غبار عن سعافذة مع ف ال ب 
الخصومء ويُتوصّل بها إلئ الموافقة بين 
المختلفين؟ فهو عقدٌ وضع لرفع المنازعة 
بعد وفوعها بالتراضي عندهم . 
وزاد المالكية علئ هذا المدلول: 
العقد علئ رفعها قبل وقوعها أيضا 
وقاية فجاء في حد الإمام ابن عرفة 
للصلح بأنه «انتقال عن حقّ أو دعوئ 
بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه». قفي 
القعيد رفحو وفوعهة إشارة إلى جواز 
الصلح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعل» 
وينقسم الصلح في نظر الفقهاء إلى 
ثلاثة أقسام: صلح عن إقرارء وصلح 
عن إنكار» وصلح عن سكوت . 


52 
صلة 
مم 


3 (المغرب ١1خلاك.‏ المفردات ص ١ككا‏ 
بين الحقائق 58.15. روضة الطالين ؛| قل 
شرح منته الارادات »| 566. مواعب المجليل 
وزذلا ٠6+٠٠‏ من المجلة العدليق. وم1ااا 
من مججلة الأحكام الشرعية عن مذعب أحمد). 

الصَّلَهُ لغةٌ: ضدٌُ الهَجر. وتأتي بمعنق 
البرّ والإحسان والتعظف والرّفق. يقال: 
وَضَلَّهُ يَصِنَه وَضْلاً وصِلَة. كما تأتي 
بمعنئ العطيّة والجائزة. يقال: وَصَلَهُ 
فلان بألف درهم. وهذله صِلَهُ الأمير 
وصلائه. وعلئ ذلك قال ابن الأثير: 
«الْصّلَةُ: الجائزةٌ والعطيّة». 

ولا يخرج تعريف الفقهاء للكلمة عن 
معناها اللغوي. ويتضحٌ ذلك في قول 
المناوي: «الصّلَّهُ هي البرٌ عل غير جهة 
احد سق رف رركي 1 
توعان مل :«ومدروك, فامًا الفلة: 
فهي التبرعٌ ببذْلٍ المالٍ في الجهات 
المحمودة» لغير عِوّض مطلوب. وأمًا 
المعروف فيتنوّعٌ أيضاً نوعين: قولاء 
وعملاً. فأما القول: فهو طيبٌ الكلام: 
وحَُسَنٌ البشْرء والتودّهُ بجميل القول. 
وأما العمل : فهو يذل الحاءه والمساعدة 
بالنفس» والمعونة في النائية. 

أمنا صلةٌ الرّحم: فهي كناية عن 
الإحسان إلى الأقربين من ذوي التسَب 
والأصهارء والتعظف عليهم. والرّفق 
بهمء والرعاية لأحوالهم... فكأنه 
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صناعة 


برهم والإحسان إليهم قد وَصَل ما بِينّه 
وبينهم من علاقة القرابة والصهر. قاله 
ابن الاير 

5 (أساس البلاغة ص 2.050 التوقيف 
ص حككتء؟ى المصباح لخ الخدم المطلم ص ١؟؟١ا.‏ 
النهابة لابن الأثر 5[ ١9١‏ وما بعدها مشارق 
الأنوار 5 588,. لاب الدنيا والدين للماوردي 


ص خذاكاء. ٠5ل 625١‏ 


© صناعة 

الصّناعةٌ لغةٌ: حِرَفَةٌ الصَانع: وعملة 
الصَّنْعَةَ. وقال الكفوي: كل علم مارسه 
الرجل» سواء كان استدلاليًا أو غيرف 
حتئ صار كالحرفة له فإنه يُسمئ 
صناعة . 

غير أنَّ الفقهاء خصّوا الصّناعة 
بالجرّف التى ُستعمل فيها الآلة: فقال 
القليوبى: «الصّناعة نا ناتف سال 
والحرقة أعّ منها1. 

ولمّا كان استعمالٌ الآلة يحتاج إلى 
درية ومران» كانت المزاولة والدربة من 
لوازم الصّناعة» وعلئ ذلك قيل: كل 
عمل لا يسمئ صناعة حت يتدرب عليه 
ويتمكن منه ويُنْسَتٍ إليه. 

وحقيقة الصّناعة كما قال الشريف 
الجرجاني وغيره: أنها ملكةٌ نفسانية 
تصدر عنها الأفعال الاختيارية من غير 
رويّة: وبناء علئ ذلك عُرّفت بأنها «ملكة 
يُمْتَدْرُ بها علي استعمال المصنوعات علل 


وجه اليصيرة لتحصيل غرض من 
الأغراض بحسب الإمكان؟. 

وقال الراغب: "الصّناعات ضربان: 
علمي » وعملي . 

فالعلمى : ما يُستغنول فيه عن الاستعانة 
بالجوارح من اليد والرّجلء؛ كالمعارف 
الإلهية والحساب. 

وَالعَمَلىَ: ما يحتاج فيه إلى الاستعانة 
بالجوارح. وذلك ضربان: 

الأول: شىءٌ ينقضى بانقضاء حركة 
الصانع» كالرّقص والزَّمر والمحاكاة. 

والثاني: شيءٌ يبقئ له أثرٌ. وذلك 
قونان “متو يقن له ان عقولا 
يبقئ له أثر محسوس » كاليناء والكتابةة. 

5 (القاموس المحيط صكدثكء المغرب 
١‏ 086 التعريقات للبحر ججاني ص ٠ل“‏ الكليات 
| قى التوقبف ص 15 التعريفات الفئهية 
ص 0١‏ ؟. ذلبوبي وعميرة »٠6‏ منهاج المفمن 
شرح أذب الدنيا والدين اص ١‏ باك الشريعة إل 
مكارم الشريعة ص كااء؟ تخريجح الدلالات 
السمعية ص 3/07 
8 منْجَة 

صَُنْجَهُ الميرات: كلمة فارسية معرية: 
وهي: ما اتج من أحد المعادن أو 
الأحجار ليُعَايَرَ بها مقدار وزنٍ من 
الأوزان التي تجري بين الناس في 
معاملاتهمء قلْتْ أو كَثْرَتُ. والجمع 


يدف 


صوائر 
ونقال لها أيضا: سنجة الميزراف 
وجمعها سَئْجَات. وقال ابن السكيت: 
لا تقل سَنْجَة. (ر. معايرة). 
(المصباح 5151١‏ تنخريج الدلالات 
السمعية ص 5090 شفاء الغليل للخفاجي 
ص 19١‏ ). 


© صوائر 

الصّوائر لغةً: جمعٌ صائر. يقال: 
صارّ الأمرٌ إلئ كذاء صَيْرأً ومصيراً 
وصيرورة؛ أي انتهئ ورجع إليه. ومَصِيرٌ 
الأمر: مر جعه وماله ومنتهاه وعاقبته . 

ويستعمل متأخرو فقهاء المالكية 
بتحملها شرعا الخَضْمٌُ الْمْبْطِلٌَ الظالى 
الذي ع فيهاء دون صاحب الحق 
المظلوم. ويعئون بها: ما يَصْرَفُ عل 
الدعوى مسن مال؛ أ من نفقات 
ولك لش فال 

3 (القاموس المحبط ص ةف ه. المصباح 
١‏ لاك الفكر السامي للحجوى عا 
ذكثى). 
٠‏ صَوَاغْ 

يُقال في اللغة: ضَاعْ الشية يَصُوعُه 
0 أي اكه : و الذهب؛ أي 
ضصنعه حليا . فهو صائغ وصَوَاغْ. وحرفئه 
الصٌياغة؛ وهى معالجةٌ الذهب والفضة 
ليَعْمَل منها اللي . 

وقد استدلٌ بعض الفقهاء عليل تضمي: 


صواني 4" 


الأجير المشترك بما روئ البيهقي عن 
علي بن أبي طالب أنه كان يُضَمَنٌ 
الصَبَّاءْ والصوَّاغ؛ ويقول: ١لا‏ يُصلحٌ 
الناسسَ إلا هذاه. والصّبَّاعْ معروفٌ». وهو 
محترفُ صياغة الثياب. 

8 (المصباح 24151١‏ المغني لابن إباطيش 
اأعحى د لابن الأثير *عكا كك 
الدلخيص الحبير *| الك تخريج الدلالات 
السمعية ص 14١ل2.‏ التعريفات الفقهية للمجددى 
ص 6ه 5). 

٠‏ صوافي 
الضّوافي: هي الأملاك والأراضي 
التي مات أهلها ولا وارث لهاء والضَياعٌ 
التى يستخلصها السّلطان لخاصته 

ووزاحدتها اماف 

لسن الوسيط ١إالاة).‏ 

٠‏ صورية 
الصوونة في اللّعْة مأخوذة من صَوَّرَ 
الشيءة : إذا أبرز له صورة؛ أي كد 

والْصُوري نسبةٌ إل الصُورة. 

والصُوريةٌ تعني: إظهار تصرّف 
قصداء وإبطان ار مع إرادة ذلك 
المبطن . وهي علئ نوعين : 

- صوريّة مطلقة: وهي صورية تتضمنٌ 
افتعالاً كاملاً لتصرّف لا وجود له في 

- وصوريّة نسبية بالنّستر: وهي إخفاءً 
تصرّف في صورة تصرف آخر. كإخفاء 
هبة في صورة بيع. 


أما مصطلح «صورية العقّود» فهو 
حديث الاستعمال؛ ومعتاه: أن يكون 
اتفاق الطرفين فى العقد ظاهريًاً فقطء 
أما الإرادة الحقيقية فهي منتفية فيه. فإذا 
وجد هذا النّوع من الاثفاق بين طرفين 
كان العقد صوريّاً؛ أي فيه مظهر العقد 
وصورته فقطء لا حقيقته وجوهره. 


وتتجلل صورية العقود في 00 
حالة المواضعة؛ وعاله الوك 
المواضعة: : فهي أن ب يتفق المتعاقدان س1 


عل خلاف ما سيعلئنان. وقد تكون 
المواضعة في أصل العقدء أو في البدل 
أو في الشخص. وأما الهزل: فهو كلام 
العابث أو المستهزئ الذي لا يقصد أن 
تترتب على كلامه أحكامه واثاره 
الشرعية. ويعرف ذلك إما بتصريح مقارن 
تلعقد بذلك أو بمواضعة سابقة أو بقرائن 
الأحوال التي تدلٌ على أن المتكلم هازل 
أو مستهزئ. 

8 (المدخل الففهي اللزرقا صكه5- 
6ك معبجم لفة الفقهاء ص2028). 
© صيد 

الصَّيّد في اللّغة: مصدر بمعنى 
الاصطياد. وهو تناول ما يُظْمْر به ممأ 


| كان ممتنعاً. قال الرّاغب: وفي الشرع 


تناول الحيوانات الممتئعة مما لم يكم 
معلوكا؛ والمتناول مئه ما كال حل لأ 
ويطلق أيضاً علئ ما يُصاده وهو علل 





ما قال المطرزي يوان ممتنع 
متتوصة سنا لا سكن الحدة إلا 
بحيلة؛ . 

قال التهانوي: فخرج بقيد الممتنع 
الدجاجة والبط ونحوهماء إذ المراد به 
أن يكون له قوائم أو جناحان يعتمد 
عليهما أو يقدر على الفرار من جهتهما. 
وبالمتوحش مثل الحمام الأهلي؛ إذ 
معناء أن لا يألف الناس ليلاً ولا نهارا. 
وبقيد طبعاً ما توحش من الأهليات» 
فإنها لا تحل بالاصطيادء وتحل بزكاة 
الضرورة. ودخل به متوحش يألف 
كالظبي. وقوله: لا يمكن أخذه إلا 
بحيلة؛ أي لا يملكه أحد. 

8 (المصباح |١‏ لااك المغرب ١احذ؛.‏ 
طلبة الطلبة ص١٠٠.‏ المفردات ص1925. 
التوقيف ص455. كشاف اصطلاحات الفنون 
الح 


© صَيْرَفَة 

تطلق الصيرفة فى اللغة والااستعمال 
الفقهى : علئ الخيرة والدراية فى تمييز 
جيد النقود الذهبية والفضية من رديثهاء 
يقال: صَرَفْتٌ الدينار بالدراهم؟ أي بعنُه 
بها. واسمالفاعل من هذا صيرفي 
وصيرف وصراف للمبالغة. وقال 
المطرزي: للدرهم عنئ الدرهم صَرْفٌ 
في الجودة والقيمة؟ أي فضل. وفيل 


لمن يعرف هذا الفضل ويميز هذه 
الجودة: صراف وصيرف وصيرفي. 

كذلك تطلق «الصيرفة» في لغة الفقهاء 
علئ مهنة انصيرفي الني يحترفها . 

5 7المغرب |١‏ "لال المصباح المنير |١‏ 
٠‏ التعريفات الفقهية ص85 ؟). 

تطلق كلمة «الصيرفي؟ في اللغة: على 
الناقد الخبير بشؤون النقود ‏ من الذهب 
والفضة ‏ وغوامضها وأسرارها. ويقال 
له أيضاً: الجهبذ. 

أما في الاصطلاح الفقهي: فتطلق هذه 
الكلمة عل مِنْ يتولئ عادةٌ صرف النقود 
للناس بتمييز جيدها من رديئهاء ومبادلة 
يعضها ببعضء وقبضها لأصحابهاء 
وحفظها لهمء وإقراضهم. بمقتضئ 
حرفته التى تسمئ اصيرفة» وَاجَهْبَّذَة). 
وعلئ ذلك قال ابن عابدين: «المراد 
بالصيرفي: مَنْ يستدين منه التجار 
ويقبض لهم». 

(رد المحتار 15 506. معيد النعم لانن 
المسكي ص ؟0). 


اليف لغدّ: العمل والتّقدير. وصيغة 

القول كذا؛ أي مثاله وصورته. علئ 

التشبيه بالعمل والتقدير. ويقال: شي 

الآمز كذا وكذاء"اى شيعه التي بتي 
٠ 0 5‏ ِ 

عليها. وصيعة الكلام؛ أي الفاظه التي 





كن عل مور وتختص به وتميزه 
عن غيره. مأخوذةٌ من صاغ الرجل 


أما صيغة العقد: فهى الألفاظ 
والعبارات التى يتركب ا الا أي 
العبارات المتقابلة التى تدلُ علئ اتفاق 
الطرفين وتراضيهما علئ إنشاء العقد» 
وهي التي تسمئ في لغة الفقهاء 


بالإيجاب والقبول. وعلئ ذلك عرفها 
بعض الفقهاء المحدثين بقوله: «هي ما 
يكونْ به العقدء من قول أو إشارة أو 
كتابة» تبيناً لإرادة العاقدء وكشفاً عن 
كلامه النفسى». 

(المعجم الوسيط 20091١‏ المصباح 
96 المعتبر للزركشي ص28*؛ المدخل 


الففهي دلزرفا ١إذؤاى,‏ المقود والشروط 
والخيارات الأحمد إبراهيم ص١2).‏ 





ضرر 

الضر والضّرَّرُ لغةٌ: الأذئْ. يقال: 
ضرّه يَضُرهُ: إذا فعل به مكروهاً. ويرد 
لفظ «الصّرر؛ علئ ألسنة الفقهاء بمعنئ 
إلحاق مَفْسَّدة بالغير مطلقاء سواء أكانت 
في الأموال أو الحقوق أو الأشخاص. 

أمَا الفرق بين الضَرر والضّرار الوارد 
ذكرهما في حديث: هلا ضرر ولا 
ضرار» فهو أن الضّرر يعني إلحاقٌ مفسدة 
بالغير ابتداءً» أما الضرار فهو إلحاق 
مفسدة بالغير علل وجه المقابلةء لأنه 
مصدر قياسي علئ وزن فِعال. وهو يدل 
علي المشاركة. 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن نفي 
الضَّرر شرعاً لا يتناول ما أذن الشرع به 
من الضررء كالقصاص والحدود 
والتعازيرء وأن محل تفي الضرار 
الحقوق المالية فقط. لأن في الضرار 
فيها توسيعاً لدائرة الضرر الواقع. وليس 
فيه ترميم» فمن أتلف تك مالا لا يجوز 
الحكم بإتلاف ماله المماثل» وإنما يجب 
الحكم عليه بالتعويض الذي يجبر ضررك 
وينقل الخسارة إليه. وهذا بخلاف 


ضرورة 


رض - 


الجناية علئ النفس والبدن مما شرع فيه 
القصاصء فمن قَثَلَ يُقتلء ومن فطع 
يُقطع. لأن هذه الجنايات لا يقمعها إلا 
عقوبة من جنسهاء كي يعلم الجاني أنه 
في النهاية كمن يعتدي على نفسه . 

5 (المصباح ؟| 0528 تحرير الفاظ التبيه 
ص .١55>60‏ الفعل الضار للزرقا ص 5"”. جامع 
العلوم والحكم ص 555, نيل الأؤطار 8| كا“ 
التعليق علن الموطأ للوفني "| 200). 
© ضرُورة ' 

الضّرورة في اللغة: اسمٌ من 
الاضطرارء وهو الإكراه والإلجاء. أما 
في الاصطلاح الفقهي: فهي الحالة 
الملجثئة لاقتراف الممنوعء أو ترك فعل 
المطلوب»؛ بحيث يغلب على ظنّ 
المكلف أنه إن لم يرتكب المحظور هَنْكَ 
أو لحقه ضرر جسيم ببدنه أو ماله أو 
عرضهء مما يجعله فاقد الرضا بما يأتي» 
وإن اختاره لمفسدته المرجوحة. 

وقد جعل الشّرع هذه الحالة 
الاستثنائية رافعة للحكم التكليفي الأصلي 
و رم كع قال تعالئن: 
«تكد ل 2 تاي عي إل م 


أَضْطررتمٌ اليد الي 49 للهَمَنِ 


الضّرورية الدييّة 





غيْرَ مَلغْ ولا غَارٍ كلا إِثْمّ عَلهِ4 
[البقرة: ”“ا١]»‏ وعلئ ذلك جاء فى 
«المزاعذ الفقهية»* «الضروزات تبيخ 
المحظورات» وهما أبيح للضرورة يقذر 
بقدرها1». 

ولا يخفئ أن الضرورات التي عرضنا 
الأصوليين ‏ في مَعْرِض كلامهم على 
مقاصد الشريعة ‏ (بالضروريات) التي 
تجب المحافظة عليها لأنها قوام مصالح 
الذين والدنياء بحيث لو انحْرَّمَتٌ لآلت 
أمورٌ الناس إلى فساد وتهارج في الدنياء 
مع فوت النجاة والنعيم في الآخرة». 
والتيى هي قسيم الحاجيات والتحسينيات 
ومفردها «الضروري:. لأنْ الأولئن: هى 
الطروف الطارئة اتسلجكة الى جدتها 
الشارع مناطأ للتخفيف عن المكلف 
ورفع الإثم عنه استثنائ: بينما الثانية: 
هي عماد مصالح الدين والدنيا التي 
طلب الشارع من المكلف تحقيقها 
وتكميلها والمحافظة عليها أصالة» التي 
عرفها المناوي بقوله: «الضروري: ما 
اتلك الشماحة إلية :إل عمد الضزورة؛ 
كحفظ الدينء فالتفس. فالعقلء 
فالسبء فالمال» فالعرّض». 

9 «(المصباح | 4580. الأشباء والنظائر 
لانن نجيم ص كفل الاللباء والنظائر للسيوطي 


ص ال هرر الحكام ذ|؟ي. المنثور للزر كنى 
الث نض الموافقات "+ وما بعلهاء 


إمضام المسالك ص0*58 +057 26 من 
المجلة العدلية. التوقيف للمناوي ص*40). 
© الضرورية الدينيّة 

الضْروريةٌ الدينيةٌ: «هى ما أاسْتُهِرٌَ كونه 
بن القت عوك عاد عافة المداضن ا 
ومَنْ ليس له أهليةٌ النَّظْر والاستدلال» 
كوحدانية الباري جل وعلاء ووجوب 
الصلاة) وحرمة الشمر"وكون صلاة 
الغلهر أدبع د ركعات؟5. ويعبر الأصوليون 
والفقهاء عنها ب ما عَلِمَ من الدين 
بالضرورة". 00 الشيرارزي: الأحكام 
الشرعية ضربان: 

١‏ ضربٌ يُعلم من دين الله ضرورة: مثل 
وجوب الصلوات الخمس في اليوم والليلة. 
والزكاة. وصوم شهر رمضان؛ والحجء 
وتحريم الخمر والزنى واللواط. . 

5 وضرب لا يعلم من دين الله 
ضرورة؛ بل طريق إدراكه النظر 
والاستدلال» كمسائل الفروع من 
العبادات والمعاملات والمناكحات» 
وغير ذلك من الأحكام التي يسوغ 
الاجتهاد فيها وفي طرقها!ا. 

وعليا ذلك» فالضروريةٌ الدينيةٌ معلومة 
للخاص والعام. والعالم والجاهل». 
ولكل أفراد الأمة الإسلامية» لا ينكرها 
مُنْكرٌ ولا يشكُّ فيها شاك. ولا يُطالَبُ 
أحدٌ ببيان دليلها وأصلهاء الذي هو 





ويُطلق مصطلح «الضرورية الدينية» في 
مقابل الاستدلاليةء والاجتهادية. 
والنظرية؛ والكسبية؛ التي لا تُعْرَفُ إِلَا 
بالنظر والاستدلال. 

واحسب أنّ هذا المفهوم مأخودٌ من 
اصطلاح أهل المنطق؛ حيث إنهم قَسَّمُوا 
عِلمْ العباد اليل فسمين: ضروري» 
ونظري. وعَرَّفُوا الضروري بأنه «ما 
يحصل بدون فكر ونظر في دليل»»؛ 
كالعلم بامتناع اجتماع الضدينء وإدراك 
قد لفط «(الواتسد تصنت الانفيو): 
والنظوي نا نه امنا اجاج :إن التظر 
والتأمل»*. مثل إدراك معنئ (الواحد 
نصف سدس الاثني عشر). 

5 اكشاف اصطلاحات الفنئون ١احظطفق‏ 


كلل شرح اللمع للشيرازي شح عت 
المبهم ص,. الكليات © 715. حبحية السلة 
لبد الغني عبد الخالق ص 505). 


© ضريب 

من معاني الضَّرْب في اللغة: المثل 
والنوع والجنْسٌ والصّئْفٌ من الشيء. قال 
ابن فارس : كأنه صرب علئ مثال ما سواه 
من ذلك الشيء. ثم قال: «والضَريبٌ: 
المثْلّ. كأنهما ضربا ضَرْباً واحدأأء وصيغا 
عباعة واخد ةا ونين 3 قبل لني 
والطبيعة: ضريبةٌ؛ كأنّ الإنسان قد ضُرِبَ 
عليها ضَرْباء وصيغ صيغة. أما ضَرّبٌ 
الأجل : فهو تعبيئه وتبييئه . 


وفي الاصطلاح الفقهي: يطلى 
الصُريبٌ علئ الشريك. قال المناوي: 
«الصَّرِيبٌ: هو الشريكُ ‏ فعيل بمعنى 
فال وار عر واحة ميا يفون 
بنصيب فيما يشتركان فيه». وجممٌ 
الضريب صَرَبَاء. 


(المغرتب *|] لا“ القاموس المحبط 
ص8؟7. معبجحم مقابيس اللغة #إلحةهى 
للكليات *| اال مشارن الأنوار ؟/51ه. 
المفردات للر اغب ص5٠‏ 00 التوقيف للمناوي 
ص +40 كشاف اصطلاحات الفنون 1١‏ 2007). 


فمسس 


© ضريبة 

الصَريبَةٌ في اللغة والاستعمال الفقهي : 
تعني الخَّرَّاجّ المضروب؛ أي المُنْبَتَ 
والمقدر:. 


قال النووي: ضَرْبٌ الجزية؛ أي 
إثبانها وتقديرها. ويسم المأخوذ 
ضريبة» وجمغها ضرائب. وقد عَنَىْ ذلك 
المناوي في قوله: «والخَرَاحٌ مختص 
غالباً بالضريبة على الأرض»: وكذا 
الخوارزمي في تعريفه للمكس بأنه 
«ضريبة تؤححذ من التجار في المراصد». 

ومن الملاحظ أن مصطلح ١ضريبة»‏ 
قليل الاستعمال في كلام الفقهاء؛ وأن 
مرادفاته الدارجة علئ ألسنتهم وفي 
مصنقاتهم هي: «الكلف السلطانية» 
و«النوائب» وةالوظائف» و«الخراج» 
و«العشور» و«المغارم؛' و«المكوس». 





ومرادهم بذلك غالا : المقدار من المال 
الذي تُلْرْمُ الدولة الأشخاص بدفعه لها 
من أجل تغطية النفقات العامة للدولة» 
وتحقيق تدخلها فى الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية؛ دون أن يقابل 
ذلك نفمٌ معيّن لكل مموّل بعينه. 

5 «(القاموس المحيط ص8 +8. الزاهر 
ص5ه*. تحرير الفاظ التبيه ص26 *, التوقيف 


ص اذكتل لاون مفائيح العلوم للخو ارزمي 
ص كل مقدمة سن خلدون ؟| ١ك‏ شفقاكهء 


الغليل للغزالي ص 550 - 45215 رذ المحتار 
؟"إطف ؟ | كزال ممبحمو؟ تاوق اسن تمية 9ا| 


*6ء تهذيب الغروفق 232611١‏ المستصفئ |١‏ 
ضيه المبسوط ات ال معلمة الفشه 
المالكي ص55 مطالب أولي النهن ؟/ 6ا8). 


« ضَعْ وتَعَجّلُ 

هذا المصطلح عنوانٌ مسألةٍ فقهيةٍ 
مشهورة علئ ألسنة الفقهاء» تندرج تحت 
ما يسم ب «صُلّْح الإبراء» أو (صُلّْح 
الإسقاط» أو اصْلح الحطيطة» الذي هو 
أحد نوعي الصلح عن الديون في لغة 
الفقهاءء مفادها: أَنّْ يتفيّ الدائنٌ 
والمدينُ قبل حلولٍ الدّينِ المؤجل علئ 
أن يُسْقِطَ الدائنٌُ بعضُ ديئه عن المدين 
مقابل تعجيل الباقي له. 

جاء في "الكافي! لابن عبد البر عن 
الإمام مالك أن صورتها: «رجل له علئ 
آخر عشرون دينئاراً إلى سنة من بيع أو 
سلف. فلمًا مرّ نصف السنة احتاج رب 


الدّين الدَّينَه فسألَ غريمَةُ أن يقضيّه 
قأبن إل إلك حتلول الاجل »قال تددر 
الدَّينَ: أعطني الآن عشرةً» وأخظ عنك 
العشرةً الباقية. فهذا: ضُعْ وتعججل». 
وأصل هذا المصطلح ما روئ الحاكم 
والبيهقي عن ابن عباس قال: لما أمَرَ 
النبي يل بإخراج بني النضير من 
المدينة» جاءه نأسن منهمء فقالوا: يا 
رسول الله إنك أمرت بإخراجهم. ولهم 
لئ الناس ديونٌ لم تحلّ. فقال عليه 
الصلاة والسلام: ١ضَعُوا‏ وتعجلوا». 

وقد اختلف الفقهاء فى مشروعية هذه 
المسألة علي ثلاثة أقوال: فذهب الشافغية 
والمالكية إلئ أنها عين الرباء وأنها 
محرمة. وقال الحنابلة والحنفية: هي 
جائزةٌ في دين الكتابة فقط. وروي عن 
الإمام أحمد جوازهاء وهو قول ابن عباس 
والنخعي: واختيار ابن تيمية وابن القيم 
والشوكاني. وبجوازها صدر قرار مجمع 
الفقه اللإسلامي بجدة رقم 5(1614//ا). 

5 <الكافي ص 56”*؛ أسئن المطالب »| 
١‏ كشاف القناع *!| 8٠١‏ * تببين الحقائق 5| 
5ك المبدع *| 586, إغاثة اللهفان 01١6‏ 
؟٠.‏ إعلام الموقعين +]01*. السيل الجرار 
*| للأك. كأذاكل الاختيارات الففهية من نتاوى 
إبن ثيمية ص 0754 قرارات وتوصيات مجمع 
الفقه الاسلامي ص .)١19*‏ 


© صضعف 
الضَّعْفُ في اللغة: هو المِثْلُ فما فوقه 


إلئ عَشَرَةٍ أمثاله وأكثرء وأدناه المثل. 
وَالمَقَاغْفةَ مف مفاعلة من العدفين وهو أن 
0 ثنََ الشيء بمثله مرةٌ ا 

وقال الأزهري: ٠‏ 
العرباا لْمِثْل . هذا 0 ثم 
اسْتعْمِلَ الضغْف فى المثل وما زاد. 
وليس للزيادة حل»., وما مث لضعفث عند عوام 
الناس أنه مثلان فما فوقهما». 


وجاء في «مختصر الكرخي»!: عن أبي 
يوسف فيمن قال: «عليّ لفلانٍ ثلاثة 
دراهم تشناعفة 4: أنَّ عليه سنَّةَ دراهم. 
وَإِنْ قال: أضعافٌ مضاعفةً؛ فله عليه 
ثمانبة شر لآن ضعت العلاقة كلاثة 
ثلاتٌ مرات. ثم أضعفناها مرةٌ أخحرى 
تقوله : مضاعمة . 

وقال الإمام الشافعي: لو قال رجلٌ: 
لفلان ضِعْف ما يصيب ولدي . أعطيبّه 
مِثْلَهُ مرتين. فإن قال: ضعفين. فإن كان 
يُصيبّه مئةٌ أعطيبّه ثلائمئة. فأكونُ قد 
أضعفتُ المنةً التي تصيبه مرةٌ ثم مرة. 

وعلّقَ علي ذلك صاحب “«الزاهرا 
بقوله: «ذهب الشافعي بمعنئ الضَعْف 
إلئ التضعيف. وهذا هو المعروفٌ عند 
الناس؛ والوصايا تمضئ على العُرْفء 
وعلئ ما ذَهَْبَ إليه في الأغلب وَهْمْ 
الموصي. لا علئ ما يوجبه نص 
اللغة#. 

53 (الزاعر ص 1لا - */". المفردات 


ضِمار 
ص« ١‏ 8 التوقيف ص ٠كلك‏ المصباح 215515 
المغرب »"[ة). 

© ضمار 

تطلقٌ كلمةٌ «الضّمارا في لغة العرب 
على ما لا يُرّجئ من الذين والوعدء 
وكل الا تكون هده غلا ثقة. كلها 
تطلقٌ علن خلاف العِيّانء وعليل النسيئة. 

وفيل: أَضلّ الشهاز ما حبس عن 
صاحبه ظَلماً بغير حق. وحكيل المطرزي 
أن أصله من الإضماره وهو التَغيِّبُ 
والاختفاء. ومنه قولهم: أَضْمَرٌ في قلبه 
شيئاً ؛ إذا غَيْبَهُ وأخفاه. 

أما الضمار من المال: فهو الغائبٌ 
الذي لا يرج عوذهء فإذا رَجِيَ فليس 
هماك: (رءانحال الفتمار : 

5 السان العرب 16 5ك المصبام ؟| 
1*٠‏ القاموس المحيط ص5608, الصحاح "| 
المغرب .١218‏ مشارق الأثوار 12م8ه). 
© ضمَان 

أصل الضّمَان في اللّغة: جَعْلٌ الشيء 
في شيء يحويه. ومن ذلك قولهم: 
لا ضمُنْتَ الشيء ء كذا: إذا جَعَلْتُه في وعائه 
فاحتواه. ثم أطلق علئ الالتزام» باعتبار 
أن ذمة الضامن تحوي ما ضمن وتنشغل 
به فيلتزمه . 

أما الفقهاء فقد استعملوا مصطلح 
«الضّمان؛ بمعانٍ خمسة: 

أ فاستعمله فقهاءٌ الشافعية والمالكية 


مان 


والحتابلة بمعنل الكفالة» التي هي «ضَمْ 
ذم الضامن إلى ذمّة المضمون عنه في 
التزام الحسي؟ . قال الدميري: ولفظه 
هاهنا فاخو د فين التكتي» ومعناه: 
تضمينٌ الدّين في ذمة مَنْ لا دَّينَ عليه؛ 
مع بقائه في ذمة مَنْ هو عليه. 

بل واستعمله فقهاءٌ الحنفية بمعنئ 
«الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغيرة؛ 
فقالوا: الضمانٌ عبارةٌ عن ردّ مثل 
الهالك إن كان مثليّا أو قيمته إن كان 

ج - واستعمله جل الفقهاء بمعنى 
أعمّ. وهو «مُوحِبٌ العْرْم مُظلْقأ»؛ أي 
موجبٌ تحمل تبعة الهلاك. وبهذا المعنئ 
جاء قوله يتِ: «الحَرَاج بالضَّمان؛ رواه 
ابو داود والترمذي والتشائي:» قال 
الخطابي: ومعنئ الحديث أنَّ المبيع إذا 
كان له دَخْل وغلّة» فإِنَّ مالك الرقبة 
الذي هو ضامنُ الأصلٍ يملك الخراج 
- وهو وله ومنفعته - بضمات الأصل . 
فإذا ابتاع الرجل أرقن فاععليا: بأد 
ماشية فنتجهاء أو دابة فركبهاء أو عبداً 
فاستخدلمه. ثم وجد به أي بالمبيع - 
عبياً» فله أن يَرَدٌ الرقبة» ولا شيء عليه 
فيما انتفع بهء لأنها لو تلفت ما بين مذة 
العقد والفسخ. لكانت من ضماأن 


فض 


ضمان 


د واستعمله بعض الفقهاء بمعنل 
«الالتزام بأداء البدل في معاوضة مالية». 
ومن ذلك قول الزيلعي من الحنفية: 
«استحقاق الربح في شركة الوجوه 
بالضمان, والضمانٌ بقدر الملك في 
المشترئ»؛ أي إِنَّ استحقاق كل شريك 
الربح في شركة الوجوه في مقابل 
ضمانه؟ أي التزامه بدفع ثمن حصته في 
مِلْكِ العين المشتراة.. ومنه قول ابن 
تيمية: الأصحٌ جواز «ضمان البساتين' 
ادك : يعني تأجير الأرض وما فيها من 
الشجر المثمر قبل الإدراك؛ لمدة 
معلومة» بعوض معلوم. قال: فْسْمَيَ هذا 
العقد «ضمانا» باسم الالتزام العام في 
المعاوضات . ونحو ذلك ما جاء في ارد 
المحتار»: «وفي عرفنا يسم بيع الثمار 
علئ الأشجار ضمانا. فإذا قال: ضصَمُنتَكَ 
هذه الثمار بكذاء وقبل الآخرء ينبغي أن 
يصح” . 

ه ‏ واستعمله كثيرٌ من الفقهاء بمعنئ 
«الالتزام بالقيام بعمل». ومن ذلك قول 
الكاساني : الو أن ضائعا تَعثل غم 
بأجرء ثم لم يعمل بنفسهء ولكن قبله 
لغيره بأقل من ذلك» طابٌ له المُضْلء 
ولا سبّبَ لاستحقاق ذلك إلا الضمان». 
وقول الحنفية والحنابلة في ١شركة‏ التقبل » 


المشتري» فَوجَبَ أن يكون الخراحٌ من | التي تسمئ شركة الأبدان» وشركة 


حهّه . 


الصنائعء وشركة الأعمال .: " 





يمسق الشريك في التقبم. الربح 
بالضمان»؛ أي سواءً عَمِلَ أو لم يعمل. 
قال الملا على القاري: «والكستٌ بينهما 
على ما شرطاء وإِنْ عَمِلَ أحدهما. أمَ 
الذي عمل فظاهرٌء وأما الذي لم يعمل» 
فلأنه لما لزمه العمل بالتقجّلء وكان 
ضامناً له» استحقٌّ الأجرّ بالضمان». 
الضمان علئ المتقبل» 0 به 
الربح». 

(القاموس المحيط ص ٠1654‏ معبجحم 
متابيس اللفة *| 5 المصباح «؟إحيعف 
الشوقيف ص104. الحموى علئ الأثباه »| 
١ل‏ منح الججذيل *!| 255 حاشية البناني على 
الزرقاني هكف منني المحتاج "اذا رد 
المحتار ؛إلىء الأشباهء والنظائر لإبن نجحيم 
ص ٠.٠6١5‏ مختصر سس أي دأوة» للمنذري 
ومعالم السشن للخطابي ١68‏ القو اعد 
النورانية الفتهية ص ١65‏ ميحمو م تاوى ادن 
تمية فكاءحظ تسيس الحقاتق ؟| يا الجر 
الرائىٌ 0 بلول فتح ماب العنابة حااهدة 
البدائع ا 5 فت القدير هإوحى المننى ]| 
أ*ه. باعدحل موككلء ١‏ من المحلة 
العدلية. النبجم الوهاج للدميرى ؟إ|خحطثا). 


© ضمَان الاتلاف 
هو الضمانٌ المترتبُ علئ إتلافٍ نفس 
الغير أو ماله بمباشرة أو 5 عدوانا. 
قال ابن رجب: «المرادٌ بالإتلاف أن 
والاحراق» أو ينصب سنييا عدواناء 


فيحصل به الإتلافُ» بأن يحفر بثراً في 
غير ملكه عدواناء أو يؤجج ناراً فى يوم 
ريح عاصني. فيتعدئ إلئ إتلافٍ مالٍ 
العيرء' أو كان الماء محتيسا بكي 
وعادتُه الانطلاقء فيزيلٌ احتباسه. . . أو 
فَتَحَ قفصاً عن طائر فطار. . أنه تسب 
إل الإتلاف بما يقتضيه عادة» . 

وَضيمَان الإتلاف شرع ركوة بالكل 
في المثليات والقيمة في القيميات . 

وقال إمام الحرمين فى «البرهان»: 
اوضمانْ الأموال مبنىٌ علي جير الفائت» 
وضمانُ الأنفس مبني علئ شفاء الغليل». 

وقد ذكر الزركشى فى “#قواعده» أنَّ 
الإنسان قد يضمن ها الت من مال 
نفسه. إمّا لتعلق حقّ الله به أو حقّ 
الآدمي. فمن الأول: المخرمٌ إذا قَُثَلَ 
صَيْدَ نفسه؛ فتلزمه الكفارة. ومن الثاني : 
الراهنٌ إذا أتلف المرهون يِضَمتُه بالبدل» 
ويكون ارفا مكاه . واقد. قدي اد 
ما باشر هو إتلافه من ملكه» كما ثو قال 
لآخر: أَلْي متاعَكَ في البحرء وعليٌ 
ل" 1 1 

5 <المندور للزركشي 12 +82*- 6لا 
*1*. الفروق للفرافي 580315, المبسوط 
للسرخسى ١64١18‏ الأ .40/١‏ القواعد 


لاسن 5 ص 5١6‏ الألشباه والنظائر للسبوطي 
ص 5556 وانظر وككاا من المجحلة العدئة). 


© ضمَان الاستحقاق 





ضمان الاستحقاق في المصطلح 
الفمقهي: هوالكفالةبيرد: من المبيع 
للمشتري عند استحقاق المبيع. وعلئ 
ذلك عرّف بأنه «ضمان الثمن للمشتري 
تفلة) بلي الاستحماق». وهو نمس 
ضمان الدرك عند كثير من الفقهاء 
غيرهم إلى أن ضمان الاستحقاق هو نوع 
من ضمان الدرك. لأن ضمان الدرك 
يشمل العيب بالإضافة إل الاستحقاق . 

3 من مرشد الحير ان » وانظر ' درر 
الحكام طلبة الطلبة ص 0م336 من 
مججلة الالحكام العدليةء البحر الرائق 5[ /71. رد 
المحتار ؟| ارك المغنى لابن قدامة /1| ا/0). 
© ضمَان الأعبّان 

ضمانَ الأموال ف فى النظر الفتهي 
توعان: ان أعنيان» وافعار ديونت. 
فأمًا ضَمَانٌ الأعيان. فله ثللاث حالاات: 

الأولن: ضمانٌ الأعيان المضمونة 
بنفسها علئ من هي في يدذهء كالمغصوسب 
والمقبوض علئ سوم الشراء والمهر 
المعيّن. وهو عار عن «الالتزام باستنقاذ 
العين المضمونة لمالكهاء وهي في غير 
نذهه ووذ فنا إلبة يذاتها إن كانت فائمة: 
أو رد مثلها - أو قيمتها 
إن كانت قيميّة ‏ في حال تلفها». 
عند الحنفية والحنابلةء أما عند الشافعية 
فهو «الالتزام برد كل عين مضمونةٍ إلى 
مالكها ما دامت قائمةه. فإن تلت فلا 
يلرّمُه عَرّمْ مثلها أو قيمتها». 


. وذهب 


إن كانت مثلية 


وهذا 


والثانية: ضمانٌ الأعيان المضمونة 
برعا كاليي صل الفتمنع فال 
الحنفية: الأنّ المبيع قبل القبض مضمون 
بالئمن لا بنفسه. ألا ترئ أنه إذا هلك 
ف بد الجاع د ساد 
ولكن قف الثمن عن المشتر 

والثالئة: ضمانٌ الأعيان 0 هى أمانة 
في يد حائزّهاء كالرويف: در 
المؤجرة. وهي غير مضمونة الردٌ أصلا 
علئ مَنْ هي في يده. ومعنئ ضمائتها: 
«الالتزام برد ذاتها ما دامت قائمة. 
ومثلها أو قيمتها في حال تلفها". 

9 (تسين الحفائق |١‏ /لؤاء البدائع | لل 
كشاف القناع *[/88*. المغني لابن قدامة |٠"‏ 


الك شرح منتهئ الارادات 3695 السنئ 
المطالب * تك مضني المحتاج ؟ءكل 


روضة الطالبين 5[ ده الخرشي 5| 1كء لباب 
اللباب عي 5 .)١27‏ 
© ضمَان البْسَاتين 

المرادُ به في الاصطلاح الفقهي: 
تأجِيرٌ الأرض الزراعية مع ما فيها من 
الشجر المثمر (قبل إدراك ثمره) مدة 
معلومة» كسنةٍ أو عدةٍ سنين» بعوض 
معلوع» بعضّه في مقابل الأرض» وبعضه 
الآخر في مقابل الثمر. وقد عرفه ابن 
تيمية بأنه: اذَفْعُ حديقته أو بستانه الذي 
فيه النخيل والأعناب وغير ذلك من 
الأشجارء لمن يقوم عليهاء ويزرع 
أرضهاء بعوض معلوم». 





وقد سمّئ السلفُ هذا العقد «قَبَالة». 
وسمته العامة في بلاد الشام «ضماناً». 
وهو مشهور في كتب ابن تيمية وابن 
القيم ب«ضمان البساتين» و«ضمان 
الحدائق' . 

وذكر ابن تيمية أن سبب تسميته 
ضماناً يرجع إلئ أنه ليس بيع محضاًء 
ولا إجارة مبحضة؛ لأن البستان إنما 
يصير مثمرا بعمل المستأجرء فَسْمْيَ 
باسم الالتزام العام في المعاوضات 
وغيرهاء وهو الضمان. 

وللفقهاء فى حكم هذا العقد ثلائة آراء: 

أحدها: لا يجوز مطلقاً . بناءً على أنه 
داخل في نهي النبي وله عن بيع الثمر 
قبل بدو صلاحه. وهو قول الحتفية 
والشافعية ونصٌ أحمد. 

والثاني: يجوز إذا كانت منفعة 
الأرض هي المقصودء والشجرٌ تَبَعٌ إِذْ 
يجوز من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ما 
يدخلٌ ضمناً وتبعا. وهو مذهب مالك» 
والتابع مقدرٌ عنده بالثلث فما دونه. 

والثالث: يجوز مطلقاء» حتئ ولو كان 
الشجر مقصوداً. وهو قول ابن عقيل. 
قال ابن تيمية: «وهذا القولٌ كالإجماع 
من السلف. وإن كان المشهورٌ عن 
الأئمة المتبوعين خلافه». وقال أيضاً: 
«وهذا القولٌ أصحٌ الأقوال. وبه يزولٌ 
الحرح عن المسلمين». 


ك (القواعد النورانية الفقهية ص75 - 
هةاء مختصر الفناوي المصرية صخ**. 
وكا الاك #الاكيل المسائق الماردبنية ص ١ذء.‏ 
مبجموع نتاوى أبن تيمية 9؟| دف حل اللا. 
د*| للا كأهقلل كككل وكال لكك حوكل 


إعلام الموقعين 5 05 الفتاوئ الكبري لان 
تيمية 4[ 95؟ وما بمدهاا. 
٠‏ ضَمَان الْخُسْرَان 

المراد به فى الاصطلاح الفقهي : «أن 
فما خَسِرت فعلت». ذكره ابن عابدين فى 
#رد المحتار» نقلاً عن «الدرر»ء وقال: 
كو عير جاتر 

وقال الطحطاوي في حاشيته على 
تدر المستحارة: #وحييان التسودران 
باطل. لأنْ الضمانٌ لا يكون إلا 
بمضمونء والخسران غير مضمون علئ 
أحدء حتئ لو قال: بايغ في السوق علئ 
أن كُلّ حُسران يلحمّكٌ فعلي. أو قال 
لمشتري العبد: إِنْ أبقّ عبدكٌ فعليّء لم 
يصح؟ . 
يضح 

وهذا المصطلح مذكور فى كتب 
الحنفية. ولم أعثر عليه في مدوّنات 

68 (رد المسحتار “إذلاكل حاشضسبة 
الطحطاوى عن الدر ©| .)305٠١‏ 
© ضمَان الخلاص 

ضَمَانْ الخلاص: هو كفالةٌ ى: تخليص 


ضَمَان الدَّرّك 


المشتري لا محالة. بذلك فَسْرَهُ الإمام 
أبو حنيفة» وقال ببطلانه؛ لأنه ضَمِنّ يما 
لا يقدر علئ الوفاء به. وبمثل ذلك قال 
الحنابلة» لأنَّ المبيع إذا ظهر معنا قا أو 
تَرَجَ خرّأء فإنه لا يستطيع تخليصه. 
وروي عن الإمام امد أنه سكل عن 
رجل باع عبداً أو أَمَهَّ وضمن للمشتري 
الخلاص . فقال: كيف يستطيع الخلااصضص 
إذا شرج خرًا؟!. 

ل ا 
عليه أو رد الشمن إن لم يقدر عليه 
صَحٌ اللغيفان > أده تميق فنا ع 
الوفاءً به» وهو تسليم المبيخ إن أجاز 
السيعكد البيعٌء أو رد اله احصن اد كم 
بُجِرُ. وهذا هو تفسير الصاحبين أ بي 
يوسف ومحمد لضمان الخلاص»ء ِذْ 
قالا: بجوازه: حيث إنه في معن ضمان 
الدّرَك. (ر.ضمان العهدة). 

5 البحر الرائق 15 4014. المغني لابن 
تداهمة لاإحلكء الفتاوى المندية ؟(/ل572ء رد 
المحتار 1 50907. تين الحقائق | .)١ 53١‏ 
© ضَمَان الدَّرَك 

الدّرك - بفتح الراء وإسكانها ‏ لغة: 
التّبعَة. وضمان الدّرك في الاصطلاح 
الفقهي : هو الكفالةٌ برد الثمن للمشتري 
عند استحقاق المبيع » أن يقول: تكفلت 
أو ضمنتٌ بما يدركك في هذا المبيع. 
وإنما سمي ذلك دركا لالتزامه الغرامة 





عند إدراك المستحق عينّ ماله. 

ومن الفقهاء مَنْ قال: إِنَ ضمان 
الدرّك 0 في م ضمان ا 
الستتاف العم ومنهم مِنْ جعله 0 
من ضمان العهْدة. ومنهم مَّنْ قال: إن 
ضمان الذَرَك هو نفْسٌ ضمان العْهْدة 
ذا سواء ه فى الحكمء وإنما اختلفا 

9 (تحرير الفاظ التنبيه ص506. طلبة 
الطلة ص .١65*‏ التعريفات للجرجانى ص لام 
التوقيف ص 500 . التعريقاث الفتهية ص؛ةةهة *. 
تجمذسب الأسماء واللنات ١إأأحثى‏ الحاوي 
للماوردي حاعوةي/ المغني ١‏ بالل الزرقاني 
علي خذيل 855|8. البحر الرائق | 50307" رذ 
المحتار ؟| خحى كزيل مكحد من المحلة 
العدلية. وم+780١٠‏ من مججلة الأحكام الشرعية 
علو مذهب لحمد). 


ه ضمَّان السوق 

المرادٌُ بضمان السّوق في الاصطلاح 
الفقهي: أن يكفل شخص ما يلزمٌ التاجر 
وقال ابن تيمية: «هو أن يضمن الضامنٌ 
ما يجب علل التاجر للناس من الديون؟. 

وهذا المصطلح مستعمل علئ ألسنة 
فقهاء الحنابلة دون غيرهم» وقد جاء في 
(م97١٠)‏ من مجلة الأحكام الشرعية 
فلن ملحب الحيد #يصحٌ ضمان 
السُوق. مثلا : لو ضمنٌ ما يلزمٌ التاجرء 





أر اها انق عليه للجان أو ما يشم د المعيّن في الشّلم؛ والاجرة الفعة فق 


الأعيان المضمونة؛ صَمَّ الضّمَان؛. 

5 لإكشاف ث ؟| 568 شرح منتهئ 
للارادات "اإذطأى يكتهيز المدوه 00 
لاسن تبمية ص7١0.‏ مجموع فتاوقى إبن تيمية 
خذه. المبدء 5| *55. مطالب اولي النهئ 
*|01©م. 

هذا المصطلح مستعمل على العينة 
المالكية دون غيرهم من الفمقهاءء. 
ومرادهم به. «الالتزام باليحث عن 
الغريم والتمسان عنهء ودلالة صاحب 
انْذين عليه دود الإثيات بهة . 

فالمطلوبٌ من الضامن فى ضمان الطللب 
أن يبحث عن المدين إِنْ غاب أو توارئ» 
واخاررت الحن (المظيمون ل2) يمكايه 
- ليستوفي منه حقّه - دون أن يُحضره . 

ىج ١الشرج‏ الصغير وحاشية الصاوي عليه 


نه حرفت الزرقاني على خليل دزدىي/ حاشية 


الدسوفي 6 15*. الخرشي 5[6*). 
ه ضمَان العَقّد 

قسّمّ فقهاء الشافعية المضمونات قبل 
التسليم - بحسب البدل الواجب أداؤه 
بالضمان ‏ إل قسمين: خَمَانِ عَمَد 
وَضمَانٍ يد. 

أما ضمانُ العقد. فقد عرّفه الزركشى 
باقةة نان الوم المد و اقفن طقد 
المحارفة التخضة» كانسين والثمن 
المعبّن قبل القبضء. وكذا رأس المال 


الإجارة قبل قبل التسليم. 

كمقال: لفق شو :ضهان العقد 
وضمان اليذ: أن ضمان العقد هو 
المضمونُ بما يقابله من العوض الذي اتفقا 
عليه أو جُعِلَ مقابِلّهُ شرعاء كالمبيع في يد 
البائع» فإنه مضمون بالثمن لر تلفء لا 
بالبدل من المثْل أو القيمة. وكذلك 
المسلم فيه» فإنه لو فُسِحَ أو انفسحّ. رجع 
إلئ رأس المالء لا إل قيمة المسلم فيه. 
وأما ضمان اليدء فهو ما يُضْمن عند التلف 
بالبدل من مِثْل أو قيمة؟. 

ومن أمثلةٍ ضمانَ العقد عند الشافعية 
في الأظهر ‏ ضمان العين المجعولة 
مهراء إذا هملكت في يد الزوج قبل أن 
تقبضها الزوجة» وذلك لأنها مملوكة 
بعقد معاوضة» فأشبهت المبيع في يد 
البائع» فينفسحٌ عقدٌ ل 
الملك إليه قبيل التلف. قال الشيرازي: 
وترجِعٌ عليه بمهر المثل؛ لأنها عرض 
معيّنٌ تلفت قبل القبضء وتعذرٌ الرجوعٌ 
إلئ المعرّضء فوجّبَ الرجوع إلئ بدل 
المعؤّضء» كما لو اشترى ثوبا بعبدء 
َقَبَِض العبدء ولم يسلّم الثوبٌء وتلفت 
عندهء فإنه يجب عليه قيمة الثوب 

وهذا التقسيم تفرد به فقهاء الشافعية 
دون غيرهم من أهل العلم . 

5 (الأشباء والنظائر للسيوطي ص١5*.‏ 





© ضمَان العهدة 

قال الأزهري: كفالةً العْهْدَة: ضمانٌ 
عيب كان معهوداً عند البائع. أو 
ع 
فتُسَلُمُ السلعةٌ إليه»ء ويرجمٌ 
6 ن. يقال: 
استعهدتٌ من فلان فيما اشتريت منه؛ 
أي أخذبٌ كفيلاً بعُهدةالسلعةإن 
اسعمتث أو نهر نهنا شيعي قال 
المتولي: وقد سُمّىَ هذا الضمانُ بذلك 
لالتزام الضامن ما في مُهدة البائع رده. 

وجاء ة في #المجدى) لابن قدامة: 
«ويصحٌ ضمانُ تمهدة المبيع عن البائع 
للمشتري» وعن المشتري للبائع. فضماله 
عن المشتري هو أن يضمن الثمنَ الواجب 
بالبيع قبل تسليمه. وإِنْ ظهر فيه عيبٌ أو 
استحقٌء رجع بذلك علئ الضامن. 
وضمانهُ عن البائع للمشتري هو أن يضمن 
عن البائع الشممن متئ خرج المبيع 
نحتما + أو رد يعنت :أو أركن العييت. 
فضمانٌ العهُدة فى الموضعين هو ضمان 
احنين اوس قاف عن انهه لا حر 

فيقةٌ حقيقة العهدة: الكتاث الذي يكتب 

فيه وثيقة عع بور فَعْبْرٌ به 
عن الثمن الذي يضمنه . 


المنثور في القواعد للزركشي | 02+*. | 
5*5 روضصة الطالبيسن “اهدهم | أاوكل 
المهذب 98[5). 


لمشتري على ! 


ا لاسي ل ُ2ُض 11 20000 


وألفاظ ضمان العُهْدَة أن يقول: 
2 فكت غهُدته أو ثمئّْه أو دَرّكه. أو يقول 
للمشتري: ضمئثت خلاصك منه:. أو 
يقول: متئ خرج المبيع مستحمًا فقد 
ضمنتٌ ل؛ الثمن؟. 

وقال الزيلعى: دلا تجور الكفالة 
ِالعْهُدَة» وصورتها: أنْ يشتري عبداً من 
رجل مثلا) فيضمنْ للمشتري رجل 
بِالعُْهُدَة. وإنما لا تجوز لأن العْهْدَةَ اسم 
مشترك. قد يقع علئ الضَّك القديم. لأنه 
357 بمنزلة كتاب العهذة. وهو ملك 
للبائع ١‏ ولا يلزمه التسليم. فإذا ضم 
تنتليمه إلن المكترف ققد عتحة. ف لا 
يقدر عليهء فلا يصح. ويطلق علئ 
العقد. لأنها مأخوذةٌ من العهد ‏ والعقد 
وَالعهيد واحد ‏ وعلئ حمقوق العقدء 
لأنها من ثمرة العقدء ٠‏ وعلئ الذْرّك؛ 
وعلل خيار الشرظ... ففى الخبر: عْهْدَة 
الرقيق ثلاثة أيام؛ 8 غيان'الشترط قن 
فتعَذْرَ العمل بها قبل البيان». فيطل 
الضمانْ للجهالةء بخلاف الدَّرَّكء فإنُ 
ضمانه صحيحٌ؛ لأنه عبارة عن ضمان 
هي المبيع ؛ وهو معلوم 
9 (الزاهراصةء5 شرح منتها 
إلارادات ؟إأكأاث كشضشكفت الفناء +| بحو فى 
وحطءك ٠١9١‏ من مججحلة الالحكام الشرعية 
عل مذهب احمد. المغني !| لالاء رذ المحتار 


أإاقلق تين الحقائن +إحكل العجر الرائق 


.ان م 


أاء 


ضمان الغرور 
5]ؤهك, البدائم 5|5. تهذيب الأسماء 
واللغات "[680). 
© ضمَان العُرور 

المرادُ به اصطلاحاً: الضمانُ الناشئ 
عن التغرير في عقودالمعاوضات 
المالية؛ أو المترتبٌ علئ كفالةٍ صفةٍ 
السلامةٍ للمغرور. 

وفي ذلك يقول الحصكفي: «الأصل 
أن المغرورٌ إنما يرجمٌ على الغارٌ إذا 
خصّل العُرور فى ضمن المعاوضة. أو 
ضَمِنَ الغارٌ صفة السلامة للمغرور.. 
وضمان العُرور في الحقيقة هو ضمان 
الكفالةكا؛ أي فعيميان اكه لو :لا 
كضمان الإتلاف . 

ومثال النوع الأول: ما إذا قال الأب 
لأهل السو 
أذنتٌ له في التجارة»؛ ثم ظهّرٌ أنه ابن 
غيره؛ فإنه يكون ضامنا للدّرّك فيما يثبتُ 
لهم علئ الصغير في عقد المبايعة. 
لحصول التغري ير في هذا العمد. قال ابن 
عابدين: (والتغرير في المعاوضات التي 
تقتضي سلامة العِرّض يحصل سببا 
للضمان. دفعاً تلضرر بقدر الإمكان». 

وعلئ ذلك جاء في (م168) من 
#المجلة العدلية؛: «لو عر أحد آخَرٌ في 
ضمن عقد المعاوضة. يضمن ضَررَه. 
مثلاً: لو اشترئ عَرْصَةَ؛ وبنئ عليهاء ثم 


استحقتء أَخَذْ 


ق: بايعوا ابنى فلاناًء فقد 


ذَ المشتري من البائع تمن 


1 


ضمان المعرفة 


الأرض مع قيمة البناء حين التسليم. 
وكذلك لو قال أحدٌ لأهل السوق: هذا 
الصغير ولدي» بيعوه بضاعة» فإني أذنته 
بالتجارة اف بعد ذلك لز طهر أن الضيك 
ولد غيرهء فلاهل السوق أن يطالبوه 
بثمن البضاعة التي باعوها للصبي'١.‏ 

ومثال الثاني : أن يقول شخص لآخر : 
اسلّك هذا الطريقٌ؛ فإنه أمِنّ؛ وإن د 
مانكٌء فأنا ضامئ. فَسَلكَه؛ فَأَخل 
اللصوصٌ ماله؛ فإنَّ الآمرّ يكون ضامناً. 
قال الطحطاوي: فلأن الخروة تونفك 
الرجوع إذا كان بالشرط؛؛ أي بشرط 
الضمان. 

وهذا المصطلح بهذه الدلالة دارج 
على ألسنة فقهاء الحنفية دون غيرهم من 
أهل العلم. 

5ررد المحتار 1[١5ا ‏ أكل عمل 
84 الطحطاوى على الدرٌّ *| >كلى الأثباء 
والنظائر الأبن انجيم اص 295). 
٠‏ 0 المَعْرِفَة 

لمراة 00 عي ني الاضطلاح 

الور 
إنسان جاء 0 يستدينٌ منهء فامتنع من 
إعطائه: لأنه لا يعرفه. فلمًا ضَمِنَ ذلك 
الشخصٌ معرفته داينه بناء عل ذلك». 

وقد ذهب ابن عقيل الحنبلى إلئ 
كبو قي اقرف با تونق لون له 
المالء فكأنه قال له: ضمِنْتٌ لك 





حضوره متيل أردتٌ» لأنك لا ترق ولا 


وعليّ إحضازره لك متئ شئتء» فصار 
كقوله : تكفلتٌ لك ببدنه» فيطالبٌ به. 

ويترتب على هذا التكييف الفقهي 
لضمان المعرفة التزام الضامن بإحضاره 
الأن اقول آنا تفنجيف للك ممع عهاهن: 
قوة قوله: أنا ضمينٌ بك باخشار لان 
الضمان ليس له صيغةٌ معينة لا يصحٌ إِلَا 
بهاء فكلّ صيغة أذَّتْ معن التوثيق» 
يصحٌ بها الضمان ‏ فإِنْ عجز عن 
إحضاره مع حياته» لزمه ما عليه لمن 
ضمن معرفته لهء ولا يكفي أن يُعَرْفَ 
رت المال باسمه ومكانه. 

وقال بعض الحنابلة: حكم هذا 
الضمان التزامم الضامن بالبحث عن 
المدين الذي ضمن معرفته ومكانه إذا 
غنات أو "توارئ » :ؤدلالة الدائن عليه. 
فإن ثم يفعل ذلك ضَمِنَ ما عليه للدائن» 
لأن المضمون له لم يُعْطه إِلّا بناءً علئ 
تعهده بتعريف شخصه ومكانه. 

ويرئ أبو حنيفة ومحمد: أنَّ ضمان 
المعرفة لا يعتبر من الكفائة أصلاً» لأنَّ 
الكفالة فيها التزام المطالبة» وهنا الالتزام 
مقتصرٌ علئ المعرفة دون المطالية» فصار 
كالتزامه دلالته عليه. وخالفهم أبو يوسف 
فقال: لا بل يصير ضامنا بدلالة العرف» 
لأنهم يريدون به الكفالة . 


وهذا المصطلح مستعمل على السئة 
فقهاء الحنابلة والحنفية دون غيرهم من 
المذاهب. 

(نبيين الحقائق للزبلعي ؟إطاى كنات 
القناع *| *5*. معونة أولى النهئ */108. 
شرح منتهئ إلارادات للبهوني 2| +020 مطالب 
وبي الهئن ؟| 668. 
© ضمَانٌ الوجه 

هو الالتزام بإحضار الغريم ‏ الذي 
عليه الذين ‏ وَقْتَ الحاجة» وتسليمِهِ لمن 
له الدّين. ليتمكن من امستيقائه منه. 

قال الزرقانى: «الضمان بالوجه؛ أي 
بإحضار الوجه. ففيه حَذْفٌ مضاف؛ أو 
الباء للملابسة؛ أي مُلتبسأ بالوجهء وأرادٌ 
به الذاتَ مجازاً من باب إطلاق اسم 
البعض على الكل؟. 
وضمان البَدَنء والكفالة بالنمسء 
والكفالة باليدن. 

5 (الاختيار "| الااء روضة الطالين ؛| 
ند 3 الحاوي للماوردي م1 تخحة الخرشي 5 
فة الشرح الصغير وححاشية الصاوي تدليئقة 
الزرقاني علئ خليل 9015*. الشرح الكبير 
وحاشية الدسوفي ؟| 14*. كدشاف القناع ؟| 
. 
ه ضمَان اليّد 

هو الترامٌ واضع اليد عند التلف برد 
مِئْل الهالك إن كان مثلياًء وقيمته إِنْ كان 
تيعنا 1 شيواء كا ترك لان كيه 


ضمان اليد 


م١‎ 


ضمانة 


كالغاص والقايض علئ سوم الشراء - 6 فَئانة 


أو كانت مؤتمنة» كالوديع والشريك 
والوكيل» إذا وَقَع منها تعد أو تفريط . 

وقد ذكر الشافعية فروقاً بين ضمان 
اليد وضمان العقد وضمان الإتلاف» 
فقال الزركشي: الفرقٌ بين ضمان العقد 
وضمان اليد: أن ضمان العقد هو 
المضمون بما يقابله من العرض الذي 
اتفقا عليه أو جعل مقَابلَهُ شرعاء كالمبيع 
في يد البائعء فإنه مضمون بالثمن لو 
تلف.ء لا باليدل من المثل أو القيمة.. 
أما ضمان اليد: هو ما يُضمن عند التلف 
بالبدل من مثل أو قيمة. 

وقال: ويفترقٌ ضمانُ الإتلاف واليد 
في أنَّ ضمان الإتلاف يتعلق الحكم فيه 
بالمياشر دون المتسبب. وضمان اليد 
يتعلق بهما لوجوده في كل منهما. ثم 
عندنا أن ضمان اليد في مقابلة فوات يد 
المالكء والملك باق بحالهء لأنه لم 
يجر ناقلّ عن ملكهء والفائت عليه هو 
اليد والتصرف» فيكون الضمان في مقابلة 
ما فات. وعند الحنفية أن الضمان في 
مقابلة العين التي وجب ردّهاء فالضمان 
بدلٌ عنها. (ر.يد الضمان). 


١‏ (القواعد للزركشى "855851 وال 
الألباء والنظائر اللسيوطي ص55 


الفمَانة لق : التحلظ زالعاية :و قد روءا 
أبو داود والترمذي عن النبي يك أنه قال: 
«الأئمةُ ضُمَنَاء». ومعناه: أنهم يتحملون 
سهو المأمومين إِنْ وقع» وليس هومن 
الضمان الموجب للغرامة. وقال الهروي: 
«يريد أنه يحفَّظْ علئ القوم صلاتهم . ومعن 
الضمّانة : الحفظ والرّعايةة. 

'وحكئ الخطاي وابن باطيش عن أهل 
اللغة: أن الضامنَ في كلام العرب 
معناه: الراعي. والضمان: الرعاية. 
فيكون معنئ كون الإمام ضامتاً: أنه راع 
لحفظ صلاة القوم وعدد ركعاتها . 

3 (إمختصر سنن أي داود للمنلري ومعه 
معالم السئن للخطابي 25851١‏ المحم 
للنووي 28.15 البيان للعمرائي ؟| لإ0. المغني 
لابن إباطيش 28*1١‏ النظم المستعذب .)951١‏ 
٠‏ ضِيّافة 
وضيَاقَةٌ؛ أي طلبتٌ التزول عنذه قينما . 
وأصلّ الضَّيْف لغة: الميل. وقد سمى 
الضّيف بذلك لميله للنزول عند من 
استضافه . 

أما في الاصطلاح الشرعي: فالضّيافة 
تعني «بَذْلَ البادي أو المقيم في قرية أو 
مدينة المأوئ والطعام ثلاثة أيام مجاناً 


روضة الطالبين +0081. الفروق للقراتي .| | للقادم إليها من غير أهلها إذا طلبّ 


ال 


النزول عندها , 





وهي حقٌّ شرعي ثابت للمسلم علئ من 
استضافه من المسلمين لما روى البخاري 
ومسلم عن النبي وَل قال: 'مَنْ كان يؤمنْ 
بالله واليوم الآخر فليكرمُ ضيفَهُ جائزته1. 
قيل: وما جائزئَه يا رسولّ الله؟ قال: ‏ 
وليلته. والضيافة ثلاثة أيام» فما كان وراءً 
ذلك فهو صَدّقة عليه؛ ولا يحل لرجل 

مُسْلِم أن يُقِيمٌ عند أخيه حتئ يُؤئمه. 
قالوا: : يا رسول اللهء وكيف يِؤْئْمه؟ قال: 
١يقيم‏ عنده ولا شيءَ 

ولا خلاف عن الععياءني مشررع 
الضيافة» ولكتهم اختلفوا هل هي واجبة 
أم مستحيّة» وفي شروط ثبوت هذا 
الحقّء واستيفائه ومذته. 

3 (المغرب "| 6 اساس اللاغة ص *لالا 
مشارق الأنوار 11 0”. المحلي 6 27ل القو اعد 
لابن رجب ص558, معالم الستن للخطابي 5| 
انالك المجموع للنووي *| 50). 
© ضيرّن 

الصَيْرّن - علئ وزن فَيِْعْلء مثل فيصل 
وحيدر - يُظلّقَ في اللّغة علئ جملة معان 
نجياة اهناب الشف :راان 
والشريك» ومَنْ نم يزاحم عند الاستقاء: 
وَوَلَد الرجل وقالة: 

أما اصطلاحاً: فالمرادٌ به: (الثقةٌ 
الذي يُجَعَل مع العامل والساعي لحفظ 
ما يجبيه من الحْرَاج ونحوه». وقد كان 


له يقريه به . 


يسمئ في العراق ابُنْدَاراً» لأنه يتولئ 
حفظ خرن ها بتعننة العامل من أموال» 
حيث إن البَنْدَار في اللغة هو الخازن». 
وجمعه ابَنَاوِرَّة». وذكر الخزاعي أنه 
يُسمى في بلاد المغرب امُشّرِفاً» نظراً 
لاطلاعه وإشرافه علئ جميم أعمسال 
العامل . 

5 القاموس المحيط ص1026. +195 


المعجم الوسيط صة؟5. تخريج الدلالات 
السمعية ص 5لاه. 1لاه). 


5-5 
.9مس 


© ضيعة 

تطلق الضَّيعةٌ في اللّغة: علن العقار 
خلاف المنقول ‏ من الأموال. يقال: 
ضَيْعَةُ الرّجْل؛ٍ أي عقاره الذي يضيع ما 
لم يفتقد. وجمعها ضياع. . وأضاعً 
الرجل: كَثْرَتْ فساغقه وهي المزارع 
والأرضون. 

وََلضَّيْعَةٌ أيضاً ؛ الحافة والضتاعة: 
ومنه فيل : «كل رجل وضيعتّه» . 

ويستتدل الققهاء هذه الكل نفس 
معناها اللغري» كما يطلقونها أحياناً علن 
الحا انشع + كالارية لجار وازي 
الذين لا يقومون يشأن أنفسهم. 

3 (المصباح 155156 المغرب 5ك 
التوقيف ص كللا» المفردات ص 14120 
التعربفات الفقهية ص 708؛ النظم المستمذب 
١إحة0).‏ 


طارف 





© طارف 

الظارف فى اللّغة: الحادث. والمال 
الطارف 920 هو المستحدّث؛ أي 
المستفاد حديئاء خلاف التّالد والتّليد. 
ومنه قولهم: 'ذَهَبٌ بالتّالد والظارف». 
وقال الئعالبي: «إذا كان المال موروثا 
فهو تلادء وإذا كان مكتسيا فهو 
طارف!. 

ويستعمل الفقهاء أحيانا لفظ الظارف 
في باب الفرائض0ء ويقصدون به «ما 
كبن الفرقه هن الما جمة ردكهة 
والتّائد بمعنئ ما اكتسبه المرتد فى حال 
إسلامه. حيث إن بعضهم يفرق بينهما 
في الحكم فيجعل الظّارف فيئاً في بيت 
مال المسلمين والتالد لورئته المسلمين. 
وهو قول أبي حنيفة والثوري وإسحاق 
ومن وافقهم. أما سائر الفقهاء فلا 
يفرقون بين طارفه وتالده. وإن كان بينهم 
ثمة اختلاف في ميرائهء هل يكون فيئا 
في بيت المال أم أنه لورئته من 
المسلمين؟ علئ قولين. 

(القاموس المحيط ص00226ء المعجم 


الوسيط ؟| 506., المصباح 058516 الصغني 
لانن قدامة 6 ال افقه اللغة ص91). 


ه طسق 

المَلسّْق: كلمةٌ فارسية معرّبة: أصلها 
تتشنكة :وفعياعنا الأجرة آنا في 
الاصطلاح؛ فقد قال الخوارزمي: هي 
الوظيفةٌ توضَعٌ علئ أصناف الزروع. 
لكل جريب. وقال ابن الأثير: «وفي 
حديث عمر: أنه كتب إلى عثمان بن 
حُنيف في رجلين من أهل الذمة أسلما: 
ارفع الجزية عن رؤوسهماء وخذ الطسشق 
من أرضيهما. الطْسّق: الوظيفة من 
خراج الأرض المقرر عليها». 

© (مفاتيح العلوم ص356. الأموال لاني 
عبيد ص15 التهابة لابن الأثبر *| 3126). 

الطَعْمْ في اللّغَة : الطعام. و/الطعَامُ 
الظَعْمُ» هو الذي يَشْبَعُ منه الإنسان. 
والطفمة: هي المأكلة. أو ما يظعم. 
وتُظلْقُ مجازاً علئ الرَّرْق. فيقال: جَعَل 
السلطانُ هذه الضَيعةً ظعْمَةَ لفلان؛ أي 
رزقاً. وعن معاوية: أنه أظعَمَ عَمْرأ 
خراجخ مصر؛ أي أعطاه ظَعْمَة. والجمع 
طعّم. والطعْمّة ‏ بالكسر ‏ هي الجهة 
التي يُرْتَرّق منهاء بوزن الجرّفة. 


طَلَبُ التقرير 


أما في الاصطلاح. فال الخوارزمى: 
هي أن نُدْفْمَ الضيعةً إلى رجل ليعمرها 
ويؤدي غَضْرّهاء وتكون له مدةّ حياته. 
فإذا مات ارتُجِعَتُ عن ورئته. بخلاف 
القطيعة فإنها تكون لعقبه من بعده. وعن 
أبي حنيفة: أنْ الإطعامَ مختصٌ بإعارة 
الأرض للزراعة. 

5 (القاموس المحيط ص .586»١‏ المغرب 
5 المصباح .154١[6‏ تهذيب الأسماء 
واللفات أإاكاى مفاتيح العملوم للخو ارزعي 
ص85. أساس البلاغة ص .)©8٠١‏ 

1 1 


هذا مصطلح يستعمله فقهاء 
في باب الشّفعة ويريدون به: أن يُشْهِدَ 
السْفِيعٌ علئ البائع إن كان العقار المبيع 
في يدهء 0 
العقار في يدهء أو عند المبيع نأل كدت 
ويطلبٌ فيه الشفعة الآن. 


وقد جاء في (م70١٠)‏ من «مجلة 
الأحكام العدلية»: "يلزم الشفيع بعد 
طلب الموائبةٍ أن يُشهد ويطلب طُلْبَ 
التقريرء بأن يقول في حضور رجلين أو 
رجل وامرأتين عند المبيع: إِنْ فلانا قد 
اشترئ هذا العقارء أو عند المشتري 
أنك قد اشتريت العقار الفلاني» أو عند 
البائع إن كان العقار موجوداً في يده أنك 
قد بعت عقارك. وأنا شفيعه بهذه 
الجهةء وكنتٌ طليتٌ الشفعة.ء والآن 


أيضاً أطلبها. اشهدوا. وإن كان الشفيعٌ 
في محل بعيدء ولم يمكنه طلب التقرير 
والإهاد بهذا الوح وك أي بوإنا ل 
يجد وكيلاً أرسل مكتوباً». 

5 (شرح المججلة للأقاسي *5081, درر 
الحكام | حدرة وخاا من مر شد الحير ان). 


ل طمّع 

الطمَعُ لغةٌ: تَعَلّنْ البال بالشيء من 
غير تقدم سبب له. وقال الراغب: 
نزوع النفس إلئ الشيء شهوةً له. 
حصوله. 

ويُطلق الظّمَعٌ مجازاً على الرَّرْق. 
والجمع أطماع. فيقال: أظمَاعٌ الجند؛ 


أي أرزاقهم. وقيل: أوقات قبضها. 


أما في الال فقال الخوارزمي: 
الأطماغ : و فى ديوان 
العراق» واحدتها رَزْقَة - بفتح الراء - 
لأنها المرةٌ الواحدة من الْرزْق 

وتعمير «إقأمة ١‏ ُ لطمع؛ معناه وضع 
العطاء؛ أي الابتداءٌ فيه. 

وقد ذكرالخوارزمى أن 
المصطلح من مواضعات كتّاب ديوان 
الجيش . 

5 (المصباح 468/1 مفردات الوافب 
ص 5"4. أساس البلاغة ص2584ء التوئيف 
للمناوي ص هذثاء تخربجح الدلالاات السمعية 
للخ اعي ص 0565 مفاتيح العلوم ص 89 ). 


هذا 


طرّاف 
٠‏ طوّاف 

الطَوْفُ لغةٌ: المشئ حول الشيء. 
لقال “لاك بيه تلكوت لوانا :وماق 
الطائفُ؛ وهو الذي يدور حول البيت 
حافظأ. كما قال الراغب. 

وقال ابن الأثير: «الظائف: هو 
الخادمُْ الذي يحْدُمُكَ برفق وعناية. 
والطلرّافٌ فَعَالُ منه؛. ' 

أما في الاصطلاح الفقهي: فيطلى 
الطَوَّافُ علئ «السَّمْسَار الذي يَظوفٌ 
بالعلية المعروضة للبيع طلبا للزيادة في 
ثمنهاة. حيث إِنْ السماسرة أنواع؛ فمنهم 
الجالسٌ في حانوتهء يأخذ السلع عنده 


.م 


طرّاف 


ليبيعها لحساب أصحابها مقابل جعل له 
على ذلك ويسف الكلافن والكلس» 
ومنهم من يطوفٌ بها في الأسواق 
للمزايدة فيهاء ويُطلق عليه الظَرّاف» 
وملنهم غير ذلك. 

وهذا المصطلح مستعمل عدرل المالكية 
دود غيرهم من الفقهاء. (ر. جللاس 5 
مناد). 

ت (المفردات ص 2047 النهابة لابن الأثير 
*| 5ل حاشية الدسوقي 516 لاكى 
الزرقاني علئ خليل وحاشية الناني عليه 2! 
خا العخرشي اإلاكا. كشف القناع للمعداني 
ص /5١5 545٠6١‏ مو أعحسب الحليل امك 
البصرة لابن فرحون "1 *07). 








« الظَّمّر بالحقّ 


الخلمر لغ الفوز #التطلوت». واصيلة 
من طَلفَرَهُ: إذا نشب ظَفْرَهُ فيه . 

أما مصطلح "الظَمَر بالحق'؟ عند 
الفقهاء: فالمراد به: استيقاءً الحقى 
حكم القاضي به. كما إذا وجد المسد 
عينّ ماله عند غاصب أو سارق أو 


ظالمء فأخذها من غير إذنه أو إذن 
القاضي. وكمن كان له دين عند آخرء 
وأسم يوفه إياه برضاه». فأخذ مقدار ديئه 
ا واضفة من مال الغريم بدون إذنه أو 
حكم القاضي. ونحو ذلك. 

3 (المصباح 0.1051 تهذيب الأسماء 
واللفات ١إعقل‏ المفردات ص كا المعخر 
الرائقّ ااكاء تصنفة المحتاج |٠٠٠١‏ الكل 
قواعد اللأحكام للعن "اثلا منح الجليل [١‏ 
المضة المحلل لاعن حرام خا١عمحا).‏ 








© عادة 

العاذة فى اللغقة نكناد بوكر هن 
تكرر. من 8 يعود؛ إذا رجع . 

أما العادة في المصطلح الفقهي: فهي 
«الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية». 
وقد أدخل الفقهاء في مفهومها المؤثرات 
الطبيعية غير الإرادية كحرارة الإقليم 
وبرودته من حيث إسراع البلوع والحيض 
ونحو ذلك. وهي معتبرة معوّل عليها في 
النظر الفقهي. ومن هنا نصّ الفقهاء في 
قواعدهم الكلية على أن «العادة 
محكمة»؛ غير أن العادة إنما تعتبر إذا 
اطردت أو غليت: 

أما الفرق بين العادة والعرف» فقد 
قال بعض الفقهاء! هما بمعنئ واحدء 
لأنْ مؤداهما واحد. وفرّق غيرهم بينهما 
عل اعتبار أنْ العادة تصدر من الفرد. 
حيث تكون له عادةً في فعل كذا أو قولٍ 
كذاء كما هو مفهوم من المعنئ اللغوي 
للكلمة. أما العرف فقالوا: إنه غالبا ما 
يكون ملتصقاً بالجماعة. 

3 (القاموس المحيط ص822*. المصباح 


55١5‏ . الكليات *| 576. التويف ص ه158 
التعريفات الفنهبة ص 55 * الألثباء والنظائر 


للسيوطي صن وما بعدهاء ولامن نيم ص ٠١١‏ 
وما بعدها شرح عقود رسم المفتي لانن عابدين . 
عطوعة ضس ميجموء؟ رسائله 5١‏ ومهابعدهاا. 


© عار 


2 


العاريّة فى اللّغة: مشتقةٌ من التعاورء 
وهو التناوب والتداول. وفي الاصطلاح 
المعِيْر جَعَلَ لغيره نوبة في الانتفاع بملكه 
عل أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى 
ا 

وهذا التعريف للعارية فيه خروج من 
خلاف الفقهاء: هل العاريّة تمليكٌ 
للمنافع أم إباحة تها؟ حيث إِنْ الحنفية 
والمالكية ذهبوا إلئ أنها تمليك للمنفعة 
فيكانا + بينما ذهب الشافعية والحنايلة إل 
أنها إباحة للمنافع بغير عرض . 

وقد ذكر القونوي من الحتفية أن 
العارية نوعان: حقيقية» ومجازية. 

- فالحقيقيّة: إعارة الأعيان التي 
يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينهاء 
كالثوب والسيارة والبيت ونحو ذلك. 

والمجازية: إعارة ما لا يمكن 
الانتفاع به إلا بالاستهلاك؛ كالدراهم 


َاقة 


عامل 


والدنانير والطعام المكيل أو الموزون أو « غايل 


العددي المتقارب. فهذه إعارة صورة» 
فرض معنى . 

3 المصباح ؟| "لاهن المفردات ص5 عة. 
تحربر الفاظ التبيه ص8١‏ 25 التوقيف ص155. 
انبس الفقهاء للقونوي ص 0507م 50/ من الممجلة 
العدلية» تنوير الأمصار مع رد المحتار | الى 
مغني المحتاج ؟| 555. الشرح الكبير للدردير *| 
المغني 9| ٠*5‏ ”. غرر المقالة ص 22302). 
© عائلة 

العاقلة لغة: جمع عاقل, وهم الذين 
يُغرمرن العَقْلء وهي الدية. وإنما سُمَيتَ 
الديهُ عقلا نُوجهين : 

أحدهما: أنَّ الإبل كانت تُعقل بفناء 
ولي المقتول. 

والثاني: أنها تعمل الدذماء عن 
السفك؛ أي تمسكها. وقيل: لأنهم 

ولا يخرج الاستعمال الفقهى للكلمة 

والعاقلة عند أكثر الفقهاء العَصََاتُ 
من أهل العشيرة. وعند الحنفية: أهل 
الديوان لمن هو منهمء وقبيلتّه التي 

9 (المصباح >| 04 6. طلبة الطلبة 
صن ككال المطكم ص ككل النمريقات 


للجرججصاني ص6ثل. المفردات ص كلاهى 
التعرريفات الفقهية ص ١02؟).‏ 


العامل في اللّعَة: من العَمّل. قال 
الراغب: وهو كل فِعْلٍ من الحيوان 
قفد نين اخ هد النشلن» لان 
الفعل قد يُنْسَبْ إلئ الحيوان الذي يقمٌ 
منه فعل بغير قصده وقد يُنْسَبُ إلى 
الجماد» والعمل قلما ينسب إلئ ذلك. 
وقال ابن الأثير: العامل هو الذي 
يتولئ أمور الرجل في ماله وملكه 
وعمله . 

أمَا العامل في اصطلاح الفقهاء: فهو 
مَنْ يستحقٌ أجراً أو نصيباً من الربح أو 
الغلة مقابل عمل يقوم به. ويرد هذا 
اللفظ علئ ألسنة الفقهاء في المزارعة 
والمساقاة والمضاربة طرفاً في العقد 
مقابل صاحب الأرض أو صاحب الشجر 
أو صاحب رأس المالء وفى الزكاة 
بمعنئ متولي جمع الصدقات من الأموال 
الظاهرة» وفي الأحكام السلطانية بمعنئ 
الوالي أو حاكم الإقليم ونحو ذلك. 
والجمع عمّال. 

وفي الأندلس كان يطلق منصب «شيخ 
العمال» علئ المؤتمن علئ الجباية 
والمال فيها. 

5 (المصباح "| +08 الكليات *| +1لل 
السمسفردات ص 9١ه0.‏ التوقيف ص وى 


التعريفات الفقهية ص06 التهبة لابن الأثبر 
؟] *٠١‏ معلمة الفقه المالئي ص68 2). 


عَتَقَ 


© عِتق 

العِثْقْ والعتاق والعتاقة في لغة 
الفقهاء: يعني زوالَ الرق» أو الخروح 
من المملوكية. فهو عبارة عن إسقاط 
مخصوص. به يصير المملوكُ من 
الأحرار. 

قال الأزهري: وهو مشتقٌ من قولهم : 
عَسَقّ المَرَسٌ؛ إذا سبق ونجاء وعَتّق 
الفرخ؛ إذا طار واستقل» والعبدٌ بالعتق 
يتخلصٌ» ويذهبٌ حيث شاء. 

9 (المغرب .4١[5‏ تحرير الفاظ التشبيه 


ص 59 كل المطلمع ص ١١1‏ التوقيف ص ٠١"‏ 8ة». 
طلة الطلة ص أ حلية الفقهاء ص١ ١‏ كل 


التعريفات الفقهية ص ”77 تهذيب الأسماء 
واللنات "| 8). 
© محر الوصي 

المسدوا اتلقة :"العف نان 
الراغب: عله التأخر عن الشيء. 
وحصوله عند عَجزٍ الأمر؛ أي مؤخحره. 
وصار في التعارف اسما للقصور عن 
فعل الشيء. وهو ضدّ القدرة. 

والمراد بعجز الوصى عند الفقهاء: 
عدم قدرة الموصئ إليه عن القيام بما 
أوصي إليه فيه؛ وححسْن التصرف فيه. 
ويستعمل الفقهاء هذا المصطلح في 
الإيصاء عند كلامهم على شروط 
الوصيء فيقولون: إِنَّ عَجْرَ الوصيّء 


حرق 


عدالة 


ارق اذ اوس ار و الفا ين 
من الإيصاء إل مَنْ كان هذا حاله. كما 
بعد لآن المخراط قدرة الموضرة إلية 
علئ القيام بما مهد إليه به كما يعتبر في 
الابتداء» فإنه يعتبر فى الدوام واليقاء . 

3 (المصباح ؟!/ الاكء المفردات ص كفكء 
التو قِيف ص ١٠6‏ ة. الشرح الكمير |40 . مغني 
المحتاج *| ونال المغني لانن قدامة 5| ١31ل‏ 
رد المسحتار >إزة١0).‏ 
© عذالة 

العدالةً فى اللغة: الاستقامة. وهى 
عند الفقهاء عبارة عن الاستقامة على 
طريق الحقٌ باجتناب ما هو محظور في 
الدين. وقيل: هي صفة توجبٌ مراعاتها 
الاحترارٌ عما يخْل بالمروءة عادة ظاهرا. 
فالمرَّةٌ الواحدةٌ من صغائر الهفوات 
5 1 
وتحريفف الكلام له تيخل بالمروءة 
ظاهراء لاحتمال الغلط والسهو 
والتأويل» بخلاف ما إذا عرف منه ذلك 
وتكررء فيكونٌ الظاهرٌ الإخلال. ويعتبر 
عرفٌ كل شخص وما يعتاده من لبسه 
وتعاطيه للبيع والشراء وحمل الأمتعة 
وغير ذلك فإذا فَعَلَ ما لا يليقٌ به لغير 
ضرورة قَدَمَّ ولا فلا . 

وقد جمع بعض الفقهاء بين المفهومين 
فعرّفها بقوله: «هي مُلكة في الشخص 


عد 


تحمل على ملازمة التقوى والمروءة». 

وقال الإمام الشافعي في «الرسالة»: 
الى اللمدل لام تدرف ننه وبين لير 
العَذْل في بدنه ولا لفظه. وإنما هي 
علامةٌ صِذْقَهِ بما يُخْتَبَرُ من حاله في 
فيه :دإن كان الا علت من أمرة كلاه 
الخير قُبلء وإِنْ كان فيه تقصيرٌ عن 
عفن امرى لاله ل يعرع اد رهد 
الذنوب. وإنْ خَلَطَ الذنوبَ والعملّ 
الصالح؛ فليس فيه إلا الاجتهادٌ علئ 
الأغلب من أمرهء بالتمييز بين حَسَيِهِ 
وقبيحه. وإذا كان هذا هكذا فلا بُذّ من 
أنْ يختلف المجتهدون فيه». 

وقال الباجي: 'الِعَذْلُ: هو مَنْ عُرِفَ 
ناذاء الفراتشى وامشفال: نا أهدابة 
واجتناب ما نهي عنه مما يثلمٌ الذَينَ أو 
المروءة». 

5 (المصباح 6[ ١/اك.‏ التوقيف ص 808ه. 
التعريفات للجرجاني ص لك التعريفات الفقهية 


للمجددى ص07/6”. الرسالة للشافعي ص كا 
كشاف اصطلاحات الفنون 2 0011 إحكام 


الفصول للباجي ص 5505 شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص .)0501١‏ 
© عدة 
العذهٌ لعْةّ: تعني الوعد دون زيادة أو 
نقصان. وهو الإخبار عن فعل المرء أمراً 
ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن معناهاً اللغوي. وعلئ ذلك قال 


عتدى 


الحطاب من المالكية: وام العدة: 
فليس فيها إلزامُ الشخص نَفْسَهُ شيعا الآنء 
إنشاء الْمُخُبِر معروفاً في المستقبل». 
وجاء في «الواضح؛ لابن عقيل : «فصل : 
. و و 0٠6‏ ”م 2 و 
والوعد والعدة خبر ايضاء وحذه: إخبار 
بمنافعٌ لاحقةٍ بِالمُحْبَّرِ من جهة الْمُخْبِرٍ في 
داخل تحت هذا الحد؛. 
() (معبجم مقاييس اللغة 65 المصباح 
+١1‏ المضردات ص0555. مشارى الأنوار 
١إ|]كذل‏ الواضح لابن عقيل .6١71١‏ تحجرير 
الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص ١87‏ 


© عددى 

العَدَديُّ لَعْهَ: منسوت إلى العَدّدء وهو 
الكميةٌ المتألفة من الوحدات. وعلئ 
ذلك لا يكونُ الواحدٌ عدداء لأنه غير 
متعددء إذ التعددٌ الكثرة . 


أما العددي والمعدود في المصطلح 
الفقهى: فهو ما يتعينٌ مقذارة بالعد. 
00 ضمٌ أعدادٍ إلئ أخرئ غيرها 
وإحصاؤها علئ سبيل التفصيل . 

والعددي هو أحد أفراد «المقدرات» 
من الأشياء: وهي ما تتعيّن مقاديرها 
بالكيل أو الوزن أو الذرع أو الغد: 
وتشمل المكيلات؛ أي التى يعرف 
مقدارها ويحدد بالحجم 5508 الوحدة 
القياسية الحجمية العرفية المراعاة في 


ذلك. والموزونات؛ وهي التي يُعرف 
مقدارها ويحدد بالوزن بحسب الوحدة 
القياسية الوزنية العرفية المراعاة في 
ذلك. والمذروعات أو الذرعيات» وهي 
التى يعرف مقدارها ويحدد بالطول 
كن الوكطة ةلفان العرلية اللاطوال 
المراعاة في ذلك. والعدديّات. وهي 
التي يعرف مقدارها بالعدّء وإنها لتنقسم 
عند الفقهاء إلئ قسمين: عدديات 
متقّاربة. وعدديات متقاوتة. 

فأما العدديّات المتقاربة: فهي التي 
لا يكون بين أفرادها واحادها ناوث 
يعتذ به في القيمة. وإنها لتعتبر من 
المثليات . 

- وأما العدديّات المتفاوتة: فهي التي 
يكون بين أقرادها واحادها تفاوتٌ يعبَدٌ 
به في القيمة. وإنها لتعدٌ من جنس 
القيميات لا المثليات. 

5 (المصباح 6 58؟. المفردات ص4285. 
التعريفات للمجرجاني ص للك التوقيف ص 200 
التعريفات الفقهبة ص06 م57 _ ككل 
اذ - ١68‏ من محلة الأحكام العدلية؛ درر 
الحكام كال 


© عدل 
العَدْلُ في اللّغة: المّصْد في الأمور. 
خلاف الجور. قال ابن القيم: العَدلُ هو 


الإفراط والتفريط» وعليه بناءُ مصالح 


الذنيا والآخرةء بل ل عو مصلحهة 
البدن إِلَا به. كذلك يرد في اللّغة بمعنئ 
المساواة» لكنه إذا استعمل يا ترك 
بالبصيرة كالأحكام قيل: عَذْلء وإن 
استففل فيمَا تُذْرَكُ بالحاسة كالموزؤن 
والمعدود والمكيل قيل: عِذْل. 

وجاء في «الواضح' لابن عقيل: 
«الْعَذُلُ: هو الاستقامة في الفعل. وقيل: 
هو العدولٌ إلئ الحقّ. وقيل: هو وَضْعٌ 
الشيء في حقّه. وقيل: سُمَي العَذْلُ 
بهذاء. لأنْ العدل هو الذي لا يميل» 
وهو مأخودُ من التعديل الذي ينفي 
9 :. 

ويطلق مصطلح العَدّل» في 
الاستعمال الفقهي: لمن رضي 
الراهنٌ والمرتهنٌُ أن يكون المرهو 
بيده. سَمَى بذلك لتعدالته فى نظرهماء 
حتيل العدناة وسلماه وإردعاء العين 
المرهونة. وهذا الاستعمال الفقهى 
خاص بالرهن . 

0 (المصباح 050١1‏ المفردات ص /ال2ياء 
التوقيف ص ١0‏ التعريفات للبجرجاني ص؟ بل 
التعربيفات الفقهية ص 06*. الفوائد لابن القيم 
ص8 50. م8١7‏ من المجلة العدلية. رد 
المحتار |١‏ »80. الواضح .)١9١ |١‏ 


و2 


© عدر 


أصل العُذْرٍ في اللغة: تحرّي الإنسان 
ما يمحو به ذنبه) بأن يقول: لم أفعله. 


راق 
عرّاضة 


"15 


عرايا 


أو فعلتٌ لأجل كذاء ويذكر ما يُحُرججه | من ذلكء» فإذا انقضت المدة» رد إليه 


أو فَعلتث ولا أعود. 
وعلئ ذلك فكل توبةٍ 


عن كونه ذنباً. 
وهذا هو التوبة. 
عذر. ولا عكس . 

وقد اصطلح الفقهاء إطلاق العذن 
علئ (ما يتعذر عه المضِئٌ علئ موجحب 
الشرع إلا بتحمل ضرر زائدك». 

9 (المغرب ؟"أأفى التوقيف صخ ٠ه‏ 
المفردات ص 48.0. الكليات +2551 غرر 
المقالة ص "بل التعرريفات الففهية ص 205 

ه عرّاضّة 

أصل العُرَاضَّة فى اللّغة: العَطيّة 
يقال: أَضْفَدَهُ وأَغرَضَهُ؛ أي أعطاه. ثم 
أطلقت علئ الهدية التى يحملها القادم 
عع 'تفور. قال ادن الاير : «ينقاك: 
عَرَضْتٌ الرجل ؛ إذا أهديتٌ له. ومنه 
العرّاضَة» وهي هدية القادم من سفره؟. 
وفي لفقه اللغة» للثعالبي : «الْعُرَاضهٌ: 
هدية يهديها القادم من سفر». 

5 (نقه اللئنة ص 5516 التلخيص لاني 
هلال العسكري ١1كفى,‏ النهاية لابن الأثير *| 
وكحل تحتريبح الدلالات السمعية ص كلاهة). 
© عرايا 

العَرّايا لغةٌ: جَمْعُْ عَرِيّة والعَرِيّه في 
اللّغة: ما انفرد بذاته» وتميّرٌ عن غيره. 

وتطلىٌ العَرِيّه في الاستعمال الشرعي 
عل النخلة ريه - أي يؤتيها صاحبها 
غيره ليأكل ثمرتها يله أو متك أو أكثر 


الأصل . وهي من النْخُل كالمنيحة من 
الحيوان: سُمَيِثْ بذلك لأنها عريّثُ عن 
حكم باقي النمقات لتخلى صاحبها 
الأول عنها من بين سائر تخله . 

قال الماوردي: والعَّريّةُ علل ثلاثة 
أقسام: مواساةٌ 0 ومراضاة . 

* فأما المواساة: فهى أن يتصدق 
الْرَجُل ببعض كسان الكتر أو 
يمنح به قوماً بأعيانهم مو المياكين» 
ويُفرده عن باقي ملكهء فيصير عَرِيَّة 
متميزة . 

* وأما المحاباة: فهي أن الخُرّاصَ 
كانوا إذا خَرَصُوا نخل رجل» تركوا 
بعض نخله عريّة لا تُخْرَصُ عليه ليأكلهاء 
علما بأنه سيتصدّق منها بأكثر من ثلثها. 
وهذا جائز. 

»* وأما المراضاة: فقد اختلف الفقهاء 
فيهاء وفي المراد بهاء فذهب الشافعي 
إل أنها بيع الرطب حََرْصاً علئ رؤوس 
النخل بمكيله تمراً علئ الأرض في 
سق أو أقلء مع تعجيل 
القبض. وقال مالك: العريِّةٌ أن تهب 
رجلاً ثمر نخلات من حائط» فتتم الهبة 
عنده بالقبول وحدهء ثم يكره مشاركة 
غيره؛ ولا بعدر على الريجوع فى هينه 
فله أن يبتاع ذلك بر بخرفه تجو ؛ 
ويجريه مجرئ الشفعة خوفاً من سوء 


دوع 


عر بون 


المشاركة. وقال أبو حنيفة: بل العريّة أن 
تهب الرجل ثمر نخلات لا يقبضهاء ثم 
يبدو له فكرءٌ الرجوع فيهاء فيتراضيا على 
تركهاء ودفعم خرصها تمراً مكانهاء 
فيجوز . 

وأما ما روئ البخاري ومسلم وأ 
داود والنسائي وأحمد والبيهقي عن 
النبي يف أنه «نهئ عن بيع ثُمَرٍ النخل 
بالتمر كيلاًء ورخصٌ في العرايا"'. 
بالمراد ذلك ويد الخراناء' وهو كما قال 
«أن يجىء الرجلّ إل صاحب 
الحائط . فيقول له: ار 
نخلات بأعيانها تخرميها من التمرء 
فيبيعه إياهاء ويقبض التمرء لكان إليه 
النخلات يأكلها ويُتَمَرّها». (ر. بيع 
العرايا). 

3 (المغرب ©|الاه. الزاهر ص ه٠0٠5ل‏ 
المطلم ص5166. شرح الفاظ المدونة ص ذلكء 
التوقيف ص 2576 تحرير ألفاظ التنيه ص ١٠.2اء‏ 


1 لمصباح | 485. النووي علئ مسلم |٠6٠6‏ 
حكذل الحاويى للماوردي 5إ ده كك التهإبة لامن 
الأثبر *| "كك إعلام الموقعين 12 07). 


الأزهري: 


لوعو .ى 
© عربول 

بيع العربون ‏ أو العربان ‏ في اللغة 
واستعمال الفقهاء: هو أن يشتري الرجل 
السلعة؛ ويدفع للبائع مبلغا من العالة 
على أنه إن أتمّ البيع حَُسِبَ ذلك المبلغ 
من الثمن» وإن لم يتممء كان للبائع. 

3 (المصباح 40. المغرب »| ١ه‏ 


لض 


و م 


عرصة 


مواهب الججليل 7816*, نهابة المحتاج *! 
هذى المغني 14 0802 
© عرّصّة 

العرْضَةُ في | اللّغة كما 3 التعاليو 
ا وَعَرْصَةٌ د الدار: 00 
وهي البّقعة الواسعة التى ليس فيها بناء. 
قال الأزهري: وَمبفتت ا الدار 
عَرْصَةٌ أن الصبيان يعترصون فيها؛ أي 
يلعبون ويمر حول. 

وعَرْصَةٌ الوادي: هي كل جُوْبٍَ مُنْقَتَقَة 
يَجَمَعْ الفعيل فيها الحصى الصغار. 

8 (المصباح "الاك الب ار ص ١ك‏ 
غرر المقالة ص2558. التعلين عل الموطا 
للوقني 202612). 

٠‏ عَرْضِ 
يطلق العَرْض في اللغة على جميع 
صنئوف الأموال غير الذهب والفضة. 

والفضة وغيرهما. 

أما في اصطلاح الفقهاء: فأكثر ما يرد 
لفظ «الغرض» علئ الستتهم في باب 
الزّكاة؛ وقد اختلفوا فى مدلوله علئ 
ثلاثة أقوال: 
وهو أن العروضٌ هي الأمتعةٌ التي لا 


رض 


يدخلها كيل ولا وزن» وليست حيواناً 
ولا عقاراً. 

وقد نَحَتُ «مجلةٌ الأحكام العدلية» 
نحو قولهء غير أنها لم تستثن العقار من 
(م171١)‏ منها: #العغروض» جمم عرض: 
وهو ما عدا النقود والحيوانات 
والمكيلات والموزونات» كالمتاع 
والقماش». 

والثاني: لابن قدامة وأبي الحسن 
المالكي وابن عابدين وغيرهم: وهو أن 
العَرْض كل ما ليس بنقدٍ من المتاع" 
وذلك لدخول الدواب وار لمكيلات 
والموزونات والعقار فى عروض التجارة 
إذا نواها مالكها فيها. وعلئ ذلك قال 
في "المغني»: «العُروض» جمع عَرْض: 
وهو غير الأثمان من المال عل اختلاف 
أنواعه.» من النبات والحيوان والعقار 
وسائر المال». 

والعالث : للبهرتي: وهر أذ التررض 
6ك ' 1 0 وفع م, 
اعم من ذلك. فهو كل مايعد لبيع 
وشراءٍ لأجل ربح: ولو من نقدٍ. فأدحل 
النقد فى العروض إذا كان مُتَخَذاً 
للاتجار به. ثم قال: «سْمّيَ عَرْضاء لأنه 
لد اع لقع انيما للمسوة 
بالمصدرء كتسمية المعلوم علماً. أو لأنه 
يُعرض ثم يزول ويفنئ"». 

١53‏ لمصبامح حثرةة المغراب لاذه 


التوقيسيف ص 080. مشارق الأثوار ؟| *بل 
التعريفات الفقهية ص /ال*. إلاشارة إل محاسن 
التجارة ص55. رد المحنار "| ١‏ *, البدائم »| 
٠‏ ١ك‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص874. شرح 
منتهن الارادات كألاء؛» المغني أ 5٠‏ مججمع 
الأنهر والدرٌ المندقئن .5001١‏ شرح المجلة 
للاثاسي "انك طلبة الطلبة صخ؟6١).‏ 
© عَرْض الاحتكار 

عَرْضْ الاحتكار ‏ كما حدّه ابن 
عرفة : #«هوما مَلِكُ بعوض ٠»‏ ذهب أو 
فضه ؛ وا لارتفاع سوق ثمنه؟. 

وهذا من المصطلحات الفقهية لعي 
تفرّد بها المالكية دون غيرهم من 
المقهاء. (ر. عرض الإدارة). 

3 (اشرح حدود ابن عرف لثر ضاع ١‏ 
1أك0)). 
ل عرض الادارة 

عَرَفه الرضّاع بقوله: «هوما مَلِك 
غير محبوس لارتفاع سوقه». 

وهذا من المصطلحات الفقهية فى 
مذهب المالكية» ولا يعرف عند غيرهم 
من المذاهب. (ر. عرض الاحتكار م 


عرض التجر) . 
3 اشرح حدود ابن عرنة لتر صاع ١‏ 
أككدمى 


© عرض التجر 
حذه ابن عرفة بقوله: :هومامَلِكَ 


٠ 0‏ +« م060 س» أ 1 2 
بعرّض» ذهب أو فضة». للربح أو به له . 
عي و يو 





قال الرضاع: وقوله: (ذهب أو فضة) 
يخرج به ما مُلِكَ بغيرهماء فإنه ليس 
بِعَرْضٍ تَجْر. وقوله (للربح): أخرجٌ به 
عرض المَنّة وَالعْلَةَ . وقوله: (أو به ل ؟ 
أي وكذلك ما مَلِكٌ بما مُلِكَ من عَرْضِ 
بعوض. ذهب أو فضة. (له)؛ أي 
للربح؛ كما إذا اشكرة. عَرْضاً للتجارة» 
وعاوّضٌ به عَرْضاً آخر لذلكء إن ذئك 


6 


من عرض التجارة. وأخرج به المحبوس 
لا لارتفاع السوقء كما إذا سه 
للإدارة . ثم قال: وعَرْض التجر أعم من 
عَرض الإدارة والااحتكار. 


وهنا المصطلح تفرد به المالكية دود 

3 (شرح حدود إسن عرفة للرضاءع ١‏ 
؟خث, تا 
© عَرْض العّلة 

عَر ض لعن في الامطاوح الفقهي : 
«هوما مُلِكْ بعوض» ذها أو نضةٌ أو 
بعوض الذهب [القفة لابتغاء غلّتهه. 

قال الرضّاع: «وعَرْضٌ الغَلة إذا 
اشتري لتجر وقِنيّقٍ فيل : يُغَلَبٌ التّجَر 
وقيل: القنيّة1. 

وهذا من المصطلحات المقهية التى 
تفرد باستعمالها المالكية دون غيرهم من 
الفقهاء . 


9 (شرح الررضاع علئ حدود ابن عرفة |١‏ 
46 وما بعدهاا. 


٠‏ عرض المال 

يقال في اللّغة: عَرَضْتٌ الشيءً 
أغرضه عَرْضاً؛ أي أظهرثه وأبرزتّه. 
وعرفت الينام دلخ + أظهرته درق 
الرغية ليشتروه 

وعَرّضٌ له أمرُ؛ أي ظهر. وعَرّض لي 
في الطريق عارض من جبّل ونحوه؛ أي 
مانعٌ يمنغ من المضيّ. واغتَرَضَ لي 
اعتراضات الفقهاء. لاآنها 
تمنع من التمسّك بالدليل» وتَعَارض 
البيّنات. لأنّ كلّ واحدة تعترضٌ الأخرئ 
وتمنّمم نفوذها . 

وأما العُرْضِ ‏ بضم العين وسكون 
الراء ‏ فهو لغةٌ: الجانب. ومنه قيل: 
الأوصئ أَنْ يُنْقَقَ عليه من عُرْضٍ ماله»؟ أي 
من جانب منهء من غير تعيين. وفلانٌ من 
عُرْضٍ العشيرة؛ أي من شِقّهاء لا من 
صميمها . ومرادٌ الفقهاء به أبعذ العَصَبَات. 

وأما العَرّضُء فالمرادُ به في اصطلاح 
المتكلمين: "ما لا يقومٌ بنفسه. ولا 
يوجدٌ إلا فى محل يقوم به». وهو 
خلاف الجوهرء وذلك نحو حمْرَة 
الحَجَلء وضُفرَّة الوّجَل. وقال الراغب: 
العَرفن :ها لا يكون له ثنات: وفنة 
استعار المتكلمون العَرّضَ لما لا ثَبَاتَ 
له إلا بالجوهرء كاللون والطعم» وقيل : 
الدنيا عَرَضنُ حاضرًء تنبيهاً على أنه لا 


بمعئاه. ومئه: 


] قات لها 


شي 


75 المغرب ؟| *ه. ١‏ المصباح انراكة 
المفردات ص ه88 5. التمريقات للبجرجاني 
ص بلك التوقيف ص 2.2800 الكليات 235015 ل 
رح 


و 
© عرف 
العرّفٌ 


المعروفٌ كا لتر والبر رخات ثم 
أطلق على ما يتعارفه الناسٌ فيمأ بينهم. 
والنسبة إليه عرفيّ. 

أمَا العَرّف عند الفقهاء: فهو ما استقرٌ 
في النفوس من جهة العقولء وتلقته 
الطباع السليمة بالقبول. وقيل: هو ما 
عرف العقلاء أنه حسن ء وأقرهم الشارع 
عليه . 


وهو دليل كاشف إذا لم يوجد نص ولا 
إجماع علئ اعتباره أو إلغائه. كا لاستئجار 
بعرض مجهول لا يؤدي إلى النزاع . 

والعرف فى المعاملاات 3 معتبر 
«القواعد الفقهية 4 اي عرفاً 
كالمشروط 0 واالمعروف بين 
التجار كالمشروط بينهم» و«التعيين 
بالعرف كالتعيين بالنص». 

كت (المصباح 48116 المطلع ص554. 
المفردات صلكاء التعريفات للحرجاني 
ص ١٠ك‏ التعريفات الففهية ص لالا*, الأشباء 
والنظائر للسيوطي صلة” وما بعدهاء ولابن 
نبحيم ص ٠١١‏ وما بعدهاء هد لكلل وك ل 


العِرْقُ الظَال 


٠‏ الْعِوْقٌ الظّالِم 

روئ أبو داود والترمذي ومالك 
وأحمد فى حديث إحياء الموات عن 
النبي يه أنه قال: «وليس لعِرْق ظالم 
حَقٌ؛. وللحديث روايتان: 

إحداهما: وهي رواية الأكثر بتنوين 
عِرْقِ؛ٍ أي «عِرْقٍ ظالم» وظالم نَعْت لهء 
فيكون الظلمٌ راجعاً إل صاحب العِرْقٍ؛ 
أي ليس لذي عِرْقِ ظالم حقَء أو إلى 
الهِرْقٍ نَفْسِه؛ أي ليس بعِرْقٍ ذي ظلْم 
حق. وبه جَرَّمَ مالك والشافعي 
والأزهري وار 000 وغيرهم . 

قال مالك : لعِرْفٌ الظالم: كل ما 
احتفْرَ أو أَخذَ 0 عرس بغير حنّ». وقال 
الخطابي: «الْعِرّق الظالم : هو أن يغرس 
الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبهاء 
فإنه يؤمر بقلعه إلا أن يرضئ صاحبٌ 
الأرض بتركه». وقال الأزهري: «هو أن 
يجيء الرجلّ إلئ أرض رجل» فيغرسٌ 
فيها غراساً ليستحقّها أو يستغلّهاء فتقوم 
البِيَنهُ لمالكها بصحة الملكء فِيوْمَرٌ 
الغارس بقلع غراسه» وليس لعروق تلك 
الغراس حقٌّ في الأرضء لأنّ الغارس 
كان ظالماًء فَعِرْقُ ما غَرَسَ ظالم». وقال 
ابن فارس: «العِرٌّقٌ الظالمُ: أن يجيء 
الرجل إلى الأرض قد أحياها غيرف 
فيُحدتٌ فيها بناة» أو يغرسن فيها غراساء 
أو يعمل بها عملا يريدٌ أن يستوجبٌ 


ع الفح 


بذلك الأرضّ. والعِرْقٌ: الأصلٌ. كأنه 
يريد أن يُؤْصَلَ أصلاً يستوجبٌ به 
الأرض». وقال ربيعة: العاف الظالم 
يكون ظاهراًء ويكون باطنا . فالباطنٌ: ما 
احتفره الرجل من الآبار أو التخرجه من 
المعادن. والظاهرٌ: ما بناه أو غَرَّسَّه. 

والثانية: رواية الإضافة؛ أي «لِعِرْقٍ 
07 وعليها يكونٌ الظالمُ صاحبٌ 

لعِرّقء ويكون المرادُ به: وليس لأصل 
:. 0 ظالم في أرافن رحن 
يستوجبه. قال الوقشي: #اوهذا هو 
الأصلٌ والمرادٌ به وإنّ نّدَنَه. 

9 (الزاهر ص6020". حلية الفقههء 


ص١86كء‏ الموطا ؟| 15لا المنتقئ للباجي | 
عارضة الأحوذي +1654 فتح الباري 5| 


انل مختصر سنن اي داوج للمنذري وععة معام 
السان للخطابي | 2,50 النهابة لابن الأثبر *| 


06 التعلين علن الموطا للوقشي 15 601. 
« عَسْبٌ الفخل 

يطئق ١عَسْبٌ‏ الفخل' في اللّة : على 
ضرابه وعلئ ماله وعلئ نسله. ثم قيل 
للكراء الذي ياعده عاحن الفحل غلم 
ضرابه» لتسمية العرب الشيء باسم غيره 
إذا كان معه أو من سببه. 

وقد روئ الترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن النبي 65 أنه نهئ عن عَسْب 
الفحل . 

وقد ذكر شراح الحديث: أن المراد 
بعسب الفحل المنهي عنه كراءً الفحام 


ينض 


عشور 


للضراب أو بيع ضراب الفحل أو مائه. 
ولا خلاف بين الفقهاء فى عدم جواز 
ذلكء. وإن كان بينهم ثمّة اختلاف في 
تعليله» حيث علل الكاساني المنمٌّ بأنه 
بيع معدوم عند العقد. وعلله الشوكاني 
بأنه بيع غير متقرّم وغير معلوم وغير 
مقدور على تسليمه. 

9 (القاموس المحيط ص402١.‏ الر ار 
ص .56١‏ نيل الاوؤطار 5| 565 سنن النسائي 
مع زهر اكربئ | اكاك ببدائع الصدائمع ]| 
ؤكل النووي علي مسلم .08*01٠١‏ 
5 شور و 

العْشُور في اللغة: جمع عَشْر؛ وهو 
أحد أجزاء العشرة. وقد صار عَلْماً لما 
يأخذ العاشر. والعاشر: هو مَنْ نصبّه 
الإمام علئ الطريق ليأخذ الصدقات من 
التجار بما يمرّون عليه عند اجتماع 
شرائط الوجوب. 

والعغشور في اصطلاح الفقهاء: 
نوعان؛ أحدهما: عشور الزكاة؛ وهي ما 
يؤخذ في زكاة الزروع والثمار. والثاني : 
ما يفرض على الكفار في أموالهم المعدّة 
للتجارة إذا انتقلوا بها من بلد إلئ بلد في 
دار الإسلام. وسمَيِّتٌُ بذلك لكون 
المأخوذ عُشْراً. أو مضافاً إل العشرء 
كتقنت العفو 

ومع أن العشور والجزية تشتركان في 
الوجوب على أهل الذمّة والمستأمنين من 


أهل الحرب» وتُصرفان فى مصارف 
الفيء. إلا أن بينهما فرقاً ها : وهو أن 
الجزية إنْما توضع عل الرؤوس» وهي 
مقدار معلوم لا يتفاوت بحسب 
الشخص»٠‏ أما العشور فتو ضع عل المال 
وتتماوت بحسية . 

9 (المصباح "|أخحدى المغرب 86( ك2 
التعريفات النثكيبية ص ١‏ إثال الا الغتاوى 
الهندية |١‏ *18. الكاني لبن عد البر |١‏ 
ل؟ء. المغني طإكدم). 
© عصبة 

العْصَبَهُ في اللّغة: جمع عاصب!؛ 
وهم أبو الإنسان وبئوه وقرابته من 
الذكور لأبيه. قال أهل اللغة: سُمُوا 
عَصَبَةَ لأنهم عَصَبُوا به؛ أي أحاطواء 
فالأب طرفء. والابن طرف» والعم 
جانبء والأخ جانب» وبنوهم كذلك. 
والجمع عصضات . 

ولا يحرج الاستعمال الغقهي للكلمة 
عن مدلولها الوق وعلئ ذلك عرف 
بعض الفقهاء العصة نأنن ٠كل‏ دك 
نسيما » لبن ببله وبين الشنت أنثئ؟ . 
وهي عند الفقهاء علئ ثلاثة أقسام : 

أحدها: العَصَبَّة بنفسه: وهو كل ذكر 
من بنيه وقرابة أبيه لا تدخل في نسيته 
إلئ الميت أنثل؛ أي الذكر الذي يدلى 
إلن الميت بذكور. 

والئاني: العَصَبَة بغيره: وهنّ النّسوة 


"18 


عطاء 


ب* 2392 


اللاني فَرضهِنٌ النتصف والثلثات عافن 
البنات وبنات البنات والأخوات ‏ يصرن 


ان م 


عصبة بإخوتهن. 
والثالك: العصية مع 0 وهي كل 
00 تصير عصبة مع انثى نثئ أخرئء. 
5 (طلبة الظطلبة ص 2200 تحرير ألفاظ 
التنبيه ص الى كا التعريفات الفقهية ص كرك 
المطلم ص05 *. التوقيف ص 0808). 
© عَطّاء 
العطاءً فى اللغة: من العطوء 
التناول؛ لكنه اختصٌ بالصّلة. أما في 
مصطلح الفقهاء : لافهو ما يعطيه الإمام من 
بيت المال أهل الحقوق في وقت معلوم». 
وقد فرَّق بعضٌ الفقهاء بينه وبين 
2006 5 8 3 5 ”" 
الرّزق» فقالوا: الرزق ما يخرج من بيت 
المال للجندي كل شهرء والعطاءٌ م 
ع ا 
(المغفردات ص 28٠0‏ التوقيف صركاهة. 
طذة الطلية ص فك التعريفات الفمهية من ىل 
الأحكام السلطاتيّة للمارودي ص0708 تخريج 
الدلالات السمية ص 5 


العَمُو لغة: الترك والمَحُو. و 
عفا الله عنك؛ أي محا ذنويّك وتَرَكُ 


عقوبتك علئ اقترافها. ومن المجاز 
يقال: هذا من عفو مالى؛ أي من حلاله 


وفي الاصطلاح الشرعي : يرد مصطلح 
العفو عن الحىّ بمعنيل إسقاطهء فكأن 
العافيى أسقطه عن الذي هو عليه. وله 
صورتاد: 

الأولئ: أن يقع مجّاناً لا إلى عوض. 
كما في العفو عن نصف المهر إذا وقع 
الطلاق قبل الدخول في قوله تعالئ: 


دم ا هم كم 


«وإن طَلَتَتمُوشَنَ من قبل أن تومن ود 
زضكد ل زْيسَهُ فِصَفٌ ما لفحم ول 
أن ورت ور عقوا َلَزى سارو ء قد 


ألتَماح © [البقرة: 777]» وكما في عفو 
ولي الدم عن القَوّد في العمد وعن الديّة 
فى الخطأ مجانا لا إلى بدل. وبهذه 
الصورة يكون في معنى الابراء. 

والثانية: أن يكون إلى بدل مالي» 
ده 
قزل بجالوة «ن عن 11د 
فاع بالمغرون ]25 إِليْه ل [البقرة: 
4,.. وههنا يكون في معنول المعاوضة 
«الغفو" في باب الزكاة بمعنئ: «ما زاد 
علئ النصاب من المال». 

أما العفو في قوله تعالئ : #وَيََلوئكت 
مادا قفون ف كُلٍ الْمَفْوَ © [البقرة : ل 
العران ب فصر المالة أي ما زاد عن فُوْت 
المرء وقوت عياله. والمعنيل : أن ينفق مأ 
تسر له بِذلَهُ» ولا يبل منه الجهد. وقيل: 
الزكاة . وقيل: ما سَمَحَ به المعطي . 


مِنّ أيه ع 


5 (أساس البلاغة ض02* المغرب ؟| 
الا المصباح الحككة المفردات ص »© لاه ٠١‏ 
حلية الفقهاء ص ككل الكليات *| 51١‏ 
كشاف اصطلاح الفنون 8007515. التعريفات 
الففهية ص 825 *. الكدشاف لل مخشرى |١‏ ؟038*5 
المقدمات الممهدات .)200711١‏ 
© عَقَار 

العَقَار لغةٌ: كل مالٍ له أصلء. من 
دار أو أرض أو نخل أو ضيعةه أو غير 
ذلك. مأخوذ من عفر الدار؛ 


وهو 
أصلها . 
أمَا في الاصطلاح الفقهي: فقد 
اختلف الفقهاء في المراد بالعقار عل 
قولين : 
أحدهما: للحنفية: وهو أن العقار «ما 


له أصل تان ا بوك نقد وتسويا: 
كالأراضى والدور. أما المناءُ والشجر 
فيعتبران من المنقولات. إلا إذا كانا 
تابعين للأرض» فيسري عليهما حيائدٍ 
حكم العمّار بال 

والثاني: للشافعية والمالكية 
والحنابلة: وهو أن العقار يطلق على 
الأرض واليتاء والشجر. (ر. مَسَقّف). 

53 (المصبامح ؟] ده المغرات "كلل 
المطلم ص50914. تحرير ألفاظ التنبيه ص لالؤاء 
رذ المحتار 1|[١5ى‏ الخر شي ا كال مفني 
المحتاج ا كلل كقشنضاكت العنام ذأ ااه 
مكاحل ءال فك سن المحلة العدلبة. م" 
ص ه ". تهذيب الأسماء واللفات 28/5). 


. ين د 


عقّال 
© عِقَال 
الْعقَالُ لغةّ: الحبل المعروف. 


وفي الاصطلاح الشرعي: روى مسلم 
وأبو داود والترمذي عن أبي بكر الصديق 
أنه قال: «والله لو منعوني عِقَّالاً كانوا 
يُؤدّونه إلئ رسول الله يَقِِ لقاتلتَهُمْ 
عليه؛. واختلف العلماء في تفسير العِقّال 
فى حديث أبي بكر على خمسة أقوال: 
اخذفاة آن الدرافه اذه النضدق 
من أعيان ما تجب فيه الزكاة. فإِنْ أَخَذَ 
أعيان الإبل مثلاًء قيل: أَحَذَّ عِمالاً. 
ون أخذ اثمانها قل + أخذ تعدا 
والثاني: أنه الحَبْل الذي يُعْقَلٌ به 
البعير الذي كان د في الصدقة؛ لأن 
علئ صاحبها التسليمء وإنما يقع قبضها 
برباطها. وإنما ضَرَبٌ به مثلا لتقليل مأ 
عساهم أن يمنعوهء لأنهم كانوا يُخرجون 
الإبل إلئْ الساعيء. ويعقلونها بالعُمّل 
حت يأخذها كذلك. 
من لجخفيق2 
والثالث: 
الزكاة 
مالكه . 


وهه مذهب كثير 
يو 


أنه كل شن يؤخذ في 
من أنعام وثمارء لأنه يُعقل عن 
وهو قول أبي سعيد الضرير. 
والرابع: أنه نفس الصَّدّقة. فكأنه 
قال: لو منعونى شيئا من الصدقة. ومنه 
يقال: أن المقِدَقٌ عِمَال هذا العام؛ 
أي أَخَدَ منهم صَدَقَتَهُ. وبعث فلان على 


قال بني فلان: إذا بهت علئ 
صدقاتهم. وهو اختيار أبي عبيد القاسم بن 
سلام. 

والخامس: أنه زكاة عام. وهو قول 
جماعة من الفقهاء وكثير من أهل اللغة. 
وقد انتٌقِدَ هذا القول بأن فيه تعسفأ وبُعداً 
عن طريقة العربء لأنْ الكلام خرج 
مخرج التضييق والتشادية. والمبالغة. 
فيقتضى قِنْهَ ما علق نه العقال وحقارته. 
وإذا حُمِلَ علئ صدقة العام لم يحصل 
هذا المعنيل. 

8 (المصباح | 2.505 مختصر متن أني 
داود للمنذري. مع معالم السنئن للخطابي ؟| 
لحا الال النووي علئ صحيح مسلم |١‏ 
08> المفهم للقرطبي ١‏ كد2كء النهابة لابن 
الأثير *] .58٠6‏ نيل الأوطار 2020/4 الزاصر 
صخ »). 
© عَقّد 
معان منها: الشدٌ والربظ والإحكام 
والتوثيقٌ والجمعٌ بين أطراف الشيء. 
وجاء في «معجم مقاييس اللغة» لابن 
فارس: «العين والقافُ والدال أصل 
واحدٌ بدلّ على شد وشِدَّةِ وثوق» وإليه 
ترجمٌ فروع الباب كلها». 

وقال اع هدو «انعمَدٌ في أصل 
اللغة قيارة عق ارقناط مترفين: أحدهما 
بالآخر. ومنه: عَمَد مابين طرفي 


الحَبْلء أو عَقْدُ ما بين حَبْلَيْن. وهو في 





الفقه عبارةٌ عن ارتباط عَهْذَيْن وعِدَتَيْن 
فيما وقّمَ العَهُدُ به بين متعاهدّين أو 
متعاقدين. وهما المتلافظان» بما قَصَدَاهُ 


من صلةٍ ما بين شخصين بنكاح أو بيع 
أو شركة أو إجارة». 

وباستقراء كلام الفمهاء حول مفهوم 
العقد ومدلوله نجد أنهم استعملوا كلمة 
العقد في اصطلاحهم بمعنيين : 

أحدهما: (وهو المشهور): الربط 
الحاصل بين كلامين-أوما يقوم 
مقامهما كالإشارة والكتابة ‏ عل وجه 
يترتب عليه حكم شرعي . فإذا قيل: 
زَوْجِتُ وتزوجت؛ وَجِدَ معنئ شرعي 
وهو النكاح» يترتب عليه حكم شرعي» 
وهو حل المتعة الزوجية. وكذا إذا قيل: 
بعْثُ واشتريتٌ وُجِدّ معن شرعي وهو 
البيع» يترتب عليه حكم شرعي؛ وهو 
انتقال ملك المعقود عليه من البائع إلى 
المشتري. فالعقدٌ علول هذا الإطلاق 
يستوجبُ وجودَ طرفين له.» لكل طرف 
منهما إرادة تتفقٌ وتتوافقُ مع إرادة الطرف 
الآخر. وعلئ ذلك جاء فى (م7077) من 
«مرشد الحيراك!: «العقدٌ غبارة 0 
ارتباط الإيجاب الصادر من أحد 
العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر 
أثره في المعقود عليه١.‏ 

والثاني: إنشاء التصرف المبني علئ 
تصميم وَغَرم أكيدء سواءٌ استبدٌ به 


واد أم اشترك فيه أكثر من واحد. 
وهذا المعنئ أعم من الأولء. إذ إنه لا 
يستوجبٌ وجود طرفين له في جميع 
الارتياط الحاصل بين جانبين» كالبيع 
والإجارة والوكالة والزواج ونحو ذلك»: 
طرف واحد؛ أي بالإرادة المنفردة»ء 
كالوقف والنذر والطلاق والعدق 
المجردين عن مال والؤيراء» وما ابه 
ذلكء. لما فيها من لعزم وَعَمّدِ الإرادة 

3 (معججم مقابيس اللغة 2861 الواضح 
لانن عقيل :1551١‏ المصباح »| 505. تهذيب 
الأسماء واللغفات الاك السحر المحيط لاني 
حيان .4١١1*‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام 
أإكنى أحكام القرآأن للحخصاص 15 كةا. 


تفسير الغرطبي 15 5*. المعاملات الشرعية 
المالية الاأحمد إبراهيم ص١2‏ م*070 ٠١94‏ من 
المحلة العذلية). 


“55 إرومومةه 
© عقد التقية 


التقيّةٌ لغةّ: اسم من الاتقاء. وهي أن 
يقي المرءُ نْمْسَهُ من اللائمة أو من 
العقوبة بما يُظْهِرُء وإِنْ كان علئ خلاف 

أما مصطلح "عقد التقيّة» فهو مستعمل 
عل ألسنة فقهاء المالكية دون غيرهم من 
أهل العلم» ومرادهم به عقد الاسترعاء: 
وذلك كأن يقول الرجل: متيل عَقَدْتُ 





لعيديى فلات عتقاً . فإني إنما أعتقيُه خوفاً 
من أَنْ أُكْرَّ علئ بيعه من ظالمء : وأنا 
غير ملتزم لعتقه. فَإِنُ أعتقه بعد 
الاسترعاء ‏ أي بعد أن يُشْهِدَ سِرَا أنه 
إنما يفعل ذلك ليفِرٌ ولا يستبيع من ذلك 
الظالم ‏ لم يلزمه ذلك العتى. 

قال ابن فرحون: تنبيه: الاسترعاءً 
ينفعٌ في كل تطوع كالعتق والتدبير 
والطلاق والتحبيس والهبةء ولا يلزمُه أَنْ 
يفعل شيئاً من ذلك» وإ لايعو الصيي 
إلا 00 إذا ا أنه امفيك من 
من جهة كذاء أو لأجل إكراه أو نحو 
ذلك. 

ثم قال: دولا يجور الاسترعاءً في 
البيوع. مغل : أن يُشهد قبل قبل البيع ع 
راجع في الببع؛ رادقا ره يتوفعه. 
أن المبايعة خلاف ما يتطوع به» وقد 
أخذ البائع فيه ثمنأء وفي ذلك حىٌّ 
للمبتاعء إلا أن يعرف الشهودٌ الإكراة 
علئ البيع والإخاقة: فيجورٌ الاسترعاءً 
إذا انعقد قبل البيع» وتضمِّنَ العقدٌ شهادة 
مَنْ يعرف الإخافة والتوقمٌ الذي ذكره». 

ل (شرح البواقت الثمينة للمجلماسي »| 
لأقلك تبصرهة الحكام لسن فر حون >؟ > 
المغرراب ؟| لكا 
© عَقَّدُ التَقَيّة مخ التَحْبِيسٍ 

هذا مصطلح مالكي. المراد به كما 


أَنْ يكنّبَ 
لشخص شهادة استرعاءٍ يقول فيها: 
أَشْهَدَ فلانُ شهودٌ هذا الكتاب بشهادة 
استرعاء واستخفاءٍ للشهادة أنه مت عَمَدَ 
في داره بموضع كذا تحبيساً عليئ بنيه أو 
علئ أحد من الناسء» فإنما يفعله لأمرٍ 
يتوقّعُه علئ نفسه أو عل ماله المذكورء 
وليمسكه علئ نفسهء ويرجع فيما عَقَدَهُ 
فيه عند أمنه مما تَحُوَّفَه وأنه لم يرد بما 


جاء في «تبصرة الحكام»: 


عَقَّدَهُ فيه وجه الْقَُرْبة ولا وجه الحُبّسء 
بل لما يخشاهء وأنه غير ملتزم لما يعقده 
فيه من التحبيس» وأشهد عليه بذلك في 
تاريخ كذا وكذا. 

وقد ذكر هذا المصطلح السجلماسي 
في شرح اليواقيت الثمينة» وذكر معه 
مصطلح «عقد التقيّة مع الصلح' ومراده 


به: أن يكتب عقد استرعاء في صُلْح 


ثم , ييصالح بعل ذلك 
(شرح البواتيت الثمينة ؟| لاولكء تبصرة 
الحكام 12 5). 


© العَقَد المبهم 

المَقْدُ الْمُبْهَمِ في اصطلاح المذهب 
المالكي: هو العَقّدْ المتردد .سن 
والفساد. 

قال المنجور: «المبّهُمَات: المترددة 
بين الصحة والفساد». وجاء في «شرح 
اليواقيت الثمينة»: «قاعدة: اتيف في 


المَبَهَمَات المترددات بين الصحة 


٠‏ الصحة 





والفسادء هل تحمل عل الصحة أو على 
الفساد؟». قال في «إعداد المهج!: 
#يعني إن القن المتردد بين الصحة 
والفسادء إل أيهما يكون ردّه؟ إل 
صحو أم إلى فساد؟». 


وقد ذكر الونشريسي في #إيضاح 
المسالك»؛ فاعدة الاختلاف فى العقود 
المبهمة: هل تحمل علول الصحة أو 
الفساد؟ ثم قال: «وعليه: من اكترى 
كراءً مضموناًء وليس العُرّفُ التقديم ولا 
شْرَطاه فاينٌ الْقَاسم يفده وعبد الملك 
والمدنيون يصححونه ١‏ . 

وهذا المصطلح قد تفرّدٌ بذكره فقهاءً 
المالكية دون غير هم من أهل العلم. 

5 (شرح البوافبت الدمينة للمجلماسي ا 
لاق شرح المتهح للمنحور ص١ه”.‏ إيضاح 
المسالك ص الالال إعداد الميسج انمي 
ص ه .)١9‏ 
© المَقّد المُضْاف 

العقد المضاف: هو ما كان مضافاً 
إلئ وقت مستقبل. من الإضافة التي 
تعنى «تأخير حكم التصرف القولي المُنْشَأ 
المضاف عند الفقهاء ينعقد سبباً في 
حلول الوقت المضاف إليه . 

ومثال ذلك: مالو قال المؤججر: 
آجرتك هذه الدار سنة بكذا من أول 


الشهر القادم. أو قال الموكل: وكُّلتك 
في جميع شؤوني منذ أول السنة الآتية. 
وقد يكون الزمن المستقبل ملحوظاء 
فيكون التصرّف مضافاً دون تصريح 
بالإضافة» كما في الوصية؛ حيث يقول 
الموصي مثلاً : «أوصيت بثلث مالي 
لفلان أو للجهة الفلانية». فإن الوصية 
تفيد معني الإضافة إلئ ما بعد الموت. 
وتصاغ الإضافةٌ عادة بذكر الزمن علئ 
سبيل الظرفية للتصرف الإنشائي 


المضاف» كما فى الأمثلة السابقة. 


5 «الحموى عل الأثباء والنظائر ]١‏ 00ل 
تبسير التحرير ١/000869م750‏ من مرشد 
الحبرانء المدخل الفقهي العام للزرقا |١‏ 807). 
« العَقّد المُعَلّق 

الحسس : المه لق هو ها كاه ملفا 
بشرط غير كائن أو بحادثة مستقلة. من 
التعليق الذي هو عند الفقهاء: ربط 
حصول مضمون جملة بحصول مضمون 
جملة أخرىء أو: ترئيب أمر مستقبل 
علئ حصول أمر مستقبل» مع اقترانه 
بأداة من أدوات الشرط . 

ومثاله قول شخص لأخر: إن سافر 
مدينك فأنا كفيل بما لَك عليه. فيكون 
القائل قد ربط انعقاد الكفالة بتحقق سفر 
المدين. وقول الدائن لآخر: إن قضل 
العام ل على امااراي لازن بيني ».نقد 
وكلتك بقبض الدين منه. وقول الرجل 





لآخر: إن وصلت بضاعتي الفلانية غدا 

والعقد المعلق عند الفقهاء يتأخر 
اتغقاةة شيا إلرا. وجوه الشترط »: فعدد 
وجوده ينعقد سبباً مفضياً إلى حكمه. 
وقد جاء فى #القواعد الفقهية»: «المعلق 
بالشرط بحت رن عبد شوك الفرملة. 
فهو عكس المنجز الذي يكون ساري 
الحكم منذ صدوره. 

8 (الحموي علز الأشباء 55912.. رد 
المحتار | "4ء المدخل الفتهي للزرقا |١‏ 
6م88 من المحلة العدلية م6ا5 107* 


من مرشد الحيران). 


© العَقّد المُنَجّرْ 

العقد المنججز: هوما كان بصيغة 
مُظلَقَة غير معلقة بشرط ولا مضافة إلى 
وقت مستقبل. وهذا الصنف من العقود 
يقع حكمه في الحال؛ أي يكون ساري 
الحكم منذ صدوره. خلافا للمضاف 
الذي ينعقد سبياً فى الحال لكن يتأخر 
وقوع حكمه إل حلول الوقت المضاف 
إليه. وخلافاً للمعلق الذي يتأخر انعقاده 
سببا إل وجود الشرط». فعند وجوده 
ينعقد سببا مفضيا إل حكمه. 

(مكلاك لاك 606ل من مرشئد 
الحير ان» المدخل الفقهي العام للزرقا [١‏ *980). 
ه عَقّد الموالاة 

هذا العقد من المصطلحات الخاصة 


بمذهب الحنفية: وقد عرّفوه بأنه: «عقَدٌ 
ثم بين شخصين؛ أحدهما: ليس له 
وارث نشبى< أى هن النست :فيفولٍ 
لاخر أنت مولا أو انيت ولدىة 
ترثني إذا مث وتعقلٌ عني ا 
فيقبل الآخره. ومعنئ تعقل عني: أي 
تدفمٌ عني الدّية إذا وقَمَ مني جنايةٌ خطأء 
من قَثُل فما دونه, 

فبهذا التعاقد يثبتٌ «اوَلاءٌ الموالاة» 
بين المتعاقدين. فيلتزمٌ القابل بتحمل تبعة 
جناية الخطأ إذا وقعت من الموجب» 
كما يستحق تركتَّهُ كلها إرثا بمقتضئ هذا 
العقد إن مات. إلا إذا كانَ له زوحٌ. 
فيستحقٌ القابل عندئذ باقي التركة بعد 
ميراث أحد الزوجين. بحسب كون 
الموجب رجلا أو امرأة. 

ولضية القابل الذي يستحق الإرث 
في مقابل تعهده بضمان جناية خطأً 
الموجب «مولئ الموالاة». 

وعقدٌ الموالاة هذا جائرٌ مشروع»: 
ويقع به التوارث والعقل عند أبي حنيفة 
وأصحابه والنخعي والحكم وحمادء وهو 
قول علي وابن مسعود من الصحابة. 
علان لجعيور اناهن الشائىة: 
والمالكية والحنابلة الاين قالوا بعدم 
مشروعيته أصلاً. وعدم تعلّق ميراث ولا 
عقل به لعدم صحته . 

ورأئ إسحاق بن راهويه وأحمد في 


نما يثبتٌ للشخص إذا أسلم على يديه 
آخر. ولو لم يواله بعقل 6١‏ فبنفس الإسلام 
علن .يديه وكوف ولاؤة الل زيزثه يفده وتغو 
قول عمر بن الخطاب وعطاء. وبه فضئل 
عمر بن عبد العزيز. 

١‏ (رد المحتار 00 البدائم ١‏ ءللاء 
مججمع الانهر *| 45 1 سوا المطالب ؟إذهةئ. 
المهذب 5025/[5. بذاية يي | خضي 
المغني ه|[كهة5. السيل المحرار *| لبوكل 
المقدمات الممهدات 2075915 كشاكف 
اصطلاحات الفنون >090»815. كفاية الطالب 
الرباني كفي للاشراف للقاضي عد الوهاب 
5٠6 |*‏ تكملة البحر الرائق | لالا). 


0 

© عقر 

الأصل. ومنه 55007 أى اضر 

المكام الذي عليه مود القوم. ومئه: 

اما غِْيّ قومٌ في عُمَر دارهم إلا ذُلُواه. 
أما في الاسط الفتيي: اك 

المناوي: #العشم دية فرج المرأة إذا 

استعمل فى المهره. وذهب أكثر الفقهاء 

إل أن العُمّر : ما تعطاه المرأة عل وطء 

الشبهة؛ وعلل ذلك عرّفوه بأنه: «ضَذاق 


2 


المرأة إذا وطعت بشبهة". قيل: لأن 
اللراطي ذا افك ,كا رنها ال ماد ااء 
جَرَّحها ‏ فسُمّىَ مهرها عُفْراء ثم استعمل 
في الثيب وغيرها. 


أما مقداره» فد اختلف الفقهاءٌ فيه» 
فال أبو حنيفة: هو ما يتزوح به مثلها؛ 
أي مهر مثلها. وحكئ السرخسى أنه إذا 
ذُكرَ في الحرائر يراد به مهر المثل؛ وإذا 
ذكر فى الإماء فهو عشر قيمتها إن كانت 
تكتراء وتضيفي رتلف إن كانت نيا 
وقيل: في الحرة عُشر مهر مثلها إن 
كانت بكرأء ونصف مُشره إن كانت 
نيّباً. وفى الأمّة عْشْر قيمتها إن كانت 
كم | رقف نوها إن كابف قاد 
وقيل : مقدار بدل إجارة المرأة للوطء لو 
كان الاستئجار مباحاً. 

8 (المصباح 0ن المغرب [|1للك 
تهذيب الأسماء واللفات 28152ء انيس الففهاء 
ص 026 التوقيف ص6١5ه.‏ الكليات ؟| وبال 
تعريفات البحرجانى ص25 كشاف اصطلاحات 
الفنون ؟ الكل التعريفات الفقهية. للمحددي 
ص 5156 طلة الطلة ص 68). 

٠‏ عَقَل 

ع العَة : المنع. 
ويُظْلْقٌ على ٠‏ الحجا الث لأنه يعقِل 
صاحبه عن التورط فى المهالك؛ أي 
يحبسشه. وقد عُرّف بأنه: غريزةٌ يتهيأ بها 
الإنسان إلئ فهم الخطاب. 

كما يُطلق العَمّلٌ أيضأ علئ الديّة. 
قبل سشيت:عقلة: الأنينا كانت عسسد 
العرب إبلاء يُكَلْفٌ القاتل أن يسوقها 
ل فناء ورثة المقتولء فيَغْقلها؛ أي 

يَسُدّها بالعِقَال - وهو الرباظ الذي تُرْبَظ 





ناد ويسلفها إلا أولنات م قشر 
و 2 ع م 

الاستعمال حت أظَبْقٌ العقل على الدية» 

إيلاً كانت أو نقداً. 

وقال النووي: «وأَضْل العَقّل مَضدر 
عَقَلْتُ البعير بالعِمّالء أَغْمَله عَقْلاً. وهو 
حَبْلٌ تُثنئ به يدا البعير إل ركبتيه. فتشدٌ 
به. ويقال: عَقَلْتُ فلاناً؛ إذا أعطيتٌ 
ديْتَهُ وَرَثْنَهُّه وعَقَلتُ عن فلان؛ إذا لزمته 
. واعْتَمَل 
فلان من دم صاحبه؛ إذا أَحَذَ العقل». 

ولا يمخرح الاستعمال الفقهى للكلمة 
عن معناها اللغوي. (ر.دية ‏ عاقلة). 

3 ١تهمذيب‏ الأسماء واللنات »| مي 
المصباح "إودقة.ى المغرب ؟إ| وبل الر ار 
ص ةهة *. تحرير ألفاظ التبيه ص26282ء الدر 
النني ؟*| 00 


2 
جنايةء» فغرمت ديتها عنه.. 


٠‏ عُقُود الإذْعَان 

الإذعان في النّغة: يعني الخُضوعَ 
والانقيادٌ والامتثال والانصياع . 

أما «عقود الإاذعان»" فهو مصطلح 
قانوني معاصرٌ مُسْتَمَدُ من الفقه القانوني 
الغربي الحديث» تقع في دائرته العقودٌ 
النيى تصدر عن شركات الاحتكار 
للمرافق العامة والسلع الضرورية في ظل 
النظم الاقتصادية المعاصرةه. مثل 
شركات الكهرياء والغاز والماء والهاتئف 


والبريد والنقل العام... إلخ. وأهم 
الأحكام القانونية المتعلقة به إعطاءً 


السلطة القضائية حقٌّ تعديل أو إلغاء 
الشروط التعسفية في تلك العقود لصالح 
الطرف المذعن؛ وفقاً لما تقضي به 
العدالة» وذلك علئ سبيل الاستثناء من 
قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين). 

ولعقود الإذعان أربع صفات تتسم 
وتختصٌ بها : 

إحداها: أن يكون نجل العقد سلعاً 
أو منافع يحتاحٌ إليها عموم الناس حاجة 
ماسّةء ولا يكون لهم غنئ عنهاء كالماء 
والكهرباء والغاز والهاتف واليريد... 
إلخ . 

والثانية: احتكار الموجب لتلك 
السلع أو المنافع أو المرافق احتكاراً 
قانونياً أو فعلياً. 

والثالثة: انفرادٌ الطرف الموجب لها 
برضع تفاصيل العقد وشروطه. التي 
تكون في الغالب لمصلحته. دون أن 
يكون للطرف الآخر أي حق في مناقشتها 
أو إلغاء شيء منها أو تعديله. ْ 

والرائة 4 دون الأبجاته لاقي 
موجهاً إلئْ الجمهورء موحداً في 
تفاصيله: وعلئ نحو مستمرٌ؛ أي لمدة 
غير محدودة. 

وقد ذكر الدكتور رفيق المصري: أن 
هذا المصطلح ترجمة عربية للعبارة 
الفرنسية (0'8056810181 غ002115214)) 
والأولئ أن تترجم ب اعقود الانضمام». 





0 (المصباح |١‏ لاوا مبدأ الرضا في 
العقود للقره داغي ؟إهذاا ل لادككلك مصادر 
الحن للسنهوري [ أل هلل الخطر والتأمين 
للمصرى صا آك2 المدخل الفقهي العام 
للزرةا .6*+.١1١‏ 


« العُقُودُ الأصّليّة 

عرّف 0 رع العقود الأصلية 
وجوده؛ غَيْرَ مرتبط بأمر آخر عل سبيل 
التبعيّة له فى الوجود والزوال. وذلك 
كالسبينه والإجارةء والإيداعء 
والإعارة. .. إلخ». 

ويقابل العقود الأصلية في التصنيف 
الفقهيى: العقود التبعية 

5 (المدخل الفقهي العام للزرقا 261١‏ ه). 
٠‏ العُقُود التَبَعِيَّة 

عرّف الأستاذ الزرقا العقود التبعيّة 
بقوله: «هي كل عَقُدٍ يكونْ تابعاً لحف آخر 
ومرتبطا به فى وجوده وزواله. كاتصال 
الفرع بأصله. وذلك كالرّهن والكفالة». 

ل فال لوَهْنُ والكفالة كلاهما 
توئيقٌ لغيرهء فلا ينعقدان ابتداءً إذا لم 
يكن في مقابلهما حقٌ آخر ثابتٌ أو 
متوقع . 

ويلعقدٌ الرَّهْنٌ في مقابل ذَيْن موعود. 
كما لو وَعَدَ إنسان آخر بأن يُقرضه مبلغا 
من المال» واد شكةه رهينا يلها ف 
فقائلة: ْ 


وتنعقدٌ الكفالةٌ فى مقابل ما سيئبتٌ 
من كني كما لو قال لآخر ايم قلذناء 
وما تَبَتَ لك عليهء فأنا كفيل به. 

وكما لا ينعقدان ابتداء إلا في مقابل 
حنْ آخرء فإنهما يزولان بزوال ذلك 
الحق المقابل؛ كما مقطا كل فرع 
بسقوط أصله. فلو أبرأ الدائنٌ المدينّ 
الأصيلّء سَقَطت الكفالة أيضاً عن 

ومشل ذلك: يُقال في الرّهن. فإنه 
يبظل بإبراء الدائن المدين. 

وفسيم العقود التبعية في الاصطلاح 
الفقهي: العقود الأصلية. 

5 (المدخل الفقهي العام للزرفا ]١‏ 26ه. 
لجزة). 
© عقود التمليكات 

فَسَّمِ فقهاء الحنفية العقود ‏ بالمعنئ 
الأعم للعقدء. الذي هو إنشاء التصرف 
المبني على تصميم وعَرْم أكيد؛ سواء 
استبدٌ به واحدٌ أم اشترك فيه أكثر من 
واحد ‏ إل عدة مجموعات» تنتظمٌُ كل 
مجموعة منها وحدةٌ ذاتية تجعلها نوعا 
علئ حدة؛ وهى: التمليكات 
والإسقاطات والإطلاقات والشرقات 
وعقود الاستيثاق وعقود الااستحفاظ . 


لسقوط الدّين. 


وعلئ ذلك قال العلامة أحمد إبراهيم : 
مجموعة التمليكات نوعٌ من أنواع العقدء 





١‏ فالمعاوضاتٌ نوع من أنواع 
التمليكات» وجنس ينتظم ما يلي : 

أ ميادلة المال بالمال. ب - ومبادلةٌ 
المال بالمنفعة. جه ومبادئةٌ المال بغير 
ما هو مالٌ أو منفعةٌ بالمعنئ الذي 
اصطئح عليه الفقهاء. ويلتحق بهذا مبادلهُ 
منفعةٌ بمنفعة» ومبادلة متفعة بما ليس 
بمال ولا منفعة في الاصطلاح . 

رعاو وال فى تمل الضع بجع 
أنواعه. من بيع مطلق ومقايضة وَسَلم 
وصَرف» والااستصناع الذي هو مؤلئف 
من البيع والإجارة» والصلح عن إقرار» 
وقسمة الأعيان أو المنافع (المهايأة). 
والإيجار والمؤاجرة؛ والزواج سواء كان 
فيه المهرٌ مالا أو منفعةً» والحُلْمَ كذلك. 

5 والتبرعاتٌ نوع من أنوع 
التمليكات» وجنس لما يأتي : 

أ- تبرعاتٌ مقصودة ابتداءً وانتهاءً. 
ب - وتبرعاتٌ ضمن عقد معاوضة. 
ج - وتبرعاتٌ ابتداةء وقد ينتهي بها 
الأمرٌ إلئ أن تكون معاوضات أو 
تبرعات . 

وعلئ ذلك. فهي تشمل ما يأتي: 
الهبة؛ والصّدقة. والوصيةء والاعارة» 
والمَرّضّء والكفالة» والحوالةء 
والمحاباة فى عقود المعاوضات. ومنها 
أنقنا : رونت والإبراءئ.ء وإن كانا من 
ناحية أخرئ من الإسقاطات. 


ت (العمقود والشروط والخيارات لالحمد 
إدراهيم ص8 ال ءلالكء المعاملات الشرعية 
المالبة لأحمد إبراهيم ص١28‏ المدخل الفنهي 
العام للزرفا |١‏ 017. فتح القدير 5| ١ؤن0‏ جامع 
الفصولين »1 5 أحكام المعاملات الشرعية 
للخضشيف ص 2-229 00214). 


ل العقود غير الْمُسَمَاةَ 

العفوة غير المسماة: عي النبي لم 
ع في الاصطلاح الفقهي باسم خاص 
يميّزها عن غيرهاء أو لم يرتب الفقه 
الإسلامي لها أحكاما خاضّة بها. 

وقد عرّفها الأستاذ الزرقا بقوله: «هي 
التي لم يُضطلح علئ اسم خاص 
نموضوعهاء ونم يرتب التشريعٌ لها 
أحكاماً تخصّهاء. ومرادٌه ب "التشريع» 
الفقه الإسلامي عموماء سواء كان فقها 
لأحد امامت أو أحدالفقهاء أو 
جمهورهم أو جميعهم. 

تقال والعقرة غير التجكاء كتير 
لا تنحصرء لأنها تتنوّع عسي حاجة 
العاقد والموضوع المتفق عليه ضمن 
الغايات المشروعة»: ويجمعها اسم العقد 
أو الاتفاق... ومن ذلك في هذا العصر 
عَفْدُ النشر والإعلان في الجرائد أو 
سواها من الوسائطهء وكذا «عقد 
المُضَايَمَة؛ (أي النزول في الفنادق 
بالطعام والشراب والخدمة) فإنه مركب 
المكان والخدمةء وبيع بالنسبة إلى 





الطعام والشراب. فهذا العقد لمَا يوضع 
له اسم خاص رغم شيوعه وضرورته.. 
وكذلك عقود ال* تحركات بع الول التي 
تمنحها امتيازا للتحري في أراضيها عن 
منابع الزيت والمعادن». مما يدخل 7 
تحت عنوان الاتفافيات. (ر.العقود 
المسماة) . 

9 «المدخل الففهي العام للزرقا ١|م+ه.‏ 
هكم الام الامئ). 
٠‏ العُقُود الفوريّة 

عرّفَ الأستادٌ مصطفى الزرقا العقودٌ 
الفوريةً تقولل : «هي التي لا يَحْنَاجُ 
تنفيذها إلئ رَمْنٍ ممتة يَشْغُلّهِ باستمرارء 
1 ع تنفيذها فوراً دُفْعَة واحدةً في 
الوفت الذي يحتارَه العاقدان» كالبيع ولو 
يشمن مؤجل» والفبلم؟ والفرضن: 
والهبة. فإِنّ تنفيذ هذه العقود باستيفاء 
كل عاقد ما يستحقه بالعقد يتم وتنقضي 
به الالتزامات في أن واحدة؛ أي من 
الزمان. 

وقسيم العقود الفورية في الاصطلاح 
الفقهي: العقود المستمرة. 

6 (المدخل الفقهي العام للزرقا |١‏ +88). 
© العْقود المستَمرَّة 

عرّف الأستاذ الزرقا العقود المستمرة 
بقوله: «هي التي فرق 5250 
موضوعها ‏ مدة ممتدةً من الزمن» بحيث 


يكون الزمنٌ عنصراً أساسياً في تنفيذها . 
2 


ولذلك تسمئ أيضا عقوداً رمنيةٌ » وذلك 


كالإجارة» والإعارة» وشركة العمّدء» 
والوكالة. فإنَ تنفيذ هذه العقود وأمثالها 
باستيماء منافع السعاجوز والعارية؛ 
وبممارسة أعمال الشركة والوكالة» 
فيه باستمرار». 

ثم قال: ويعتبر من هذا القبيل اليوم 
في النظر القانوني عَقُدٌ الاشتراك في 
الصحف الدورية من جرائد ومميجلا'ات» 
والتعهد بتقديم بعض الأرزاق والأطعمة 
يوميّاً إلى صاحب مطعم أو فندق أو 
مشفي خلا فإنه يعتبر عقداً سكير : 
ولو ا ات 
التوريد. 

وقفسيم العقود المستمرة في 
الاصطلاح الفقهي: العقود الفوريّة. 

9 (المدخل الفقهي العام للزرذا ١|اكذة).‏ 
« العُقُود المُسَمَاةَ 

ذكر العلامة الزرقا: أنَّ العقود أنواعٌ 
كثيرةء يد يختلفف , يضقا عن بعض في 
الأسنفاء 0 بحسب اختلاف 
الجاع ويشيع » يَضَعْ له مالم أو 
العلمعءً أو التشريع ايها يميزه عما 





سواهء وعليل ذلك انقسمت العقودٌ إلل 
زمرتين: عقودٍ مُسَّمَّاة» وعمَودٍ غير 
مسماة . 

ثم عرّف العقود المسماة بقوله: «هي 
الي أفر التشرية لهنا امسا يدل عدن 
موضوعها الخاصّ. وأحكاماً أصلية 
تترئب عل انعقادها». ويُقال لها أيضاً: 
عقود معيّنة. مثل البيع والإجارة والشركة 
والوكالة والوديعة والمضاربة والقسمة 
والتحكيم والمخارجة والقرض والصلح 

وَالعَمْرَئى والموالاة والإقالة والزواج.. 
إلخ . 

ثم ذكر أنه لا يكفي لاعتبار العقد من 

العقود المسمّاة أن يكون له اسم إذا لم 
يقرر التشريع له أحكاما خاصة به. 

ومراده ب «التشريع» الفقه الإسلامي 
عموماء سؤاء كان فقها: لأحد المذاهب 
أو أحدالفقهاءأو جمهورهم أو 

ثم قال: «وقد نشأت في الفقه 
الإسلامي عقودٌ جديدة كثيرة في عصور 
التتانة تاها الفقهاء با 
وقرروا لها أحكاماء فأصبحت عقوداً 
مسمةة. ك “«بيعالوفاء؛» وعقد 
«الإجارتين» و«التحكير؛ فى الأموال 
الموقرقة: رك بيغ الاتشجرارة الدي 
يعتبر فرعا من البيعء وهو من قبيل ما 
يسمئى اليوم باسم االحساب الجاري؟. 


وقله ققرا عض العقرة زما ل أعناة 


إلى أن يُصطلح لها علئ اسم. فمن ذلك 


في القديم ابيع الوفاء» الذي يتردد 
اعتباره بين البيع والرهن» وكذلك 
«الاستصناع» الذي كان يتردّد اعتباره بين 
البيع والوعد والاستنجار». 

ك (المدخل الفقهي العام للزرقا ]١‏ 0*0 
هدم ٠‏ لله), 


٠‏ عَكُسُ العينة 

قال المرداوي: «عكس العِينة: هي 
' | أن يبيع السلعةً بثمن حال؛» ثم يشتريها 
تي : «هي أن 
ببيع شيئا بنقد ب حاضر »؛ تم يشتريه من 
مشتريه أو وكيله بنقدٍ أكثر من الأول من 
| جنسه غير مقبوض». 

وحكمه الشرعي مثل حكم العِينة» 
لأنه يشبهها في اتخاذه وسيلة أو حيلة 
إل ربا القروضص. (ر.عينة). 

(إلانصاف للمرداوي مع الشرح الكبير 

عل المقدم ١١9.0اء‏ شرح مننهئ إلارادات 
للبهوني »|608. المفني 15| 27 كشاف 
القناع ؟| كلاكء #لالاء الفروع 5[ #86 مججموع 
تاو ابن اجمة 9ع( .)6١‏ 
ه علاقة 

العدو لف قدت بالس يقال : 
لفلان في هذه الدار عُنْقَةٌ وعَلَاقَةٌ؛ أي 
نصيب. وما لفلان عَلَاقَة؛ أي ما 
يتعلق به في معيشته من حرفة أو ضيعة. 


بأكثر منه نسيئة*. وقال البهو 


22 
نشقفة 


5 نف 


عمَالة 

وتأتي العَلانَةٌ في اللّغة وعلئ لسان 
الفقهاء بمعنول المهرءه حيث تقمٌ به العْلْقَه 
بين الزوجين. والجمع علائق . وقد روى 
الدارقطني والبيهقي وسعيد بن منصور 
عن النبى يق أنه قال: «أدُوا العَلائق1. 
قيل: يا رسول الله؛ وما العلائق؟ قال: 
«ما تراضئ به الأهلون». 

5 (القاموس المحيط ص202025ا. أساس 
املاغة ص ١اى‏ المصباح ؟إح٠م‏ المفردات 
ص .52٠8١‏ طلبة الطلبة ص كاك المغني لابن 
قدامة ٠١‏ | لافء سنن الدارقطني +1 561؛ السنن 
الكبرى الل 0 /ا| .255 سنن سعيذ بن منصور 
١إأءلالا).‏ 
© عمَالَة 

00 1 ع 

العمل والعمالة فى اللغة: مصدران 
من عمل الشىءً. وهما بمعنئ الولاية 
والإمارة والحظّة. والتعميل: تولية 
العمل . يقال: عَمّلْتُ فلاناً على البصرة؛ 
أي وليه عليها. 

أما«العمّالة» فهى فى اللغة 
والاصطلاح الفقهي: ما يأحُذهٌ العامل من 
الأجر علئ عمله. يقال: عَمّلَني فلان؛ 
أي جَعَل لي العمّالة. وهى ززقه وأجرة 
عمله. 

3 (الصحاح 15 ولاللء مشارق الأثوار "| 
كا النهذبة لابن الأثير *| .*٠00‏ تخريج 
الدلالات السمعية ص ل/الالاء المغني لابن قدامة 
»١ 0 |‏ ممختصر صنن إبي دالود للمنذري 1 
+1 »). 


1م 


| عُترَى‎ ٠ 
العمُرئ نوع من الهبّة» وهي في اللغة‎ 
مأخوذة من العْمْر: وهو مدةٌ عمارة البدن‎ 
بالحياة. يشال: أعمرئة الدار؛ أي جعلتٌ‎ 

له سكناها عمره. 

وصورتها: أن يقول الرجل لآخر: 
أعمرتك داري هذه؟ أي هى لك عمري»؛ 
أو ما عشت أو مدة جاكاك: أو ما 


- 
.هه 
هم 


لتقييدها بالعمر. 


فهى إذا هبة شىء مدة عمر الموهوب 
له أو الواهب بشرط الاسترداد بعد موت 

ولا يخرج الاستعمال الفقهى للكلمة 
عن مدلولها اللغوي. 

(المصباح 5[ 000., التوقيف صك5ة. 
المطلم ص 6١ذ,ء‏ طلة الطلبة ص .٠١‏ تعريفات 
الحرجاني ص 285 نحرير الفاظ اتبيه ص ,.»1١‏ 
حلية الفقهاء ص2005. المغنى 0211]89). 
© عمل 

العَمَلُ لغْةّ: المِهُنَهُ والفغل» والجمع 
أعمال. قال الخزاعي: والمراد بالمهنة 
الخدمة. والأصل فى معن العمل: «كل 
فعل يكون من الأآدمي بقصد». فلا يطلق 
إلا علئ ما كان عن فكر ورويةء ولهذا 
قرن بالعلم. وهو أخصٌ من الفعل؛ لأن 
الفعل قد ينسب إلئ الجمادات. 

والعها “عم أفعال القلوت 


العمل (عند الحنابلة) 


والجوارح» فإن تحرك الجسم أو القلب 
بما يوافق الشرع سمي طاعةء. وإن تحرك 
بما يخالف الشريعة سمي معصية. 

والعمل في نظر الفقهاء أعمَ من 
الحرفة. لأن العمل يطلق علئ الفعل» 
سواء حذق به الإنسان أم لم يحذق. 
اتخذه ديدناً أم لم يتلخذىف بخلاف 
الحرفة» فإنهم يطلقونها علئ ما انحرف 
إليه الشخص من الأعمال وجعله ديدنه 
لأجل الكسب. 

والاعتمال مشثن من العمل » ويطلق 
«اعتمال الأرض» عل القيام بما تحتاج 
إليه من عمارة وزراعة وتلقيح وحراسة 
وتحو ذلك: 

ت (التوقيف ص20ه. الكلبات *[ 38ل 
التعربفات الفتهية ص 8.0*. البحر الرائق *| 
6+ قليوبي وعميرة ؛| .5١6١‏ مثارق الأثوار 
؟| الل“ تخريج الدلالات السمعية ص6 #*لك“ 
بابل الالالال النهابة لابن الأثير *| .)©0١‏ 
© العَمّل (عند الحنابلة) 

يطلق فقهاء الحنابلة مصطلح «عليه 
العمل» وأحيانا «عمل الناس» علئ القول 
الضعيف أو المرجوح في المذهب إذا 
جرئ عليه عمل حكام (قضاة) الحنابلة 
معي تحير ريحي هيه انك 
عاضدا لتصحيحه واستظهاره واختياره. 

ومن أمثلة ذلك قول الحنابلة عل 
المذهب: لا تجوز إجارة المشاع مفرداً 


العَمّل (فى المذهب المالكي) 


لغير الشريك. ولا العين الواحدة لعدد 
من الأشخاص. بيلما اختار جمع من 





فقهائهم رواية - أي عن أحمد ‏ بجواز 
ذلك؛. صوبها فى'الإتنصاف»., 
واستظهرها في «التنقيح» وقال: وعليه 
العمل . 

قال الفتوحي: أي عمل الحكام في 
زمنه. وقال البهوتي في «شرح المنتهئ؛؛ 
أي عمل الحكام إل زماننا. وقال في 
اامطالب أولي النهئ؛؟ أئ عمل حكام 
الحنابلة فى الأزمنة المتطاولة من غير 
كير . 

وفشرَ صاحب المطالب «العمل» فى 
مسألة أخرى بأنه : عمل الحكام في يلاد 
الشام. 

5 «مطالب أولي النهئن *| لاف الاق 
اال الاك المبدع ه|لكلكء معونة أولي التهئ 
+|“_وملاء ة | 6١‏ كشاكفت القناع | .كه بأاومى 
شرح منهئن الارادات لللهوني "| 6090). 


© العمل (فى المذهب المالكى) 

إن من أصول مذهب مالك عَمَلَّ أهل 
المدينة» الذي يرجع في الحقيقة إلى ما 
صحٌ فعله عن النبي يكِيدِ. ثم مع مرور 
الغرب الإسلامي تطوَّرَ هذا العمل» 
وظهر بمظهر يتفق مع عمل أهل المدينة 
بعض الاعتيارات ومن بعض الوجوه. 


العمل (في المذهب المالكي) 





ومن أمثلته: العمل الأندلسي 
والقيرواني والفاسسي والرباطي 
والقرطبي... إلخ. والمراد بهذا 
«العمل» كما استقر عليه الرأي عند فقهاء 
المالكية بالمغرب: «العدولٌ عن القول 
الراجح أو المشهور في بعض المسائل 
إلئ القول الضعيف فيهاء رعيا لمصلحة 
الأمة وما تقتضيه حالتها الاجتماعية 
والاقتصادية». وقيل: هو اختيارٌ قولٍ 
ضعبك والتحك والإفتاء يه وتمائو 
الحكام والمفتين بعد اختياره علئ العمل 
بها لنديت قشل ذللك: 

وان القشيية : أن معفى المساتل 
يكونُ فيها خلافٌ بين فقهاء المذهب» 
فيعمد بعض القضاة إلئ الحكم بقولٍ 
يُخالف المشهور لسبب من الأسباب» 
كذرءِ مفسدة» أو خوف فتنة» أو جريان 
عرفب في الأحكام التي مستندها العرفٌ 
لا غيرء أو تحقيقٍ مصلحو أو نحو 
ذلك» فيأتي مَنْ بعدهء فيقتدي به ما دام 
الموجبٌ الذي لأجله خولت المشهور 
فى مشل ذلك البلد وذلك الزمان ‏ 
قائماً . 

وهذا بناء علئ أصول المذهب 
المالكىء لأنه إذا كان العمل بالضعيف 
لدرءٍ مفسدةَء فهو علئ أصل مالك في 
سد الذرائع» وإذا كان لجلب مصلحةء 
فهو علئ أصله في اعتبار المصلحة 


المويلة» .وكذيت الفان بالقفية لكات 
لأنه من جملة الأصول التي بني الفقه 
عليهاء وهو راجع إلئ المصلحة المرسلة 
أيضاً: فيشترط فيه ما يشترط فيها ‏ ما 
لم يُخالف نضأ أو يصادم مصلحةً أقوئ. 
حتن ذا وال الموحث: الذى كان سبيا 
لقيام العمل عادّ الحكم للمشهور. 

3 (معلمة الفقه المالكي ص 0274 العرف 
والمما في ١‏ 6 المذعب المالكي ص ١16”؟‏ وما 
بعدها). 
© عموم البلوى 

يطلق الفقهاءً مصطلح (عموم 
البلوئ»*» ويعنئون به: ما يَعْسْرٌ علل 
المكلف الاحتراز عنه من النجاسات أو 
به البلوى لأمرين : 

الأول: مسيس الحاجة لإصابته في 
عموم الأحوالء بحيث يعسر الاستغناء 
عنه إلا بمشقة زائدة. 

والثاني: شيوع الوقوع والتلبس» 
بحيث يعسر الاحترازٌ عنه أو الانفكاك 
مت إلا يمشقة زاكدة. 

وبناءً عل ذلك وضع المقهاء القواعد 
التالية: «الأمر إذا ضاق اتسع؛ وهما 
عَمْثْ بليْنْهُ حَفْتْ قضيّنهه. وفرّعوا عليها 
فى أبواب العبادات العمُوٌ عن يسير 
النجاسات» وعن أثر الاستجمار فى 


٠ 


عهد 


النجاسة مما لا يمكن الاحتراز عنه: 
وعما ينقله الذباب من العذرة وأنواع 
النجاسات. وفي أبواب المعامللات فرّع 
عليها فقهاء بلخ وبخارئى من الحنفية 
إباحة بيع الوفاء. . . إلخ. 

8 (اللثبا والنظائر لاسن نحيم ص كح١.‏ 
*5. الاشباء والنظائر للسيوطي اص *8. المنتقن 
للباجي 15١‏ ركم الحرج لصالح ابن حميد 
ص 55» وما بمدهلا. 
© عهد 

العهدُ في النَّغَة: حفظ الشيء 
ومراعائه حالاً بعد حال. هذا أصلهء ثم 
استغمل في المَؤئق الذي تلزم مراعائه . 

وفي «الكزّْيّات»: «العهدٌ: الموئق. 
ووضعه لما من شأنه أن يُراعئ ويُتعهد. 
كالقول والقرار واليمين والوصية 
والضمان والحفظ والزمان والأمرة. 

أما الفرق بين الوعد والعهدء فقد قال 
فيه أبو هلال العسكري: إِنَّ العهد ما 
كان خه التوعة» مشرونا تقرط تمر 
قولك: إن فعلْتَ كذا فَعَلْتٌ كذاء وما 
دُمْفَ علئ ذلك فأنا عليه. 

وَالعَهْد يقتضي الوفاء. والوعدٌ يقنضي 
الإنجاز. يقال: نقَضٌ العهدء وأخلت 
الوعد. 

وقال أبو هلال: والفرق بين العقد 
والعهدء أن العقد أبلمٌُ من العهد. 
تقول: عهدثٌ إلئ فلان بكذا؛ أي ألزمئته 


تايان 


عهَدَة 
إياه. وعَقَدْتُ عليه وعاقدثته: إذا الزمته 
باستيثاق. وتقول: عاهدً العبدٌ ربّهء ولا 
تقول: عاقَدٌ العبد ربّهُ؛ إذ لا يجوز أن 
يقال: استوئق من ربه. 

ثم قال: والفرق بين العهد والميثاق؛ 
أن الميئاق توكيدٌ العهد. من قولك: 
أونقُتٌ الشيء؛ إذا أحكمتٌ شَّدَهُ. وقال 
بعضهم: العهذد يكون حال من 
المتعاهدينء والميثاق يكون من 
أحدهما. 

أما مصطلح «أهل العهد»: فيطلقه 
الفقهاء على الكفار الذين صالحوا 
المسلمين علئ أن يكونوا في دارهم 
سواء أكان الصلح علئ مال أو غير 
مال علئ أن لا تُجْرَْ عليهم أحكام 
الإسلام كما تُجَرَئ علئ أهل الذمّةء 
لكنّ عليهم الكت عن محاربة المسلمين. 
ويسمئ هؤلاء أيضاً: أهل الصلح. وأهل 
المدنة 

5 (اساس البلاغة ص 28*, المغرب "| 
اقل المصباح 600١|“‏ التوقيف صؤذلهة. 
الكلبات *25501,. مشارق الأنوار 20115 
التعريفات للجرجاني ص86 ١‏ الفروق للعسكري 
ص لا لىء الحكام اهل الذمة لابن القيم ؟| 
اث ). 
© عهدة 

المُهْدَةّ لغة من العهدء الذي يَرَد 
بمعنئ الإلزام والالتزام. أما *العَهْدَة» في 
الاصطلاح الفقهي فتعني: تضمينَ البائع 





كل عيب يحدثُ في المبيع» وهو عند 
المشتريى» خلال مدة معلومة. 

وهذه المسألة من مفردات مذهب 
مالك. وهي استثناءٌ من الأصل الفقهي 
الكلى بتضمين المشتري كل عيب يخدذث 
في المبيع بعد قبضه. إِذْ هو في ملكه 
وتحت يده. وقد عرّفها الدردير بأنها 
اتَعَلى ضمان المبيع بالبائع في زمن 
معيّن"». ثم قال: وهي قسمان؛ عُهْدهُ 
سَنَه وعَهْدَةٌ ثلاثة أيام. . وهما خاصتان 
بالرقيق بالشرط أو العادة. وقد ذكر ابن 
رشد الحفيد أنه لا خلاف بين المسلمين 
فى أن الس من ضمِان المشترئ بعد 
القبض إلا في العٌهْدَة والجوائح. 

وقال ابن العربي: «ومن أعظم مسائل 
العرف والعادة مألة العْهُْدَةء وقد انفردٌ 
بها مالك دون سائر الفقهاء. وقد روى 
في ذلك ابن وهب حديئاً : أنَّ النبي يلغ 
«قضئ في العٌهْدة بثلاثة أيام أو أربعة». 
وهي أن تكون السلعة بعد قبض المشتري 
في ضمان البائع حتول تمضي ثلالهُ أيام 
من وقت البيع في كل آفة تطرأ علئ 
المبيعء ما عداالجنون والجذام 
والبَرّصء فإنه يُقضئا فيها بعهدة السنّة. 
وَعَوَلَ علماؤنا غلا أن هاتتن العهدتين 
إنما يُقضيل هما لمن شُرَظِهُمًا أو حيث 
تكون الشادة جارمة هاا ا( سهان 
العهدة). 


نيا 


3 (تهذيب الأسماء واللفات "5ك بدابة 
المججتهد 80801, المنتقئ للباجي ١/5 |١‏ وما 
بعدهلء القسس حاكة الشرح الصغير للدردسر 
يذ كخقا. القوانين الفق لفقهية ص الا حاشية 
الدسوقي 211019 مواهب المججليل والتاج 
وللاكليل ؛| *807. التملين علن الموطا للونشي 
؟اكة). 
© عَوَارضُ الأهليّة 

العوارض في اللّغة: جمع عارض أو 
عارضة. والعارض من الأشياء خلافٌُ 
الأصلي. ومن الحوادث حلاف الثابت . 
مأخودٌ من قولهم: عَرَضَ له كذا؛ أي 
ظهر له أمر قيال ويمنعه عن المضى 
فيمأ كان عليه. 
عوارضء» لمنعها الأحكام التي تتعلق 
بالأهلية التامة عن الثبوتء. وإبطالها 
إيطالاً كلّيَاً أو جعلها موقوفة علئ إجازة 
من له حق إجازتها . 

هذا وقد قسّم الفقهاء عوارض الأهلية 
إلى قسمين: عوارض سماوية؛: وعوارض 
مكتسبة. فأمًا العارض السماوي: فهو 
الذي لا دخل للإنسان في وجوذه 
ووقوعه؛, إذ يرجع أمر ثبوته إلى 
المولئ 06-0 وأما العارض المكتسب : 
فهو ما كان لاختيار الإنسان فيه مدخل . 

5 (التوقيف ص ة88ه. التعريفات الفتهية 
ص خلا كا كشف الاصرار علئ اصول 


عوض 
البزدوى 126 +178. الأهلية وعوارضها لأحمد 
إبراعيم اص .)507١‏ 
٠‏ عِوَضِ 

العِرّضٌ لغةٌ: البَّدّل. والجممُ 
أعواض. واعتاض؛ أي أخذ العِوّض 
واستعاضّ : سأل العوّض 

وذكر أبو هلال العسكري أن هناك 
فروقاً ب عق العوظى :والتدل وده عق إن 
العِوّض : ما يَعْفْبُ به الشيءٌ علئ جهة 
المثامنة. تقول: هذا الدرهمٌ عَوَض من 
خاتمك؛ وهذا الدينارٌ عِوَضْ من ثوبك. 
ولهذا د لحمن ما عطي اله اام 
إيلامه إياهم: إعواضاً. أما البَدَلُ: فهو 
ا ير 
جهة التعاقب دون المثامنة. ألا ترئ أنك 
تقول لم أساة إلزة م5 اهميق إليه: إنة 
بِدَّلَ نعمّتّه كفراً. لأنه أقامٌ الكفرَ مقامّ 
الشكرء ولا تقول: عَوَّضَهُ كُفْراً؛ٍ لأن 
معنئ المثامنة لا يصحٌ في ذلك.. 
وأنقاء فالعوض : هو البَدَلُ الذي ينتفع 
به. وإذا لم يُجَعَلَ على الوجه الذي ينتفع 
به لم يُسَمّ عوضاً. أما الْبَّدَلَ: فهو الشي؛ 
الموضوع مكان غيره ليُتتفع به أولا . 

وجكة أيضا أن هناك فرقفا بين 
العِوّض والثواب» من حيث إن الثواب 
بِمَعْ على جهة المكافأة علئ الحقوق» 
والعِوضٌ يقع علئ جهة المثامنة في 


خرضا 


عول 
(المصباح المنير ؟| +02 الفروق 
للعسكرى اصن 95> *68). 
© عول 
العَدل: مصدر عَالَ يَغول» ومعناه 
الارتفاع والميلٌ والزيادة. مأخوذ 
من قولهم: عالَ الميزان؛ فهو عائلٌ. إذا 
مال وارتفع . 
أمَا في الاصطلاح الفقهي: فيرد هذا 
اللفظ في علم المواريث بمعنئ «الزيادة 
في سهام التركة عن أصل الفريضة» 
والنقص في الأنصباء». وذلك عندما 
يستحقٌ أضجات الفروطن هذ أنصية: 
0 مجموعها على الواجد الصحيح» 
فعندها لا يأخذ كل صاحب فرضص ننه 
كاملاء بل ينقص منه بنسبة هذه 
الزيادة.. كما إذا كان هناك زوج وأختٌ 
شقيقة وأختٌ لأم. ففيها نصفان 
وسدسء. فهي من سنّة يستغرقها 
النصفانء فيزاد عليها بمثل سدسهاء 
فتبلغُ سبعة (فأصلّها من سئّةء مرعالت إل 
سبعة). وعلول ذلك فالعَؤلَ نقيض الردذ. 
قال النووي: العَوْلٌ: 5 السهام 
علئ أجزاء أصل المسأئة وارتفاعها. . 
فإذا ضاق المالل عن سهام أهل 
الفروض»ء تُعَالُ المسألة؛ أي تُرْفُمْ 
سهامهاء ليدخل النقص على كل وأحد 
بقدر فَرْضهء لأن كل واحد يَاَخْدَ فرضه 
بعمامه إذا انفردء فإذا ضاق المالّء 





كأصحاب الديون والوصايا. 


5 (المصباح 16 +00. المغرب #زن 
الزاهر ص 507١‏ تهذيب الأسماء واللغات »| 
6 تحرير ألفاظ التبيه ص 40 التعريفات 
للجرجاني ص 6١م).‏ 
© عيب 

العيبٌ فى اللّغة : الرداءة. وهى: ما 
لخلاو عه اهدر القطرة اطع ا نه 
هتلاقا + وجمعه عيوب. 

وعند الفقهاء: هو ما نقّصَ العينّ أو 
المالية أو الرغبة في الشيء. وهو عندهم 
نوعان: يسيرء واضق. فاعا" التسمر: 
فهو ما يدخل نقصائه تحت تقويم 
المقومين. وأما الفاحش: فهوما لا 
يدل نقصانه تحت تقويم المقومين. 
وهم أهل الخبرة السالمون من العُرض. 

علن أنْ لفظ #العيب» يردٌ غالبا علئ 
الينة الفقياء ضاف للشنان»ففولون: 
«خيار العيب"» ويعبر عنه المالكيّة بخيار 
النقيصة. ويعنون به كما قال الغزالي - 
كل وصف مذموم اقتضئ العرف سلامة 
المبيع عنه غالبا. وقد جاء في (م51717) 
من «مرشد الحيران؟»: «العيب الموجب 
لرد المبيع هو ما ينقص الثمن ولو 
يسيراًء أو ما يفوتٌ به غرض صحيح 
بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع 
عدمه١.,‏ 


هذاء وقد تواردت نصوص الفمقهاء 
علئ أن المرجع في كون العيب مؤدياأ 
إل نقصان القيمةء وكون الأصل في 
جنس المبيع عدمه إلئ أهل الخبرة 
على عُرْفٍ التجّارء. فما نقص الثمن فى 
عرفهم فهو عيب موجب للخيار. وعلئ 
ذلك نصّت (م778) من «المجلة 
العدلية»: العيب هو ما ينقص ثمن المبيع 
عند التجار وأرباب الخبرة . 

93 (تهذيب الأسماء واللغات 1 ةك 
المطلع ص 555ل المغفرداثت ص2 ”0 . التعريفات 
الفكهية ص 56 حدود الققه لاسن تحيمء 
مطبوع مع رسائله ص23257 بدائع الصنائم 5| 
ألااء تكملة المجموءم للسبكي | عي 
تحفة المحتاج 232881 مواعب الحليل | 
الاك مالك كال +21 من محلة الأحكام 
الشرعية علا مذهب أحمد). 


© عير 

لين لغة ب كيب فال الساعسنان: 
«القَوْمْ الذين معهم أحمال الميرة. وذلك 
اسم للرجالٍ والجمالٍ الحاملةٍ للميرة» 
وإِنْ كان قد يُستعمل في كل واحدٍ من 
دون الآخرا. 

وذكر الخزاعي: أن الجير هي القافلهٌ 
والإبل والدوابٌ التي تحمل الأحمال 
والطعامً والتجارةً» ولا تسم عيراً إِلَا 
إذا كانت كذلك. 


وحكئ المطرزي: أنها الحَمْرٌ أو 





الإبل تحمل الطعام. ثم غلبت علئ كل 
والمجددي وغيرهم. 


ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن معناها اللغوي. 

9 (المفردات ص555. التعريفات الفقهية 
ص الكل المغخرب ؟"ألى المصباح ده 
للالاء مشارق الأنوار 4600/5 تخريج 
الدلالات السمعية ص؛4 */0. 


© عين 

العين في اللّغة: تطلق بالاشتراك علئ 
أشياء مختلفة. فمنها الباصرة وعين الماه 
وعية الكسيس وها ضُرِبٌ من الدنانير» 
ويقال لنفس لنفس الشيء: عيئهه ولخيار 
المتاع: عينه- والطالعة:” عين. قال ابن 
فارس: ومن الباب العين: وهو المال 
العتيد الحاضر. يقال: هو عينٌّ غير 
دين ؟ أي هو مال حاضر ثراء العيون. 

كذلك يطلق الفقهاء كلمة العين على 
المال الحاضرء في مقابل الدَّينء 
فيقوئون: العينُ هي الشيءٌ المعيّن 
المشَخصء كبيت وسيارة وحصان وصبرة 
(كوم) حنطة وصبرة دراهم حاضرتين. 
بخلاف الدّين الذي هو عبارة عمًا يثبت في 
الذمة من غير أن يكون معيئاً مشخصاء 
سواء أكان نقداً أو غيره. وجاء فى 
«القواعد الفقهية»: #المعير” لمعن لا لس دن 
الذمة» وما تقرر في الذمة لا يكون معيناً». 


المقهاء هو الاختللاف والتباين فى 
التعلقء:حيك إن الدين يععينةق بذك 
المدين» ويكون وفاؤه بدفع أية عين مثلية 
من جنس الذين الملتَرّم بهء ولهذا 
صَحَتبُ فيه الحوالة والمقاصّة؛ بخلاف 
العين؛ فإن الحىّ يتعلى بذاتهاء ولا 
يتحقق الوفاء عند الالتزام بها إلا بأدائها 
أو المقاضة فى الأعيانء لأنها إنما 
تُستوفئ بذواتها لا بأمثالها . 

١‏ (معبجحم مقابيس اللغة 6[ ةا وما 
بعدهك المصباح | 00707 التعريفات الفقهية 
ص555 رد المحتار |١‏ 56ل مذو ١99‏ من 
مجلة الأحكام العدلية. إبضاح المسالك 
للو نشرريسي ص اال الفروقف للقرانفي «انحكف 
© عِيِنَة 

العينةٌ في الل : السلفنة. يقال: تعينّ 
فلان من فلات عينة؟؛ أي 50 قال 
الخليل : واشتقّتٌ من عين الميزان: وهي 
زيادته . ال ابن فارس: وهذا الذى ذكره 
الخليل صحيح. لأن العينة لا بد أن تجرّ 
وياد ؛ 

وقن فس ليون الققهاة الحيكة: نان 
لبخ المر ا من غعيره يثمن مؤجل». 
ويسلمة إلئ المشتري. ثم يشتريه بائعة 
قبل قبض الثمن بنقد حال أقلّ من ذلك 


القدر. 





حقيقةٌ العينة قرضٌ في صورة بيع 
لاستحلال الفضل مقابل الأجلء» إذ 
تؤول العملية إل قرض عشرة لردٌ خمسة 
عشرء والبيعٌ وسيلة صورية إلئ تلك 
الزيادة . 

وروي عن الإمام أحمد أنه قال: 
«العِيْنةُ: أن يكون عند الرجل المتاحٌ فلا 
يبيعه إلا بنسيئة؛. ونحو ذلك فَسَّرَّها 
الشريف الجرجاني . 

وقال مالك: ومَنْ سأل رجلا أن يبيع 
منه شيا إلئ أَجَلّْء فقال: ما عندي. 
ولكني أشتريه لك. فيراوضه على الربح» 
ثم يبتاغهه ثم يبِيعُه منه إلى أجل . كال 
مالك: هذه العينة المكروهة. وكذلك إن 
قال: اببَعْ لي سلعة كذاء وأربحُخك فيها 
كذا إل أجل كذاء فهو مكروهء فكأنه 
دَفُمَ ذهبا في أكثر منها . 

وجاء فى «رد المحتارة! «اختلف 
المشايخ ف لير العِيْنَةٍ التي وردٌ النهي 
عنها... فقال بعضهم: هي أن يدخلا 
بينهما ثالشاء فيبيعٌ الْمُفْرِضُ ثوبه من 
المستقرمن باتني عشر درهماً (أي 
مؤجلة). ايه إليه. ثم يبيعه 
المستقرضٌ من الثالث بعشرة؛ ويسلّمه 


إليه؛ ثم يبيعُه الثانتُ من صاحبه» وهو 
المُقُرض بعشرة : وخلنة إلنفاة وباعد له 
العشرةً» ويدفعها للمستقر ض»٠‏ فيحصل 
للمستقرض عشرة» ولصاحب الثوب عليه 
انا عشر درهماً. كذا فى المحيط». 

وقد قبل لهذه المغاملة: عَيْيَدّءُ لأن 
مشتري السلعة إل أجل يأخذ بدلها من 
البائع عَيّنا؛ أي عدا حاضرا. وقال 
النسفي: سمَيّتٌ بها لآأنه وصل بها من 
الدسوني أن تقال؛ انما سقيت عننة: 
لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل 
مطلوبه علئ وجه التحيّل بدفع قليل في 
كثير. وقال غيرهم: سفيدة غينة: لأنها 
َه و 


(معججم مقاييس اللفة 116 504. المصباح 
؟| لاقن الشو شيسف ص88*2. التعريفات 
الجر جاني ص 84. تهذيب الأسماء واللفات »| 
1ه طلة الطلة ص202,. رد المحنار 5114111 
لال حاشية الدسوني +/<2. كشاف القنام 
؟*| اباكانى المغني د الشرح الكسبر 
وللانصاف [١١‏ 6أكأل, النوادر والزيادات 5| لالط 
الكافى لابن عبد الما ص56" الذخيرة 8| لاا 
المقدمات الممهدات ؟|58. نل الأوطار | 
00 





© غَارِم 

الغَارم لغةٌ: مَنْ عليه عُرْم أو غَرَامٌَ 
أو بحرم وهو ما وجب أداؤه. يقال: 
غَرِمَء يَغْرَمُ غُرْمأَء فهو غارم. قال ابن 
فارس في “معجم مقاييس اللغة؛: "الغْين 
والراء والميم أصلّ صحيمحٌ يدل علئ 
فلارية وملارّة. ومن ذلك الغريم؛ سمي 
غريما للزومه وإلحاحهة. 

أما في الاصطلاح الشرعي. فيطلق 

أ- في باب الزكاة علئ المدين الذي 
لأ يعدن لدينةوقاة اتشروظ :وميوة تتعلف 
من مذهب لآخر)ء وهو أحد الأصناف 
الثمانية الذين يستحقون نصيبا من الزكاة 
في قوله تعالئ: ##وَالْصَرِمِينَ» [التوبة: 
6 

وقد اختلف الفقهاء فى صفتهء فذهب 
الحنفية إلئ أن العارة: لغيه ديه 
ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه (حت 
ولو كان له مال علئ الناس إذا كان لا 
يستطيع أخذه منهم). وعند الشافعي 
ومالك وأحمد: الغارمرن نوعان: 

غارم لمصلحة نفسه؛ كمن 

استدان في نفقة أو كسوة أو علاج أو 


زواج ونحو ذلك. إذا كان غير واجد لما 
يقضي به الذين فائضا عن حاجتهء وكان 
ديه حالأء وله مطالب من جهة العباد» 
وليس سببه إسرافا في مباح أو إنفاقا في 
معطي ومثل ذلك ما إذا كان منشا 
غُرْمِهِ جائحةٌ كحريقٍ 
ماله . 

" - وغارم لمصلحة المجتمع؛ كمن 
استدان لفك أسير أو لإصلاح ذات البين 
بين المسلمين ونحو ذلكء. فَيُعَدٌ بذلك 
غارفاة :ولق كان عدا : 

ب - ويطلق في باب الكفالة على من 
الترّمَ بما ضمنه وتكمّل به من مال. 8 
جاء في الحديث الشريف: «الزعيم 


ف أو عرق ذَهَبَ 


غارمة رواه آكة داود والترمذي وابن 
ماجه. قال ابن الأثير: الزعيم هو 
الكفيل. والغارم : هو الذي يلتزم ما 
ضمنه ٠‏ وتكفل به ويؤديه. 

5 «النهابة لابن الأثير ؟| 0*5 معجم 
مقابيس اللنة .148١4814‏ تحربر ألفاظ الثنيه 
ص وكأكل ثرا ار ص كك حلة الفضهاء 
ص.856.ء طلية الطلية ص8 ىا,. المبسوط *| 2٠١‏ 
نين الحقائق أاحطهة5» السحر الرائق "ككل 
المغني لابن قدامة "| كفت أحكام القررأن لانن 
العربي "فى عارضة الأحوذي *حوى و| 





حككلء نهاية المحتاج كإعوهى المجمى) شرح 
المهذب 50016. الخرشي 508[6. روضة 


الطالبين 9/5ا28 مطالب أولى الله "| 5 
مختصر سدن أني داود للمنذري وإحخلل 
التعريقات الفقهية ص اله *). 

غلطة 

الَعِيْطهُ فى اللّغة : حسن الحال. وهي 
اسم عَبَظتَهُ عَبْطاً؛ إذا تمنيت مثل ما 
ثالةة هن: غيو أن ثريدة:زؤالة عنة. لها 
أعجِبّك منه. وعَظمَ عندك . 

أما في الاصطلاح الفقهي: فترد كلمة 
«المبطظة» بمعنئ الأصلح والأتفع 
والأححظٌ. ومن ذلك قول الغزالي في 
«الوسيط» في أحكام _ رك العقد: إن 
أول أحكامها أحناظ كل وعد علد 
التصرف بشرط الغبطظة». وقوله أيضاً في 
أحكام الوكالة: إن تصرف الوكيل بالبيع 
إل أجلء إن أذِنَ له موكله به مطلقا 
صحيح بشرط الغبطة». 

ل 1 الشافعية والحئابلة 
على أن للولي أن يبيع عقار المحجور 
ل ص أي مصلحة 
و ة وحظ لا للمولئن عليه. قال صاحب 
«النظم المستعذب4: «ومعنئ الغِبْطة في 
بيع العقار أن يبيعه له بما يعْبَط عليه 
ويتمنئ غيره أنه لهه. وذكر البهوتي أن 
ضابطها في بيعه: (أَنْ يُبْذَلَ فيه زيادةٌ 
كثيرةٌ عن ثمن مثله. ولا تتقيد بالثلث». 
وقال الشيرازي : «هي أن يُظلْبَ له بأكثر 


من ثمنهء فيباع لهء ويشترئ ببعض الثمن 
مثلهء لأن البيع في هذين الحالين فيه 
حظّه. وأصل المسألة: «أنَّ الناظر لا 
يتصرف في مال القاصر إلا علئ وجه 
النَظْر والاحتياط» ولا يتصرّف إلا فيما 
فيه حَظ واغتباط». 

0 (المصباح "إخاه. المهذب *251[١‏ 
النظم المستعذب .5070[١‏ المحلي علئ 
المنهاج مع القليوبي | 08+ +58141. البيان 


للعمراني 5 .56١‏ الوسبط اللغزالي 061ل 
+50 كشاف القنام 6 199. مطالب أولي 


النهئن 0406/9 معيد النمم لاسن السبكي 
ص 505 رسالة في المنائلة بالاوناف لانن زريق 
ص060). 


© غين 

أصل الم قبن في اللّغة: النقص. ومنه 
قيل: عْبَنَ فلانْ ثوبّه؛ إذا ثنئ طرفه 
وال 

والغْبّن عند الفقهاء: هو النقص في 
أحد العوضينء بأن يكون أحدهما أقل 
مما يساوي البدل الآخر عند التعاقد. فهو 
من جهة الغابن تمليك مال بما يزيد على 
قيمته» ومسي المتدرة نولك قال باكر 
من قيمته. فالعَبْن إذأ هو كون المقابلة بين 
البدئين غير عادلة؛ تعدم التساوي بين ما 
يأخذه أحد العاقدين وبين ما يعطيه. وقد 
عرّفه الراغب الأصبهاني بقوله: «العَّبْنُ : 
أن تَبْحْسٌ صاحبّك في معاملة بينك وبينه 


في ضرب من الإخفاء». 


عبن 


وهو عند الفقهاء نوعان: يسيرء 
وفاحش . فاليسير: هو ما يتغابن الناس 
في مثله عادةٌ؛ أي ما يجري بينهم من 
الزيادة والنقصان ولا يتحرّزون عنه. 
وعلئ ذلك عرّفوه بأنه: «ما لا يخرج عن 
تقويم المقومين»؛ أي تقدير أهل الخبرة 
في السوق السالمين من الغرض. ولا 
تكاد تخلو عنه المعاملات فى الغالب. 
والفاحش: هو ما لا تخا البائية فيه 
عاد ؛ أي ما يتحرزون عنه من التفاوت 
في المعاملات. وعلئ ذلك عرفوه بأنه: 
اما وخر عن تقويم: الكرسينة: 

أما التطبيقات الفقهية لهذا الضابط فى 
التفريق بين اليسير والفاحش.». تملك 
بحسب الأشياء والأزمان والأعراف. 
وعلئ سبيل المثال: حددت «مجلة 
الأحكام العدلية» في (م55١)‏ الغبن 
الفاحش بما زاد عل قدر نصف العغشر 
في العروض» والعٌُشْر في الحيوانات» 
والحُمس في العقار. ومستند هذا 
التحديسد هو العرف الجاري وقت 
صدورها. وأساس ذلك. كما قال 
البهوتي: «أنه لم يرد الشرع بتحديدهء 
فرْجِعَ فيه إلى العُرْفء كالقَبْض والجزز. 
فَإن لم يخرج عن عادة» فلا فسخ لأنه 


يتسامح به؟. 


5 (المصباح 00296 المفردات ص 0*ه. 
طلبة الطنة صا“ تهذيب الأسماء واللفات 


خض 


غرامة 


"لاه المطلم ص 550. التعريفات للبحر جانى 
ص 286 شرج منتهوا الارادات ؟| اللا مغني 
المحتاج 52 عاشية القلبوبى >*|1 141١‏ 
البحر الرائئ لاإ فكات, درر الحكام 01181١‏ 
الفتاوق الخيرية 5501١‏ ميارة علي التحفة ؟! 
بوي مو اهب الجلين ؟ الوا هذ ع5 من محذلة 
الأحكام الشرعية علي يذهب أحمدء المغنى 
لاسن ناطيش ١‏ اطفا 
© غْرَامة 

الغّرامة لغة: ما لزم المرة أداؤه. 
وقال المطرزي: هي أن يلتزمَ الإنسان مأ 

وفي الاصطلاح الفقهي: عرفها ابن 
عابدين بأنها: «ما يأخذه الظَنْمَهُ من 
المالء من أهل قرية أو محَلَةٍ أو حِرْفَةَ 
نكا فى أوقات معلومة. وغير مرتب» 
يسبب وبلا سبب؟. 

وعرّفها بعض الفقهاء بأنها: ما يُعطئ 
من المال علئ كره الْضَرر والمشقة. 
وقيل: هي ما يُِلرْمْ المرءُ بأدائه من 
المال. من الغرم. وهو الحسارة 
والنقص . (ر . التعزير المالي). 

«القاموس المحيط ص هللاا المصباح 
المنبر ؟8*41. المغرب 5 382. التعريفات 
الفتهية صف *. رد المحتار |٠‏ ؟لالى البدائم 
.٠١|]5‏ معلمة الفقّه المالكى ص “لاا تعحرردر 
ألفاظ التبيه ص0 19). 


© غرر 
الغْرّرُ لغة: الخطر. وقيل: أصل الغرر 
النقصان. من قول العرب: غارت الناقةٌ ؛ 


م 


0 
0 


م2 


غرَة م ف 


إذا نقص لَبَنْها. أما الغرر في الاصطلاح 
الفقهى: فهو ما كان مستور العاقبة. وعقد 
الخرر: عو ما فيك تحافبقه أو كرذه بين 
الحصول والفوات . وقال ابن القيم : العَررَ 
تردّدٌ بين الوجود والعدم؛ فنهىَ عن بيعه 
لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر. . 
وهوإنما يكون قماراًإذا كان أحد 
المتعاوضين يحصل له مالء» والآخر قد 
يحصل له وقد لا يحصل . 

أمَا الفرق بين العُْرّر والجهَالة فتّد 
أوضحه القرافي في "الذخيرة» بقوله: 
«الغَرَرٌ: هو القابل للحصولٍ وعدمِهٍ قبولاً 
متقارباً: وإنْ كان معلئوماء كالآبق إذا 
كان يعرفانه. والمجهولٌ: هو الذي لا 
نُعْلم صِفَنُهء وإنْ كان مقطوعاً بحصولهء 
كالمعاقدة علئ ما في الككمّ. وقد 
يجتمعان. كالآبق المجهول. فلا يُعتقد 
أنّ المجهولٌ والغَرّرَ متساويان» بل كل 
واحد منهما أعم وأخصٌ من وجه». 

«التوقيف ص0555. مشارق الأثوار »!| 
١١‏ غرر المقالة ص65٠5ء‏ زاد المعلا |١‏ 


ححكل إعلام الموقعين ١|82ه؟.‏ المبسوط |١*‏ 
أألكل المهذب ١إأككى‏ بددائع الصنائع ]| 
كال الذخيرة |١‏ 8ه8©). 


7 
© غرة 

تُطلق العُرَهُ لغةٌ على أزَّلٍ الشيء» 
وخخيارة: والعنيد» والأمَةء والبياض الذي 
يكون في وجه الفرس. قال المطرزي: 
(وَغْرَّةٌ المال: خياره» . 


أما في الاصطلاح الفقهي: فيطل 
الْغْرَةٌ ة علل دية الجنين في حالة الجناية 
عليه إذا انفصل عن أنه ميا وهي عَبْدٌ 


* 


أو أَمَهُ تبلغ قيمته نص عُشْرٍ الدية. 
وعلى ذلك حَدٌ ابن عرفة العُرَّة بأنها : 
الديةٌ الجنين المسلم الحرّ م يلقئ 
غير مُسْتّهِلُ بفعل آدمي». وقال المناوي: 
«الغُرَّةَ فى الجناية عَيْدٌ أو أْمَةَ ثمنه نص 


عَشر الدية». 
وأساسن ذلك ما روى البخاري ي ومسلم 
رن أبي هريرة وله : أن امرأتين من 


هذيل: رفت إحداهما الأخرئ. فَطرَحَتٌ 
جنيئهاء فقض رسول الله يله فيها بعرو 
عبد أو أ 

5 (الزاعر ص "لال المطلم ص كل 
المغرب ٠0٠‏ التوقيف ص ١875‏ شرج 
حدود إبن عرفة »| *55. النهابة لابن الأثير 


؟| عوي فتبح الساري إلاؤكلء اللؤلو 
والمرجان >" 9١ا؟).‏ 


» غُرم 
يقال في اللَّغْةّ: : غْرِمٌ م فلان كذاء 


را م . قال الراغب: #الْعُرْمُ : 
ما ينوبٌ الإنسان في ماله من ضرر لغير 


جنابة مئه أو خيانة؟. وحجاء في «النهاية؟ 
لابن الأثير: «الْعْرْمٌ: أداءُ شيء لازم». 


وروئ ابن جبان والدارقطني والحاكم 
والبيهقى عن النبى يَيةِ: أنه قال: «لا 
يَعْلقُ الرّهَنُ ممن رَهَنَهُ لَه عَنْمُة: وعليه 





عُرْمُه*. قال الأزهري: «وعليه عُرْمُه له 
معنيان: أحدهما: عد ع كا للدي 


عليه غُرْمَهُ إن ضاع أو تلف 
الْحُسْرانَ والنقص. . . 
الهلكة» . 

وروى أبو داود والترمذي واين ماجه 
وأحمد عن الا 
إلا لذي عُرْم مُفُْظع.. قال ابن لاني 
١أي‏ حاجة لازمةٍ من غرامة مثقلة». وقال 
الخطابي : «#الْعُرْمُ الْمْمْظِع هو أن تلزمه 
الديون الفظيعة الفادحة.» حتئ ينقطع بهء 
فتحل له الصدقة. فيُعطئ من سهم 
الغارمين»". 

«التهاية ؟/ 08+ الصغردات اص 0ك 
التوشيف ص 577. الزاهر ص 558. تحويرا الفاظ 
التنبيه ص 6.05١؛‏ المغني لمن إباطيش [١‏ 10 
التلخيص الحبير +0551 مختصر سنن أبي داود 
للمنذريء مع معالم السئن اللخطابي ؟[510. 
عارضة الأحوذي ؟| .١64‏ ستن أبن ماجه »| 
ألا ملد أحمد #« كاك 0 .)١‏ 


1 َالْعْرْمٌ: 


وقد يكون بمعنل 


© غُرِيم 

الغريم لغةٌ: هو الذي عليه الدَّينُ 
غيره من الحقوق. ويُطلق أيضاً علئ 
صاحب الحقء فهو من الأضداد. 
والجممٌ غُرّماء . 

وفي الاصطلاح الفقهي: يُقَال لمن له 
الذين» ولمن عليه الدّين: غريمٌ. قال 
القاضي عياض: «وأصله اللزوم». و 


ذلك قال المناوي: «الغريم يُقال لمن له 
الدينٌ؛ لأنه لازم الذي له عليه الْدّين» 
ولمن عليه الذين ؛ لأن الدينٌ لازه له؟ . 
5 (مشارق الأنوار 078716 المصباح "| 
1" التوقيف ص 0557 تحرير ألفاظ التنبيه 
ص هنةاء الزاهر ص 555”. المفردات ص كااكل 
المغني لابن إباطبش 4601١‏ النظم المستعذب 


١ 
عْسَ‎ © 

الغْشَ لغةٌّ: الخديعة. ضد النضح. 
وحقيقتة إظهار المرء خلاف ما أضمره 
لغيره) مع نزيين المفسدة له. قال ابن 
الأنباري : أله من الغشش »؟ وهر الماء 
الكدر. أما الشىء المغشوش: فهو غير 
الخالص. يقال: لبن مغشوش؛ أي غير 

ولا يخرح المعنول الاصطلاحى للغش 
عن معناه اللغوي: فقد جاء فى حذ ابن 
عرفة للغش في البيع: الفِش أن يوهم 
أو يكتم وجودٌ مقصود فَمُّدَهُ. وقال 
القاضي عياض: «هو كنم كل مالو 
00 كرهه». وقال الدردير: 
«الغْششَ قسمان؛ أحدهما: إظهارٌ جودة ما 
ليس بجيد. والثاني : خلط شيء بغيره» 
برديء من جنسه » كقمح جيد برديء». 


وقد ذكر الفقهاء: أن ضابط الغش 





المحرم : أن يعلْمَ ذو السلعة من نحو 
بائع أو مشر فيها شيئاً لو اطلع عليه 
فريك أشدفاةء ما أَحَدَها بذلك المقابلء 
أو لامتنع عن أخذها كلية . 

أما الفرق بين الغشَّ والتدئيس» فقد 
ذهب أكثر الفقهاء إلئ أن الغش أعمْ من 
التدليس. وقال بعضهم : بالعكس . 

5 امشارق الأنوار 9616© ,. غرر المقالة 


ص 05 مختصر الفتاوق المصرية ص ١ح‏ 
الشرح الصغير للدردير ره حى. الدذخيرة ه] حك 


الفس "| 6ك منحة الخالق علئ البحر الرائق 
5إأهة؟.د تحفة الممحدا- ناج 6[ كد *. الشرح الكبير مع 
الدسوفي *|قكى بلفة امالك .)8١٠١ |١‏ 
٠‏ هه ْ 

7 2 0 م . 

النُضب في اللّفة: أخذ الشيء ظلماً 

. وفي الاصطلاح الفقهي: « 

ا مال كك محدرم بلا إدن 0 
دون خفية) . 

والغفرق بين الغاصب والسارق: أن 
السارق يأخذ مال الغير حهية من موضع 
الغاصب فيأخذ مال الغير ظلماً وقهراً 
جهاراً معتمدا عل فو قو انه 

5 ١المصبام‏ 0 ؟زقءى 
المطلع ص © لاك تحجر بر األفاظ التنيه ص 256٠١‏ 
التوقيف ص5*82. التعريفات لحر جاني ص كل 
تهعذيب الأصماء واللفات »| الكل التعريفات 
الفقهية ص .)5١١‏ 
© غلاء 

أصل الغلاء في اللّغة كما قال ابن 


الاير «الارتفاع محا وزة العَدر فى كل 
سي ء . يقال: غاليتٌ الشيء وبالشيء. 
وغَلَوْتُ فيه» أغلو: إذا جاوزث فيه 
الحدة. 

وغلا السعره يَعْلَو غلاء : ارتفع . 
والاسمُ الغّلاء. وغالئ فلانْ بكذا: إذا 
اشتراه بثمن غالٍ؛ أي زائد. 

وقد دكن أبو جعفر الدمشقي في 
(الإشارة و محاسن التجارة» مدلول 
مصطلح الغلاء وأحواله في عصره . 
فقال: «إنَّ لكل بضاعةٍ ولكلّ شيءٍ مما 
الخيرة به» فما زاد عليها سُمّيَ بأسماء 
مختلفة علئ قدر ارتفاعه. فإنه إذا كانت 
الزيادة يسيرة قيل : فل د 
زاد شيعا قيل: قد نَمَقّ. فإن زاد أيضا 
قيل: قد ارتقئئ. فَإِنْ راد قيل: قد غلا. 
فإن زاد قبل : قد تناهل. 

فَإِنْ كان مما الحاجةٌ إليه ضرورية» 
كالأقرات: سمي الغلاء العظيم والمبير. 

وبإزاء هذه الأمياء في الزيادة سما 
النقصانء فإن كان النقصان يسيراً قيل: 
قد هدأ السَّعْرء فإن نمّصٌ أكثر قيل: قد 
كُسَّدَ. فإن نَمَص قيل: قد اتضع. فإن 
نقصّ قيل : د رعمن فإن نقص قيل : 
قد بار. فإكن نقص فيل: قد سقط. وما 
شاكل هذا الاسم؟. 

5 (المصباح [١‏ 015 المغرب ؟| ١1ل‏ 


تحرّك سعره. فإن 





التوقيف ص 06١‏ النهاية | 585 تهذيب | «الموطأ»: «عَلَقٌ الرهن فى اللغة علئ 
الالسماء واللغات | 55. (لإشارة إل محاسن ١‏ 


ه عَلَنْ الزن 

أصل المُلى في النّغة: الانسدادٌ 
والانغلاق. يُقال: عَْنِنَ البابُ والْعُلّْقَّ؛ 
إذا عَسْرَ فته والْمَّلْنُ فى الرّهن ضدٌ 
الفك. فإذا فك الراهئ الرَّمْنَء فقد 
أظلّقَه من وثاقه عند مرتهنه. 

وجاء في الحديث الشريف: «لا يَعْلَىُ 
لوعن عنمن رهن أق. لا يسحجحنه 
المرتهنٌ بالدذين الذي هو رفون به إذا 
فرط الراهنٌ في فكّهء ولكنه يكون وثيقةٌ 
في يده إل أن يفكه. 

وفي «البارع»: عَلَقٌ الرَّهِنِ هو أن 
يرهن الرجلٌ متاعاء ويقول: إِنْ لم أوقك 
فى وقت كذاء فالرَّهِنٌ لك بالدّين» فنهئ 
عنه النبي يق بقوله : دلا يَعْلْقُ الرهن؛؛ 
أي لا يملكه صاحبٌُ الدّين بدينه» بل 
هو لصاحيه. 

وقد قُسَّرَ الإمامُ مالك عَلَقَ الرّهن بأن 
يوْتحَذَ بما عليه إذا لم يوفٌ ما رهّنَ فيه 
إلئ الأجل بشرط. وقاأل القاضي 
عياض: وقيل معناه: لا يذهب الْذَينُ 
بضياعه. وأنّه إِنْ ضاعً الرهنُ عند 
المرتهن رَجَعَ صاحبٌ الدّين بديئه. 
وأنكر هذا أبو عبيد من جهة اللغة. 

وقال الومّشي في تعليقه علئ 


أحدهما: أن يأبن المرتهنٌ من رده 
إنئ الراهن» وذلك إذا كان فيه فَضَلٌ 
علئ قيمة الذين. 

والثاني: أن يأبئ الراهنٌ أن يفكّهُ إذا 
علم أن الرَّهنَ أنقصٌ قيمة من الدّين». 

(المصصباح المنير "| 2.616١‏ الزاهر 51 


ص 215 طلبة الطلبة ص ١602‏ مشارق الأنوار 


41 التعلين علئ الموطأ للوقشي "| 
كذ ). 
ه عَلَة 

الْعْلد لغةة ا ككاولة الإنسان سد 
دخل أرضه. وقال ابن لكر «الْغُلْةَ: 
اندَّْلَ الذي يحصل من الزرع والشمر 
واللبن والإجارة والنتاجح ونحو ذلك». 

ويطلق جمهور الفقهاء مصطلح "الغُلَةَ؛ 
علئ مطلق الدّخل الذي يحصل من ريع 
الأرض أو أجرتها أو أجرةالذارأو 
السَيّارة أو أية عين استعماليّة ينتفع بها مع 
بقاء عينها . ويستعمل فقهاءٌ المالكية هذه 
الكلمة بمعنئ أخصٌ - وذلك في مقابل 
الفائدة في مصطلحهم - ويريدون بها: ما 
يتجدد من السلع التجارية بلا بيع لرقابهاء 
كثمر الأشجار والصوف واللبن المتجدد 
من الأنعام المشتراة لغرض التجارة قبل 
بيع رقابهاء وأجرة الدار وسائر عروض 


عُلُول 
التجارة؛ وكذا زيادة المبيع في ذاته إذا 
اه للتجارة بعشرين ثم كبر ونما فباعه 
بعد ذلك بخمسين ؟ نهذ الزبادة فى جميع 
ما ذكرنا شنتئ معدم غلة . بخلااف 
الزيادة فيما اشتراه للقّنية؛ فإنها تسمئ 
اافائدة؛ في اصطلاحهم لا غلة. 

ويطلق الحنفية مصطلح «الَغلَّةه علئ 
الدراهم التي تروج في السوق في الحوائج 
الغالبة» ويقبلها التجار ويأخذونهاء غير أن 
بيت المال يردها لعيب فيها. 

5 (المصباح 2| 20600 المغرب | 1٠١‏ 
التوقيف ص .02١‏ الكليات *| 588. المفردات 
ص 465 . التعريفات للججر جاني ص الل 
التمريفات الفقهية ص .40٠٠‏ العمدوى على 
الخرشي ؟| 5١٠لا‏ الدسوقي علن الشرح الكببر 
.456١‏ ترتيب الصنوف 0688/١‏ شرح ححدود 
ابن عرفة [١‏ كل التهلية ؟| .))2١‏ 

٠‏ غُلُول 
الل والمُلُول في اللّغة: مطلق 
الخيانة. يقال: عل فلان كذا؛ أي أخذه 
خفية ودسه في متاعه. وأغللتٌ فلانا ؛ 

أي نَسَيْتَهُ إل الخيانة. 

أما في المصطلح الفقهي؛ فيستعمل 
الغلول في المغنم خاصّة. قال القاضي 
عياض : «كل خيانة غلول» لكنه صار في 
عرف الشرع لخيانة المغانم خاصة». وعلى 
ذلك عرف الفقهاء الغلول بأنه الخيانة في 
المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة . 

9 (مشارق الأنوار ”| 85. المصباح ؟| 


اشترا 


خض 


72٠ 


عي 


١ه‏ المغرب ؟5]| 2٠١‏ طلبة الطلبة ص١2,‏ 
مفردات الراغب ص61 5. التعريفات النقهية 
ص 0605 شرح حدود ابن عرذة .)05911١‏ 
© غِن 

الغِئّئ في اللّغة: ضد الفقر. يقال: 
| ل ادر لس نيودن: إذا صار 
موسعاً مُسْئَمْنياً لكثرة قَنِيّاتِهِ من الأموال 
بحسب ضروب الناس . 

أما حدٌ الغني في الاصطلاح الفقهي : 
فقد اختلف فيه أهل العلم علئ عذة 
أقوال: 

فذهب الشافعي ومالك وابن حزم 
وأحمد في رواية عنه إلئ أنَّ الغنئ ما 
تحصل به الكفاية؛ والغنيٌ مَنْ لا يحتاج 
إل أحد. 

- وقال الحنفية: الغنئٌ من لا يصحٌ 
إعطاؤء هو الشخص الذي 
تقللف نهنا تجب فيه الزكاة من الأثمان 
أو عروض التجارة أو غيرها فاضلاً عن 


من الرّكاة» وهو 


- وذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه 


والتوري وإسحاق والنخعي وابن المبارك 
إلئ أنه مَنْ ملك خمسين درهماً أو 


وقيل غير ذلك . 

هذاء وقد ذكر الفقهاءُ في هذا المقام 
أن الغنئ علئ ثلاثة أنواع: غنئ يمنعٌ من 
أخذ الزكاة: وغنئ يوجب دفعهاء وغنل 





لع 0 الشيء تكون على مَنْ ينتفع به شرعاً . 
حدود ذلك. (ر سار ). وعلئ ذلك نص الفقهاء علئ 

8 (المطل ضن 510 للمكرة ات صن 1118 اير العارية إل لالممير بلترع انها الييفية 
تحرير ألفاظ التنيه ص 0220 مشارق الأنوار ؟| اكد ار الو ان ك1 تكوة غلة 


الضححة تهذيب اللسمكء واللفات إ< أكى ترائسب 
اللصمنوف ]١‏ إربكل فى المهذتب ١‏ الحاالى المالك المو جمووعء ٠‏ لأن الإيداع لمصلحته. 
امع كس الب لمشترك وترميمه 


المحلئ »>٠١0[5‏ وما بعدهل الاشراف على 
مسائل اللخلاف |١‏ كؤال الملكية للدكتور تلزم الي كاء كسة خصص؛ ٠٠‏ إلخ. 
8 (الزناعر ص 556 المصباح *] 618 


2 * زهي 655 
ه. غُنْم النهابة *] 990*. ححة الله 57 ؟"|إحكلل 
كت جا ل المدخل الفقهي للزرقا ”] 22056 درر الحكام 
1 نم في لربح ١‏ ذلك شرح المججلة للأثاسي ."1551١‏ 


والفضل والفائدة. وقد 30 


6د 
امم 
0 


© غنيمة 

أصل الغنيمة في اللّغة: الربح 
والفضل . أما في الاصطلاح الفقهي: 
فهي ما أَنِِذٌ من أموال أهل الحرب 
عَنْوَةٌ والحربٌ قائمة. وجمعها غنائم. 

قال النووي: «قال أصحابنا: المال 
او د 
بغير قتال وإيجاف خيل وركاب. وإلئ 
حاصل بذلك. ويُسمئ الأول فيئاً والئاني 
غنيمة ا المججري واس 
أصحابنا أن اسم كل واحد من المالين يق 
عل الآخر إذا أفْرِدَ بالذكرء دنا مع 
بينهما افترقاء كاسمي الفقير والمسكين» 

5 (المصباح 8| 45ه. المغرب 20265 


الشريف: :الْرَهْنٌ ممن رَهَنْه لسن 
وعليه غُرْمه؛ فالات الأثير : «غُنْمُه: 
زياده ونماؤه وفاضل قيمته6. وقال 
الأ زهري : «أي للراهن الرهنٌ وما يكون فيه 
من زيادة ومنفعة» من لبن وغلة ونتاج". 
كذلك جاء في «القواعد الفقهية» أ 
#الْعْر م بالغنم» (م/41) من #مجلة ا 
ا وهي مستفادة من قوله َه : 
«الخراج بالضمان» الذي جرئ مجرى 
القواعد. وتعبر عرد عكس مفهومه. قال 
الفيومي : والْعْنْمْ بِالعُرْم ؛ أي 00 به 
فكما أن المالك يختص بالغنمء 
يشارك فيه أحد. 0 


ولا يتحمل معه أحذد. وهذا معئلى 
قولهم : العُرْمُ 1 ال المطلع ص566: التوقيف ص855: الكليات 
0 5 »كني : حليه الفقهياء ص عكللن تهذيب 
ومن معأانئي هذه القاعدة أيضاً؛ أن الأسماء واللفات 03415 تحربر الفاظ التنيه 
التكاليف والخسارة التى تحصل من أ ص>6٠*.‏ التعريفات الفقهية ص 23272). 


و 








© فائدة 

الفائدة لغة: ما استُفيد من علم أو 
مال. وفيل : الشيء المتجدد عند السامع 
يعود إليه لا عليه. وقد استعملها الفقهاءٌ 
بمعناها الأعمٌء وعَنوا بها مطلق الزيادة 
التي تحصل للإنسان من شيء له. وعلئ 
ذلك قال الكفوي: «الفائدةٌ اصطلاحاً : 
ما يترتب علئ الشيء ويحصل منه؛ من 
حيث إنها حاصل منه؟. 

واستعملها فقهاءٌ المالكية بمعنأها 
الأخصٌ في العروض لتدكٌ علئ كل نماء 
أو زيادة في غير عروض التجارة. ومثّلوا 
نها بكل ها افا المر بطريق الميراك 
أو العطيةء وما زاد عن ثمئن عروض 
القِنْيّةَ - وهي السلع التي يتخذها الإنسان 
لنفسه لا للاتجار بها - إذا باعها 
المشتري بأكثر منه» وكذا ما تولّد عن 
المواشي والأشجار من صوف أو لبن أو 
ثمر إذا كانت أصولها مشتراة للاقتناء لا 
للتجارة . 

وقد وردت أيضا فى بعض مصنفات 
ابن اتجعكة يعدن الزيافة الرنونة في 
القرض . ْ 


0 


(المصباح 5 881. التوقيف ص للغه. 
الكليات ؟]١0*.‏ التعريفات الفقهبة ص؟0١1.‏ 
الخرشي "| 8085. الدسوفي علق الشرح الكبير 


١إأككى‏ سرح حدلاد ابن عرئة ١إأكثأل‏ 
مجموع ناوي ابن تيمية حاإبخل +45 


© فاش 

الفاحش في اللّغة: هو القبيح. 
وتفاحش الأمرٌ؛ أي تزايد في القبح. 
ويستعمل الفقهاء كلمة فاحش في كل 
شيء جاوز الحدء فيقولون: غرر فاحش» 
وغْبْن فاحشء وجهالة فاحشة. وضرر 
فاحش. ومرادهم بذلك كله ما جاوز 
الحدّ الذي يتسامح الناس فيه عادة. 

أقا ني قن عوك لمعاو در 
عليه بين الفقهاء؛ وذلك لعدم ورود نص 
شرعي بتحديده؛ ورجوعهم في ذلك إلى 
الأعراف والعوائدء وإنها لتختئف 
باختلاف الزمان والمكان والأشياء. غير 
اذ التقهاد رصدوا موسر اتسين تقد 
معرفته وتحديدهء لتعلّق بعض الأحكام 
الشرعية به؛ فقالوا في تعريف الغرر 
الفاحش: :هو ما عفن العقد حتئ 
أصبح العقد يوصف 1 والفين 
الفاحش: «هو ما لا يتغابن 


ما 


فيه الناس 





عادة» بحيث لا يدخل تحت تقويم 
المقرّمين؛ أي تقدير المقدرين من أهل | جا 
الخبرة السالمين عن الغرض». والجهالة 
الفاحشة: «هي عدم معلومية الأوصاف 
التى تؤدي إل الخصومة والمنازعة بين 
العاقدين'. والضرر الفاحش في 
العلاقات الجوارية: ٠هو‏ الضرر غير 
المألوف الذي لا يُتَحَمَل ولا يتسامح فيه 
عادةء كالذي يكون سببا لوهن البناء أو 
انهدامه؛ أو يمنع الحوائج الأصلية؛ أي 
المنافعم المقصودة من البناء" . 0 إلخ, 

03 (المغرب ١]‏ المصباح هده 
المنتق للباجي .4١ ١‏ اللححر الرائق ب ككل 
البدائع 5| *٠‏ التعريفات الفقهية ص مةى 
اله فى ميؤه من مرشد الحيران؛ وممعااء. حفذلاا 
من معحلة الأحكام العدلية). 


© فذيّة 

الفذْيّةٌ لغةٌ: فِكَاكُ الأسير. يقال: هذاه 

من الأسر 2 2 فُدّى: إدا ال 
بعال والقدية اسم ذلك المال: وجمعها 
فِدَئ وفذيات. 

ويستعمل الفقهاءٌ الفِدية بهذا المعنول. 
وعليل ذلك عرّفها بعضِهم بأنْ يترك 
الأميرٌ الْأسِيرٌ الكافرة وباعد فالا أو 
أسيرا مسلمأ فى مقابلته. 

كذلك تُطْلْقُ الفدية في المصطلح 
الشرعي على اما يقي الإنسان به نَفْمَه 
من مال مد في عبادة فصر فيهاه 


0 اليمين وكمارة العنومة: حيث 


قَّ م رن 


ا عل 


في التنزيل: ظَيية 

عت [البقرة 1 195ا]ء 27 
مِسَكينٍ مشكين * [البقرة: 184]. 

وطق القدة في الاصطلاح الفقهي 
أنهنا : عل ذل المراء العوض غيلن 
طلاقها. قال المناوي: «وَفْدت المرأةٌ 
نفسها من زوجها وافتّدت: أَعْطْبّْهُ مالا 
حتئ تخلصّث منه بالطلاق». وقال 
الأزهري: «وسمئ الله تعالى الْحْلْمّ في 
القرآن افتداءً» وما تفتدي به المرأة من 
مالها فِذْية». وجاء فى ابداية المجتهد؛: 
واس سم الخلّع وَالْفدية والصلّح والشاراة 
كنّها تَوول إل معنئ واحدء. وهو بَذْلُ 
المرأةٍ العوض على طلاقها. إلا أن اسم 
الخلع يختصٌ ببذلها له جميعٌ ما 
أعطاماء والصلح ببعضهء والفدية 
بأكثره» والمبارأة بإسقاطها عنه حمّاً لها 
عليه علئ ما زعم الفقهاء'. 

5 (القاموس المحيط ص5١‏ ئااء الزااهر 
ص كل المصباح ؟| لاههى المغراب حااححة 
التوقيف ص0855. المفردات ص لاكتل بدابة 
المجتهد 7715 النهلبة لابن امثير *| .)451١6‏ 
© فرائض 

الفرائض في اللّغة: جمع فريضة. 

وقيل: الفَرّضٌ مصدر كل شيء 


تفرضّه؛ء فتوجِيّهٌ علئل الإنسان بقدر 


فْرَاغْ 
معلوم. والاسم: الفريضة. ومن ذلك 
فريضة الإبل التى تجب في الزكاة؛: فقد 
شميت بذلك لأنها قُرِضَت؛ أي أُوَجِيُْتْ 
في عدد معلوم من الإبل» فهي مفروضة 
وفريضة. وأَدْخِلَتْ فيها الهاكك لأنها 
جعلت اسماً لا نعتا . 

أما «علم الفرائض»: «فهو عِلْمْ 
بأصولٍ ذل وعبات تغرف حقٌّ كل 
ذي حق من التّركّة». فحقيقة هذا العلم 
مركبة من أمويك : الأول: معرفة الوارث 
من غير الوارث. والشثاني: معرفة كيفية 
القسمة والعمل فيها. ومرجع الأول إلى 
الفقه؛ ومرجع الثاني إلئ الحساب. ومن 
اتصال الفقه بالحساب تكوّنت ماهية علم 
الفرائضء» وصار علماً مستقلاً . 

أما سبب تسميته بذلك» فقد قيل: 
لورود لفظ فريضة في القرآن العظيم عند 
ذكر أحكام الميراث: ظزَّيصَةٌ مرت 
و4 [النساء: »]١١‏ وقيل: من الفريضة» 
بمعنئ المفروضة؛ أي المقذرة, لأن 
سهام الورثة مقدرة. 

9 (المصباح ؟| 0055 تحرير ألفاظ التنيه 
ص66". سبط ابن المارديني علئ الرحبية 
ص .١5>‏ رد المحتار 18 لك مقدمة ابن اخلدون 
انك نهذيب الأسماء واللفات 15 0901). 


نكن 


َرَاغْ 


علئ لو وسَعَةٍ ذَرْع». يُقال: فَرَعْ من 
الشُعْل يَفْرْعْ فُرَاغاً وفروغاً. وقَرَعٌ 
الشيء؛ إذا خلا. والاسم المراغ. 

أما في الاصطلاح الفقهي: مهو 
«النْرُولُ للغير عن الوظيفة» سواء كان 
بعرم اوس رقن وقذا اللمطاين 
المصطلحات التى تفرد بذكرها الحنفية 
دون سائر الجناف: 

وقد جاء في (م50١)‏ من «قانون 
العدل والإنصاف للقضاء علئ مشكلات 
الأوقاف»: «بِصٌُ بصحٌ القَرَا عن الْنَظْرِ وغيره 
من الوظالفت ترط أن يكون بتقرير من 
القاضي. والقَّرَّاعٌ عند القاضي عَرْلُ 
لنفس الفارخ لا تفويضص"!. 

وجاء في (م177١)‏ منه: 'ومَنْ فَرَعَ عن 
وظيفته بين يدي القاضي أو السلطان أو 
الناظرٍ المُفَوََّضٍ إليه توليه الوظائف 
الت فد نط تفن شيا فلا تَرَدُ 
إليه بعد الفراغ. سواء قرّرَ القاضي 
المفروغ له أو قَرّرَ غيره. 
ومَنْ فرَعٌ عن وظيفته؛ ولم يكن بين 
يدى ين الحاكم ال لشر عي ١‏ فلا يصحٌ فْرَاعُه 
ولا يسقط حقّه في وظيفته بمجرد الفْرَاغ 
بدول تقرير شرعي». 

وجاء في (ما51١)‏ منه: «الوظائفك 
معدودةٌ من الحقوق المجردة» فلا يجورٌ 


الفَرَاعٌ لغة: خلاف الشْمْل. والتركيب | الاعتياض عنها بالمال؛ فإنْ فَرَعّ صاحبٌ 
كما قال ابن فارس: «أصل صحيحٌ يدل الوظيفة عنها بمال اذه من فللمفروغ 


فُرضص 


له الرجوعٌ ببدل الفراغ الذي ذَفْعَهُ إليهء 
ما لم يكن جَعَلَهُ من باب المجازاة علئ 
اشح أو لحقّةُ إبراءٌ عامٌ أو إبراءٌ منه 
خاصةء. فليس له بعد ذلك استردادٌ يَدَلِ 
الفراغ» . 

© (معجم مقابيس اللغة 1| 185. المصباح 
55 رد المحتار ؟| 85 *. 16 ؤاىء الفتاوى 
الخيرية 0165١‏ 09اء تحفة المحتاج 5 
0506). 
٠‏ َرْضِ 

الكزمو في انلق كات عدن 
اكات مدع قولهم: فَرَض الله 
الصّلاةً فَرْضاً؛ أي أوجبها. كذلك قيل 
لما ألرّمٌ الحاكمٌ به من النفقة: فَرْض. 
وسُمَيَ المهرٌ فريضة في قوله تعالئ: 
«#وكد وَرَضْكرْ طن رِيضَّةَ 4 [البقرة: 19] 
لمَا قَظعْه الزوح وأوجبه على نفسه. 

ويطلق القضٌ أيضا عل العطبة 
المرسرنة» وما زر شنا على لسك لد 
أو جَدْت به لغير مقابل. ويقال: 
أْفْرَضْئُه؛ إذا أعطيثّه. وَفْرَضْتٌ له فى 
العطاء. وفَرَّضْتٌ له له في الدّيوان. قال 
الرزرمخشري: اويقات فُرِضَ لفلات في 


الديوان: إذا ال رِزقه فيه. وَافْتَرضَ 
الجنْدٌ: ارتزقوا. وعنده مئة من الفُرّض؛ 


أي الجند المفروض لهم. وجمعه 
الفروض 


وا ل ينا متك فيه تفي ولا 


فين 


فساد 


فُوْضاً . قال أ بو هلال: الفرق بين 
الخرقي والشرى افلس بدره 
إعطاؤهء والمَرْض ما لا يلزمُ إعطاؤه. 
ومنه قيل: ما عنده قَرْضٌ ولا فَرْضُ؟ أي 
ما عنده خيرٌ لمن يلزمه أمِرّهٌ ولا لمن لا 
ينْرّمَه أمره. 

3 (القاموس المحيط ص8258. المغرب 
5*5 اساس البلاغة ص 8**. مفردات 


الراغب اص ٠‏ *35,. الفروق للعسكري ص وكال 
تخريجح الدلالات السمعية للخزااعي ص16 
تهذيب الأسماء واللغات 15 .)021١2‏ 


٠‏ فسَّاد 
الفساد في اللغة: نقيض الصّلاح» 
ويعني في الأصل ت: تغير الشيء عن . الحال 


السليمة» وخروجه عن الاعتدال» ثم 
استعمل في جميع الأمور الخارجة عن 
نظام الاستقامة. 

وفي الاصطلاح الفقهي: لا حلاف بين 
العلماء فى أن الفساد مرادف للبطلان فى 
غير اقفر والمعاملات المالية غائياً: 
وكذا فيها عند غير الحنفية. وعلئ ذلك 
لا يترتب على العقد الفاسد عندهم أي 
حكم أو أثر لمخالفته الأمر والنهي 
الشرعيين في نظام التعاقد. أما الحنفية؛ 
فقد استعملوه للدلالة علولا حالة يعتبرون 
فيها العقد مختلاً فى بعض نواحيه 
الفرعية اختلالاا يجعله في مرتبة بين 
الصحة والبطلان»؛ فلا هو بالباطل غير 
المنعقدء لأنَّ مخالفته لنظامه الشرعي 





البطلانء ولا هو بالصحيح السام 
الاعتبارء لأن فيه إخلالاً بنظام التعاقد 
ولو أنه في ناحية فرعية غير جوهرية. 
وعليل ذلك عرّفوه بأنه: «ما كان مشروعاً 
بأصله دون وصعغهة؛ أَى كان صادراً من 
وصفٌ غير مشروعء. فصار العقد منهيًا 

(المفردات للراغب ص501. التوقيف 
ص 5ه هه كاك اال الل 0009 من فرشل 


الحبر ان ء المدخل الفقهى دلؤزرقا الكل 
مقن لحلل من المحلة العدلة. إبدائع الصنائع 


86 تخربج الفروم عل الأصول للزئجاني 
ص ح00. 
0 

الفُسْح في اللّغة : يأتي بمعنئ الإزالة 
والرفع والنقض. ولا يخرج الاستعمال 
الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي. 
وعلئ ذلك عرّف ابن نجيم الفسخ في 
العقود بأنه «حل رابطة العقد». وقال 
القرافي: «هو قلبٌ كل واحدٍ من 
العرضين لصاحبه». وقال غيرهم: رفع 
العقد عل وصف كان قبله بلا زيادة ولا 
نقصان . 

والذي يتحصّل من كلام المقهاء: أن 
هذا الرفع إمَا أن يترتئب علئ سبب 
إرادي» كما في الإقالة وخيار العيب 
وخيار الشرط ونحوهاء فيسمئ فسخاً. 


وإمًا أن ينشأ بسبب طارئ غير إرادي» 
كما في حالة انفساخ البيع بهلاك المبيع 
قبل تسليمه للمشتري» وذلك لاستحالة 
تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك محلهء 
فينفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه بقاؤه. 
وكما في حالة انفساخ الشركة والمضاربة 
والمزارعة والمساقاة بموت أحد 
العاقدئن: لأن شدنه اللعسقوو مضدن 
التزامات عملية ذات نتائج متجددة, فيها 
انسحاب واستمرار يعتمد بقاؤه على بقاء 
العاقد علاوة عليل بقاء المحل. ويسمئ 
هذا الزوال انفساخاً. 

هذاء وقد عرّف بعض الفقهاء 
المَحُدَئين الفسمّ بمعناه الأعمٌّ الشامل 
الجالعنى بقولهة: #هن: إتياة لتعقن 
الصحيح.ء نات عن شرط أدرجه 
المتعاقدان فى العقدء. أو شرط افترضه 
الشارع؛ أو انه عن استحالة تنفيذ 
الالتزام؛. ويلاحظ في التعريف عدم 
الإشارة إل الفسخ تمي الامتناع عن 
التنفيذ؛ لأن الفقه الإسلامى لا يعترف 
بذلك الامتناع سبباً من بات الفسخ . 

8 (المصباح 12 050 التعريفات الفتهية 
ص 0606 الغروق للغرافي + 558. المدخل 
الفقهي للزرقا 155141١‏ الحموي على الأشباء 
والنظائر »| كةاكء النظرية العامة للفسخ 
للدكتور الذنونن ص2©). 
٠.‏ فَسحْ الذين في الدين 

قَلَّمٌ فقهاءً المالكية بيع الكالئ 





بالكالئ المنهي عنه شرعاً إلئ ثلاثة | ذمته في غير جنسه إلئ أجل» كعشرة في 


أقسام : ابتداءٌ دين بين ؛ وفسحٌ دين في 
دين ١‏ وبيعٌ دين يديت قال الخرشي 
«وإن كان بِيعٌ الدّين بالدّين يشمل الثلاثة 
لغةء إِلَّا أن الفقهاء (أي المالكية) سَمُّوا 
كل واحد منها باسم يَحْصّه؛. . ثم ذكروا 
أن «قَسْمٌ الدّين في الدّين» يُطلق في 
اصطلاحهم علئ أمرين : 

أحدهما: : بَيْعْ دَيْنِ مؤخر سابق 
التقرر في الذمة ‏ للمدين إِل' فل أخر آخر 
. وقد أجمع الفمهاء علىئ 
حرمته وفساده. إِذْ هو 65 ربا 
الجاهلية» يقولٌ الدائن لمدينه عند حلول 
الأجل: تقضي أم ُرْبِي؟ فإِنْ لم يَقْضْهء 
أآخر عنه الدين مقابل زيادة في المال. 


بزيادة عليه 


والثاني: بيع دين مؤخخر ‏ سابق التقرر 
في الذمة ‏ للمدين لما يصيرٌ دينا مؤجلاً 
من غير جنسه. فيكون مشتري الدّين نفس 
المدين» وبائعه هو الدائن. وقد ذهب 
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنابلة إلى حظره» وحكئ 
الإمام المجيكق الإجماع عل منئعه. 
وخالفهم في ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم» فذهبا إلئ جوازه. ولهم في ذلك 
تفصيل لا بسكم المقام لبيانه . 

قال الخر شي : فسخ الدين في الدين 
هو أن يه حا في دمة ديت لي كار 
من جنسه إل أجلء أو د يمسخ ما في 


خمسة عشر مؤخرة؛ أو في عرض 
مؤخرة. 

وتعبيرٌ «فسخ الدَّين في الدَّين' 
مصطلح فقهيّ عالكي: غير مستعمل عند 
غيرهم. أما درل فهو معروف علد 
سائر الفقهاء باسم ابيع الكالئ بالكالئ» 
أو «بيع الذين بالدّين»» وهو قريبٌ مما 
اصطلح ابن تيمية وابن القيم عل تسميته 
«قلب الذين؟. 

2 (مشارق الأنوار *6١ ١‏ الخرشي | 
“لك الزرقاني علئ خليل .8١18‏ منح المجليل 
"05 الناج وللاكليل 50/6 مواهب 
الجليل +8681" إعلام الموقعين ١أكادى‏ * 
حكاةه تكملة الممجموم للبكي ٠١‏ لاءا). 

ه فضولي 

المُضُولي لغ ة وضت يستعمل في 
حق من يشتغل بما لا يعنيه» نسبة إلى 
الفضول. جمع فضل » وهو الزيادة. غير 
أن هذا الجمع عَلْبَ استعماله على ما لا 
خير فيه؛ حتئ صار بالغلبة كالعلم لهذا 
المعنى . 

أمَا في اصطلاح الفقهاء: فيطل لفظ 
الفضولي علئ «مَنْ يتصرف في حق الغير 
بلا إذن شرعي»» وذلك لكون تصرفه 
فيجاهرا ف ن غير ملك ولا وكالة ولا 
ولاية. 

8 (المغرب )| 155. المصبام ؟| الال 
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1] ,٠١*‏ 


فقير [ هه ] فلوس 


البحر الرائق دإحكل المحلي على المنهاج 
؟| ٠6١‏ اللبهبحة شرح التحفة »|58 مغني 
المحناج "| .)١06‏ 


© ذقير 

أصل الفقير في اللغة: هو مكسور 
الفقارء والفقار عَظم الظهر. أمَا في 
الاصطلاح الشرعي: فقد قال الراغب 
الأصبهاني: الفقير يستعمل علئ أربعة 
أوجه : الأول : وجود الحاجة الضرورية» 
وذلك عام للإنسان ما دام في دار الدنيا؛ 
قال تعالكئ: ابا اناس أنسم الْفقرا+ 
ِل أَنَوك [فاطر: .)٠6‏ والثاني: فقر 
النفس» وهو المقابل بقوله يقةِ: «إنما 
الغنل غنيل النفس». والثالث: الفقر 
إلئ الله: وهو المشار إليه بقوله وَية: 
«اللهم أغنني بالافتقار إليك» ولا تفقرّني 
بالاستغناء عَنك». والرابيع: عدم 
المقتنيات؛ وهو المذكور في قوله 
تعاليل: إِنّمَا الصَّدَقتُ إِلْمْقَرَاهِ والْمسكين 
...# [التوبة: .]1١‏ وهذا الرابع اختلف 
الفقهاء فى حذه: 

فقال الشافعية والحنابلة: الفقراء هم 
الذين لا شيء لهم أفئل . :والمساكين 
هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم. 

وذهب المالكية: إلئ أن المسكين 
أشدّ حالاً من الفقير» فالفقير هو الذي 
لا يملك قَوْتَ عامه: والمسكين هو 
الذي لا يملك شيئا . 





وذهب الحنفية: إلا أن الفقير هو 
الذي يملك دون نصاب الزكاة. 
والمسكين هو الذي لا يملك شيئاً . 

- وقيل: الفقير هو المحتاج الذي 
يسأل الناس» والمسكين هو الذي لا 
يسألهم رغم حاجته . 

8 (مفردات الراغب ص <لاه. الشروف 
للمسكري ص ٠لالك.‏ إحياء علوم الدين ١‏ أاذشكل 
الاختبار للموصلي ١1لاااء‏ المغني 5| فك 
نهابة المحتاج 5] 00١‏ حاشية الدسوفي |١‏ 
"كا المحلئ لانن حزم 5| .)307١‏ 

ور 
© فلوس 

الفلوس لغة : هم فلن » وهو فيها. 
وفى الاستعمال الفقهى: ما ضَربَ من 

2 8 9 0018 ات 
المعادن من غير الذهب والفضة سكةق 
وصار نقداً في التعامل عرفاًء وثمناً 

والفلوس في النظر الققهي نَمَدٌ 
بالاصطلاح لا بالخلقة: لأنْ قيمتها ليست 
ذاتية كالمسكوكات من الدنانير الذهبية 
والدراهم الفضية؛ بل هي مفترضة 
مصطلحٌ عليها في العرف وتعامل الناس. 

5 (المصباح 5[ 008. التعريفات الفقهية 
ص 1ش1ء. الأحكام السلطاتئية لذبي يسعلئ 
ص 0075 بدائم الصنائم ١.»‏ الشرح 
٠‏ قَوّات 

القَوَاتُ لغةٌ: الذمَاب. يُقال: فاته 
الأَمْرْ يفوتّهُ فُونا وفُوّاتاً؛ إذا ذَهَبٌ عنه. 


2 كوم وهء 


وقال الراغب: «المَوْتُ: بَعْد الشيء عن 
الإنسان بحيث يتعذّرٌ إدراكه». وجاء في 
ابت تقابنين اللجة 1ف لالقاء. والزاى 
والتاء (فوت) أصل صحيح دل علئ 
خلافٍ إدراكِ الشيء والوصولٍ إليه». 

7 يأتي «الفوات؛ في الاصطلاح الفقهي 
بمعنل الذهاب والضيّاع. قال المناوي : 
00 في اصطلاح الفقهاء: تضييعٌ 

دين الغير المملوكة؛ كإمساكِ عين لها 
متقعة ا لها١.‏ 

كما يرد بمعنئ خروج وقفت الفعل . 
ومنه قولهم: افائت الصلاة»: إذا خَرَجَّ 
وقنّهاء ولم تَفْعَل فيه. وقضاءٌ الفوائت 
فِعْلُ الفرائض التي ذَهَبٌ وقنّها قبل أن 
توذ فلن شميل اتدل 

كدلقاياتن ممعت النّخَلّفَ أو انتفاء 
الوجود. أو الفَقَدٍ . ومن ذلك قولهم: «خياز 
فوات الوصف المشروط؛!. جيف إن قلت 
الوصف المرغوب الذي اشترطهُ العاقد في 
ال لصم 
عَرَضِهِ المقصودٍ من اشتراطه 

(القاموس المحيط ص208. المصباح 


> ١مةء‏ المفردات ص5كث. أساس البلاغطة 


ص 16 *. التوقيف ص555. الخيار وأثرء في 


العقود لأني غدة "إؤالا ”*لال معبجم 
مغايس اللغة ؟| ا400). 


ه فيْء 


الفيء في اللّغة: الرجوع. أمّا في 


- 


الاصطلاح الفقهي: فهو ما أَخَِدَ من 
أموال أهل الحرب صلحا من غير فتال» 
أو بعد أن تضع الحربٌ أوزارهاء 
كالخراج والجزية ونحو ذلك. 

وقد سمّي هذا المال فيئاً لأنّ الله أفاء 
به علئ المسلمين.ء فَفَاءَ إليهم ‏ 
رجع - بلا قتال. 

0 ل عبيد : 0 3 العم 
افا دك م 
الأرضين التي افتتحت عَنُْوة ثم أقرّها 
الإمام في أيدي أهل الْمّة على طَسْىَ 
يؤدونه. وميه وعلي أرض الصلح الى 
خراج سبع : ومنه ما يأخذه العاشر 
أموال أهل الذمّة التى يمرّون بها عليه 
لتجاراتهم. ومنه ما يؤخذ من أهل 
الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام 
للتجارات . فكل هذا من الفىء» وهو 
الذي يَعُمْ المسلمين» غنيهم وفقيرهم: 
فيكون في أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية 
النظر للإسلام وأهله». 

3 (المصباح »| 015 860ه. الزاهر 
ص ١٠لكل‏ التوقسيف ص58 5 . المغرب اإأكخاث 
حلية الفقهاء ص 276١‏ تخريج الد لالاات السمعية 
ص *5 ”0 الأموال لاني عبيد ص55 وما بعدهاء 
المبسوط ٠١‏ | لاء مغني المحتاج | 80). 








ه قبالة 

3 ٌٌ : : 

تأتي القَبّالة في اللّغة: بمعنئ الكَفّالة . 
والعبيل عي الحفيل» والجممٌ قُبُل 
وقبّلاء . 


وفي الاصطلاح الفقهي: قال 
المثاوئ : #القبَالة اسم المكتوت لما 
يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغيرهما'. 
ذلك أن | العم من صاحية» 
والتزمه بعقد. وكتب عليه بذلك كتاباً» 


فاسم المكتوب من ذلك قبّالة - بالفتح - 


وعملة الملتزم به قِبّالة - بالكسر ‏ لأنه 
صئاعة . 

وقال السرخسي «ولفظ القَبَالة كلفظ 
الكفالة, فإ ل ا وهو 
عبارةٌ عن الالتزام. وفكة سيدا الفيك 
الذي هو وثيقة قبَالة*. 

كذلك ترد القبالة على أليِنة الفقهاء 
نع الصرية التي تدفع لبيت المال. 
ثم أطلقت في المغرب والأندلس علئ 
رسوم كانت مفروضة على أهل الحِرّف 
أو بائعي السّلع . 

أما مقصود الفقهاء ء بمصطلح قبا 
الأرض" فهو أن يتقبّلها اسان 1 


0 


الإمام؛ أي يعطيها إيَاه مزارعة أو 
مساقاةء وذلك في أرض الموات أو 
أرض الصلحء كما كان رسول الله َك 
«يقَيْل خيبر من أهلها'. 

كذلك جاء في لغة الفقهاء مصطلح 
«تقبيل» السواد والبلاد ونحو ذلك. 
ومرادهم به كما قال الرحبي في «شرح 
الخراج»: «أن يدفع السلطان أو ناثبه 
صُقعاً أو بلدةً أو قرية إلى رجل مدةٌ سنة 
مقاطعة بمال معلوم يؤديه إليه عن خراج 
أرضها وجزية رؤوس أهلها إن كانوا 
أهل ذمة. فيقبل ذلك. ويكتب عليه 
بذلث كتاباً» . 

وأمًا مصطلح «القبالة» الذي جاء في 
حديث ابن عمر: "القبالات ربا» فمعناه 
كماافان ابن تسية: أن يضمن الرجل 
الأرض التى فيها الل والفلاحون بقدر 
معين دن عن مُغْلّهاء مثل أن يكون 
لرجل قرية فيها شجر وأرضء» وفيها 
فلاحون يعملون ثهء تُغْلَّ له ما تغْلَ من 
الحنطة والتمر بعد أجرة الفلاحين أو 
نصيبهم» فيضمئها رجل منه بمقدار معلوم 
من الحنطة والتمر ونحو ذلك. فهذا 
مظهر تسميته بالربا . 


القبضل علئ سوم الشمراء 





والدثائير» فليس من باب الريا بسبيل » 
وإنما هو مستأجر يعمل في الأرض 
بمتفعته وماله؛ فيكونُ المغْل بكسية » 
بخلاف ما إذا كان فيها الفلاحون الذين 
يقومون بالعمل. فإنه عندئدذ لا يعمل فيها 
شيئاً لا بمنفعته ولا بمالهء بل الفلاحون 
يعملونهاء وصو يؤدي العمبالة ويأخذ 
بدلها. فهو طلبٌ الربح في مبادلة المال 
من غير صناعة ولا تجارة» وهذا هو 
الريأ. 

9 (المصباح لم6 المغرب ؟إكمل 
المطلم ص . التوقيف ص ٠‏ لاهء الكليات 
١4 |‏ المفردات ص 28837 التعريفات الفقهية 
ص 05755 معلمة الفقّه المالكي ص 86 "؟ 
مجموع فتاوىق إبن تيمية 50/29 حك 
الكو اعد النورائية الفقهية ص ١١6‏ ككل 
الرتاج للرحبي ؟| *. اأحكام أهل الذمة لاسن 
القيم اإحنلىل كدل كاكلى الأموال لني عيد 
ص؛ظ ‏ هلق المبسوط ها 1ك0ت). 


٠.‏ ف 
المَبُض لغة: ل الشيء بجميع 
الكف . ويستعار لتحصيل الشيء وإن لم 

يكن فيه مراعاة الكف . 

ولا خلاف بين الفقهاء علل اختللاف 
مذاهبهم في أن القَيْض عبارة عن حيازة 
الشيء والتمكن من رقبته» سواء أكان 
مما يمكن تناوله باليد أو لم يكن. قال 
العز بن عبد السلام: «قولهم: قبضتٌ 


الدار والأرض والعبد واليعيرء يريدون 
بذلك الاستيلاءً والتمكنّ من التصرف». 

أنا الْمَبَض - بفتح الباء -: فهو ما 
: . المغالم. وقال القاخ 
ات ا 7 0 لي 
عياض: وكل ما قبضٌ من مال فهو 

3 (معجم مقابيسن اللخة | 2.5١‏ المغرراب 
؟| ٠١‏ . المفردات ص 0ةل. مشارق الأثوار 
000١ |*‏ القوانين الفتهية ص58؟, البدائع 5| 
لالى اللاشارة إلن الإبحاز للعنزا صك١٠؛‏ 
اللهججحة شرح التحفة .)١38/١‏ 
© القنض عل سوم الشراء 

يستعمل الفقهاء مصطلح «القبض علئ 
سوم الشراء» ويعنون به: أن يأخحذ 
الراغب في الشراء من البائع مالا علئ 
أن يشتريه إن أعجبه. كأن يقول البائع 
للمشعرى: لهذا العوب بكذاة فإن 
ومع يه الكدريثة : فاخدم عدن انان 
أعجبه اشتراه. 

وللفقهاء تفصيلات حول ضمان 
كتاب البيوع. 

8 «الفتاوى الطرسوسية ص 6ذة 5‏ لاه كل 
رذ المحتار ؟| 5لا ميجمع الضمانات للبغدادي 
ص 575. وانظر جلة؟ ممن مجلة الأحكام 


العدلبة). 
© القَبضٌ عل سَوْم النظر 
يستعمل فقهاء الحنفية مصطلح 


«القيض عل سؤم النْظر» ويريدون به: 


بول 


أن يقبض الشخصٌُ مالا لينظر فيه أو 
ليريه غيره» دون أن يكون غرضه من 
قبضه شراءه إن أعجبه أو ارتضاه. كأن 
يقول البائع لشخص مثلاً: هذا النوب 
لك بعشرة دراهم» فيقول: هاته حتى 
أنظر فيه؛ أو هاته حتئ أريه غيري» دون 
أن يقول: فإن رضيته أخحذته. 

وهناك فرق في النظر الفقهي بين 
ضمان المقبوض علئ سوم النظر 
والمقبوض علئ سوم الشراء ينظر في 
مظانه . 

5ر5 المحتار [١‏ ؤلاه. للفتاوق 
الطرسوسية ص5ؤة» وما بعذهاء ميجمع 
الضمانات ص 5١4‏ الأثباء والنظائر لانن تجيم 
ص8 20 وانظر مخة» من مبجلة الأحكام 
العدلية). 
© قبُول 

يقال في اللّة : قبلتٌ القَوْلَ؛ٍ أي 
صدّفته. وقبلتٌ الهريّة؛ أحَذْتها. أمَا فى 
الاصطلاح الفقهي: فقد ذهب الحتفية إل 
أن القبول هو: ما يصدر عن الطرف 
المتعاقد الآخر بعد الإيجاب؛ معبّراً عن 
موافقته عليه. فالبادئ بعبارته فى إنشاء 
العقد هو الموجبٌ عندهم دائماء والآخر 
هو القابلء سواء أكان البادئ مثلاً فى 
عقد البيع هو البائع بقوله: بعت». د 
المشتري بقوله: اشتريت» أو كان البادئ 
في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله: 
آجرت » أو المستأجر بقوله : استأاجرت: 


>84 


ِرَاض 


وهكذا في سائر العقود. وعلل ذلك جاء 
في (م7١٠)‏ من «المجلة العدئلية»: 
«القبول: ثاني كلام يصدر من أحد 
العاقدين لأجل إنشاء التصرف» وبه يتم 
العقدا. 

ويرى غير الحنفية أن الإيجاب هو ما 
يصدر من العاقد مفيداً تمليك المعقود عليه 
(محل العقد) سواء صدر أولاً أو آخراً. 
والقبول: هو بيان الطرف الآخر المعبّر عن 
موافقته علين ذلك. قال ابن قدامة فى 
«المغني»: افالإيجاب أن يقول: ِعْتُكَ أو 
ملكتك أو لفظأ يدل عليهما. والقبول أن 
يقول : اختريك أو فيدت» 2 

(المصباح !| /لزه. التعريفات الفقهية 
ص *545. المدخل الفقهي اللزرقا /١‏ 555. 
الانصاف للمرداوى | لكل المضي ؟| كحم 
كشاف القاع ؟|6282١).‏ 
© قِرَاض 

القِرّاض لغةٌء وفي الاستعمال الفقهي 
يعني .المضاربة: وهي أن يدفع المرءٌ إلى 
غيره نقد ليتّجر به به علئ أن يكون الربح 
بينهما علئ ما يتفقان عليهء وتكون 
الوضيعة إن وقعت علئ صاحب المال. 

قال الأزهري : وأصل القراض مشتق 
من القَرْضء وهو القطع. وذلك لأنَّ 
صاحب المال قَطَمّ للعامل فيه قطعة من 
ماله 6 وقظعَ له من الربح فيه شيئاً 
فعلوها :روانم كنت شركة الحضارنة 


0 القَرْضُ الحْسّن 





بهذا الاسم ؛ لأنَ لكل واحد منهما في 
الربح شيئاً مقروضاً؛ أي مقطوعا لا 


يتعذاه . 


5 (الاصر ص 17 5 ١‏ لمصبام < رحكل 
التوقيف ص لالاة. حلية الفقههء ص للثأا. 
التعريفات الفقهية ص2525*. 485. المهذب |١‏ 
85 الخرشي | 150. رد المحتار 5014]6. 
إلانصاف 158]8. ملالا من محلة الاحكام 
واللفات ١82201١‏ ). 
© َرْض ' 

أصل القَرْض في اللغة: القَظم. ومنه 
قطعة أتجازئ عليها. وانقرض القوم؛ 
أي هلكوا. وذلك لانقطاع أثرهم 

أما في الاصطلاح الفقهي: فهو دَفْعٌ 
المال لمن ينتفع به علئ أن يرد بدله. 
ويُسمئ نَمْسُ المال المدفوع على النحو 
المذكور قَرْضاً أيضاً فى لغة الفقهاء. 

كذلك يطلق الفقهاء على القَرْض لفظ 
«النّلف» وهو مشهور معروفا. وقد 
روئ مالك في الموطأ؛ عن ابن عمر ونا 
قال: «السَّلفٌ على ثلاثة وجوه: سَلْتٌ 
تكلفه قري نه وحجه الله فلك وجه ألله . 
وسَلْفٌ تسلفه تريدٌ به وَجَهَ صاحبك» 
فلك وجه صاحبك. وَسَّلَفٌ تسلفه لتأخذ 
خبيثاً بطيب» فذلك الربا؛ أي القرض 
الربوي المحرم. والحبيث: هو الزيادة 


الطيب» وهو الحلال الذي أعطاهء لأنه 
كان طيّبا قبل أن يُفْرضه علا وجه الربا. 

أما عن العلاقة بين المَرّض والذين» 
فقد جاء فى '7الفتاوئ الهندية»: 
«الفَرْض: هو أن يُفْرِضٌ الدراهم 
والدنائير أو شع شيئا مثلما ليأخذ مثله في 
تانئ الحال. والتين: هو أن يبيع له 
2 نكمم" 3 اك أجَلٍ معلوم؟'. 

وقال أبو هلال العسكري: «الفرق بين 
القرض والذين: أن القرضّ أكثر ما 
يُستعمل في العَيّن والوَرق» وهو أن تأخذ 
من مال الرجل درهما لتردٌ عليه بدله 
درهماًء فيبيقئ عليك دينا إلى أن ترده. 
فكلّ قرض دين وليس كل دَيْنِ فرضاء 
وذلك أن نْ أثمان ما 0 بالا ديود» 
وليست بقروض. والقَرْضٌ يكون وفاؤه 
من جنسن ما اقترض» وليس كذلك 
الدين؟. 

ل (معجم مقايى اللغة .1١1]5‏ المغرب 
؟| كك تحرير ألفاظ الشنبيه ص 762. تهذزيب 
الأسماء واللغات ؟!| لالدء الفروق للعسكرى 
ص 0ككا2» رذ المحدار ؟| الااء الفتاوى الهندية 
وإاكديى هاية المحتاج | ذ١»‏ كناف القناع 
روي كقابة الطالب الرباني ؟)١عقل‏ موكفلا 
من مرشد الحيران١‏ الحهددك 6 من محلة 
الأحكام الشرعية الحنبلية. الموطا ؟| ادك 
المنتقئ للاجى وإحق), 


© القَرْضٌ الحَسّ 


ورد هذا المصطلح في التنزيل في 





قوله تعاليل: من ذَا الى يُفْرصٌ اله فَرَضًَا 
سق 0 كان 
[البقرة: 146؟7]. والمراد به كما قال إلكيا 
الهراسي: «الترغيب في أعمال البر 
والإنفاق في سبل الخير بألطف كلام 
وابلشده وقد سسماة قرفي تاكيدا 
لاستحقاق الثواب به» إِذْ لا يكونُ قرضاً 
إلا والعِوَضٌ مستحق به3. 

قال الواحدي: «المَرْض اسم لكل ما 
لم عليه الجزاء. يقال: أقرضّ فلان 
فلاناً؛ إذا أعطاه ما يتجازاه منه. والاسمُ 
مدا نا قرا :وهو ما علط التكافا عليه 
هذا إجماع أهل اللغة؟. 

والقَرْضُ في الآية اسم لا مصدر ‏ كما 
قال النووي والقرطبي ‏ ولو كان مصدراً 
كان تراه اعد ناء الفرضن فنا 
إنعا بعر ال اوكقريت لالشاسى بها 
تفيكوته: واه هر الكنى التحميف» لكنه 
تعالئ شبّه إعطاء المؤمن في الدنيا بما 
برجو تؤابة: في الآخره بالترض + كما عد 
إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة 
بالبيع والشراء في قوله: «إنَّ لله أشترئ 

لين انوكم يأنت 

لَهُمٌ الْجَنَد» [العربة: .]١١١‏ 

قال أهل التفسير: هذا تلطف من الله 
قِقَ فى الاستدعاء إلى أعمال البر كلّهاء 
لذلك أضاف الإقراضَ إلئ نفسهء كأنه 
قيل: مَنْ ذا الذي يعمل عَمَلَ المفْرض+ 


46 وه 


القَدْضُ الحكوي 


بأن يُقَدّم. فيأخذ أضعاف ما قدّم في 
وقت فقره وحاجته. وتأويله : مَنْ ذا الذي 
يقدْم إلئ الله يِب مأ يجد ثُوابَه عنده. 

أما صغة القرض الخسن إذا كان 
صَدَفَةَ أو نَمَقَةَ في سبيل الله فقد قال 
أهل العلم: ١هو‏ أن يجمع به حلالاًء 
وأن يكون من أكرم وأجود ما يملكه. لا 
من رديئهء وأن يكون في حال صحته 
وحاجته ورجائه الحياة» وأن يضعه في 
الأحوج الأحقّ بالدفع إليهء وأن يكتمهء 
وأن لا يُتبعه مَنَأْ ولا أذئ» وأن يقصد به 
وجه الله تعالئ» فلا يرائي بهء وأن لا 
يستكثر ما يتصدّق به» وأن يكون من 
أحبٌ ماله إليه. فهذه الأوصاف إذا 
استكملها كان قرضاً حسناً». 

3 اتهذيب الإلماء واللفات ؟| لللى 
الجامع لالحكام القرآن للقرطي ؟| 5810, الحكام 
القرآن لابن العربي .5*01١‏ أحكام القرآن 
لالكيا الهراسي ١‏ 05514 نفسير الفخر الرلاي 
5|إككل التسهيل لانن جزيى ص ا). 
© القَوْضُ الحكمى 

هذا مصطلح 1 بذكره الشافعية» 
وعنوا به ادَفْع مالٍ عن شخص لعَرَضه 
بأمره أو بغير أمره ‏ بنيّة القَرّض». 
قالوا: مثل الإنفاقٍ علئئن اللقيط 
المحتاج» وإطعام الجائع وكسوة العاري 
إذا لم يكونا 0 بئيّة القرضء وإعطاء 
مال لشخص بناءً على أمر آخر وَلِغْرَضِهِ 
بنيّة القرضء كإعطاء شاعر أو ظالم أو 


5 
إطعام فقير أو فداء أسيرء وك: بِمْ هذا 
وأنفقه علا نه نفسكء. بنيّة الفرض . ولا 
يحتاج فيه إلئ إيجاب وقبول. 

في مذهب المالكية والحنابلة مع مزيد 
تفصيل وبيان» كما أن فكرته موجودة 
باقتضاب في مذهب الحنفية فيما لو أُمَرَ 
شخص آخر بأن ينقد عئه دينه لدائنه؛ 
حيث اعتبروا ذلك اقتراضاً حكمياً من 
المأمور. قال الكاساني: «لأنْ الأمر 
بقضاء الديُن من مال غيره استقراض 
مله؟ . 

3 (أسنئ المطالب 16 848. نهإية المحتاج 
6 تتححفة المحتاج وحاشية الشرواني | 
ال عحاشية 
المسبسوط 00888٠١‏ دراسات فى أصول 
المدابنات للمؤلف ص"ة ‏ *6). 

وو 

© قرّعة 

القُرْعَةُ لَغةّ: السهمُ والنصيب. وإِلقاءً 
القرعة حيلة يتعيِّن بها سهم الإنسان أو 
نصيبه . قال ابن فارس: وهي من المَرْعء 
وهو الضرب. فكذلك القرعةٌ شىء 
يُصيبٌ الرّجل ولا يصيب الآخر. 

وهى مستعملة على لسان أهل الفقه 
بنفس المدلول اللغوي»؛ حيث إنها في 
نظرهم طريقه من طرق قسمة الأعيان 
المشتركة غير المثلية . 

والمتأمّل في كلام الفقهاء حول 


فض 


القليوبي ؟إرةي. البدائم لحك 


قُسَامَة 
القرعة لا يجد إلزاماً بكيفية خاصة بهاء 
إلا ما عند بعض الشافعية من أنها لا 
تصح بأشياء مختلقة كدواة وقلم وحصاة 
7 بنادق غير مستوية. وقد رَدُوا علئ 
قائليه بأن الفرض أن الذي يُحْرِحٌ القرعة 
لا يدري ماذا تعني هذهء وماذا تعدي 
تنك ٠١‏ بل ربما ل يدري شيعا أصلاء فإن 
غفلته مطلوبة؛ ويفضل أن يكون طفلا 
كيفما كانت» وبأي شيء ولو بالخواتم 
أو الحصا بعد وضع علامة مميّزة على 
كل واحد منهاء لذن هذا كاف فى 
حصول المقصودء وهو تمييز الأنصباء. 

9 (التعريفات الفقهية ص 02502 المغرب 
.07١ 1‏ حلية الفقهاء ص508. مطالب اولي 
النهئ 5 ٠ه‏ تهاية المحتاج | الال مغني 
المحتاج ؟اإاككف الفتاوى الهندية 5| /ااكن 
تهذيب الأسماء واللغات 2[ خل١م).‏ 


قناع 
يقال في اللغة: قَسَمَ القَسَامُ المال 
: بين الشركاء؛ أي فرقه بينهم» وين 
ااه والقسامة ‏ بالكسر 20 
5 0 والنضارة 
يذه القمّام نف 5 في ال كالتّشَارة 
لما مشت والفعالة لما يفضل» 
والغجالة لما تُعَجْل للضيف من الطعام. 





وقد ورد هذا المصطلح على لسان 
صاحب النبوة يِه فيما روى أبو داود 
فى #ستنه» عن أبى سعيد الخدري: أن 
000 الله يلك قال : لإياكم والمٌسَامة). 
فقلنا: وما القسَامة؟ فقال: «الشىءٌ يكون 
بين الناس فيُنْتقَصٌ منه». ْ 

قال 'انى الانير «القسامة: اياده 
القَسَامٌ من رأس المال عن أجرته لنفسه. 
اي عد السماسرة رهما فسوي ل 
أجرأ معلوماً: كتواضعهم على أن يأخذوا 
من كل أل شيئا معيناء وذلك حرام». 

وقال الخطابى: «وليس فى هذا 
تحريمٌ لأجرة اده إذ أخدها بإذن 
المقسوم لهم. وإنما جاء هذا (أي 
الحديث) فيمن ولي أمر قوم. وكان 
عريفا لهم أوانقبا: فإذا قسم بيتهم 
تهائهع [فعك فته نكا لفن بان ب 
عليهم. وقد جاء بيان ذلك في الحديث 
الآخر الذي بعده عن عطاء بن يسار عن 
النبي يةٍ نحوهء قال: الرجلٌ يكونُ على 
الفئام «(أي الجماعات) من الناس». 
فيأُلُ من حظ هذا وحظ هذا». 

أما الْمَسَامةء ١‏ 


فهي اليمين » كالمَسَم. 
وحقيقتّها ‏ كما قال ابن الأثير ‏ أَنْ 
يُفْسِم من أولياء الدم خمون نَفْراً علئ 
تادهم دم صاحبهمء ؛ إذا وجدوه 
قبلا بين فوم» ولم يُعرف قاتلّه. فإن لم 
يكونوا خخمسين أقِسَمْ الموجودون خمسين 


يميناًء ولا يكون فيهم صبيٌ ولا امرأة 
ا ا أو يُفُسِم بها 


المتهمون علئ نفي القتل عنهم. فإن 
اكت المذعون استيحقوا الدية. وإن 
حَلَفَ المتهمون لم تلزمهم الدية. 

5 (المغرب "| ثلا النهيبة ١[كحكى‏ 
معالم اسمن للخطابي ؟احى. إعلام الموقعين 
>٠6]‏ مختصر سنن إني دود للمنذري |!١‏ 
حل). 


س 90 مس 


© كسمة 

الْقِسْمَةُ لغةٌّ: التفريق. وفي الاصطلاح 
الفقهي: هي تمييز الحقوق وإفرازٌ 
الأنصياء. وعلئ ذلك عَرَّفتَ بأنها اجمع 
نصيب شائع في معيّن!!؛ أي في نصيب 
معيّن . 
لأنه كان قبل القسمة موزعاً علئ جميع 
أجزاء المشترك ‏ إِذْ ما من جزءٍ مهما قل 
إلا ولكل واحد من الشركاء فيه بنسبة ما 
له في المجموع الكلى ‏ ثم صار بعد 
القسسمة عتكميرا ف جره ةله كلاه 
حقوق أحد من بقية الشركاء» ولو كانت 
الجزئية باعتبار الزمان» كما في المهايأة 
الزمانية . 

5 (التوقيف ص26 ه. طلبة الطلبة 
ص 2١٠6١‏ المغردات ص ١١‏ حك المحر الرائق م 
الحسة تح القدير حالايى مككككء ٠,668‏ من 
المحلة العدلية. عذاللا من مجلة الأحكام 
الشرعية علخ مذهب الحمد). 





1 


سمه الترار 

هي قسمةٌ الشيء المتماثل الأجزاءٍ 
باعتبار المقدار؛ أي بإفرازٍ كل نصيب 
علئ حدة بمعياره الشرعي: كيلا أو وزناً 
افاقيعا أو ام * ”' 

وميه أيضاً «القسمة بالأجزاء» لهذا 
الاعتبار»ء كما تُسمول «قسمة المتشابهات» 
لأنها لا تكون إلا قَما تشابهيت أنصباؤه 
دون تفاوت يُذكر أو يُعْتَدُ به. 

ومحلّ هذه القسمة المثلياتٌ المتحدةٌ 
النوع ‏ كنقود بلدٍ بعينه وقمح وأرز وزيت 
متماثلة الأجزاء ‏ وما شاكلها من 
القيميات المتحذةٍ ةِ النرع كذلك» من كتب 
وأقلام وساعات واحدية: ٠‏ إلخ. 

وهذا النوع من القسمة مما تفرد فقهاء 
الشافعية بإبرازه ‏ وإن كان مضموته إلى 
مفرونا عند سات اليداهي القديبة: 
وجعلوه قسيماً لقسمة التعديل»: وقسمة 
الرد. 


53 (مغني المحتاج |45 *كك0 نهاية 


المحتاج اط الباجوريى على اسن القاسم 
/ القسمة للد كتور إبر أهيم عبد الحميد 
0 
قُسمَة قِسْمَةُ التراضي 
يقسْم الفقهاءً القسمة 
ير قفسمين: قسمة تراض»ء 
وقسمة إجبار. ذلك أن الشركاء قل 
يرغبون جميعاً فى قسمة المال المشترك» 


3 باعتبار إر ادة 


أو يرغب بعضهم ويوافن الباقون علئ 
أصل القسمة وعلئ كيفية تنفيذهاء 
وتسمل حينئذ «فسمة التراضي"؟ وافسمة 
الرضا». وعلئ ذلك عرفتها #المجلة 
العدلية» في (م71١١)‏ بأنها «القسمة التي 


تجري بين المتقاسمين في الملك 


المشترك بالتراضي أو برضا الكل عند 
القاضي». وهذا هو مقهومها علد 

أما الحنابلة فقد عرّفوا قسمة التراضى 
بأنها «القسمةً الحاصلة بين الشركاء مع 
ضرر أحدهم أو رد عوض من بعضهم 

5 (فتح القدير مع العنابة | لاة*. 
معزلا من مبحلة الأحكام الشرعية علن مذهب 
أحمدء درر الحكام ؟| .)١1025‏ 


قِسمة التعديل 

ركن تمد ا يء باعتبار القيمة 
والمنفعة.ء لا 00 المقدارء وذلك 
عندما تدعو الحاجةٌ إل تقويم المقسومء 
لذن الأتضياة ل تتسادل ذاتينا» واتما 
تُعَدّلُ باعتبار القيمة» لجواز أن يكون 
الجزءُ الأقلّ معادلاً للجزء الأعظم في 

يوضحه: أنَّ المال المشترك ربما كان 
بين اثنين مناصَفَةٌ» ولكنٌّ قيمة ثلثه - نظراً 
لما اختصٌ به من مزايا ‏ تسأوي قيمة 
ثلثيه» فيُجِعلٌ في القسمة الثلتُ المذكور 





سهماً بحقّ النصف. والثلئان سهما آخر | تقسيم الأعيان المتعددة إل أفرادء 


بحقٌ النصف الآخر. 

وهذا المصطلح مما تفرد بإبرازه فقهاء 
الشافعية ‏ وإن كان مفهومه معروفاً عند 
سائر أهل العلم ‏ وجعلوا له قسيمين: 
قسمة الإفرازء وقسمة الردّ. 

(المصباح 40716, نهلبة المحتاج | 
ةد مضي المحتاج ألأحكل ككل الباجوري 
علئ إن القاسم 0|5* 814" القسمة 
© كسمه التفريق 

لقد قشّم فقهاءً الحنفية القسمة باعتبار 
وحدة المحل وتعذدده إلئ قسمين: قسمة 
التفريق: تعيينَ الحصص الشائعة في 
العين الواحدة المشتركة فى أقسامهاء 
مثل قسمة عَرصةٍ بين اثنين. ويطلق على 
هذه القسمة أيضاً «قِسْمَةُ الفَْد». 

وهي نوعان: قسمة ترا ض»؛ وفقسمة 
فضاء. 

ذأ لمماككل 6 من المبحلة العدلية». 
درر الحكام ذاه ١‏ نكملة البحر الرائق 
حا كلاء شرح المحلة للاثاسي ؛|اكهء ذف 


© قسمة الجمع 

لقد فسّم فقهاء الحنفية القسمةٌ باعتبار 
وحدة المحل وتعدده إل قسمين: قسمة 
جمعء وقسمة تفريق. 

وقسمة الجمع في اصطلاحهم تعني : 


بحيث يختصٌ كل شريك بفردٍ كامل أو 
أفراد» مثل قسمة ثلاثين شاة مشتركة بين 
ثلاثة أشخاص» عشرة عشرة. وهى 


نوعان: قسمة تراض؛: وقسمة قضاء. 


وهذا التقسيم والاصطلاح معروف 
عند بقية الفقهاء» ولكن من غير إطلاق 
هذه التسمية عليه. 

(تكملة البحر الرائق | "لاا شرح 
المحلة للاناسي 6 .6كء.درر اللحكام بذ 
م198١ ١١2١‏ من المجلة العدلية. 
القسمة للدكتور إبراعيم عبد الحميد ص 04). 


٠»‏ 0 ممص 


© قسمة الرَّد 

وهي قسمةٌ الشيء الذي لا تتعادلٌ 
أنصباؤه بذاتهاء ولا تتعدّلٌ باعتبار القيمة 
والمنفعة, بل تُركَتٌ متفاوتة القيمة 
اختياراً أو اضطراراًء بحيث يكون علئ 
الذي يأخذ النصيبّ الزائد أن يرد على 

وإنما سَمّيت 'اقلسمة الرده لمكان 
الحاجة فيها إلى ردُ مالٍ أجنبي عن مال 
الشركة إلئ بعض الشركاء.. ومع أنها 
من جنس قسمة التعديل» فإنه يُشار إليها 
بفصلها المميّزء لأنَّ «قسمة التعديل» إذا 
أطلقت فإنها تنصرف إلئ ما لا ردٌ فيها. 

وهذا المصطلح مما تفرد بإبرازه فقهاء 
الشافعية. وجعلوا له قسمين: قسمة 
الإفرازء وقسمة التعديل. 


قِسْمَةٌ القضاء (الإجبار) 





وحقيقة هذا التقسيم : أن قدنة الحيء 
إذا ارد الأنصاءٌ منة صورة هه 
إفرارٌ وإلا فَإِنْ لم بحتج اليل رد سي ء 
آخر فتعديل. وإلا قَرَد. 
6564© زهاينة المحتاج | الاكء بالكل مخني 
عبد الحميد ص 4 ). 


© قِسْمَةٌ القضاء (الإجبار) 

لقد قسُم الفقهاء القسمة باعتبار إرادة 
المتقاسمين إلل: قسمة تراض وقسمة 
إجبار. ذلك أنه قد يرغب أحد الشركاء 
أو أكثر يقستمة المال المتغرك: ويام 
غيره ‏ ولو في كيفية القسمة ‏ فإذا لجأ 
الراغبٌ إلئ القضاءء فإِنَ القاضي يتولّئ 
قيمة المال المفشترك وفق الأضيول 
المقورة قرغا » وتكون القسعة جيعد 
قسمة إجبار. أو قسمة قضائية إجبارية. 
وعلئ ذلك عُرّفت بأنها: القسمةٌ التى 
كرن بواسيطة القضاء لعدس اتفاق الشركاء 
عليها. وقد جاء في (م5؟7١١)‏ من 
«المجلة العدلية»: «قسمة القضاء: هى 
تقسيم القاضي الملك المشترك 0 
وحكماً بطلب بعض المقسوم لهم؟. 
وهذا هو مفهومها عند الحئفية. 

أما الحنابلة» فقد عرّفوا قسمة الإجبار 
بأنها: «القسمةٌ التي لا ضرر فيها على 
أحد من الشركاء ولا ردّ عوض». 


(فتشضح المقديمر مع المناية | لاه * 
,86لا من مبجلة الالحكام الشرعية عل مذحب 
أحمد. درر الحكام +1 0020). 
©« قَضَاء الحَقٌّ 

القَضَاءٌ لغةَ: إحكامٌ الشيء والفراعٌ 
منه. ويطلقٌ أيضاً علئ إمضاء الحكم. 
ومنه سْمّيَ الحاكم قاضياء لأنه يُمضي 
الأحكامٌ ويُحَكمها. وعلئ ذلك استعمل 
اسما للولاية المعروفة. 

أما 0 اقضاء الحق» عند الققهاء 
فالمراد به رَُ الحقّ وتسليمه لصاحيه. 
واقتضاؤه يعني قَبِضَه. 

وبلاخظ أن القفنا وال سماء ديدا 
المفهوم يختصان في الاستعمال الفقهي 
الاير دون الأعيان» فيقال: قضئ فلانٌ 
غرئمة ديه ؛ أي أذَاهُ إليه. واقتضاه؛ أي 
6 

5 (المصباح )| اال المغرب "اذا 
الكليات ١|احف‏ 211 تحرير الفاظ التنبيه 
ص 5*5 التوقيف ص 0850. التعريفات الففهية 
ص 155. القوانين الفقهبة ص كة»). 

الننخ 0 ليانة بعضٍ أجزاءٍ رم 
نظلا وقطيعة . وَالتُطَاعَةُ - بالضم هي 
الطائفة ائتي تُقْطمْ فخ الشى: © والطائفة 
من الأرض إذا كانت مُمَرَّرَّة. ويقال: 
قَاطَعْتُ فلاناً على كذا وكذا من الأجر 
والعمل» مقاطعة ؛ ع شارظته . 





أما القطاعة ‏ بالكسر ‏ في الاصطلاح 
الفقهي فهي «عَفْدٌ يوجبُ عِنْقَا على مالي 
معججل من العبذد؟. وهي ‏ كما قال 
الدسوفي 3 مغايرة من حيث حلول 
وتأجيل البدل لعقد الكتابة الذي هو 
«عِشْقٌ على مالٍ مؤجل من العبد موقوفٌ 
على أدائه1. 

وهذا المصطلح مما تفرّد به المالكية 
من الفقهاء . 

5 (القاموس المحيط ص *#لل. تمذيب 
الأسماء واللغات 8ف شرح الرصاء على 
حدود ابن عرفة ".ثلا الخرشي 2862 


الصاوي على الشرح الصغير 204515 حاشبة 


الدسوقي على الشرح الكبير 8<11). 
القظلمة لعةّ: الطائفة من الشىء. 
والجيع تطعء:وتظفك له تطعة من 
المال؛ أي فرزتها. واقتظعْتُ من ماله 
قطعة؛ أَخَذْنّها. وقطعتٌ الثمرةً؛ 
جددثها . وقطعنّه عن حَمه؛ منَعْبّه . 
ويطلق مصطلح «القطعة» عند المالكية 
بمعنئ «التبرؤ من تبعات أعمال الغير». 
ذكره محمد الفاضل ابن عاشور. 
© المصباح 7766. ومضات ذكر لابن 
عاشور ص 04). 
٠‏ قطوط 


الققطوط في اللّغة: جمع هم قِظاء وهو 
في الأصل : اعسات والسيك يعدت 


للإنسان فيه شيء يَصِلَ إليه. ويُطلى 
مجازاً علئ النصيب المفروز. 

وقد روي عن زيد بن أسلم وابن عمر 
أنهما كانا لا يريان ببيع القُطوط بأسا إذا 
خرجت. قال ابن الأثير: «أراد بها 
الأرزاق والجوائرٌ التي كان يكتبها 
الأمراءٌ للناس والعمال. وبيعّها عند 


الفقهاء د 


في مِلْكِ مَنْ كُمَثْ له" 
وقال الأزهري: 9 الجوائٌ 
والأرزاق. 0 سْمْيَتْ قطوطاًء لأنها كانت 


تحرج 53511 في رقاع وصكاك 
مقطوعة». (ر .بيع الصكاك). 

5 (النيابة لابن الأثير 2205/1 أساس 
البلاغة ص97*. المفردات اللراغب اص لاك 
شرح السّة للبغوي <| 165). 
© قَطِيعَة 

يقال في اللّغة : استقظمٌ فلان الإمامّ 
قتطبعة :فَأفِظعَةُ إناها؟ اذا شساله: ان 
تمطقها له ونشنه ملكا لغ فأغطاء 
إياهاء وأَمْظعَ السلطانٌ فلاناً أرضاً 
مَوَانَاً؛ أي فطنها له له من جملة الأرضين 
ليعمرها. وأقظعَ الإمامٌ الجْدَ البَلَد 
إقطاعاً ؛ أي جغل لهم غلّتها وررفها. 
فهي قطيعة. ويقال أيضاً: قَْطمْ الحشد 
علئ عبده قطيعة؛ بمعنئ فَرَّض عليه 
وظيفة وضريبة. 

ولا يخرج المعنون الاصطلاحي للكلمة 





عن مدلولها اللغوي. حيث عرّفَ 
القدوري من الحنفية القطيعة بأنها: 
«الموضع الذي أقطعّهُ الإمامٌ من المَّوّات 
قوماً فيتملكونه». قال المطرزي: وهو 
المراد في قوله: «ويجوز بِيمٌ أرضص 
القطيعة؟ . 


5 (القاموس المحيط ص +001. تهذيب 
الأمماء واللغات ؟| فى المصباح 5 6اك 
المغرب "إكال الما ار صخه5. مشارف 
الأنوار >] *078). 


9 قفي الطّكَّان 

القفيرُ لغةٌ: مكيالٌ يتواضَمٌ اناس عليه . 
وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكي . قال 
النووي : ١والكرٌ‏ : ستون قفيزاً؟. 

أمَا مصطلح «قفيز الطخّان» فقد ورد 
في الحديث الذي رواه الدارقطني 
والبيهقي وأبو يعلئ: أن النبي يلل «نهى 
عن :قفون الطكيان 0 كال المموت : 
«وصورثه أن يقول: استأجرئك علئ 
طحن هذه الحنطة برطل دقيقٍ منها مثلا . 
وسواءٌ كان مع ذلك غيره أو لا؛. وقال 
ابن الأثير: «هو أن يستأجر رجلا ليطحن 
له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها». 

وجاء في 'طَلِبّة الطلبة»: «ونهي عن 
تقير الظها نه رشي أن سناع لكان 
ليطحن له هذه الحنطة بقفيز من دقيقها. 
فلا يجوزء لأنه استأجره عل عمل هو 
فيه شريك». 


وجاء فى «المغنى» لابن قدامة: «قال 
ابن عقيل: نهئ رسول الله مَلِلمِ عن قفيز 
الطحان. وهو أن يُعطئ الطحان أقفزة 
معلومة يطحنها بقفيز منها. وعلة المنع : 
أنه جَعَلَ له بعض معموله أجرا لعمله. 
فيصير الطحنٌ متعيحقا له عليه. وهذا 
الحدية: لا تغعرقه» ولا يكبت عهدنا 
فل ةا وقيامن قول يل جوازه». 

والحديث صخًحه الألباني في 
«الإرواءف. وقالعنهابن حجر فى 
«الدراية»: «فى إسناده ضعف؟ . وذكره 
ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؛ ثم قال: 
«هذا الحديث باطلّ لا أصل له؛ وليس 
هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة» 
ولا روآه إمام من الأئمةء والمدينة 
المنورة لم يكن بها طحَانٌ يطحن 
بالأجرة. ولا خبَارٌ يخبِرٌ بالأجرة. 
وأيضاً: فأهلٌ المدينة لم يكن لهم علئ 
وإنما حَدّتٌ هذا المكيالَ لما متحت 
العراق» وضرب عليهم الْخَرَاجء والعراق 
لم يُفتح على عهد النبي د وهذا وغيره 
مما يبِينُ أَنْ هذا ئيس من كلام النبي طلْةِ 
وإنما هو من كلام بعض العراقيين الذين 
لا يسوّغون مثل هذا قولا باجتهادهم؟. 

9 (المصباح 037116 تحرير الفاظ الدبيه 
ص ثلااء المغني لابن قدامة 5| للك لازا 
طلبة الطلبة ص23064, النهابة لابن الأثبر ؟| 
يفل التعريفات الفقهية ص "0.55 إرواء الغلبل 





]| مذي محمو ع نتاوق ادن تحسة لو 1ه 
لاك سنن البيهقي ‏ 9| .9+ 


« قَلبُ الدَّيْن 


هذا مصطلح فمَهيٌّ ورد ذكره في 
مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم؛ ولم يُعرف علي لسان أحد من 
الفقهاء قبل ذلك» ثم حكاه بعض متأخري 
الحنابلة مع الاحكام المتعلقة به عن ابن 
بمة وك خرف التتعما له دمعي 

أحدهما: تأخيرٌ الدين الذي حل أجله 
عن المدين سواء كان يدل فرضص أو 
ثمنّ مبيع بالنسيئة أو غير ذلك - بزيادة 
علئ الحقّ مقابل الْأجَل الجديد الممنوح 
للمدين. وهو بهذا المعنئ نفس ريا 
الجاهلية» يقولٌ الداتنٌ لمدينه عند حلول 
أده وإلّا اده قي 1 وخر عنه 

جاء فى #الطرق الحكمية': «ومتئ 
استحل المرابي قَلْبَ الدذين» وقال للمدين : 
ما أن تقضيء. وإما أن تزيد في الذين 
والمدة. فهو كافرء يجب أن يعات . 

والثاني : تأخيرٌ الذين الذي حل أجله 
عن المدين مقابل زيادة فى مقداره 
يَتَوَصّلْ الدائنٌ إليها من خلال معاملة 
غير بلفصتودة لذانهزا) يتكتن يها البلوغ 
ذلك الغرض. 


وقد حكئل ابن تيمية الإجماع علئ 
حظره بهذا المعنئ إذا كان المدينٌ 
مُعْسِرأًء فجاء فى كتاب «الحسبة»: 
«وهذه المعاملالات منهاما هو حرام 
الدَّيْنْ علئ المُعْسِرء فإِنْ المُعْيِرَ يجب 
إنظارف. ولا تجوز الزيادة عليه بمعاملة 
ولا غيرها بإجماع المسلمين؟». ومثل 
ذلك جاء 6 الامجموع الفتاوىة له فى 
أكثر من موضع . 

أما إذا ثم يكن المدين مُعْسِراَء فقال 
ابن تيمية: «فهذا تنازّعَ فيه المتأخرون من 
المسلمين» وأما اعفان : فلم يكن 
بينهم نزاع أن هذا محرم » فإئما الأعمال 
بالئيّات» والآثار عنهم نذلك: كثيرزة 
مشهورة». وقال أيضاً: (ومَنْ كان عليه 
يوفيه». ومفادٌ كلامه حَظْرٌ ذلك فى نظره 
حتئ ولو كان المدين موسرا. 

ومن الجدير بالبيان في هذا المقام أن 
تلفقهاء المالكية مصطلحاً آخر قريباً منه 
فى الدلاله والمفهوم. غرف فى 
مصنفاتهم ناسم اافسخ الدين في الدين؟ . 
(ر. فسخ الدين في الدين). 

3 (مبحمو] نتاوى أبن تبمية 59( ادل 
لكى ككل وعل الكل (ركىن الحسبة 
ص 5١‏ الطرق الحكية ص 05" اكشاف القناع 
؟*| ولاك مطالب اولي النهن © 00). 





قَلْبُ الرّهْن 

المالكية دون غيرهم من أهل العلم, 
وهو صورةٌ من صور بيع الدَّيْنء 
ومرادهم به كما قال ميارة في اشرحه 
علئ التحفة»: «أن يكون بيد الإنسان 
رهن في ذَيْنٍ مؤجل» ثم يحتاجٌ إلى ذَيْنه 


قبل الأجل» فيبيعٌ ذلك الذَّيْنَ المؤجل 
بما يجوز أن يُبَاعَ به. كما إذا كان ديئه 
دنانير أو دراهم. كما هو الغالب في بيع 
الرّهنء فيبيعه بسلعة نقدأ مع اعتبار بقية 
شروط جواز بيع الدّين» ويحل المشتري 
للدين المذكور مُحَل بائعه المرتهن أولاً 
في الحَوّز. والمنفعة إِنْ جُعِلت له 
والبيع للرهن بالتفويض الذي جعِل 
للمرتهن البائع للدَيْن وغير ذلك». 

وجاء ذ فى # جلي المعاصم» للتاودي: 
اتنبيه ‏ 0 الدين المسألةٌ الملقبةٌ عند 
العامة بقلب الرهن. وهى أن يكون بيد 
الإنسان وَهَن فى .دين 5507 ويحتاج 
إل دينه» فيبيعه بما يُيَاعَ به فشكل 
المشتري لنذين محل بائعه في حَوْزٍ 
الرّهن والمنفعة إِنْ كانت المسعة 
ججعلت له والبيع لنرهن بالتفويض الذي 
عل للباتع المرتهن وغير ذلك». 


5 (ميارة عل التحفة ١إذؤاكل‏ البيحة 


للتسولي >*إذا.» حلئل المعاصم للتاودي 5 
61 ). 


© قمار 
المَمَارٌ لغة+ المراهنة: يقال: فاع 


المغراوي: أصل المقامرة في كلام 
العرب المُغابنة. يقال: قَامَرَهُ قمارا 
ومقامرة؛ إذا غابنه. 

ويطلق «القَمَاره فى الاصطلاح 
الفقهي: علئ كل لعب يُشْتَرَط فيه غالبا 
أن ياغ الخاتت فيا عن المعلرب: 
وحقيقئه مراهئّة عل غرر محضء. وتعليق 
للملك على الحَطر في الجانبين. وعلئ 
ذلك عرفة:انن تتمية يانه أخد يال 
الإنسان وهو علئ مخاطرة؛ هل يحصل 
له عوضه أو لا يحصل؟ وقال غيره: هو 
تعليقٌ استحقاق المال بالخطر . 

ويُظلِقُ كثير من الفقهاء علئ القمار 
اسم الميسرهء وإِنْ كانَ لفظ القمار فى 
الأصل أعمٌ من الميسرء لإطلاقه علئ 

جميع جميع أنواع المراهنة» بخلالاف الحسسرة: 
فإنه لم يكن يُطلق إِلَّا علئ المقامرة 
بالأقداح لاقتسام الجَزرُور بطريقةٍ خَاصّةَ 
عل عادة أهل الجاهلية. 

(القاموس المحيط صرلفذؤفذه. غرر 
السقالة ص كككلق الكليات ؟ 1 التعريفات 
للحرجاني ص 80. التعريفات الفقهية ص4 *1. 
تفسير لحر المحيط "| لاكان مبحموم نتاوىي 
ابن تبمية »| كلل 8556| ٠52ل‏ حاشية العدويى 
عل كفإبة الطالب الربانى »1 123. المبسوط 
كاإفذككى 


قَمَطر 


٠‏ قَمَطْر 

القَمَظرُ لغةً: ما تُضَانْ فيه الكتب. 
يقال: وَضَعّ الكتابّ في القِمَظر. وله 
قَمَاطرٌ من الكتب. وقال الخفاجي: «هو 
اسم وعاءٍ تكلمت به العرب. وفيه 
لغات». 

وجاء في #الزاهرا للأزهري: 
9 القَمَظرٌ : دفاتر الحساب وغيرهاء تضَيّرء 
وتجمع في مكان واحدء ونَعَبَأه وتسَّدَ. 
يقال: فقَمْطَرْتٌ دفاتر الحساب فَمَْطَرَةٌ: 
إذا عبأتها وشددتها». 

5 «(المصباح 35115 أساس البلاغة 
ص5 شفاء العليل للخفاجي ص5110ء 
الزاهر ص2١22).‏ 
قوع 

اد عه ه: السائل. من الْمُنوع. وهو 
السؤالٌ والتذلل للمسألة ‏ لا من القَنَاعة ؛ 
التى هي الاجتزاءٌ باليسير من الأعْرّاض 
المحتاج إليهاء والرضا به _يُقال: قَنَعْ 
يَفْنَعُ ُنوعاً. وجاء في التنزيل: «وَاطعمرا 
عانم مدر 4 [الحج: 5*). قال 
الفيومي : «فالقانع: السائل» والمعترٌ: 
الذي يطيفٌ ولا ا وماد ارج 
القانع هو السائل الذي لا يلح في السؤال. 
ويرضئ بما يأتيه عفواً. وقيل غير ذلك. 

وحكئ القاضي ابن العربي أنَّ للقانع 
معنيين!؛ أحدهما: الذي يرضئ بما 
عنده. والثاني : الذي يذلّ. وكلاهما 


0 قوا 


ينطلقٌ علئ الفقيرء فإنه ذليل. فإنْ وقّفت 
عنذ رزقهء» فهو قانع) وإنْ لم يرض» 
نهو مُلْحف. 

وأمَا فَنِعَ يَمُنَعْ مَنَعاً وكَنَاعَة) فالمراد 
بذلك الرضا بِالقَسم. 

5 (المصباح «"زهاى المغراب ؟| لال 
الدلخيص لأبي هلال |١‏ 03245 4144 بصائر 
ذوي النميبد أإكوى المفردات ص ماك 


الأسماء واللنات 2[ كل .)00١86‏ 


© قوام 

القِوَامُ لغة: نظامٌالأمر وعمائده 
ومِلاكُه. قالهالفيروز آبادي. وقال 
الفيومي: قِوام الشيء ‏ بفتح القاف 
وكسرها ‏ هو عماده الذي يقوم به وينتظم . 

والقِوامُ أيضاً: ما يُقيم الإنسانٌ من 
القُوت. وقد جاء في حديت المسألة 
الذي رواه مسلم وأبو داود والتماني عن 
النبي وله : #ورجل اضائدة فاقة.. 
قلف له الهمالة: فِألٌ حت يت 
قواماً من عيش"». قال ابن الأثير: أي ما 
يقوم بحاجته الضرورية. وقال القرطبي : 
مايقومٌ به العيش. وقال القاضي 
عياض: ما يَغْنى منه. وعلَقٌّ عل ذلك 
الخطابي فقال: «وفيه أن الحَدٌ الذي 
ينتهي إليه العَطَاءُ في الصدقة هو الكفاية 
التى يكون بها قوامٌ العيش وسدادٌ 
الغلة وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر 





حاله ومعيشته: ليس فيه حدٌ معلومٌ يُحمل 
عليه الناسُ كلهم مع اختلاف أحوالهم». 

أما القّوَامُ ‏ بفتح القاف ‏ فهو لغة 
العَدْلُ والاعتدال؛ قال تعالول: #وكان 
بيت ذَلِلكت قَوامَا# [الفرقان: 17]؛ أي 
عدلاً أو اعتدالاً . 


وأما مصطلح 'قتِوام العقده فقد 
استعمله الأستاذ مصطفئ الزرقا بمعنئ 
«المقومات الأساسية» التي لا يمكنٌ أن 
يتصور وجود العقد دونهاء سواء كانت 
ركنا بالمعنل الاصطلاحي ؛ أي جزءاً 
ذاتيًا في عملية العقد ومعناه كالإيجاب 
والقبول» أو كانت من اللوازم العقلية 
الأخرى كالعاقدين والمحل. 

وهذه المقومات هي غير الشرائط 
الشرعية في العقدء لأنَ الشرائط إنما هي 
أوصافٌ تكميلية أوجبها الشارعٌ في تلك 
المقومات الأساسية لتعقد. كأهليةَ خاصة 
في العاقد, وقابلية خاصةٍ فى محل العقدء 
فالشرائظ الشرعية أمرر يمك فى الاضن 
أن كفنيؤو ور اللععه دونه الولة أن 
الشارع اشترط وجودهاء وجَعّل العقد 
متوقفا عليها لمقاصد تشريعية يلحظهاء 
بخلاف تلك العناصر التى سميناها 
امقومات» 4الماقد والمه" المتعاقد علي 
فإنها لا يمكنُ تصورٌ وجودٍ العقد بدونها». 

3 (المصباح "| كات إكمال المعلم *| 
هلافء القاموس المحيط ص4807١.‏ المنهم 


للقرطبى *!| الىء التهلبة لابن الأثير 1 6ك3ل 


مختصر ستن إي دود للمنذرى. مع معالم 
السنن للخطاني تخد المدخل الفتهي العام 
للزرذا ااا 


9 


© فوه 

يقال في اللغة: فَويء يَقْوَئْء فهو 
ترود والصم تراك والانم لقره 
وقوي علئ الأمرء يَقُوَى؛ أي أطاقه. 
قال المطرزي: ومنه: 
من ظهر أو عبيد». 

وقال الجرجاني: «القوةٌ هي تمكُنُ 
الحيوانٍ من الأفعال الشاقة»؛ أي القدرة. 
وذكر الراغب الأصبهاني أن القوةَ تستعمل 
ثارة بمعنل القدرة» نحو قوله تعالئ: 

حُدُوأ مآ ءَاتَعِتكم يِقُرَّوْ» [البقرة: *5]ء 
وتارةً للتهيؤ الموجود في الشيء؛ نحو أن 
يقال: الترئ واتقوة بخن أي متهبئ 
ومترشح أن يكون منه ذلك . 

والقَوَّةُ التي تُستعمل للتهيؤ أكثر من 
يستعملها الفلاسفة»؛ ويمولونها علئ 
وجهين: أحدهما: أن يُقال لما كان 
موجوداً» ولكنْ ليس بمستعمل؛ فيقال: 
فلان كاتبٌٍ بالقوة؛ أي معه المحرفة 
بالكتابة» لكنه ليس يستعملها . والثاني: 
يُقال: فلان كاتبٌ بالقوة. وليس يعنى أن 
مه الخلع بالكتابة »بولك معنا + يمك 
أن يتعلم الكتابة. 

وفي الاصطلاح الفقهي يطلقٌ لفظ 
١القوة»‏ في أبواب المزارعة والمساقاة 


او ل بلرحه 
«فإن كان له قوة 


س0 


م ا ا عام 


وكراء الأرضين عل ما يُستعانْ به على 
زراعة الأرض واستثمارهاء من البذار» 
والبقرهء والحديد للحراثة. وصهريج 
الماء فى الأرض. قال ابن تيمية: 
اولهذا يقال: مَنْ دَخَلَ علئ قُرَة خَرّجَ 
علئ نظيرها. فإذا كان الصهريجٌ ملآن 
ماءً عند دخولك». فاملاأه عند خروجك؛». 

(المسصباح المنير 56917, التعريفات 
للحر جاني ص ةفن.ء التوقيف ص اذه _ كلوه 
المفردات للراغب ص *585_ كذقلك المغرب »| 
الل مججموع فتاوي ابن تيمية | 8ه ل )لاف 
]| الال الراك دستور العلماء ص 82302 37). 


٠‏ قم 

يفال في اللّغة : 
دام وت . وقام يوم م قياما؛ ىيِ 
انتصب. والقَيّم: السَيّده وسائس الأمرء 
ومَنْ يتولئ أمر المحجور . م القوم : 
الذي يقوم بشأنهم ويسومن أمرهم. من 
الْقِرّامة التي تعني القيام المجازي على 
الأمر بتوليه ورعايته وحفظه . 

أما في الاصطلاح الفقهي : فِيَظلقٌ 
«القَيّمه على عل الوصيّ الذي ينضيه المقاضي 
لقاضى دين المتوفئ» وتنقيذ وصاياه. 
وز نظا ليف والنّظر في أمر أطفاله إذا 
لم يُوصٍ بها الميت. ويجمع على قُرّام. 
ويسميه الشافعيةٌ «قَيّمَ القاضي" والمالكية 


- 


ا 
أ 


امُقَدّمَ القاضي» . 
كذلك يُطلْلد الحنفية مصطلح اليم 
علئ متولي الوقف. قال صاحب «ترتيب 


الصنوف»: «هذا وقد استعمل بعض 
الفقهاء أسماء القيّم والمتولي والناظر 
بمعنول واحد. غير أن القيّم عند البعض 
الآخر من الفقهاء: هو الشخصٌُ الذي 
فُوْضَتُ إليه شؤون الحِفْظٍ والجمع 
والتفريق. فيكون القيّم بهذا المعنئ هو 
مَنْ يعمل تحت نظارة المتولي وبأمره». 

وقال المجددي: «والفرق ين الوصي 
والعيّم: أن الوصي يُنْوَمنْ إليه انط 
والتصرف» والقَيّمُ يُمُرّضُ إليه الحفظ 
دون التصرف". 

اماس البلاغة ص82 *, ١‏ 
الوسيط ص58لك معججحم مقابيس اللفة 9]| *1. 
المفردات ص ةك الكليات 1[ ؟ه ‏ ١ه‏ 
إتحاف الالخلاف ص26 ترتيب الصنوف في 
أحكام الوقوف .551١‏ التعريفات الفقهية 
للمحددى ص82 25. *01 رد المحار ؟| 2.421١‏ 


قذيوبى وعميرة *|لالاا ب «لالا. مو اهب اللحليل 
]وت كك الاسعاف للطرإبلسي صلا ؛ وما 
بعدحك اللبهحة عل التحفة ؟| .)2١‏ 
© كيمة 

القيمةٌ لغة: الثّمن الذي يقاوم به 
المتاع؛ أي يقوم مقامه. وفي الاصطلاح 
الفقهى: :هي الثمن الحقيقي للشيء". 
ويمكنٌ التعبير عنها: بالسعر المتوسط 
للشيء في السوق. او: بما يساوي الشيء 
فى نفوس ذوي الرغبات في الأمر المعتاد. 
ومن المعلوماختلافها عرفاً وعادة 
باختلاف الزمان والمكات والأحوال. 

قال ابن عابدين: «والفرى بين الثمن 


والقيشةة” أن الفمة ها تراعيرن عليه 
المتعاقدان» سواء رَادَ علئ القيمة أو 
نقَصس ‏ والقيمة: ما قُوّم به الشيء» بمنزلة 
المعيار من غير زيادة ولا نقصان؟ . 

ويعبر الفقهاء أحياناً عن لفظ القيمة 
ب «قيمة المثل» و«ثمن المثل؟. 

أما التقويم: فهو مصدر قَرَّمْتٌ السلعة؛ 
إذا حَدَّدْتُ قيمتها وَنَذْرّها. يقال: قَوَمْتُ 
المتاعَ؛ إذا جَعَلْتُ له قيمة معلومة . 

ويقال: قامْتٍِ السلعة على بكذا؛ أي 

5 («المصباح ؟إأكثت المطلم ص ١4٠5©‏ 
التعريفات الففهية ص 6 اك رد المحتار خ|ا١ه.‏ 
أدب الغضاء لابن أبي الدم ص06لك. مكلل 
م66١‏ من مجحلة الأحكام الشرعية علي مذهب 
الحمدء مججموء؟ تاوى ابن اشمية 29[ 11ة). 
© ثِيمي 

القبس اله قم نالشيم زاوها 
لا وصف له ينضبط في أصل الخلقة حتئ 
يُنسَبٌ إليه» بخلاف ما له وصفٌ ينضبط به 
إلئ صورته وشكله. فيقال: مِعْلى ؛ أي له 
مثل شكلاً وصورةً من أصل الخلقة. 

أما القيمي في الاصطلاح الفقهي: 
فهو ما اختلفتٌ احاذه وتقفاوتت أفراده؛ 
فرق: أو كان من المثليات المتساوية 
الآحاد التى انعدم نظيرها في السوق. 


ا 


ومن أمثلته: كل الأشياء القائمة علئ 
التغاير في النوع أو في القيمة أو فيهما 
معأء. كالحيوانات المتفاوتة الآحاد من 
الخيل والإبل والبقر والغنم. وكذا الدور 
والمصنوعات اليدوية التى تتفاوتٌ فى 
و9 | 0 . ف 2 ٠‏ 1 
مقوماتها واوصافهاء ويتميز كل فرد منها 
بمزايا لا توجد في غيره؛ حت أصبح له 
قيمه نخاصة به. 

ومنها أيضاً: المثليات التى فُقِدَت من 
المصنوعات القديمة التى انقطعت من 
الأسواق» وأصبح لها اعتبار خاص في 
قيمتها ينقلها إلئ زمرة القيميات.. 
وكذا كل وحدة لم نَعُذْ متساوية مع 
نظائرها من وحدات المثلى» بأن نقصت 
قيمتها لعيب أو استعمال أو غير ذلك 
فإنها تصيبح من القيميات». كالأدوات 
والآلات والسيارات بعد استعمالهاء 
وذلك لتغيّر أوصافها وقيمتها. 

ويطلق فقهاء الشافعية علئ | لقيميو من 
الأموال تلفظ ١١‏ لمتَقوم4. و قسيم ذلك فى 
المصطلح الفقهي ١:‏ لمثلئن :+ 

١‏ (المصباح 59 التعريفات الفقهية 
ص١ ٠‏ رذ المحتار | ١الااء‏ درر الحجكام ١‏ 
وح #إفاال م خؤكل من مرشد الحيران» 
موككن 9ذاا١ا‏ من المحلة المدلية. مأذا من 


المحناج * 3" قليوبى وعميرة "| ؟ 8ل 
الأشباء والنظائر لابن السبكي 1١‏ *0*؛ روضة 
الطالين 51لا 018[6). 





ه كأل 
قال الفيروز ابادي : «الكَأنُ: هو أن 
تشتري أو تبِيعٌ دَيْناً لك علئ رجل بِدَيْن 
له علئ آخخر؟ . 
3 (القاموس 
© الكالئ بالكالئ 
الكت في اللّغة: معناه المؤخرء وقد 
ء في الحديق:* أن النبى 5 نهل عن 
بيع الكالى بالكالىئ . والمراة به عند 
ا بيع النسيئة بالنسيئة أو الدّين 
المؤخر بالدّين المؤخّر. وصُوّره عند 
الفقهاء خمس : 
الأولئ: بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا 
في الذمة بدين مؤخر كذلك. كأن يشتري 
المرء شيئاً موصوفاً في الذمة إلئ أجل 
بشمن موصوف في الذمة مؤجل. ويسمي 
المالكية هذه الصورة: ابتداء الْدَيْن 
بالدين. 


المصط صذه .)١*‏ 


والثانية: بيع ذين مؤخر سابقٍ التقرر 
في الذمة للمدين بما يصير دّيناً مؤجلاً من 
غير جنسه. فيكون مشتري الذين هو نفس 


والثالثة : بيع دين مؤخر سابقٍ التقرر 
فى الذمة اه نفسه إلى أجل آخر 
بزيادة عليه . وهي الصورة المشهورة في 
الجاهلية: تقضي أم تربي؟ فإن لم 
يقضه أخر عنه الدَيّن مقابل زيادة في 
المال. 


والرابعة: بيع دين مؤخر ساب التقرر 
فى الذمة لغير المدين بثمن موصوف فى 
الذمة 00 ل ا هذه 

ا بيع ا مؤخر سايق 
التقرر في الذمّة دين ممائل - من جنسه 
أو من غير جنسه ‏ لشخص آخر علئ 
نفس المديرد. كما لو كان له دين علئ 
إنسان. ولآخر مثله علئن ذلك الإنسان» 
فباع اخرهماءنا ” 6 بما لصاحبه 

(دراسات في 9 المدإبدات للدكتور 
تيه حماد ص 8*0 2 205). 


عليه ) سواء اتفق 


© كرك 
الكَدِكُ لفظ 0 يطلق في 
الاصطلاح الفقهي على الأعيان المملوكة 


للمستأجر المتصلة بالحانوت عليل وجه 


كَدِك 


القرار كالبناء. أو لا عليل وجه القرار 
كآلات الصناعة المركبة به. كما يطلق 
يفنا على الكرْدّار في الأراضي كالبناء 
والغرس فيها. والكِرّدّار: هو أن يحدث 
المزارع في الأرض بناءً أو عرف أو 
كبسا بالتراب. 


والكدك المتصل بالأرض بناءً أو 
غراسأ أو تركيباً علئ وجه القرار هي 
أموال متقوّمة تباع وتورت: ولأصحابها 
حق القرارء ولهم استبقاؤها بأجر 
المثل . 

ونظرأ لما ينشئه الكدك من حي القرار 
فى حانوت الوقف عرّفته (م148١)‏ من 
“ترتيب الصنوف؟؛ بأنه «حقّ القرار الذي 
يثبت للمستأجر فى حانوت الوقف إذا ما 
[لحويك أو أقاء ليه للقي ماله بوذن 
من المعولن اشييه أن الاك تاطى 
وحرفتهء ما دام يدفع أجر مثله باعتباره 
خال من هذه المحدثات». 


وهذا المصطلح استعمله متأخرو فقهاء 
الحنفية في العهد العثماني في باب 
من الفقهاء. 

6 (ردذ المحتار *| وى جكء إلى 1لا من 
مرشد الحيرانء المدخل ال نظرية الالتزام 
للزرقا ص ”5. قانون العدل وللانصاف لحد 
5648 ترتيب الصنوف في الحكام الوفوف ]١‏ 
ذلنا. 


ضضى 


كراء 
2 


© كراء 

الكراءً فى اللّغة: مصدر كارى. 
وأكريتث الدارٌ والدابةٌ؛ أي أجرتها. 

ويطلقٌ الكراء عند الفقهاء علل 
الأجرة نفسهاء كما يطلق علئ عقد 
الإجارة؛ غير أن المالكية منهم يُفرّقون 
بين الكراء والإجارة بتفريقّ دقيق 
فيقولون: الكراء والإجارة شيء واحد في 
المعنئء غير أنه يطلق علئ العقد علئ 
منافع الآدمي وما يُنْقَل من غير السُفن 
والحيوان إجارة» وعلئ العقد على منافع 
ما لا يُنْقَلُ كالدّور والأرضين وما يُِنْقَل 
من سفن وحيوان كراء. وقيل: إن 
الإجارةً تُطلق علئ تمليك منافع مَنْ 
يَعْقِلَء والأكرية تطلق علئ تمليك منافع 
مَنْ لا يَعْقِل. وقد يُطلق أحذهما على 
الآخر في بعض الأحيان تسامحا. 

(المصباح "| 565 المطلم ص كةاك. 
الكليات 5608[1. تحرير ألفاظ النديه ص20ك. 
التعريفات الفقهية ص١206.‏ مواهب الجليل | 
54 الشرح الصغير للدردير 514. كفابة 
الطالب الرباني 702815. القوانين الفنهية 
ص١58.‏ لباب اللباب للقفصي ص528). 
© كِرَاكٌ العقبّة 

العُمْبَهٌ في اللّغَة: النَؤْبَة. والجممٌ 
عُفَب. وتَعَاقبًا على الراحلة؛ أي تناوباء 
فيركبٌ كل واحد منهما عُقْبَة؛ أي نوبةٌ. 
يل :ذلك لآن كله جتهنها ينف مات 
ويركبٌ مِوضِعَهُ. ويقال: الليل والنهار 


كرا الوّجيبة 





الآخر. 

أما مصطلح اكراء الْعْفْبّةة كما ورد فى 
كته الحنابلة. أو اكراء العَمّب» كما 
جاء على ألسنة الشافعية: فالمرادٌ به: أن 
يؤجر شخصٌ راحلة لآخره ليركبها في 
بعض الطريق ‏ كنصفه أو ربعه أو نحو 
ذلك ويركبها المؤجر في البعض الآخر 
ويمشي الآخر). ' أو يؤجرها رجلين 
مغلاء ليركب:-هذا أياماً أو:مسافات 
مَعَلُومَة: وذا أيام) أو مسافات متعاوهة 

5 (المصباح 008005 المغرب )| ؟بل 
النظم المستعذب ؟أكف[ق المهذب ١إلادىى‏ 
تحقة ١‏ لمحتاج دإ٠كاث3‏ دلوي وعميرة ؟| كبلل 
مغني المحتاج كوعدي المبدة وإاحقى كغاف 
القناع 11 55. المغني | كف التاج وللاكليل 
| لاك جواهر للاكيل 9[ كذا). 
© كرَاءُ الوجيبة 

الوجيبةٌ لغةٌ: الوظيفة» وأنْ نُوجِبَ 
الْبِيعٌ) ثم تأخذ المبيع أولاً فأولاً حتى 
تستو في وجِيبتَك . قاله الفيروز آبادي. 

أما ١كِرَاءُ‏ الوّجيبة» فهو مصطلحٌ 
مالكي» وهو احدد وجهي الكراء في 
مذهبهمء حيث إنهم قالوا: عَقّدٌ الكراء 
في الدور والحوانيت والرّباع يقع علئ 
وجهين : 

أحدهما: تعيِينٌ المدّة وتسميةٌ الكراءء 


كأن يقول: اكتريتٌ دارك هذه السنةً؛ أو 
هذا الشهرهء أو هذا اليوم بكذا. أو: 
اكتريتّها منك شَهْرَ كذا أو سنةً كذا بكذا. 
أو :*«اكتزيئيا عتك شهرا أو شهرية أو 
سنةٌ أو سنتين بكذا. أو : اكتريئّها منك 
إلى وقت كذا بكذا. 

ويَسَمَئْ هذا العقد «كراء الوجيية» 
- وضابظهُ كما قال العدوي: «هوما 
كانت المدة فيه محدودةً» كسنة كذاء 
والكراءًٌ فيها لازم؛ وإن لم يُنْمَده_إذ 
الوجبية تعني في مذهبهم المدةً المعيّنة. 
قال ميارة: «هذا اصطلاح المقدماءء 
وأهل زماننا يُطلقون الوجبية علي الأجرة 
المدفوعة في المنافع. فيقولٌ الموثقٌ: 
اكترى فلان من فلان جميعٌَ الدار لسنةٍ 
مثلاء بوجبيةٍ قَذْرُها لكل شهر من شهور 
المدة المذكورة كذا دراهم". 

والثاني: تسميةً الكراء لكل شهر أو 
سنةء وإبهامٌ المدة. كأن يقول: اكتريتٌ 
منكٌَ داركٌ هذه. كل شهر بدينار أو كل 
سنة بعشرة» أو كل يوم بكذا. وتسمئ 
الصورةٌ الأولين «كراء المُشّاهرة». والثانية 
اكراء المسّانهة». والثالثة اكراء 
المياومة». قال العدوي: «وضابظ ذلك: 
ما كانت المدةٌ فيه غير معيّنة» والكراء 
فيه غير لازم إلا بقدر ما نَمّده. 

5 (القاموس المحيط ص ١٠18ء‏ ميارة عل 
التحفة |١‏ *8. حاشية العدوي عل كفلبة 
الطالب الرباني 028٠15‏ الشرح الصغير 


كَرَائم الأمْوّال 


للدردير وحاشية الصاوي عليه 4[ .5١‏ المهحة 


"إؤأوال مواهب الحليل والتاج والاكلين ]| 
4 الشرح الكبير وحائية الدسوقي عليه 1| 
54 هفك اليان والتحصيل 4إه ‏ 

© كرَائم الأموّال 

روى البخاري ومسلم وأيو داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث معاذ: 
أن النبي يك نّهَئْ عن أذ كرائم أموال 

قال المطرزي: «كرائمٌ أموال الناس 
هى خيارها ونقفائنسهاء علئ المجارة. 
وقال ابن الأنن: اومته عحديث الركاة: 
وات كرائمٌ أموالهم؛ أي نفائسها التي 
تلن بها ل مالكهاء ويختصّها له 
حيث إنها جامعةٌ للكمال الممكن في 
حقّها. وواحدتّها كريمة». 

9 «المغرب "|2266 النهابة لابن الأثبر 
؛| الاك المصباح 5| 07147 مختصر منن أي 
داود للمنذري 5[ 500, الأموال لبي عبيد 
ص © 55). 

3 كَرَ امَة 

يقال في اللغة : : كَرّمَ الشي: كَرْمَاء أي 
نْمْسَ وعَرَّءِ فهو كريم. والجمعٌ كرام 
وكرماءء. والأنثشئ ل كريمةء وجمعها 
كريمات. 

وتطلق الكَرَامَةٌ في الاصطلاح الشرعي 
علئ ما يعطي صاحبٌ الناقة صاحب 
الجَمّل من مال بإزاء إطراق فحَلِهٍ ناقنّه 
تكوّما . 


ذا 


| 


كردا 


وقد حاء ‏ فى الحديث النبوي الذي 
رواه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك 
سنح الفخل» فنهاه. فتمّال: إنا رق 
لفحل فَنْكُرّم. فرخصٌ له في الكرامة. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
وحكئ أن بعض أهل العلم رَخصُوا في 
قبول الكرامة بناءٌ عليه . 

قتال«الخاضي افك السرس فت 
«العارضة2: «(العسبٌ فى الحقيقة: هو 
تمن ماء المفحل . والإطراق: هو خمله 
علئ الناقة ليضربهاه. ثم قال في بيان 
أحكام الحديث: «فإن استأجره 2 أي 
الفحل للضراب ‏ وفضئ حاحته منهه. 
ختيان افعحون لمكم امنة روز الس لان 
المكارمات بقضاء الحاجات» ومقابلتها 
بالمشاركات والمعاوضات جائزة شرعاً. 
وتدخلٌ فى هبة الثواب التى استثناها 
الشرع من الأعواض المجهولة؛. 

(المصبامح المشير ب كك إعلام 
الموقمين 1١‏ 169* عارضة الالحوذي 8| 808). 
© كرّْدَار 

الكردار في الاصطلاح الفقهي: هر 
«حقٌ القرار الناشئ من كِبْسٍ أرض 
الوقف وإقامة الأبنية وزرع الأشجار 
عليها؟. كذا جاء فى (م56١)‏ من ا#ترتيب 
الصئوف". 

ويدعئ في بعض البلاد بح القرار 


قر 
أيضا. وهو عبارة عن بناء المباني 
وغرس الأشجار من قبل مستأجر أرض 
الوقف. فلو نَقَلَ أحدٌ التراب المملوك 
مثلاً من محل وجَمَعَهُ في أرض حجريّة» 
فجعلها بذلك صالحة للزراعة أو الغراس 
سْمّىَ ذلك الحقٌ «كِرْدَارأ». 

وقد جاء في (م57١)‏ من #ثرتيب 
الصتوف»: (الكيبس - بكسر الكاف 
وسكون الباء: هو العراتٌ' الذي تقل من 
محل لآخرء حيث مَلِنَتْ وسَوّيّتُ به حفر 
الأرض". 

وهذا المصطئح استعمله متأخرو فقهاء 
الحنفية في العهد العثماني في الأوقاف. 
وهو غير مستعمل عند غيرهم من 
الفقهاء. (ر. كدك - مَشَد المسكة). 

73 +51 من قانون السمدل 
وإلانصاف. ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 
0*١‏ 
٠كرَم‏ 

قال الفيروز آبادي : الْكْرمُ ضِدٌ الوم . 
وجاء فى «المفردات»؛ للراغب: «الكرم 
إذا وُصِف الله تعالئ بهء فهواسمٌ 
لإحسانه وإنعامه المتظاهرء وإذا وصف 
به الإنسانَء فهو اسم للأخلاق والأفعال 
المحمودة التي تظهر منهء ولا يُقال: هو 

وقال المناوي: «الكرّم: إفادةٌ ما 


لححض 


كساد 


لجلب نفع أو دقع ضَرٌ أو خلاص من 

وقال الفيومي: والمَكُرْمَة اسم من 
الكَرّمء وفغل الخير مَحْرمَة؛ أي ف 
للكرّم أو التكريم. ويطلق الْكَرّمُ أيضا 
على الصّفْح. 

(القاموس المحيط صةظ!؟١؛‏ المصباح 
؟|]اكأثء. المفردات ص لاءلء التوكيف 
ص ؟60). 
© كناد 

الكَسَادُ لغةٌ: عَدَمُ النَمَاق لمَلَّةَ 
الرغبات. يقال: كَسَّدَ الشىءٌ كُسَاداء 
فهو كاسذ: إذا لم يِبَعْ ولم يُسأل عنه. 

ولا يمخرجح الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن هذا المعنئ فى الجملة. 

أما «كسّاد النقدا فيرد علئ 
ألسنة الفقهاء بمعنئ «أنْ يبطل التداول 
بنوع من النقودء ويسقط رواجُه في البلاد 
كافة؟. 

8 (المصباح المنير 56112. تببين 
الحقائقٌ 13 5ك درر الحكام ١إاحى‏ النظم 
المستعذت ١إاحفى‏ تيه الرخود لان عابدين ١‏ 
مطوء ضمن رمائل ابن عابدين 15 .)5١0‏ 
© كسب 

أصل الكسب في اللّغة: الجمعٌ 
والتحصيل. ثم أطلق على الفِعْل 
المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضَرّ. 


ينبغي لا لغرض. فْمَنْ وهب المالٌ أ وقال الراغب: الككسْبٌ ما يتحراه 





الإنسانْ مما فيه اجتلابٌ نفع وتحصيل 
حظ. وقد يستعملُ فيما يَظنَّ الإنسانٌ أنه 
يَجُلِبُ منفعة» ثم يستجلبٌ به مضرّة. 

ويطلقٌ الفقهاءً كلمةً الكسب على 
استفادة المال بأي طريق يوصل إليه. 
وعلئ ذلك قسّموه بحسب مصدره إلى 
قسمين: حلال مشروع؛ وهو ما استُفيد 
بسبب جائز شرعاً. وحرام ممنوع؟؛ وهو 
ما حصل من سبيل غير مشروع . 

وقد ذكر ابن جزي في القوانين 
الفقهية؟ أن المكاسب نوعان: كُسْبٌ بغير 
عِوّضِء وكسبٌ بعوض. 

# فأمًا الكسُب بغير عوض: فأربعة 
أنواع الأول: الميراث. والثاني: 
الغنيمة. والثالث: 
والخبس . والرايع: ما لم يتملكه أحدءى 
كالحطب والصيد وإحياء الموات. 

* وأما الكَسْبٌ بعِوّض: فأربعة: 
عِوَضَ عن مال. كالبيع. وعِوَضَ عن 
عمل كالإجارة. وعِوّض عن فرْج. 
كالْصّذدَاق؛ وعِوّض عن جناية, 
كالديات. 

ومن جهة أخرئ يستعمل الفقهاء كلمة 
١الكسب»‏ بمعنئ ما حَصّل بسبب العين» 


وليس منها» ككسْب العبد ونحوه» وذلك | 


ني مقايله مصطلح #النماء» الذي يعني 
نفس الشيء ء الزائد من العين. كلس 


الماشية وولد لدها. 


العطاياء كالهبة |[ 


9 (المصباح ؟/ دذان المطلمع ص 50 
تهذيب الأسماء واللفات > 1024. الكليات ؛| 
055 التوقيف ص505. المفردات ص<42كك. 
التعريفات للجرجاني ص الكل القوانين الشقهية 
ص هه5. الأداب الشرعية لابن مفلح ؟21/اق. 
منهاج البقين شرح أدب الدنيا والدين ص .*07١‏ 
الاكتساب في الررف المستطات ص ككل كال 
كم 


ل الكنتك الحبيث 

يقال في اللّغة: بت الشية با 
8 خلافٌ طاب؛ فهو خبيث. قال 
الر ١وَالسُيِتث:‏ هو ما يككره رداءة 
0 محسوس كان أو :معقولا .: 
وذلك يتناولٌ الباطل فى الاعتقاد. 
والكذبٌ في المقالء» واالفمييخ ص 
الفعال؟. 

وفي الاصطلاح الشرعي: يُظْلق 
الخبيثُ علئ الحرام؛ وعلئ التّجسء 
وعلئ كريه الطعم والرائحة كالثوم 
والبصلء» وعلئ الردىيء والفاسد من 
القول والعمل. 

أما «الكسُبٌ الخبيث» فله في 
الاصطلاح الفقهي معنيان: 

أحدهما: الكسبُ المحرّم؛ وهوما 
كان مصدره عملاً أو تصرفاً غير جائز 
شرعاً» كالسرقة والغصب والرّشوة والربا 
والعقود الفاسدة ومهر البغيَّ وحلوان 
الكاهن ونحو ذلك . 

والثاني: الكَسّبٌ غير الطيّب» وإن 





كان سَبَبّهُ جائزاً مشروعاً.» إذا كان دنيئاً 
عرفاء مثل كسب الحججام. حيث روى 
مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد عن 
النبي وق أنه قال: «كَسبٌ الحجام 
خبمكا. مع أنه ثبت عنه أن عمل 
الحجامة مباحٌ شرعاًء ويجوزٌ أخذ الأجر 
عليه؛ حيث روئ البخاري ومسلم وأبو 
داود ععن ابن عباس: أن رسول الله يك 
احتجمَ وأعطئ الحجامًٌ أجره. 

قال ابن العربي: #وأما إعطاؤه إِيَاه 
أجرّهُ فدليلٌ علئ الجلّ المطلق. فإنَّ 
النبي يق لا يدخل في شُبْهَةٍ لما هو عليه 
0 رفيع المنزلة وواجب العصمة». وقال 
بن القيم: «وفيه دليل علئ جواز 
التكسّب بصناعة الحجامة. وإِنْ كان لا 
يطببٌ للحُرٌ أكل أجرته من غير تحريم 
ملت أفإن النبي كي أعطاه أجرهء ولم 
يمنعه من أكلف" وتجيةة ابام يت 
كتسميته للثوم والبصل خبيثين؛ ولم يلزم 
من ذلك تحريمْهمَاه. وقال النووي: قال 
الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم 
كسب الحجامء ولا يحرم أكنّه على 
الحرٌ ولا علئ العبد. وهو المشهورٌ من 
مذهب أحمد. قالوا: ولو كان حراماً لم 
يعطه النبى يِِِ. وحَمَلوا الأحاديث التى 
جاءت ف الهى عنه علئ الْعََدّة 
والارتفاع عن ولي الأكساب» والحتثٌ 
عل مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. 


5 (النووي علئ مسلم 25*5٠‏ زاد 
للمعاد 1| كلل معارضة الأحوذي وإكباكل 


اللؤلؤ والمرجان >2 ٠.6/5‏ مسختصر سنن أنى 
دلود للمنذري ؟لل ولل المغرب .55١|١‏ 
المصباح ,868141١‏ المغردات ص 5لا أساس 
املاغة ص2١٠١).‏ 
© كَناف: 

الكَفَافُ لَغةً: من الكفت. يقال: كفٌ 
عن الشىء؛ إذا تركه. وكففتّه كفاً: 
منعنّه. وقوه كَفَافَ؛ أي مقدار حاجته 
من غير زيادة ولا نمص . سمي بذلك 
لأنه يكفٌ عن سؤال الناس ويُغني 
عنهم. قال الأزهري: "يقال: لفلانٍ 
كمافٌ من العيش؛ أي مقدار ما يتبلغ 
بهء فيكفيه عن السؤال والحاجة إل 
الناس». 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن مذلولها اللغوي. وعليا ذلك عرّف 
الشريفك الجرجانى الكفاف بأنه #ما كان 
بقدر الحاجة» ولا يَمْصْل منه شيءٌ) 
ويكفتٌ عن السؤال». 

(المعباح ")يثك التوايف ص ككل 
تعريفات البجرجاني ص حلدةء الزاهر ص85 2). 

2 َه 

© الكفالة بالتسليم 

عرفت (م518) من امجلة الأحكام 
العدلية» الكفالة بالتسليم بأنها: «الكفالة 
بتسليم مال». وذلك كالكفالة بتسليم 
المبيع قبل القبض والمرهون والمأجور 
وسائر الأمانات. وهى من المصطلحات 





المستعملة عند الحنفية دون سائر 
المذاهب. 

وقد ذكر الأتاسي شارح المجلة أنَّ 
المراد ب «المال» في تعريفها ما يشمل 
الدّين والعَيْن. ثم قال: 

فمن الأول: ما في «البحر»؛ عن 
«التتارخانية»: له مال عل رجلء» فقال 
رجل للطالب: ضمنتٌ لك ما عليل فلان 
أنْ أقبِضَهُ وأدفَعَهُ إليك. فقال: ليس هذا 
عل ضمان المال أن يدفَعَهُ من عند 
إنما هو عليل أن يتقاضاه ويدفعه إليه. 

ومن الثاني: الكفالةٌ بتسليم عين 
مضمونة بنفسهاء كالمغصوب ونحوه مما 
مح توا ايفين إن كان ناكف أو 
ضمان مثله أو قيمته إن كان هالكاء فإنه 
كما تصحٌ الكفالة بأعيانها ؛ تصحٌ الكفالة 
بتسليمهاء وتبطل بهلاكهاء كالكفالة 
بالنفس . 

ومنه أيضاً: الكفالة بتسليم عين 
مضموئةٌ بغيرهاء كالمرهونة» وغير 
التفنيولة أصلا كالأمانة :- فإن هذه وإن 
لم تصحٌ الكفالةٌ بأعيانهاء لكن تصحٌ 
بتسليمهاء ولها حكم الكقالة بالنفس. 

ومن جهة أخرئ فرّق الحنفية في 
اصطلاحهم بين الكفالة بالتسليم وبين 
كفالة العين المضمو 
والحكم : 


- فأما من حيث الماهية؛ فقالوا: إِنَّ 


آي 


و 
نة من حيث الماهية 


الكفالة بالعين عبارةً عن الكفالة بأداء 
ثمن العين. والكفالة بالتسليم عبارةً عن 
الكفالة بتسليم العين فقط . 

وأما من حيث الحكم؛ فإنه في 
الكفالة بالعين» يكون الكفيل مجبوراً 
علئ تسليم ذاتها إلئ صاحيها إذا كانت 
قائمةء وبدلها إذا هلكتء. ولا يكوا 
الكفيل بتلف العين. أما في الكفالة 
بالتسليم؛ فإنه يكون مطالباً به إذا كانت 
العين قائمة؛ أما إذا تلفثُ فتسقط عنه 
المطالة. 

9 (شرح المحلة للاناسي *| 6؛درر 
الحكام بدائع الصنائع |21 
8 كَمَالة الدّين 

الكَمَائةٌ لغةٌ: تعني التحمّل والالتزام. 
يقال: كملتّه وكفلت به وعنه: إذا 
تختلت: وفاك ابن الأبارق : عكنيلت 
بالمال؛ التزمتٌُ به وألرمئُه نفسي . 

أما في الاصطلاح الشرعي: فقد 
اختلف الفقهاء في تعريف كفالة الدين 
عل أربعة أقوال: فذهب الشافعيه 
والحنابلة إلئ أنها ضِمٌ ذمة الكفيل إلئ 
ذمة المكفول في الالتزام بالديْنء فيثيبت 
في ذمتهما جميعاء ولصاحب الحق 
مطالبة من شاء منهما. وذهب المالكية 
إلن أنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمَة 
المكفول في الالتزام بالدّين. إلا أنهم 
قالوا: ليس للمكفول له أن يطالب 


الكفيل بالدَّيّن إلا إذا تعذر عليه الاستيفاء 
من الأصيل» لأن الضمان وثيقة: فلا 
يستوفئ الحق منها إلا عند العجز عن 
استيفائه من ابدين كالرهن. وذهب 
الحنفية إلى أنها ضمْ ذمة الكفيل إلول ذمة 
الأصيل في المطالبة؛ أي في وجوب 
الأداء لا وجوب الدّين. 557 ابن 
أبي ليل وداود وأبو ثور واحميد في 
رواية عنه إلئ أن الدَيّن ينتقل بالكفالة 
إلئ ذمة الكفيل ‏ كما فى الحوالة ‏ فلا 
يكون للدائن أن بظانت الأهير يعدها 
بشيء . 


53 (المصباح ؟إلؤأؤى المطلم ص 15" 
طذة الطلية ص ة؟٠.‏ المغردات ص كوك 
التوقيف ص007. القوانين الفقهية ص 4ه ؟. 
تبيين الحقائنّ 5|6كال المحلئ 8|١11اكء‏ 


الشرح الكبير علئ المقنع 00115 نهابة 
المحداج 0 5ن شرح منتهئن للارادات ا 
وى كا من المحلة المدلة. ومذ كم من 


مرشد المحيران). 


ه كَمَالَةٌ العين المضمونة 

عرف الحنايلة كنالة (ضمان) القن 
المضمونة بأنها «الالتزامٌ باستنقاذٍ العين 
المضمونة لمالكهاء وهي في يد غيره. 
ورذها إليه بذاتها إِنْ كانت قائمة» أو رد 
مثلها إِنْ كانت مثلية» أو قيمتها إن كانت 
قيميّةَ عند تلفها". ومُثَّلوا للعين المضمونة 
بالمغصوب والعارية والمقبوض على 
وجه السوم في بيع أو إجارة. 


الكفالة المُضَافة 





وذهب الشافعيةٌ إلئ أنها «الالتزامٌُ بردٌ 
العينِ المضمونةٍ على مَنْ هي بيده إلى 
مالكها ‏ كمغصوب وتبيع لم يقبض 
ومستعار ‏ ما دامت قائمة» فإن تلفت فلا 
يلزمه عُرْمٍ مثلها أو قيمتها». 


وقال الحنفية: الحينٌ المهعجونة 
نوعان: مضمونٌ بنفسه؛ كالمخصوب 
والمقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض على 
نوم اكرام رامين الحو وتعمدوة 
بغيره؛ كالمبيع قبل القبض والمرهون في 
يد المرتهن. (ر. ضمان الأعيان). 

(تبين الحقائق »| الال البدائم كالاء 


روضة الطالبين 15 5560. أسنئ المطالب »| 
1ه مغني المحتاج *أ”اءك كناكت القنام 
؟إزرويى المغني لاسن مُدضهة لا|أادبل شر 
منتهئن للارادات 1915 ؟). 
© الكمّالة المُضَافةَ 

الكفالة المضافة في الاصطلاح 
الفقهي: هي الكفالة التي انعقدثُ مضاففةً 
إلى زمان مستقيل ٠‏ بحيث اذا حل ذلك 
الزمان ثبتت ولزمتء ويطالب الكفيل بما 


جاء فيها. أما قبل حلول الزمن المستقبل 
المضاف إليهء. فلا يطالب الكفيل 
بالكفالة . 

هذا وقد 5 قسم الفقهاءٌ الكفالة باعتبار 


نفس العقد 0 ثئلاثة أقسام: كفالة 
منجزة » وكفالة مغلقة: وكفالة مضافة . 
فالأولئ: هى التى انعقدت غير معلقة 





بشرط ولا مضافة إلئْ زمان مستقيل» 
والثانية: هى التى انعقدت معلقة بشرطء 
والثالثة : هى التى انعقدت مضافة إلى 
زمان مستقبل . 

3 (درو الحكام ١إأكهك‏ وانظر وكام من 
مرشد الحير ان و1566 من مجحلة الأحكام 
العدلية. كشاكفت الفناع ؟] 556 روضة الطالين 
5٠|‏ 


٠‏ الِكَفَالَةٌ المُعَلّقَة 


الكفالة المعلقة ني المصطلح الفقهي : 
هي الكفالة التي انعفدت معلقة بشرطء 
بحيث إذا تحقق الشرط ثبتت ولزمت» 
وإذا انتفئ الشرط انعدمتٌ وسقطت. كما 
لو قال شخص لآخر: إن لم يعطك فلان 
مطلويك» فأنا أعطيكهء فلو طالب الدائن 
المدين بحمّه ولم يعطه إياه ذلك الرجل 
أو توفي قبل إعطائه إياهء لزم المال 
الكفيل في تلك الساعة في الحال» 
ويطالب به. وكذا و قال شخص لآخر: 
إذا لم يعطك مديثك فلان ما عليه من 
الدّين إلئ الوقت الفلانى» فأنا أعطيكه. 
فإذا مضت المدة المفروية: ولم يعطه 
المدينٌ دَيْئَهء كان الكفيل مطالباً به. 
وكذلك لو قال رجل لآخر' بع الشيء 
الفلاني من فلان» وإذا لم يعطك الشمن 
فأنا أعطيكهء انعقدت الكفالة» فإذا 
طالب البائع المشتري بالثمن بعد البيع 
ولم يعطه إياف يثبت له حنٌّ مطالبة 


الكفيل. ومثل ذلك ما لو قال شخص 
لآخر: إذا لم أسلمك مدينك غدا. 
أعطيك ما لك عليه من الدّين. فإذا جاء 
الغدء ولم يسلمه مدينهء لزمه بناءة علئ 
تلك الكفالة المعلقة أداءُ ذلك الدَّيْن. 

3 (درر الحكام ١‏ ١ك‏ م>05 من مجلة 
الأحكام العدلةء كشاف القناع ؟| 558 روضة 
الطالبن .)35١ ١‏ 
٠.‏ الكمّالة المنحرّة 

الكفالة المُنَجَرّة في المصطلح 
الفنقهي: هي الكفالة التي ليست معلقة 
بشرط ولا مضافة إلئ زمان مستقبل . 
كقول شخص: إني كفيل فلانٍ عن ذَيْنه 
الذي عليه لفلان» أو أكفل تسليم فلان 
المال الفلاني» أو تسليمه نفس فلان. 

وقسيم الكفالة المنجّجزة: الكفا 
المعلقة والكفالة المضافة» حيث إن 
الفقهاء قسَموا الكفالة باعتبار نفس العقد 
إلئ الأقسام الثلاثة: المنجّزة» والمعلقة 
والمضافة . 

5 (التعريفات الفقهية صخ ؛ ؛. درر 
الحكام |١‏ 00ت مبجلة الاحكام العدلية + 5009). 


نس جح ست 


ه كلالة 
الكلالة في اللغة والاصطلاح الفقهي : 
أن يموت المرءٌ عن ورئةٍ» ليس فيهم 


وَالد ولا ولق: 


3و 


قال أبو عبيد: "وهو مصدرٌ من تكلله 


كمبيالة 


طرفان للرّجل» فإذا مات ولم ليه 
فقد مات عن ذهاب طرفيه؛ء فسميّ 
ذهابٌ الطرفين كلالةء وكأنها اسم من 
المصيبة في تكلل بيه ماود منها . 
ويقال للواحد: كلالةٌ» وللجماعة: 
كلالةٌ؛ لأنهم سُمُوا بالمصدر. 
ويقع لفظ الكلالة على الوارث 
والموروث. قال الواحدي في «التفسير»: 
«كل مَنْ ماتء ولا والد له ولا ولدء 
فهو كلالةٌ وَرَثَبَه. وكلّ وارث ليس بولد 
اللتبفوولة وزلد شيو لاله مورقة 
فالكلالة: اسم يقع علئ الوارث 
والموروث إذا كانا بهذه الصفة», 
(الزاهر صة53. المصباح | 6م 
المخرات "5*6 حلية الفقهاء ص .١600‏ علم 
الفر انض والمواريث للدكتور رفيق المصريى 
ص 5 ذ). 
٠‏ كمبيالة 
«الكمبيالةه في المصطلح القانوني 
من شخص يسمئ الساحب إلى شخص 
آخر يسممئ المسحوب عليه بدفع مبلغ 
معيّن من النقود في تاريخ معين أو قابل 
للتعيين لأمر شخص معيّن يسمئ 
المستفيد (أو لحامله دون تعيين كما في 
بعض القوانين). وقد يكون الأشخاص 


ىم 
عي» 


م8 


0 
«ي» 


5 


فق غملية السحن هذه أشخاضا ليه 
أو أشخاصاً اعتبارية كالمصارف. 

والغالب'؛ أن يكون المسحوب عليه 
«مقابل الوفاءة وأن يكون الساحب مديئاً 
للمستفيد (أو الحامل) ولكن لا يتحتم 
هذا ولا ذاك. 

وهذه الكلمة لا تعرف فى لْغهٌ العرب 
ولا فى استعمال الفقهاء. 

ص تاك وانظرء الأسهم والسندات للد كتور 
لحمد الخليل ص ١‏ 06. 

الكَنْرُ فى اللغة: ضد الإنماء. 
ومعناه: جَغْلٌ المال بعضه على بعض 
وادّخاره. كذلك يقال للمال إذا أخرز في 
وعاء: كنرا. ويطلق أنفيا علئ المال 
المخووة والميسوتء وقيل: هو اتمال 
المدفوة: 

وقال المناوي: وقد صار في الدون 
صفةٌ لكل مال لم يُحْرَّجٌ منه الواجب» 
وإن لم يكن مدفونا. 

9 (المصباح ؟إكهىث النظم المستعذب 
١إككام.‏ المغراب دتفحة المطلم ص 15 ال 
النوفيف ص١١5.‏ المفردات ص أككل 
التعريفات الفقهية ص6 ؟4). 


ي* 


لزوم العقد 





0 زوم العقد 

اليزوم في اللّغة: الثبات والدّوام. 
يقال : لزم الشيء لزوماً ؛ أي ثبت ودام. 
ولزمه المال والعملّ؛ أي وجب عليه. 

ولزوم الغقد بي الاضبد الفقهي : 
ع ا اليا اد ل لصم 
وإبطاله والتحلل منه. ذلك أن العقد متى 
اكتسبٌ صفة اللزوم. فليس ا 
العاقدين أن يرجع فيه وينقضه إلا 
باتفاقهما علئ الإقالة» لأن فى نقض 
العفد تغييراً للوضع الحقوقي الذي استقرٌ 
بين العاقدين. ومن أجل ذلك توقف 
نقضه عل التراضي كأصل العقد. 

وانتغاء اللزوم في العقود يُعْبْرَ عنه في 
الاصطلاح الفقهي بالجواز. 

قال القرافي : «قاعدة: العقودٌ قسمان: 

منها: ما تترئَّبُ مصلححّه علئ مجرّد 
العقد. فيكونٌ كاله اللزوم. كالبيع 
والإجارة؛. فإن مصلحته انتقال الملك, 
وقد حصل . 

ومنها: ما لا تثرتد تبُ مصلحتثه علئ 
مجرد العقدء. كالجعالة. فإن تسلهسنها 
ومقصودّها حصولٌ المجعول عليه. وهو 


وكذلك نظائرها (كالوكالة والمغارسة 
والوديعة والتحكيم والقراض) فكانلت 

وقال العر بن عبد السلام : التصرفات 
أنواع : 

أحدها : ما لا 0 مصالحه ومقاصده 
إلا بلزومه من طرفيه» كالبيع والإجارة 
والأنكحة والأوقاف والضمان والهبات. 

والثاني : ما تكون مصلححّه في جوازه 
من طرفيه؛ كالشركة والوكالة والجعالة 
والوصية والْقِرّاض والعواري والودائع. 

والثالث : ما 6 1 في جوازه 
من أحد طرفيه. ولزومه من الطرف 
الآخرء كالرهن والكتابة وعقد الجزية. 

هذاء ومن الجدير بالبيان : أن العقود 
اللازمة في الأصل بمقتضئ طبيعتها قد 
فى ثبوت أحد الخيارات العقدية ونحوه 
كالاكراه والفساد. (ر . جواز العقد). 

5 (المصباح ؟*|]إحكك. المغردات ص ذالكى 
المدخل الففهي للزرقا ١إكأكثثاةةف4‏ للاهى 


الذخيرة للتراني 4 9؟1. القواعد الكبرق »| 
“80» وما بعذهاء الواضح لان عفبن اإككى). 


4 


2 و 
© لقطة 

رد و د 

اللقطة فى اللغة: الث 0 الذي لعجدة 
مُلْقَئْ فتأخذه. من اللقطء وهو الأحد. 


وتطلق في الاصطلاح الشرعي على المال 
الضائع من ربه يلتقطه غيره. وعلى ذلك 
عرّفها بعض الفقهاء بقوله: «هي ما وجد 
من حى ضائع مر له بَعْرِفَ الواجد 
مستحقه) . وتسمىئ أيضاً أقَاطة لاطا : 

8 (المصباح ؟| وللكت. المغرب »| لاكلاء 
التوقبف ص 550. التعريفات الفقهية ص 450. 
أسني المطالب ؟| ادك المغني ] >ة”ك غرر 
المكالة ص 050237 تهذيب الأسماء والثفات 5 
051 


. 5 
رلوك لما تيو لحي تقال ذلك 
للشحيح والدني»ه النفس.» والمهين 
ونحوهما. وقال التعالبي: «إذا كان 

الرجل ضِدَا للكريم فهو لثيم'. 

وجاء و في فى «الإشارة إلئ محاسن 
التعجارة) لأبي الفضل الدمشقي : « الوم : 
هو الامساك عن أبواب الجميل». مثل 
مواساة القَرَابةء والإفضالٍ علئ الصديق. 
وَتَقيل ذوي الحرمات.». وتعاهد أبواب 
ان مثل 00 علئ محاويج الناس. 
وكل ذلك على فقَذَرٍ الإمكان والوؤسع 
والطاقة». 

53 (المصباح >؟|]٠ذث_ب‏ فقّه اللنة للتعالبي 


م أي 


ص ١75‏ معججم مقابيس اللغة 355518 للاشارة 
إل محاسن التجارة ص"١2١).‏ 
6 آ 

النخ في اللّغة: 0 يقال: لواه 
غريمه بدينه» يلويه» أي ا إذا معلل 
ودفعه. 

وقد جاء هذا اللفظ في قوله ييِ الذي 
رواء أبو داود والنسائي وابن ماجه 
وأحمد والحاكم: الى الواجد يحل 
عرضه وعقوبته؟؛ أي مَظلْه. 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن مدلولها في اللغة. 

3 (الزاهر ص550. طلبة الطلبة ص٠ى.‏ 
النهابة لابن الأثبر 4 »6١‏ النووي علي ملم 
٠‏ شرح مشكل الكقار ”| اكاك نيل 
الأوطر 9[ اكاك جامع الأصول | 480). 

ه لاط 

ورد لفظ اللّياط في اللّْفة والاستعمال 
الشرعي بمعنى الرّباء ومن ذلك ما جاء 
في كتابه كك لثقيف لما أسلموا: «وأنَّ 
الل ال فلم 
خلا انه راط 10 عورا 
الأثير: «أراد باللياط 0 لأن كل 
شيء أَلْصِقَ بشيء وأضيف إليه: فقد 
لظ نف والرنا تلض يراس الناك, 


3 (القاموس المحيط ص85م82؛ النهاية 


. قال ابن 


مال هرم 





© مال 

المال ‏ لغة: كل ما تمول :وغند أعل 
البادية: النَمَُم. ويطلقه البعض عل 
الذهب والفضّة؛ وغيرهم علئ ما 
سواهما. قال ابن فارس: وقد سمَىّ 
مالأ لأنه ييل إلية التاس بالقلوت» ْ 

وقد اختلف الفقهاء في تعريف المال 
نظرأ لتباين وجهات نظرهم في حقيقته. 
وذلك عل مذهبين : 

أحدهما للحنفية» وهو أن المال عبارة 
عن موجود قابل للادخار فى حال السعة 
والاخدار له قيمة 'ماذنة بين النالس. 

والثاني للشافعية والمالكية والحنابلة» 
وهو أن المال ما كان فيه منفعةٌ مقصودة 
مباحة شرعاً لغير حاجة أو ضرورة. وله 
قيمة مادية بين الناس. 

ويلاحظ أن الحنفية لم يجعلوا من 
عدا مدر المالية إباحة ل بالشى 
شرعاء مما ساقهم إلل تقسيم المال ؛ إل 
متقوّم وغير متقوّم» بينما ار سائر 
الفقهاء» فلم يحتاجوا إلئ ذلك التقسيم. 
كماانفردالحنفية باشتراط إمكان 


الادخار لوقت الحاجة. حتئ أخرجوا 


المال الاستعمالي 


المنافع عن أن تعدّ أموالاً» وخالفهم في 
هذا الاشتراط الجمهور حيث اعتبروا 
المنافم أموالاً . 

وسبب اختلااف الحنفية مع سائر 
الفقهاء في تعريف المال اختلاف 
الأعراف فيما يُعَدٌ مالا وما لا يُعدّء إذ 
المال 35 
الو 3 فَرّجِمّ في تحديده إلى العر 

8 (المصبام *|]ةالل حلية الفتهاء 
ص *26ء مشارق الأنوار ]١‏ 9.0 شرح منتهل 
للارادات "| اكاك الأشباء والنظائر اللسيوطي 
ص لاا الحكام القرأن لابن العربي »| لا١ك.‏ 
منحة المخالق علئ البحر الرائق ا 2 الحلى 
سن مبحلة الأحكام العدليةء. الواضح لاسن عقيل 
١إأكافل)‏ 


© المال الاستعمالي 


وهو في الاصطلاح الفقهي : ها يتحمق 
الانتفاع به باستعماله مراراً مع بقاء عينه. 
وذلك لقابليته ‏ بحسب طبيعته ‏ 
للاستعمال المتكررء كالعقار وأثاث 
المنزل والأدوات والآلات الصناعية 
والسيارات والطائرات. . . فهذه الأموال 
لا تمعيلك. بالا شعسيال: لأول مرةء بل 
ها دوامٌ نسبئٌ يختلف طولاً وقصرا 


ان 


المال الاستهلا 


بحسب طبيعتها وقابليتها للبقاء. 


>28 


المال الحرا 


الوجود الخارجي» أو كان هلاكه آنيأ من 


والمال الاستعمالي هو الذي يصح تغيير ذاتهء كالوري للكتابة والعْرُّلٍ 


شرعاً أن تَرِدَ عليه العقودٌ التي موضوعُها 
الكعيال فس مع الالتزام برد العين 
ذاتها إل صاحبهاء كالإجارة والإعارة 
بينما لا يقبل أن يكون محلاً لأي عقد 
هدفه الالاستهلاك كالفرض» لأنَ مقصود 
المقترض أنْ يستهلِك ما مَلَْكَهُ بالقرض 
لسدٌ حاجتهء وذلك بأن يتصرَّفَ فيه بما 
يُفنى ذاته حقيقةٌ أو حكمأ مقابل التزامه 
مكلذ 

وتفسبيق التفال الاتعجعالن عفد 
الفقهاء: المال الاستهلاكى. 

(المدخل إل نظربة الالئزام العامة 
للزرقا ص 1ك الغتاوي الخائية 15+ 6. 


© المال الاستهلاكى 

وهو ما لا يتحققٌ الانتفاءٌ به عادة 
- بحسب طبيعته ‏ إلا باستهلاكه. وذلك 
لانحصار استعماله فى استهلاكه بفناء 
ذاته أو تغييرها. ١‏ 

والمراد بذلك استهلاكه بمجرد 
استعمائه مرة واحدةٌ: سواء كان هلاكه 
آتيا من فناء ذاته حقيقة. كالأطعمة 
والأشرية والحطن» أو حكها كالتفرة: 
حيث إِنَّ خروجها من اليد التي هي فيها 
من أجل وفاء الالتزامات وقضاء 
الحاحات اسعيلادة: حكمن لها وان 
كانت أعيائها باقيةٌ علئ حالها في 


للنسيج ونحو ذلك من المواد التي تُصَنّعُ 
ولا تفنيل ذانّها بصناعتها. 

والأموال الاستهلاكية لا تَقْبَلُ شرعاً 
أن تَرِدَ عليها العقودٌ التي موضوعها 
الاستعمال فقط مع الالتزام ترد العين 
داتها إلئ صاحبهاء كالإجارة والإعارة. 
لأن العقدٌ يقتضي الانتفاع مع حفظ 
العين» والمال الاستهلاكي لا ينتفع به 
إلا باستهلاك عينه» فيتنافيل غرض هذه 
العقود مع طبيعة المعقود عليه. ومن هنا 
صرّح الفقهاء في باب الإجارة: بأن كل 
ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته؛ 
وإلا فلاء كما بيّنوا قي باب الإعارة أنها 
إذا وردّثُ علئ مال استهلاكي كالنقود 
والحبوب والمأكولات عامة لم تصحّ 
الإعارة» ويعتبر العقد ‏ مجازاً ‏ قرضأاًء 
نظراً إل المقصودهء فتثبتٌ فيه أحكام 
القرضى:..ويكون المال مفسونا كله 
عل المستعير» لا أمانة فى يده. 

وو فسيم المال إلا" ستهلاكي عند 
الفمهاء : المال الا ستعمالى . 

المدخل إلئن نظربة الالتزام اللزرقا 
ص ؟؟١١».‏ بدائع الصنائمع كإزقماىل الفثاوى 
الخانبة 281/0 6. 


© المال الحرام 
هو ما اكتسيه الإنسان بسبب محظور 


المال الحلال 


شرعاً. كالسرقة والغصب والاختللاس 
0 والربا والعقود الفاسدة وحلوان 
ا التي حجر لَالخَارم على عبادة 
تملْكَ المال عن طريقها. 
ولاختلاف.بين التمفعهناء في أن 
إثماء وأنَ علئ أآخِذِهِ المبادرة إلى 
إخراجه عن يده إل مستحقه . 
2المسبسوط ٠*|١590؛‏ إحياء علوم 


الدين ا؟إخطل. خحلكء ميرال العمل للغرالي 
ص ١ك‏ المكاسب للمسحاسبسي 


المجموع للنووى ةإا١اة*‏ مختصر النتاوي 
المصرية لاسن تبمية ص "لكل كا مكل 


ص ألى 


زاد المعاد 5|.«لالك مجموء تاوق ابن تيمية 
»“6١ |8389‏ وما بعدهال نَم نفسير القرطبي +احديى 


تهإية المحتاج 9| +«+6. 


© المال الحخلال 

هو ما اكتسبه الإنسان من طريق 
مشروعء كالزراعة والصناعة وصئوف 
التجارات والمشاركات وإحراز المباحات 
والاصطياد والميراث والوصية والهبة 
ونحوهاء إذا وقعت على الوجه المأذون 
به شرعاً. 

وهو الرزق الطيّب الذي يكون لمالكه 
إنفاقه والانتفاع به والتصرف فيه بجميع 
السبل التشروعة: 

ت (المبسوط 2908١‏ وما بعذهكء إحباء 
علوم الدين *احم). 


ا 


المال الحلال المختلط بالحرام 


© المال الحلال المختلط بالحرام 

هو ما خالط الحلا الطيبّ فيه 
الحرام الخبيث. وقد ذكر الفقهاءً له 
صورتين : 

الأولئ: أن يكون المال الحرام 
مثميزاً؛ كما إذا كان عيئاً مسروقة أو 
مغصوبة أو وديعة مجحودةً ونحو ذلك» 
فاختلطث بالمال الحلال اختلاط استبهام 
مع تميّز ذاتها. فهذه العين المحرّمة لا 
يجوز لآخذها الانتفاع بها أو التصرفٌ 
فيهاء ويلزمه أن يبادر إلى ردّها إلئ 
عا حي 

والثانية: أن يختلط المالٌ الحرام 
بالمال الحلال اختلاظ ممازجة؛ بحيث 
لا يتميِّرٌ أحدهما عن الآخره. كما هو 
الحال فى اختلاط المثليات ببعضهاء 
كاختلاط دينار حرام بعشرة حلال. أو 
مئة درهم حلال في ألف حرام. وفي 
هذه الصورة يلزم قابض الحرام أن يُخرجَ 
قَذْرّهُ من ماله ويدفعه لمستحقهء ويكون 
البافى فى يده حلا لا طياة 

امجموع تاو ابن تبمبة 9د * 
* احكام القرآن لابن العربي 518١‏ 


ممختمر الفتاوق المصرية ص 557 إحياء علوم 
الدين ١‏ ةة ببدائع الغو اند ؟| نموي جاممع 
العلوم والحكم .5٠0 1١‏ الحلال والحرام لانن 


أي راشد ص125). 


© المال الخاصّ 


هو ما كان ملكا لفرد معيّن أو جماعة 


المال الضّمّار 


مخصور يو يي للعموم» ب بختص 
به مالكة رَقَبَة ع 

والمال الخاص قل يصير اماك كما 
لو وقف شخص عقاره ليكون مسجداً أو 
أرضه نتكون مقبرة؛ أو انتزعت الدولة 
جبرا للمصلحة العامة عقاراً من مالكه 
الخاص لإنشاء طريق عام أو توسيع 
مسجد أو شارح أو مقبرة. . . إلخ. 

وقسيم المال الخاص عند الفقهاء: 
المال العام . 

رد المحتار *| ادك مفهوم المال في 
للاسلام للدالودى صكء ولا مسن مرشد 
الحير ان.). 
© المال الضْمّار 

تطلق كلمة الضَّمّار في اللغة: على 
كل شيء لسْتَ منه عل ثقةء و«المال 
الضُمار» علئ الغائب الذي لا يُرْجِئ 
عوذه. وأضللة من الإضمار. وهو م 
تعيب والاختفاء. 

أما في الاصطلاح الشرعي. فيطل 
الفقهاءٌ مصطلح «المال الضُمَار) علئ 
العنال الذي لا يعسكن مساستو سن 
استنمائهء لزوال يده عنهء وانقطاع أمله 
في عوده إليه. وعلل ذلك عرّفه صاحب 
#المحيط» «هو كل مأ 
بقى أصلّه في ملكهء ولكنْ زال عن يده 
زوالاً لا يُرْجِئْ عودُهُ في الغالب». وقال 
سبط ابن الجوزي : 


من الحنفية بقوله : 


اوتفسير الشهات: || 


و" 


المال العام 


نكو المال:قاقما » ويسد :ظردى الوضول 
إليه» . 

ومن أمثلته عند الفقهاء:ا 
المغصوب إذا لم يكن لصاحبه عليه بِيّنةَ 
والمال المفقود كبعير ضالٌ وعبد آبق» إذ 
هو كالهالك. لعدم قدرة صاحبه عليه. 
وكذا المالٌ الساقظ في البحرء لأنه في 
كم العَدّمء والمال المدفون في بريّة أو 
صحراء إذا نسى صاحبه مكانهء والدين 
المجحود إذا 0 المدين علانية» ولم 
يكن لصاحبه عليه ينه . 

وقسيم المال الضّمار عند الفقهاء: 
الجال المرجو:, 

3 (المنفرب 15 16 القاموس المحيط 
ص .58١‏ مشارق الأنثوار *[ذهء الكليسات 
للكفوي 30261 الزرقاني علئ الموطا *!| 
005 الفتاوى الهندية .20711١‏ إبثار الانصاف 
في أثار الخلاف ص50 مغني المحتاج ١أ‏ 
فإ المبدء ؟| دذاء البحر الرائق 0 الل 
رد المحتار "اا الخرشي "| ١8اء‏ مواهب 


.)١9 | الحليل‎ 

© المال العام 
وهو في الاصطلاح الفقهي : ما كان 
تكتهني] لمسلسة عسو القاض 
ومنافعهم. وصاحبه مجموع الأمّةء قلا 
يقَمُ عليه الملكُ الخاصٌ المنفردء ولا 
يملك الاستبداد به فردٌ واحدٌ أو أفراد 
مخصوصين» سواء أكان أرضاً أو يناءً أو 
نقداً أو عروض تجارة أو غير ذلك. 


الال غيرُ القَابل للقسمة 


مثل: أملاك بيت المال والجمّئ والطرق 
والشوارع والمقابر العامة والأنهار الكبيرة 
والأرافني الجير موف عدن ساعية 
المضلمن وبا المزافق العابة للوولة: 

غير أن امال العام قد يصير في بعض 
الأحوال خاضًاًء كما لو اقَتضْتٌ مصلحة 
الأمة بيعٌ شيء من أملاك الدولة أو 
مصلحة الوقف استبدال بعض أعيانه. 
فإن ذلك المبيع يصبح ملكا لمن اشتراة 
ومالا خاضًا به. 

وقسيم المال العام عند الفقهاء: 
ادال العام + 

9 (تحرير المغال فيما يحل وبحرم من 
بيت المال ص خا. 67٠١‏ 0160 الخراج لاني 
بوسف صءل, الى لل الأموال لأني عبيد 
ص الك الحاوي للفتاوق اكات ١ككل‏ 
الأحكام السلطائية للماوردي ص 225. رد 
المحتار *| 807*. البحر المحيط لأني حيان | 
568" تفسير القرطبي | مول ملل ف ١‏ 
من هرد الحير انن). 

ه المال غيرٌ القّابل للقسمة 

هو ما كان في تجزئته وتبعيضه ضررء 
بأن لا تبقئ المنفعةٌ التي للأصل قبل 
القسمة ثابتة لكل قسم منه بعد القسمة. 

ومن أمثلته: الاين والكرسي 
والسيارة واللؤلؤة» لأنَّ كل واحدٍ منها 
لو قسم لتعظلت منافعُهُ الأصلية. 

أمَا العقارات. كالدور والحوانيت 
والأراضيء» فمنها ما يَقْبَلَ القسمةء 





المالّ القَابلُ للقِسْمَة 


ومنها ما لا يُفْبَلء فما أمكنت قسمئه 
بحيث يبقئ كل قسم منها منتفعأ به انتفاع 
الأصل فهو مال قابلٌ للقسمةء وإلا فلا. 
ومن أهم أحكام المال غير القابل 
للقسمة أنه لا تجري فى أعيانه القسمةٌ 
القضائية جيرا غلك الشركاة يطلين 
أحدهم. بل القسمة الرضائية فقط. 

9 ارد المحثار هه كككل الككرال درر 
الحكام + 7*1 وكال ١166‏ اواك شرح 
المجلة للاثاسي | 0ل وما بعدها.ء مال 
اا اك ١١15‏ من المبجحلة 
الحدلية. م١790-‏ 18064 من مججلة الأحكام 
الشرعية العحمنبلبة. المدخل إلى نظربة الالتزام 
للرقا ص 5189). 

0 0007 
« المال القَابل للقِسْمَة 

هو الذي ليس في تجزئته وتبعيضه 
ضرر. وعلئ ذلك عوّفه الفقهاء بأنه 
«(المال الصالح للتقسيم ١‏ بحيث ايد تفوت 
التشعة النتصودة هنه بالتسفةا هناك 
ذلك: أن يكون نوعٌ المنفعة التي للأصل 
قبل القسمة ثابتاً لكل قسم منه بعد 
القسمة. ْ 

فالكمية من القمح أو الشعير أو 
الزيت أو السمن ونعحو ذلك تفل 
القسمة. نظراً لتساوي أقسامها فى 
المنفعة وفى القيمة بالنسبة إلئ الأصل 
المقسوم . 

ومن خصائص المال القابل للقسمة 
إذا كان مشتركا :أن تتخرق قنيه تسمه 


مال القِنيّة 


التفريق القضائية جيرأ علئ الشركاء 
الجمع القضائية جبراًء إذا كان مُتَحجَدَ 
المتمائلة أو كمية من الحبوب. 

وقسيم المال القابل للقسمة عند 
الفقهاء: المال غير القابل للقسمة. 

5 (الدرٌ المختار مع رد المحتار 15 51 
المدخل إلى نظررية الاتزام للزرقا ص 5١6‏ درر 
الحكام ؟| ١+1‏ - لكل 16كا اولام :ا 
١75‏ من المحلة العدلية. م1966 أحك١ا‏ 
من مجلة الالحكام الشرعية على مذهب أحمد). 
©« مال القنيّة 

مال الْقِنْيّةَ في الاصطلاح الفقهي: هو 
الذي يتخذه الإنسانُ لنفسه لا لنتجارة. 
قال الخطيب الشربينى: «القَنيّة: هى 
الحبسٌ للانتفاع". وجاء في «الزاهر»: 
القَنَةُ : المالُ الذي يُؤَثْلَهُ الرجلّ وبلزمهء 
ولا يبِيعُه ليستغله؛. كالذى يقتنى عُعَدَةٌ 
ع ك 9 . ١‏ وااء 
تغْل عليه ويبقئ له اصلها. واصله من 
قَنَيْتْ الشىء أقناة؛ إذا تَزمئّه وحَفِظه . 

وهذا المصطلح كثير الاستعمال على 
ألسنة الفقهاء فى كتاب الزكاة. (ر . اقتناء). 

وفسيم مال القنية عند الفقهاء: مال 
التجارة. 

5 (الاعر ص 2.5182 النظلم المستعذدب ١‏ 

شكالال المصباح لسكا المغرب ؟"إطقللى 


المغني ا ذال مغني المحتاج أإلحقيل السحر 
الرائق ك3 الو جر ١إؤلا.‏ 


يلل 


المال المأمون 


© المَالُ المَأمُون 

يطلق تعبير "المال الآمن؟ لَغةٌ: علئ 
الخالص والشريف . قال الفيروز آبادي : 
«وأعطيئه من آمِن مالى؛ أي خالصه 
وشريفه؟. 0 

أما في الاصطلاح الفقهي: فقد عرّفه 
أبو عمران الفاسي المالكي بقوله: 
«المال المأمون: هو الدورٌ والأرضون. 
وقيل: إن العيين إذا فنرث فال 
مأمون؛. 

والعينُ: هي المضروبٌ من الذهب. 
خلافٌ الوّرق. وقد يُقال للذهب غير 
المضروب: عينٌ أيضاًء كما أنها تطلق 
أحياناً عل النقود من الدنانير والدراهم» 
خلاف العغروض. 

وهذا المصطاح لم أجده مستعملاً 
عند غير فقهاء المالكية. 

5 (القاموس المحيط ص918 50 . النظائر 
في الففه المالكي لأبي عمران الفاسي ص 58. 
كك المغرب 115ة. المصباح *|لااة). 
© المال المباح 

هو ما ليس فى الأصل ملكاً لأحدء 
كالما حلي مشابعة :اويل لد واللشهرية 
وكأشجار البوادي وثمارها. وحكمه أن 
لكل إنسان أنْ يُحْرِرَ منه ما يستطيع» 
ومَنْ أحرز منه شيئا ملكه. ومن ذلك 
أينضاء“الأرافضن السواك» قف ألحيا 
أرضاً ميتةٌ فهي 31 


وقسيما المال المباح عند الفقهاء: 
المال المحجورء واتمال المملوك . 

١‏ (المدخل إلى نظرية الالتزام للزركا 
ص 564 درر الحكام ]لت عذال لزال 
ماءل 506ا ثأولال. ؤه؟ا من المجحلة 
العدلية. ١6+‏ من مرشد الحيران). 
© المال المححور 

هو ما حَظرٌ الشرع ورودٌ الملكية 
الخاصة عليهء وحَجَرٌ رقبته عن التداول» 
فلم يجعل محلاً لنتمليك. إمَا لأنه 
موقوفء أو لأنه مخصصٌ للمصالح 
العامة. كالطرقات العامة والمساجد 
والمقابر العامة وسائر الأموال الموقوفة. 

غير أنَّ هذا المال قد تُرْنَُعُ عنه صفَةٌ 
الحجر فى أحوال استثنائية خاصة 
تستدعي ذلك شرعاًء كما إذا حول 
الطريق العامء فاستّغئي عن موقعه 
الأصليء فيباع لحساب بيت المال. 


ونصين ملكا ا لمن اشتراه. ومثل أ 


ذلك سائر ما يُستغنيل عنه من الأموال 
العامة وأملاك الدولة» وكذا إذا ما دعت 
الضرورة لاستبدال عقار الوقف. فإنه 
يُستبدلٌ به ما هو أنفعُ للوقف. ويصبح 
الموقوف ملكا خاضًا لمشتريه . 

وقسيما المال المحجور عند الققهاء : 
المال المباح: والمال المملوك . 

9 (المدخل إلئ نظربة الالتزام اللزرقا 
ص ١ك‏ رد المحنار ؟| للا عملا ٠١‏ من 
مرشد الحيران.). 


لضن 


© المال المرجو 

هو المال الذي يرجو صاحيه عوده 
الم الأقزاى عاض تمد لون لسللة: 
وعدم امتناعه عن الردّ عند الطلب أو 
عند حلول الأجل المضروب لرذه. ومته 
الدَينٌُ المقدور عليه. الذي يأمل الدائن 
افتضاءه؛ لكون المدين حاضراً مُقِرَا مليئاً 
به باذلاً ئه» أو جاحداً له لكن لصاحيه 
عليه بينة. وقد سمى كذلك من الرجاء: 
الذي هو في اللغة: ظنّ يقتضي حصولٌ 
ما فيه شر 

وقسيم المال المرجو عند الفقهاء: 
المال الضمار: 

9 «القاموس المحيط ص7076., اساس 
اللاغة ص ,553١‏ المحلون لاسن حرم 5ل 
الأموال لأبي عبيد ص655). 
© المال المُسْتَقِل (غير المشترك) 

هو المالٌ المتميّر الذي يملكه فردٌ» 
ويختصٌ به رقُبَةٌ ومنفعة. 
مشتركاء وذلك يعقدٍ شركةٍ أموالٍ مع 
شخص آخر أو أكثر؛ أو بخلطه مع مال 
الغير اعكيارياء أو باختلاطه مع مالٍ 
شخص آخر بلا اختيار المالكين اختلاطاً 
لا يمكن معه تميّزهما حقيقةً. بأن كانا 
بمشقة وكلفة. بأن كانا مختلفين 100 
كذلك قد يصير المالُ المشترك مستقلاً 


المال المُشْتَرَك 


بالقسمة» حيث يزول الشيوع في الملك. 
وتصبح ملكيه كل واحد في حصته 
هتميزة . 

وفسيم المال المستمقل في النظر 
الفقهي : المال المشترك. 


9 (المدخل إلئن نظرية الالتزام العامة 


للزرقا ص١207).‏ 
© المال المُشْتَرَك 

هو الذي يكون مشتركاً بين اثنين أو 
أكثر يندم أسبات التملك».. كالشراء 
والهبة والوصية والميراث؛ أو بخلط 
الأموالٍ أو اختلاطها بصورة لا تقبل 
التمييرٌ والتفريقٌ» أو بموجب عقَدٍ شركة 
أموال بينهم. 

والمال المشتركُ في النظر الفقهي هو 
محل «الْمِلّك المشاعه: : وهو العفعلى 
بجزءٍ نسبي غير معين من مجموع 
الشيء؛ مهما كان ذلك الجزء كبيراً أو 
مغر 1< وذلق كما "ملك المنان نفيك 
دار أو ربع بستان أو عَشْرٌ سيارة ونيحو 
ذلك. وبمقتضئ قاعدة الشيوع يكون كل 
جزءٍ أو ذرَّةٍ من المال المشترك غير 
مخصوص بأحد من أصحاب الحصص 
فيه.؛ بل تتعلقٌ ملكياتٌ جميعهم به؛ لذن 
الحصة الشائعة «هي السَّهِمْ الساري إلئ 
كل جزء من أجزاء المال المشترك». 

وقسيم المال السشعرك في النظر 
الفقهى: المال المستقل . 


وم 


المال المملوك 


١‏ رد المحتار ؟!| *** البدائع + 5ه 
مجمع الأنهر |١‏ كلك م186لاء 7/60 من مرشد 
الحير انف +009 00016 ٠١66‏ من مججلة 
الأحكام المدلية. مكل ححل الالال لالايادر 
من مبجلة الأحكام الشرعية علق مذحب أحمد). 
© المال المملوك 

هوما دخل تحت الملكيةء؛ سواء 
كانت فردية أو لشخص اعتباري كالدولة 
والمؤيسات العافة :واللعمان ته رسراء 
أكان مالا مستقلاً ‏ أي متميزاً لا شركة 

5 أم مشتركاً بين مالكين متعددين» 
وسواء أكان منقولاً أم عقاراً. 

فمتئ دخل المالُ في الملكية دخولاً 
معتبرأء ثبت للمالك فيه جميعٌ الحقوقٍ 
الشرعية المترتبة علئ الملك» من انتفاع 
واستعمال واستهلاك ونقل للغير بعورض 
وبغير عرض بالطرق السائغة شرعا . 

وقسيما المال المملوك عند الفقهاء: 
المال المباح والمال المحجور . 

5 (المدخل إلئ نظربة الالدزام للزرقا 
ص اكاك م عن مرشد الحيران). 
© المال النامي 

النماءً في اللغة: الزيادة؛. يقال: نما 
المال ينم وينمو ةا أي زاد وكثر. 
وهو في الشرع نوعان: حقيقيء. 

تقديري. فالحميقى: الزيادة بالتوالد 
والتناسل والتجاراك. والتقديري : تمكنه 
من الزيادة بكون المال فى يله أو يد 
نائبه. وعلئ ذلك ينص الفقهاء فى باب 


مُباح 
الزكاة عل أنها إنما تجب في مال نام 
ولو تقديراً؛ أي مالل فقد مرقيد للضماةه 
ولو لم ينم بالفعل . 

قال ابن نجيم: الأموال قسمان: 
حلي وغل . 

فِالخَلْقي: الذهب والفضةء لأنها 
ع الح اما يادي ده السراتج 
الأصليةء فلا حاجة إلى الإعداد من 
العبد للتجارة بالنية. إذ النية للتعيين» 
وهي متعيئة للتجارة بأصل الخلقةء 
فتجب الزكاة فيهاء نوئ التجارة أو لم 
ينو أصلاً أو نوئ النفقة. 

والفعلىي: ما سواهماء فإنما يكون 
الإعداد فيها للتجارة بالنية إذا كانت 
عروضأء وكذا في المواشي لا بذ فيها 
من نية الإسامة. لأنها كما تصلح للدرٌ 
والنسلء تصلح للحمل والركوب. ثم نية 
التجارة والإسامة لا تعتبر ما لم تتصل 
بفعل التجارة والإسامة. 

3 (المصباح »| 8ثلاء الفرون للمسكري 
ص *709. المغرب 15 0**. البحر الرائق "| 
6 رد المحتار "1 /0. 
« ماح 

المباح لغةً: من الإباحة.؛ وهي 
الظهور. يقال: أباح بسرّه؛ أي أظهره. 
وفيل: من باحة الدارء وهى ساحتها. 
وفيه معنيل السعة وانتفاء العائق. أن 
الساحة تتسع للتصرف فيها. ويقال: أباحَ 


لض 


مَبَادَلة 


الرجلّ ماله؛ أي أَذْنَ فى أخذه وتركه؛ 
وجَعله مطلق الطرفين. 

ويرد لفظ «المباح» علئ ألسنة الفقهاء 
تمعير ما از للمكلت إثانه رركم بزعا 
من الأعمال» قسيم الفرض والواجب 
والحرام والمكروه. وعلئ ذلك قالوا في 
تعريفه: هو ما استوئ طرفاه؛ يعنى ما 
ليس بفعله ثوابٌ ولا بتركه عقاب . 
اختصاصه عليهء فيقولون: إحراز 
المباحات من أسباب التملك» ويريدون 
بها ما كان علئ الإباحة الأصلية من 
الأشياء. كالكة فى البراري والحطب 
في الغابات وائماء في الأنهار والبحار 
ونحو ذلك. و ١‏ ذلك عزفوا المال 
الناس علئ وجه معتاد. وليكن في حبيارة 
أحد مع إمكانية حيازته: ولكل إنسات 
ص تملكه بالإحراز» سواء أكان يوان 

(المصباح ١أكف‏ التوقيف ص كل 
التعريفات الفقهية ص 5255. المعشر للزر كشي 
ص 02). 
© مبادلة 

الميادلة فى اللغة: من البّدل؛ وهو 
الخَلفٌء أو العِوّضٌ الذي يُبذل فى 
مقايلة غيره . والمبادلة عند الفقهاء تعنى : 





المعاوضة بين بدلين. وجمعها مبادلات. 
والمبادلات في نظرهم جنس ينتظم مبادلة 
مال بمال» ومبادلة مال بمنقعة؛ ومبادلة 
غال يقح ماهو :مال ول متفحة :ولحي 
نهنا منادلة المعقفة بالمتفعة : ومتادلة 
المنفعة بما ليس بمال ولا متفعة. فهي 


تشمل البيع بجميع أنواعه من بيع مطلق 
ومقايضة وصرف وسلم والاستصناع 
وا ع لتخارج وحوالة الحىق والإجارة 
والجعالة والمهايأة والزواج والخلع وغير 
ذلك. 

وهذا التفصيل في القضية مستمدٌ من 

أما مصطلح «الميادلة» عند المالكية 
المَسُْكوك بمثله عدداً». حيث إنهم كُسَّموا 
بيع النقد بالنقد إلئ ثلاثة أقسام: 
مراطلة؛ ومبادلة» وصرف. وعَنوا 
بالمراطلة: بيع | لنقد بمثله وزناء 
وبالمبادلة ما ذكرناء وبالصرف: 

83 (كفاية الطالب الررباني وحاشية العدوي 
عليه *| ,.8١‏ الدسوقي علين الشرح الكبير ؟| 


١‏ الفوانين الفقهية ص *50. لباب اللباب 
ص07 .)١‏ 


ل في اللّغة : نار فلانٌ شريكة؛ 


ولط 


ل حنينا | صاحبه. والمباراً 


0 قاله النسفى . 
ويقال أيضا : اناك أي فَارَقَهُ. وبارأ 


الرجل زوجَتَهُ؛ أي صالحها علئ 
الفِراق. قال ابن رشد: اواسم الخُلْع 
وَالفِذيّة والصّلح والمبارأة» كلها تؤول 
إلئ معنئ واحدء وهو يدل المرأة 
العِوّضّ علئ طلاقهاء إِلَا أن اسم الخُلْع 
يختصٌ ببذلها له جميعٌ ما أعطاهاء 
والصّلْح بيعضه والفِذية بأكثرهء 
والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه على 
ما زعم الفقهاء» 

ويطلق مصطلح «المبارأة» أيضاً عند 
المالكية علئ الاتفاق المُنْهى لمسخاصمة 
باعترافٍ كل من الطرقين ببراءة ذمةّ 


الآخر». ذكره العلامة محمد الفاضل, ابن 
عاشور. 
3 (القاموس المحبط ص 5"ك. المغر ب ١‏ 


8“. طلية الطلية ص 2004 بدإبة المحتهد "| 
ككارة المحتار 5٠"‏ ه. الاختيار *| .كل 
ومضات ذكر لانن عاشور ص006. 


« مَبَرْطِس 

المُبَرْطِسُ والمُبَرْطشُ (بالسين المهملة 
والمعجمة» لغة: هو الدلال الدع يسعل 
بين البائع والمشتري مقابل جُعْل يأخذه 
علي ذلك . 

قال ابن الأثير: «كان عمر في 
الجاهلية مبرطشاء وهو الساعي بين 


>38 


البائع والمشتري» أشبه الدلال. ويروئ 
بالسين المهملة بمعناه». 

وقال الفيروز آبادي وأبو هلال 
العشكرئ: «المترطين: الذئ يكترىق 
للناس الإبل والحميرء ويأخذ عليه 
جعْلاً. والاسم: البَرْطْسَة». 

«(التلخيص لبي هلال 388/5 النهابة 
لإبن الأثير .١١9[١‏ القاموس المحبط 
ص 180ت). 
© مبيع 

المبيعٌ لغةٌ: اسم للسلعة التي تُباع. 
وفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يُباع من 
الأموال؛. ويكونُ المقصود الأصلي من 
عقد البيعء لأنَّ الانتفاع إنما يكون 
بالأعيان» والأثمانُ وسيلة للمبادلة. 

أما كيفية التمييز بينه وبين الثُّمن في 
البيع: فهناك عدة اتجاهات تلفقهاء في 
ذلك : 

منها: أن الثمن ما ألصق به الباء. 
والمبيع ما يقابله» كقولك: بعت كذا 
بكذاء فالأول مبيع والثاني ثمن. 

ومنها: أن التّمن هو النقد مطلقاًء 
والمبيع ما يقابله. فإن لم يكن في العقد 
نقد أو كان العوضان نقدين فالتّمن ما 
ألصقت به الباءء والمبيع ما يقايله. 

ومنها: أن الثتّمن ما يثبت فى الذمة 
فا عندالمقابيلة. وهو الحقفنان 
والمثليات إذا كانت معينة وقويلت 


مُنْعَةّ الطلاق 
بالأعيان أو غير معينة وصحبها حرف 
الباء؛ والمبيع ما يقابل ذلك. 

5 المطلم ص 550 التعريفات الفقهية 
ص50ش5. رذ المحتار 18و03 المبجموءم 
للنووي | *لاك. ١97+‏ من المججلة العدلية). 
© مُيْعَةٌ الطلاق 

يقال فى النانة تم اننم عن 
إمَْاعاً ومَماعاً؛ أي مَنْحه به انتفاعاً ممتدّ 
الوقت. وفي الاصطلاح الشرعي: تَظلقٌ 
مُنْعَةَ الطلاق علئن ما تُعْطئْ المطلقّة من 
مال لتنتفع به مدّة عمدّتها. وعلئ ذلك 
غرنها لخر دي بقوله: «هي مأ يعطيه 
الزوح لمطلقتِهِ ليجبر بذلك الألم الذي 
حَصَل لها بسبب الفراق». وقيل: هي ما 
يعطي الزوحٌ المطلقة بعد طلاقها من مالٍ 
إحسانا إليها. وقد قسَّمّهًا الفقهاء إلئ 
فسمين : 

١‏ مبّعة الطلاق قبل الدخول؛ إذا لم 

؟ ‏ ومُمْعةٌ المطلقة فيما عدا الحالة 
السابقة. 

والأصل في مشروعيتها قوله تعالئ: 
لمتّتيرت# [البقرة: 01741١‏ وقوله سبحانه : 
<لَّا جح عَم إن طَلْتم انه مَا ل 


م 
دك عع كي 2م ير م 284 2 4ه هن ء 


١ ذه‎ 


+ 


م ث- 


/ 00 
تموهن أو تقَرضوأ لَهِنْ فريضّة وميْعِوهَن على 
2 سصمصم ونع 


لسع قَدَرمٌ وَعَلٌ الْمقيرٍ هَدَرهُ ممَع) بالمعروف 
04 عل الْحَييينَ» [البقرة: 75؟] ويعتم 


منَقُوْم 
فيها حال الرجل إيساراً وإعساراً كما في 
النفقة . 

9 (لطلة الطليبة ص 148 كك مشارفق 


الأنوار 507١‏ المفردات ص8 هلك الخرشي 
؟ | لاز. مواهب المجليل 6 ٠٠‏ كشاف القناع 
© أ ولاال المهذب "أل مغني المحتاج | 
اول المصل' ا حدود ابن اعرافة 
١|إأذدث0ا).‏ 


22 


الى 

يقال في اللغة: قَوّمْتُ الشيء فَتَقَرّمِ؛ 
أي عدّلئُه فتعَدّل» وقرّمِتُ المتاعَ؛ أي 
جَعَلْتٌ له قيمةً معلومة؛ من التقويمء 
وهو تحديد القيمة وتقديرها. 

قال الدميري: ١«المَتَمَوّم:‏ بكسر الواو 
حيتُ وَرَدَء لأنه اسم فاعل» فلا يصحٌ 
بالفنح علئ أن يكون اجيم ملترل: لأنه 
مأخوذ من َمَوّم اكتعلم. وهو قاصرء 
له بنرا إلا عل متعذ». 

ويرد تعبير "المال المتقوّم» علئ ألسنة 
الفقهاء بأربعة معانٍ: 

أحدها: أ للحنفية؛ وهو هما يُباحٌ 
الانتفاع به شرعا في حالة السعة 
والاختيار". أما غير المتقوّم عندهم فهو 
«مالا يحل الانتفاعٌ به في حال 
الاختيار» كالخمر بالنسبة للمسلم. 

وأساسسٌ ذلك أن الحنفية لم يجعلوا 
من عناصر المالية في اصطلاحهم إباحة 
الانتفاع شرعاً بالشيء» واكتفوا باشتراط 
العينية والانتفاع المعهود وتموّلٍ الناس 


واسمٌ المفعو 


4 


منَقَوْم 
لاعتباره مالاً. وقد حداهم التزام هذا 
وغير متقوم ) واشتراطهم في صحة عمفود 
المعاوضات المالية أن يكون المعقود 
عليه مالا متقرّما 

أما سائر الفمهاء فقد اعتبروا إباحة 
الشيء إذا لم يكن مباح الانتفاع به شرعا 
ا ار 0 0 


متقوم وغير متقوم المع 0 قَصَده 
الحشة. 


والثاني: للحنفية أيضاء وهو «المال 
المُحْرَرْه حيث إنهم يطلقون مصطلح غير 
المتقوّم أحيانا علئ المال المباح قبل 
الإحرازء كالسمك في البحرء والأوابد 
من الحيوان. والأشجار في الغابات» 
والطير في جِوْ السماءء فإذا اصطيد أو 
احتُطب صار متقوّماً بالإحراز. 

وعلئ ذلك جاء في )١1300(‏ من 
المجلة العدلية: «المالُ المتقومُ يستعمل 
أن سين : 

الأول: ما يباخ الانتفاع به. 

والثائى: بمعنئ المال المخرز. 
تالعنجك في البحر غير متقوّمء فإذا 
اصطيد صار متقؤما بالإحراز". 

وقد ذكر شارح المجلة علي حيدر: 
أنَّ المعنئ الأول للمالٍ المتقرّم هو 


متقو 
الشرعى. والثانى معناة العرّفى . 

والثاليث: للمالكية والحنابلة 
والشافعية. وهوى: #ما له ع مالية فى 
العادةة. وعلئ ذلك قال الخطيب 
الشربيني : المتقوم : ما له م ليحسنٌ 
بذل المال في مقابلته. فإن لم يكن له 
م : إما لحرمته. أو لخسته » أو لقلته 
يكن حَدّل المال فى مقابلته ببفها] 
وتبذيرا» . 

والرابع : للشافعية أنغناء وهو: امأ 
لا يوجَدُ له مِنْلَ في السوقء أو يوجد 
ولكنٌ مع التفاوت الْمعْبَدٌ به فى القيمةا. 
الأموال. الذي هو فسيم «المثلي /" 
اصطلاح الحنفية والحنابلة. و ١‏ ذلك 
حاء في «الأشباه والمظائر؟ لح 
السبكي : «#قاعدة: المثلي مَعنَمُون بمثله» 
والمتقوم بالقيمة» . 

3 (المصباح *إأككت المطلم ص »14١0*‏ 
متحة الخالق على المحر الوائق 5 | لالاكل تين 
الحفائقن ]اه المبسواط ؟"إحككاى #ازأزوى 
رد الالمحتار ؟|يى دزر الحكم و١إأدنى‏ 
الذخيرة للقّراني 15 06٠0١‏ الرصاع عل حدود 
إسن عرفة 500[56. المبدع 8| 005 اسن 
المطالب وحاشية الرملى عليه 40515. الأثباء 
و النظائر لاسن السبحي 0 مغني المحتاج 
؟| اس وى كليوبي وعميرة "ا م 
كك تحقة المحتاج وإكذزى كأإكى بعلنل 
روضهة : العلالبين 00 حل عذة ؟ من 
مرشد الحيران. وككال ااا من المحلة 


منَمُوٌلُ 


العدلية: مككال الأاه من مجلة الأحكام 
الشرعية الحبلية. مطالب أولي النهئ *إاح مي 
مختصر الفتاوق المصربة لابن تبعية صظ*. 
النجم الوفج في شرع المتهل للدميري | 
8001 ). 

00 ٠ 

المال. ومنه: وَل ارجا : إذا صار ذا 


مال. وتموّلٌ الشى ي؟ إذا اَذَه مالا 


ويطلق لفظ «الْمْتَمُوّلا في الاصطلاح 
الفقهي علي ١ما‏ فيه منفعةٌ مقصودةٌ: وله 
قيمة ماليةٌ في عرف الناس؟. 

قال القيومفيئ: اوقول الفعتهناء :ها 
يَتَمَوّل؛ 0 
أن 0 ضابطين : 

أحدهما: أن كل ما يُقَدّرُ له أثْرٌ في 
2 وم در 0 
التمع ‏ فهو متموّل» وكل ما لا يظهر له 
أثرٌ في الانتفاع. فهو لقلته خارجٌ عما 

والثاني: أن المتَمَوّل هو الذي تعرض 
له قيمةٌ عند غلاء الأسعار. والخارجخ عن 

وقال ابن عابدين في معرض تعريفه 
للمال عند الحنفية: «الماليةٌ تثبتٌ بتموّل 
وبإباحة الانتفاع بها شرعاًء فما يباحٌ بلا 


متولي (الوقف) 





تموّل لا يكون مالا كحبة حنطةء وما 
ُتَمَوّلُ بلا إباحةٍ انتفاع لا يكون متقؤماًء 
كالخمر؟ . 

5 (المصباح »| والك المغرب *|لذؤلان 
النهابة لابن الأثير ؟| *لا*. الأشباهء والنظائر 


لاسن العرربي ؟| "لابق النظم المستعذب ١‏ 
لاحك تهذيسب المأضماء واللفات | لذ ١ا),‏ 


- ِ 
٠‏ مَتَوَلى (الوقف) 

مُتولي الوقف في الاصطلاح الفقهي : 
هو الشخصٌ المَعَيِنُ لحفظ ورعاية وإدارة 
شؤون ومصالح الوقف وَقْقَ شروط الواقف 
وضمن الأحكام الشرعية. (م ٠١‏ من 
ترتيب الصنوف). وقد عرّفته (م8) من 
«إتحاف الأخلاف»: بأنه "مَنّْ يتعيّنُ للقيام 
بأمور الوقف والنظر فى مصالحه على ما 
شَرَطه الواقف فى كتاب وَفْفِه؛. 

والتوليةٌ قسمان: 

١‏ تولية مشروطة: وهي التى عْهِدَ 
بها لشخص وَفْقَاْ لشرط الواقف. 

" - تولية غير مشروطة: وهي التي لم 
يشترطها الواقفك لأحد. وعلئ ذلك فهى 
تعودذ تلواقف في حياته» وللرصيّ الذي 
عَبّنَه واختارّه الواقف بعد مماأته. أما إذا 
لم يختر الواقفٌ فى حياته وفنا 
فللقاضي أن يُعيّن المتولي. (م4١٠‏ من 
ترتيبف الصنوف» وانظر م8 من إتحاف 
الأخلاف). 


ويُطلق بعض الفقهاء علئ متولي 
الوقف اسم , #القَيم' و«المتكلّم عن 
الوقف». ويرئ آخرون أن القيّم هو 
الشخصٌ الذي فُوّضَتٌ إليه شؤونُ الحفظ 
والجمع والتفريق. ومعنىئ ذلك أنه يعمل 
تحت نظارة المتولي وبأمره. (م7١٠‏ من 
ترتيب الصنوف). 

قال العلامة علي حيدر: "لكن و كان 
للوقف متول وناظرء فلا يجوز للمتولي 
أن يتصرف في الوقف ما لم يأخذ رأي 
الناظر فى هذا التصرف». ذلك أن ناظر 
ارت انما نَصّبَ للنّظارة عل تصرفات 
حولي ب الورك وليكون مرجعا 
للمتولي؛ يعدا تراه في أمور الوقف. 
وعلئ ذلك عرفته )م8 من ااترتيب 
الصنوف» بأنه: «الذي يَشْرفٌ علئ 
تصرفات المتولي علئ الوقف؛ ويرجمٌ 
إله الفتوليفي أمون الوق )د..وقك علن 
على حيدر علئ ذلك بقوله: «ولكنْ حيث 
إن النظارة في عُرْف بعض البلاد بمعنئ 
التولية؛. كان الناظر في هذه البلاد هو 
المتولي نفسهء وذلك لأنّ تعامل الناس 
اي رد بها». 

وقيل: القيّم والمتولي والناظر في 
كلام لخي ء بمعئنئ واحد. (ر.ناظره 
قيم). 

8 (رد المحتار ؟] 25537 ترتيب الصئوف 
١إأحه 5٠‏ إتحاف الأخلاف ص؟ 5‏ وى 


النظم المستعذب ١35051ء‏ قانون العمدل 
وللائصاف مه ث0). 


© مثل 

الْمئْل لغةً: هو الشبيه المُساوي. قال 
المناوي: المثْل إن كان من الجنسء» فهو 
ما سد مَسَدَّ غيره في الجنس. وإن كان 
من غيره» فالمراذ ما كان فيه معنئ يقرب 
به من غيره كقربه من جنسه. وقال 
الكفوي: المِئْلّ أعم الألفاظ الموضوعة 
للمشابّهّة؛ والنظيرٌ أخصٌٌ منهء وكذا 
الندّء فإنه يقال لما يشاركه في الجوهر 
نشطه كد ييه :امنا رع 
والشكل... والمثْل المطلق للشيء: هو 
ما يساويه في جميع أوصافه . 

وقد استعمل الفقهاء مصطلح #ثمن 
المثل» وعَنُوا به القيمة الحقيقيّة للشىء»: 
و«أجر المثل» وأرادوا به الوم 
المساوي للمنفعة المعقود عليها فى 
الحقيقة» والمنسحب على كل الأمثال 
عرفاًء وهمهر المِثْل' وقصدوا به المهر 
الذي يدفعه الزوج عادةٌ لمن كان مثلاً 
مساوياً لتلك المرأة في مجموع 
الصفات. 

9 (الكليات 0107114 التوقيف ص5*”. 
التعربفات الفقهية ص456. ملالا من الالحكام 
الشرعية في الأحوال الشخصية). 


هه 
5 
. مثلى 
ل 


٠. 0 ْ‏ 
المئْلى في اللغة ‏ نسبة إلئ المِئْل - 


مجرى 


وهو ماله وصفٌ ينضبط به كالحبوب 
والحيوان المعتدل» فإله يلنسب إلى 
صورئه وشكله. فيقال: مثلى؛ أي له 
مثل شكلا وصورة من أصل الخلمة. قاله 
الفيومى . 

أما المثلي في الاصطلاح الفقهي: 
شهو ما تمائلت احاذة أو أجزاؤه. يحيث 
يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون 
فرق يعتدٌ بهء وكان له نظير فى 
الأسواق. 

وهو في العادة إِمَا مكيل أو موزون أو 
مذروع أو معذود. فالمثلياتٌ إذا : هى 
أموال متوفرةٌ في السوق تخضع أتواعها 
للوحدات القياسية العرفية» وهي الوزن 
والحجم والطول والعدد. ومثال ذللف: 
جميع المصنوعات التي تنتجها المصانع 
اليوم؛ ويلتزم فيها بالتوحيد النوعي وعدم 
تغيير النموذج من ملابس وأدوات 
وميحركات وآللات وسيارات وغيرها مما 
يتوفر له نظير في السوق. 

3 (المصباح حاحة م145١‏ من الميحلة 
العدلية. ٠9*,+‏ من مججلة الأحكام الشرعية عل 
مذعهب اأحمد عذة؟ من مرشد اللحيران» درر 
الحكام اأو'ى ؟اؤحى رد المحتار 6 
كلالكى أدب القضاء لابن ألبي الدم ص ١٠50ا).‏ 


مَجْرَى 
المجرى لغة: مسن الجري وهو 
السييل.. تال جيرف الها ريا 


وجَرّياناً؛ أي سالّ. خلاف وقّت 
وسكن. والمجرى هومن حقوق 
الارتفاق الشرعية؛ ومعناه في الاسفدح 
الفقهي: ُُ حق مسيل ماء المطر أو ماء 
السياق أو غيره المقَرّر لعقار عليل عقار 
لشخص آاخير. ومقتضهه أنه إذا كان 
لشخص مجرئ ماءٍ جار أو ماءِ مطرٍ أو 
سياق بحن قديم فى ملك شخص آخرء 

3 (القاموس السحيط ص ة كلل المصباح 
١‏ لكل رذ المحدتار أ|إاعذى ما غه من 


مرشد الحيران. مكككن كتاذ يي كالاك؟ مسن 
المبحلة العدلبة). 


© مجهز 

يقال فى اللّغة : تَجَهّرْتُ للأمر؛ أي 
وات له وعوزث المارة أي عات 
له جِهَارّه؛ وهو أَهْبتُهُ وما يحتاجُ إليه في 
قظع المسافة. والمجهّرٌ (اسم فاعل): 
عو 3 ايعاو سافن كل اليد 
والترحال. وقال المطرزي: «المجهرٌ: 
هو الذي يبعت التجارٌ بالجهّازء وهو 
فاخرٌ المتاع, أو يسافرٌ به1. 

أما في الاصطلاح: فيطلق «المجهّرًا 
علئ التاجر الذي يكونْ له مَقَدٌِ لا 
يُغادرهء وله وكلاء في البلدان الأخرى 
يتولون التجارة فيها بأمواله وبضائعه 
المُصَدّرة إليها تحسابهء نظير حصةٍ لهم 
من أرباحها . 


وف 


مجْهُول 
وقد أوضح ذلك أبو الفضل الدمشقي 
في كتابه «الإشارة إلئْ محاسن التجارة» 
فقال: «والتجار ينقسمون إلئ ثلاثة 
أصناف: فمتهع الرخاض» ومنهكم 
الخَزَّان ومنهم لبود 0 قال: (إن 
قانون المجهّر أنْ يُنَصَّبَ له في الموضع 
الذي يجهّرُ إليه مَنْ يقبضٌ البضائمٌ التي 
مر 5 “0 م مفعول) 
فيرد عل ألسنة الفقهاء كا ايم 
جنع «الذي جَهَرَ - أي هيِّئَ له ما 
يحتاحٌ إليه من الزاد والعتاد ‏ ليحجٌ عن 
غيرة؟ . 
8 «المغرب |١‏ الاك المصباح ١ا*ا‏ 
358 القاموس المحبط ص35025. للاشارة إل 
محداسن التجارة ص ١لى.‏ 1 


.. وله حِصّة فى 


م همير 


© مجهول 

المجهول من الأشياء لغةً: ضد 
المعلوم. من الجهالة ال لتي هي ضد 
العلم. والمجهول المعو علقي 
الفقهاء. إمّا أن تكون الجهالةٌ راجعة 
إلى : 

جنس المحل ؛ كبيع سلعةٍ من غير 
أن يسميها . 


أن يبيّن نوعه. 


محَابَاة 


م 


أو ذات المحل؛ كبيع شاة من قطيع حاباه بثلاثة قضداء فكأنه في حقّ سبعة 


متفاوت الآحاد. 

- أو صفة المحل؛ كبيع قدر معلوم 
لا يدرى قدره من 0 أو بيعت 
المقدرات بالوزن أو الكيل بمكيال أو 
وزن لا يعرف مقداره. 

أو أجل التسليم؛ كما إذا اشترى 
بثمن مؤجل إلى وقت غير معلوم. 

(القاموس المحيط ص 0.7750 المفردات 
ص 31155 الخرر واشرء في الممود للدكتور 
الصديق الضرير ص32055,. لل28). 
© محاباة 

المحاناة لقة + تت المتافحة . زقال: 
حاباهء محاباةٌ؛ أي سامحه. مأخوذةً من 
الحبّاء» وهو الإعطاء . 

أما في الاصطلاح الفقهي: فالمحاباة 
معاوضة. وعلئ ذلك عرّفها ابن باطيش 
بأنها «إخراجٌ ماله عن ملكه بأقل من 
عوضة؟!؛ أي عوض التفئسل: ومن 
أمثلتها: البيع بدون القيمة؛ والشراءً 
بأكثر منها بقصد نفع المشتري في البيع. 
ونفع البائع في الشراءء لأنها عطيّة 

وعلئ ذلك. فلو باع شخصٌ لآخر 
شيئا قيمنّه عشرة دراهم بسبعة» فقد 


أجزاء من عشرة أجزاء منه مبادلة مال 
بمال» وفي ع ثلاثة أجزاء من عشرة 
أجزاء منه هبةٌ وإعطاءٌ. لخلورّها عن 
البدل من حيث المعنو. 

وقد أوضح ميارة المالكي حقيقة 
المحاباة؛ والفرق بينها وبين الغبن 
بقوله : «المحَايَاةٌ مفاعلة: من حاب : 
إذا أعطئ. ويطلقه الفقهاءُ على البيع 
بأقل من القيمة بكثيرء قصداً لنفع 
المشتريء وعلئ الشراء يأكثر من 
كذلك. قصداً تنفع البائع. فما نَقَصَ 
عن البعداني الجع» أو زاد عليها في 
الشراء فهو عطبَةٌ 5 ل لاني 
لا بل للجهل بالئمنء 
فهو العّْبنَ؟. 

5 (المصباح |١‏ 115 المفرب ١إلذلا.‏ 
المطلم ص ,55١‏ طلية الطللة ص ٠.19‏ تحردر 
الفاظ التنبيه صض5168. المغني لابن ناطيش 
١إطوفى.‏ النظم المستعذب "إلى قثلل يارو 
علي العاصمية »*إظما. الشاودي علئ التحفة 
"كل 
© مخاصّة 

التَحَاصٌ لغة؛ اقتسام الشيء 

بالحخصصن, فَأشد كل واحد حصتّه. 
من الشيء . وقال 
النسفي: تحاص العْرَماءُ؛ أي تقاسموا 
بالحصص.ء جصمع حصةء وهي 


7 د هى الجزء 


و 2 


محاصة 


النصيب». وقال الفيومي : #اوخضّه من 
المال كذا يخصّه: حصل ذلك له 
نضياً»: :والمُخاصّة تعنى المقاشمة بنسية 
الحصص . 

ولا يخرج المدلول الاصطلاحي 
للكلمة عن معناها اللغوي . ومن ذلك 
قول القليويي اشاقن الوقت هين 


وكذلك نص جمهور الفقهاء عل أن 
المدين المفلس - وهو الذي أحاط الدين 
بماله ‏ إذا حجر عليه القاضىء فإن 
أي يقسم المال المتحصل بنسبة الديون» 
بعضها إلئ بعضء ويأْخُذ كل غريم من 
مال المفلس بثلك النسبة. وطريقٌ ذلك 

ّ 7 7 2 ده 
أن تجممٌ الديون» وينسب كل دين إلى 
المفلس بتلك النسبة. . . ويحتمل طريقاً 
آخر: وهو نسبةٌ مال المفلس لمجموع 
الديوت. 

فمثلاً: رجل أفلسء وعليه لواحد 
مئة». وعليه لآخر ثلاثون. وعليه لثالكث 
عشرون» وعنيه لرابع عسسسرة . وما 
أربعوت: 


فيقال: مجموع الدذين (790١)مئة‏ 


وستون». فنضربٌ لصاحب المئة في 
أربعين (مال المفلس) ونقسمه علئ مئة 
وسمين » ينسم خمسة وعشروتء فهو الذي 
يخصّه من المال. وكذلك نضرب 
لصاحب الثلاثين فى أربعين» ونقسمه 
علئ مئة وستين. يبخرج سبعة وتصفف» 
وكا 

(المغرب 2001١‏ المصباح ١إ|للكل‏ 
طدة الطنمة ص ككل حاشية القليوبي ؟ ع خكال 
الشرح الجير للدردمر ؟| أباىل مخني المحتاج 
؟| .٠5١‏ الدر النقي لابن عبد الهادي 1١‏ لاق 


المطلم ص 6١9‏ ). 


ه مُحَائَلة 

الْمُحَاقَلَةُ لغة: مفاعلة من الحَفْل؛ 
وهو الزرع إذا تشعٌّبَ قبل أن يَعْلْظ 
سوقه. وقيل: من الحَقْل؛ٍ وهي الأرضل 
التي تزرع. 


أما «بيع المحاقلة» في الاصطلاح 
الشرعي : فقد اختلف الفقهاء ء في معناه 
علئ عدة أقوال» أشهرها: أنه بيع 
الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. وقيل: 
تقديرا. وفل: كراءٌ الأرض بالحنطة» أو 
كراؤها بجزءٍ مما يخرج منها. 

6 (المطلع ص0١51.‏ حلية الفقهاء 
ص 0١58‏ التعريفات للمجر جاني ص6 .٠١‏ النووي 


على ملم 506٠‏ عمدة القاري ١١ااحطؤوى‏ 
النتف في الفتاوق للسندى |١‏ 107), 





© محضر 
اة 5 
المحضر لغة: مصدر خضرء ويطلق 


عل موضع الحضور. 

أما في الاصطلاح الفقهي : فقد 4 
النووي بقوله: «هو الذي يُكْتَبُ فيه قِصَّهُ 
المتحاكمين؛ وما جرئى لهما في عبدلنين 
الحكم». 

وقال الفيروز آبادي: «المَحضَر: خط 
يكتب في واقعةه خطوط الشهود فى 
آخرهء بصحة ما تضمئه صَدْرْف والقومُ 
الحضورء والسّجل والمَشْهّد». 

وقال أبو نصر السمرقندي: «المَحَاضِرٌ 
مبنية علئ الدعاوئ» ولا بُذَّ من حكاية 
الدعوى في المحاضر». 

وجاء في «الحاوي؛ للماوردي: «أما 
المَحْضَرٌ: كتهو حكاية الخال وما جرئ 
بين المتنازعين من دعوىء وإقرارء 
وإنكارء وبينة» ويمين. 

وأما:التجل #“قيتو كيد عاا نعف 
عنده» وإمضاءً ما حكم بهء فهذا فرق ما 
بين المحضر والشّجل». (ر . سجل). 

(القاموس المحيط ص28 . المفردات 
ص 65 تحرير ألفاظ التنبيه ص 2055 رسوم 
القفضاة للسمرقتدي ص *7٠ء‏ الحاوي للماوردي 
ابا 
٠.‏ ا العقد 
حلولاً؛ أي انعهية 0-6 وحل عليه 


الحقٌ والدَّينُ؛ أي وَجَب ولَرِم. وحل 
الهَذْيء وبَلْمَ مَحِلْهُهِ أي وصل إلئ 
الموضع الذي ينْحَرٌ فيه. 

والكوول ب والكيعر للخل يقال 
قَصّدٌ | حَانَ مَحِلَ الدّين؛ أي أجَله . 

والمَحَلُ - بفتح الحاء» وكسرها لَه 
حكاها ابن القطاع -: موضعٌ الحلول. 
وقال الوفشي: 'إذا حَلَّ بالمكان قلتّ: 
يحل بضم الحاء - فهو مجل. وأما 
قولهم: : فلان مَحَلُ أَجْرٍء ومَجَل أجر: 
فهو راجع إلئ معنئ ا لأنَ معتاه 
أنه 4 

وأما مصطلح «مَحَلّ العقد؛ فقد عرّفه 
الأسقاذ الزوقا ببقزلهة #وأها اكير العقد 
أو المعقود عليه - فهو ما يثبْتُ فيه أَثر 
العقد وحكمه. وذلك كالمال المبيع في 
عقد البيع» والموهوب في عقد الهبة 
والمرهون في عقد الرّهنء والدَّين 
المكفول يغافى بعقك (الكفالةه والمععة 
المشتركة (بين الزوجين) في عفد النكاح 
وهكذا..١2.‏ 


وجاء فى (م57 00١‏ من امرشد 

الحيران»: «لا بذ لكل عقدٍ من مَحَلٌ 

يُضاف إليه» يكون قابلاً لحكيه؛ ويصح 

أذايكوة محل العقد مالا : عينا كان أر 
دَينَاْ أو منفعةً أو عملاً؟. 

5 (المصباح جد أساس البلافة 

ص *8. المغرب 1١‏ 250. تفسير القرطبي »| 





فلا* التعلين علئن الموطا للوقشي »1و0 
المدخل الفقهي العام للزرفا ١‏ 6114). 


© مخابرة 
أصل المخابرة في اللغة: من حَبَرْتُ 


4 
الأرض: إذا شققتها للزراعة. ثم أطلقت 
النصف أو أقل من ذلك أو أكثر؛ أي علئ 
حصة شائعة مما يخرح منها. ولا يخرج 

استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا المدلول. 
أن المزارعة معاملة عليل الأرض ببعض 
ما يخرج من زرعهاء والبذر من مالك 
الأرض. والمخابرة مثلها إلا أن البذر 
من العامل . وقيل : وهما بمعنول واحد. 

8 (المصباح اأمذ المغرب 1١‏ كال 
تهذيب السماء واللنات ١إلللى‏ تحردر الفاظ 
التسيه ص ١4‏ كك حلية الففقهاء ص ااا 
التعريفات للجر جاني ص 36٠١‏ التعريفات 
الفقهية ص 8.072 ). 
© مِخَارَجَة 

يقال في اللغة: خارّجَ السبّدُ عبدّه. 
إذا اتفقا علئ ضريبة يردّها عليه عند 
انقضاء كل شهر. ولا يخرج استعمال 
الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي. وعلئْ 
ذلك عرّفها النووي بقوله: «المخارجة 
هي أن يشارطه علئ خراج معلوم يؤديه 
إل السيّد كلّ يوم» ويكونُ باقي الكسب 
للعيد» ويستقل بالتكسب» ولهما الفسخ 


كل وقت». 


3 (نحربر الفاظ التنبيه ص556. المغرب 
ذزدهة5) 


© مخاضرة 

تطلق المُخَاضَرهٌ في اللّغة وفي 
الاستعمال الفقهي: على بيع الشمار قبل 
أن يبدو صلاحها. وقيل: هي بيع الثمار 
ضرا قبل أن تنتهي. وقال ابن العربي: 
«وفني الحديث أنفيا النهي عن بيع 
المخاضرة؛ ولعله اشتراءٌ الرّظب باليابس 
من أموال الرباء واشتراءٌ الرطب بالرُطب 
منهاء واشتراءٌ الثمر قبل أن يبدو صلاخه 
ونحوه علئ التبعية» أو لعلْه اشتراؤه قبل 
وجوده؛ وهي المعاومة المنهي عنها في 
الحديث. وهي اشتراءٌ ثمر أعواما. 
ويحتمل أن يكون المرادٌ به الجميع» من 
باب حمل اللفظ الواحد عليل المختلفات 
المتعددة؛. 

8 (المغرب ١|[ذد,‏ المصباح 35١‏ 
القاموس المسحيط ص155. الكنيات ١إكاف‏ 
مشارق الأنوار |١‏ *55, القبس 228١816‏ ذتح 
الباري 40614 . النتف اللسغدى 1١‏ /550). 
مُخَاطرة 

المخاطرة في اللّغة: تأنتي بمعنئ 
المراهنة» يقال: خاطرته عليل مال؛ أي 
راهئْئة عليه. من الخُظّرء الذي هو 
الإشرافٌ علئ الهلاك, أو التردد بين 
السلامة والتلف. 


أمَا في الاصطلاح الفقهي: فقال ابن 





: المخاطرة مخاطرتان: مخاطرة 
: وهو أن يشتري السّلعة بقصد أن 
يبيعها ويربح ويتوكّل على الله في ذلك. 
والخطر الثاني : الميِيِر الذي يتضمن 
أكل اتمال بالباطل. فهذا الذي حرّمه الله 
تعالئ ورسوله يِه مثل بيع الملامسة 
والمنابذة وخَبّل الحبلة والملاقيح 
والمضامين وبيع الثمار قبل بدو 
صلاحها. وفي هذا النوع يكون أحدهما 
قد قمر الآاخر وظلمهء. بخلاف التاجر 
الذي اشترى السلعة ثم بعد هذا نْقَصَ 
سعرهاء فهذا من الله سبحانه ليس لأحد 
فيه حيلة. وقال ابن تيمية: «وكذلك كل 
من المتبايعين لسلعة. فإن كلاً يرجو أن 
يربح فيهاء ويخاف أن يخسرء فمثل هذه 
المخاطرة جائزةٌ بالكتاب والسَّنّة 
والإجماع؛ والتاجرٌ مخاطرء وكذلك 
الأجِيرٌ المجغول له جَعْل عل رد أبق»: 
وعلى بناء حائطء فإنه قد يحتاج إلى بذَلٍ 
مالٍء فيكون متردداً بين أن يغرم أو 
يغنم. ومع هذا فهو جائز. والمخاطرة 
إذا كانت من الجانبين كانت أقربٌ إلى 
التعدن والانضنات: فل اهيا رد 
والمزارعة والمساقاة؛ فإن أحدهما 
مخاطرء قد يحصل له ربح وقد لا 
يحصل» . 


(المصباح .,508|١‏ أساس البلاضة 


ص ١٠60‏ . زاد المعاد 8 2066. مختصر الفتاوق 
المصرية ص *98). 


وخ > © مى 


© مل 


العلة مكيال معروفء وهو أصغر 
المكاييل» ومقدارة وبع صاع . والعجوّة: 
ضرت من أجود التمر بالمديئة المنورة؛. 
ونخلتها ا لينة . 

أما مسألة امد عَجوّةة فهى من 
المصطلحات الدّارجة عليل ألسنة الفقهاء 
في باب الرَبا والصَّرف. وهي كما عرفها 
ابن تيمية : ابيع ربوي بمجنسه ١‏ ومعهما أو 
مع أحدهما صنفٌ آخر من غير جنسه؛. 
وذلئك حيع درهممين (أو درهضم وثوب) 
بدرهم وَعَذ عَجِرّة وتبيع كن حل 
بذهب أو فضة. كسيف أو مصحف 

8 (المصباح 4588/5 المهذب والنظم 
المسد المستعذب اإخطمل إعلام الموكعين رتيل 
مختصر القتاوي المصربة لانن تبمية صة؟*. 
بدلية المجتهد »| للأاء مبجموع فتاوق إبن 
تيمية 9؟| ا1460. مغنى المحتاج "اال فلكل 


.)0 [١١ المسوط‎ 


1 لي 


© مر 

المرابحة لغْةّ: من الربحء وهو الثماء 
والزيادة. يقال: رابحمّة علن سلعته 
مرابحة؟ أي أعطيبّه وتعنا: وأعطاة اله 
مرابحة ؛ أ ي على أن الربح بينهما. 

أما ابي بيع المرابحة" في الاصطلاح 
الفقهي : اموي ما علق لما فاه عد 
وبفضل. فهو بِيعٌ للعَرْض - أي السلعة - 


مُرَاضَاة 


بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيءٍ 
معدو من الربح. وعلئ ذلك عرفه 
صاحب «القوانين الفقهبة؟ بقوله : لهو أنْ 
يُعرّفٌ صاحبٌ السلعة المشتري بكم 
اشتراهاء ونأ د منه وشا اما علئ 
الجملة»: مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة» 
وتربحني ديناراً أو دينارين. وإمّا علئ 
التفصيل ١‏ وهو أن يقول: لر بحني درهما 
لكل دينار»ء أو غير ذلك». وقد جاء 37 
5 8 أاء 

(م175) من «مجلة الأحكام اشن 
علئ مذهب أحمد»: ابيع المرابحة: بيع 
المشتري الشيء برأس 3 ع ربح معين 
ولو ا 

ويصتنف الفقهاء بَبِعْ ا 0 
بيوع الأمانة» لأنَ البائع مَؤْنَمَنٌ فيه في 
إخباره عن الثمن الذي 3 00 به المبيع . 

3 (القاموس المحيط صؤلاك”. كشاف 
اصطلاحات الفنون ١2<1؟5.‏ التعريفات النقهية 
ص كلا القو انين الشفهية لانن جزق ص كال 
ببدائع الصنائع 06> مواهحب الحليل | 
4 كنات القنام + .ميل ذليوبي وعميرة 
دالطنا 
© مُرّاضاة 

المقصود بالمراضاأاة: التراضى بين 
طرفين أو أكثرء الذي يعنى فى اللغة: 
الرغبة في الفعل أو القول مع الارتياح 
إليه» ضد السخط. 

ويستعمل الفقهاء هذه الكلمة بنفس 
معناها اللغوي حين يتفق العاقدان علئ 


مراطلة 


إنشاء العقد دون إكراه أو غيره من عيوب 
الرضاء فيصفون هذا العقد بأنه تم 
بالتراضى أو 0 وعلل ذلك جاء 
006 للبيع نأثة «مبادلة مالٍ بمال 
بالتراضي». 
(القاموس 
١اكالاتا.‏ 
« مُرَاطْلَة 
الْمُرَاطلَة في الأصطام الفقهي : هي 
ابيع النّقَد يبجئسه وزناف كبيع ذهب 


بذهب أو فضّة بفضّة وزنا. 


وهذا المصطلح تفرّد المالكية به دون 


المحيط ص اككاا. المصباح 


سائر الفقهاء. حيث إنهم قِسّمُوا بيع 
النقد بالنقد إل ثلائة ة أقسام : مراطلة. 


ومبادلة, وصرف. وعَنْوا ِالْمَرَاطلة : حم 
الْتَعَدَ تمثلة وزنا : وبالمبادلة : بيع النقد 
المسكوك بمثله عدداً. وبالصّرف: بيع 
النقد بنقدٍ من غير صنفه» كبيع الذهب 
بالفضة أو بيع أحدهما بالفلوس. 

5 (كفابة الطالب الرباني وحاشية العدوي 
عليه 16 .8+١‏ الدسوفي على الشرح الكبير *| 
اكفى بذابة المحتهد ؟"|اكذلل القوانسن الفقهية 
ص 823 1 لياب اللىاب ص 300 ). 


2ى سمس 


© مرصد 
الارصادٌ لغةٌ: يقال: أَرْصَد 


له الأمر؛ أي أعدّه. أما المْرْصَّد في 


الاصطلاح الفقهي : فهو لذن مستمر ر علئ 
جهة الوقف لاجر الذى عمر من ماله 


الإعداد. 


مرْفق 
عمارة ضرورية في مُسْتَغْل من مستَغْلاات 
الوقف للوقف بإذن ناظره أو القاضي» 
عند عدم مال حاصل في الوقف. وعدم 
من يستأجره بأجرة معججلة يمكن تعميره 
منها». 

ويثبت ذلك عندما يأذن القاضي أو 
الناظر لمستأجر الوقف بالبناء في أرض 
الوقف عند عجز الوقف عن التعمير» 
بحيث يكون ما ينفقه في البناء والتشييد 
تنا عدن الرقكة يريمن أجردة 
بالتقسيط» ويكون البناءٌ ملكا للوقفء 
على أن يكون لصاحبه حقٌّ القرار في 
عقار الؤفق: ويوزث عته: وجق ‏ التتازل 
عله لخر بأخل دي علية» ديت بعل 
محله في العقار بإذن القاضي أو 
المتولي . 

وهذه الكتلمة من المصطلحات الفقهيّة 
التي درج عل استعمالها متأخرو فقهاء 
الحنفية دون غيرهم من المذاهب. 

5 (القاموس المحيط ص572*؛ العقود 
الدربة لابن عابدين 502021١‏ المدخل إلى 
نظربة الالتزام اللزرقا ص45 مرشد الحيران 
جلك فانون العدل وإلانصاف للقضاء علئ 
مشكلات الأوقاف م2107 توتيب الصئوف في 
أحكام الوقوف |١‏ 0/8). 
© مِرْفْق 

يقال فى اللّغة : ارتفْقّتُ بالشىء؛ أي 
ا وَالمْرقنٌ : كل ها ارتقق يه 


الإنسان» وكانت فيه منفعة. 


٠ 


7 
ومِرْفْقٌ الدار: هي كل ما يُِرْتَمَقُ به 
فيها كالمطبخ والكنيف والمتوضاً 
ومَصَاتٌ المياه ونحخو ذلك» علئ التشبيه 
باسم الآلة. وجمعه مرافق. 
أما مِرْفْق الإنسان: فهو آخر عظم 
ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن معناها اللغوي . 
8 (المصباح [١‏ الخلاكلى المغرب اإأعي” 


جواهر الاكليل 2261١‏ التعليق عل الموطأ 
للوخشي 2| 5٠05‏ أساس البلاغة ص121). 


٠‏ مَرَمَة 
يقال في اللّغة: رم البناء رما ومَرَمٌة؛ 


أما في الاصطلاح الفقهي: فتطلى 


2 
١ح‏ بن امهم 


المَرمه علئ التعمير. وقد جاء في 
(م40١)‏ من "ترتيب الصنوف» أنها علئ 
قسمين : 

حدهما: الْمَرَعَة المُمْتَهْلَكَةٌ؛ وهي 
الترميمات التى لا يمكن أخذها وتفريقها 
فنالا نحنف كالبزهان والختصيضن 
ونحوهما مما لا يمكن تفريقه عمًا اتصل 
بهء وإذا قُرّق وأَخِدٌ مما اتصل به لم يبق 
مالا قاذ لر اعد الح نه الجدار 
الذي ألصق به ثما بقى بعد ذلك مالاً. 
بل تراباً. 1 

والثاني: المَرَّمّةُ غير المُسْتَهْلَكَة؛ٍ 
وهي الترميمات التي يمكن تفريقها 





وأخذها من الأبنية. كالبناء المضاف من 
جديدء وإطارات الزجاج التستعلقة: 
وأحجار الرخام التي فرشت بها الأبهاء. 
وما شاكل ذلك مما يمكن فصله عن 
الأبنية مع بقائه مالأ كما كان. 

وهذا المصطلح مما جرى استعماله 
علئ ألسنة فقهاء الحنفية في باب 
الوق ْ 

8 (المغرب 5148/١‏ ترتيب الصنوف |١‏ 
لك إتحاف الالخلاف ص ٠‏ *). 


"> 00 


© مزايئة 

المُزْابة في الل : مفاعلة من الرَّئْن: 
وهو الدفع. وقد اختلف الفقهاء في 
تعريف المزابنة اصطلاحاً» فذهب أكثزهم 
إل أنها بيع شيء رطب بيابس من حَنْسِهِ 
تقديراء مثل بيع الرطب علئ النخل بتمر 
مقطوع مثل كيلهء ومثله العنب علئ 
الكرم بالزبيب. 

وقال ناتك السزايفة كل شخي من 
الجزاف الذي لا يُعلم كيلَةُ ولا وزلَّهُ ولا 
عدده إذا بيع بمعلوم من جنسه. 

وقال ابن رشد (الحفيد): هي بيم 
مجهول الكمية بمجهول الكمية. وفي 
«المطلع": المزابنة بِيعْ معلوم 001 
من جنسهء أو بيع مجهول بمجهول من 
حي ماود من الر ره وهو الذفع . 
كأنّ كلّ واحدٍ منهما يزبنُ صاحبه عن 


حقّه بما يرَداد منه. 


(المصباح ١/1ا5,‏ المطلم ص 5560 
حلية الفقهاء ص258. التعريفات الفقهبة 
ص »١185٠١‏ رذ المحتار 14 2.206١‏ بدابة المحتهد 
“وك الموطأ مع المنتقئ 015114. الشرح 
الصغير ؟1 60. المعونة للقاضي عبد الوهاب 
؟|ككف). 


© مرَارّعة 

المزارعة في الل وفي الاصطلاح 
الفقهي: معاقدةٌ على الزَّرِعَ بين صاحب 
الأرض وبين المزارع» علئ أن يقسم 
الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان 
عليها وقت العقد. فهي نوع شركة علئ 
كون الأرض من طرف والعمل من طرف 


آخر عاسئ أن تزرع الأرض» وتكون 


حاصلاتها بينهما. وقد جاء في 
(م19494١)‏ من «مجنة الأحكام الشرعية 
علئ مذهب أحمدة:: «المزارعة 
والمخايرة: هي دفع أرض وحت لمن 
يزرعه ويقوم عليه» أو مزروع ليعمل عليه 
بجزء مشاع معلوم من المتحصل». 

وقال النووي: "«المزارعة: هسي 
المعاملةٌ عل الأرض ببعض ما يخرج 
من زرعهاء والبذر من مالك الأرض. 
والتتكفات ا يعديناه إلذ إن السدو مو 
العامل. وقيل: هما بمعنئ واحد. 
والصحيح الأول؛ وبه قال الجمهوره. 

3 (القاموس المحيط ص4*5. تهذيب 
الأسماء واللفات ١|لاا.‏ *77. طليبة الطلبة 
ص44٠ء‏ المطلم ص 275 تحرير ألفاظ التنبيه 
ص50 التعريفات الققهية ص 58١‏ 7/756 من 





مرشد الحير ان » لحت من المحلة المدليق. 
معو نه أوفي النهول +اعة), 


٠‏ مَرَايََةَ 

لمزايدةٌ لغةٌ: مفاعلةً من الزيادة . يقال: 
تزايدوا في ثمن السلعة حتئ بلغ منتهاه. 
وزايد أحدٌ المبتاعين الآخر مزايدة؛ أي 
عرض ثمناً أكثر مما عَرَضٌ الآخر . 

والمراد ببيع المزايدة في الاصطلاح 
الفقهي: أن يَعْرِضٌ البائع سلعبّه في 
السوق» ويتزايد المشترون فيهاء فتباع 
لمن يدفع الأكثر. وعلئ ذلك عرّفها ابن 
جزي المالكي بقوله: هي أن ينادى 
علئ السلعة. ويزيد الناس فيها. بعضهم 
علئ بعضء. حتئ تقف على آخر زائدٍ 
فيهاء فيأخذها». وجاء في «الفتاوى 
الهنديّة»: أنْ بيع المزايدة هو بيع 
الفقراء؛ وبيع مَنْ كسدت بضاعته. وقد 
أطلق عليه بعض الفقهاء بيع المحاويج 
وبيع المفاليس أيضا . 

والمُرق بين المزايدة وبين الاستيام 
علئ سُوْمِ الغير المنهي عنه: أنْ صاحب 
المال إذا كان يُتادي علل سلعته» فطلبها 
إكنان يعدو نكت»عى العداء» بووكن 
إلى ما طلب بها منه ذلك الرجل» فليس 
للغير أن يزيد في ذلك» وهذا استيام 
علئ سوم الغير. وإِنْ لم يكفٌ عن 
النداء.ء فلا بأس لغيره أن يزيد. ويكون 
هذا بيع المزاودة. ولا يكون استياماً 


علئ سوم الغير. وإِنْ كان الدلال هو 
الذي ينادي على السلعة» وطليها إنسان 
نتهن» فقفال الدلال: حمسن آسيان 
المالك. فلا بأس للغير أن يزيد بعد 
ذلك في هذه الحالةء فإن أخبرٌ الدلَالُ 
المالك» فقال: بعْها بذلك؛ وافبض 
الثمن» فليس لأحد أن يزيد بعد ذلك. 
وهذا استيام علئ سوم الغير. كذا في 
١المحيط‏ البرهاني» من مدونات الحنفية. 

5 أساس البلافة ص198. القوانين 
النقهية ص555. نيل الأوطار 2588 تبيين 
الحفائق | لاك الفتاوى الهندية */ .56١‏ شرح 
حدود ابن عرفة »| 0*8 المقدمات الممهدات 
01 
© مُسَاقَاة 

المساقاءٌ لَغْدٌ: مأخوذة من السّقيء 
وذلك أن يقوم شخصٌ علئ سقي النخيل 
والكرم ومصلحتهماء ويكون له من ريع 
ذلك جزءٌ معلوم. قاله ابن فارس . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة 
عن ذلك المعنئ» وعلئ ذلك عَرّفت 
اصطلاحاً بأنها : «معاقدةٌ علئ دفع الشجر 
والكروم إل منْ يصلحها بجزء معلوم من 
ثمرها». وجاء في (م1447) من لامجلة 
الأحكام الشرعية علئ مذهب أحمدة: 
المساقاة ذَفْعٌ شجر مغروس معلوم ذي 
ثمر مأكولٍ لمن يعمل عليه بجزء شائع 
معلوم من ثمره. ويقال لرب الشجر: 
مساق. وللآخر: عامل. 


جاه ص صمل 
مسامحة 


وعلئ ذلك فالمساقاة نوع شركة على 
أن تكون أشجار من طرف وتربيةً من 
طرف آخرء ويقسم ما يحصل من الثمر 

ويسم هذا العقد أيضاً: معاملة. قال 
الصغاني: المعاملةٌ في كلام أهل العراق 
هي المساقاةٌ في لغْة الحجازيين 

5 (المصباح 15 +51 حلية الفقهاء 
ص5648١.‏ طلة الطلبة ص ١ :. 16٠١‏ 
ص 055 م37*/ من مرشد الحيران» 74606 من 
المجحلة العدليق القوانين الفقهية صكم. 
روضمة الطالبين 2200180 تكملة السان الحخام 
ص لالكء معونة أولي النهن 1 *0/8. 
© مسَامَحَة 

اتام انفة »الاج ال 
وتَسَامحوا؛ أي تساهلوا. وجاء فى 
«معجم مقاييس اللغة»: #السينٌ الع 
والحاء (سمح) أصل بدل عل سلاسة 
وسهولة». 

وَالمُسَامَحَةٌ اصطلاحاً ‏ كما قال 
الماوردي ‏ نوعان: في عقودء وفي 
حقوق: 

فأمًا العقود: فهو أن يكون فيها سَهُل 
المناجزة؛» قليل 0 مأمون 
الغَيْبَةَ بعيداً عن المكر والخديعة. 

وأمَا الحقوق: فتتنرّعٌ المسامحةٌ فيها 
نوعين: أحدهما: فى الأحوال. والثانى: 
في الأموال. ْ ْ 


1 


مسَاوّمة 


فأمًا المسامحة في الأحوال: : فهى 
اراح المنازعة في الرّنّبٍء َناك 
المنافسة في التقدم . 

وأمَا المسامحةٌ في الأموال: فتتنوَّعٌ 
ثلاثة أنواع: مسامحةٌ إسقاط لعدىف 
باهي تخفيف لعجز. ومسامحة إنظار 
لعسرّة . 

3 (معجحم مفابيس اللئة *|ك. النهابة 
لابن الأشير |78 القاموس المسحيط 
ص 8" أدبا الدنيا والدين للماوردي 
ص 5+١‏ 80. 
© مسَاوّمة 

المُسَاومةٌ في اللّغة اكات نيد 
البائع والمشتري على السلعة وفَضل 
تمنها. يقال: سَامَْ يَسُومْ سَؤْماً» وسَاومَ 
وَاسْنَام . 

أما بيع المْسَاوَمة عند الققهاء: فيعني 
البيع بما يتفق عليه البَيِّعْانَء دون أن 
يخبر البائٌ المشتري بالثمن الذي قام 
عليه المبيع به» سواءً علمه المشتري أم 
لا. وعلئ ذلك عرّفه ابن جزي المالكى 
بقوله: «المساومة: هو أن سار 
المشتري مع البائع في الثمن حت يتفقا 
عليه؛ من غير تعريف بكم اشتراها». 

وأساس ذلك: أن الفقهاء يقسمون 
البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلئ : 
مساومةء وأمانة. فأمًا المُسَاوَمَة فهو 
البيعٌ الذي لا يُظهر البائع فيه رأسسَ ماله. 





وأما بِيمٌ الأمانةء فهو الذي يُحَدَّدُ فيه 


أنقص. وإنما سُمَيَ بيع أمانة. لأنَ البائع | د 
مؤتمن فيه في إخباره برأس المال. وبيع 
الأمانة عند الفقهاء علئ ثلائة أنواع: 
مرابحة وتولية ووضيعة. (ر.مرابحة ‏ 
تولية - وضيعة). 

«(التعريفات الفقهية ص 04272 القوانِن 
الفقهية ص55 الشرح الكبير مم الدسوفي 
“إلاوان تحنة المحداج أإلاكاكى المغنى ؛| 
أككىل شرح حذود اسن عرقة ؟إ*اد” كضاكف 
اصطلاحات الغنون ,”858[١‏ التهابة لامن الاثبر 
؟"| 556 )). 


المُسْتَوْصْلَ لغة: من الاسترسال: وهو 
الاطمئنانُ والاستئناس. ويستعمل الفقهاء 
مصطلح الاسترسال في البيوع بمعنى 
طمأتئينة المرء إل مْنْ يتعاقد معه والثقة 
به. قالابن جزي المالكي: 
«الاسترسال؛ هو أن يقول الرجل للبائع : 
بعْ مني بسعر السوق أو بما تبيع من 
الناس». وعلئ ذلك عرّف الفقهاء 
المسترسل بأنه: الجاهل بقيمة السلعةء 
ولا يُحْسِنْ المبايعة. وقال الإمام أحمد: 
المسترسل: هو الذي لا يماكسء فكأنه 
استرسل إلئ البائع فأخذ ما أعطاه من 
غير مماكسة ولا معرفة يغبنه. 

هذا وقد اختلف الفقهاءٌ فى ثبوت 
خيار الرد للمسترسل إذا عبِنَ غبناً 


يخرج عن العادة علئ ثلاثة أقوال: 


أحدها: للمالكية ال 0 وهو 


ا رواية عند الحنفية. وهو 


6 


البائع . 
والثالث: للشافعية وظاهر الرواية عند 
الحنفية» هو عدم ثبوت الخيار له. 

5 (المطلع ص 5*5. القوانين الفقهية 
كحكاللى مو اصب الحليل اح لاك المغني لاسن 
قداهة *إكذزه). 

و وسمة 1 0 
© مستغرق الذمة 

المراد بِمُسْتَعْرَقٍ الذمّة في الاصطلاح 
الفقهى: ١مَنْ‏ كان كل ماله حراماً». وهو 
من المصطلحات المستعملة علىئ السنة 
المالكية دون غيرهم من الفقهاء. 
ويعبرون عنه ايان ب امُعْبَرَقُ ائلدذمة» أو 
«مُسْتَعْرَق الذمة بالحرام» أو امُسْتَعْرَقَ 
الذمة بالمظالم والتبعات». 

وقد جاء في توازل المررلي والمعيار 
للونشريسي: ١لا‏ تَقُبّلٍ صَدَفَةَ مستغرق 
الذمة#. وجاء فى «حاشية الدسوقى؟: 
ذوأنا من كان كل هاتله جراماً» وهو 
فعاملةه ومداينته ويملم من التصرف 
المالى وغيرهء خلافاً لمن قال: إنه مثل 
مَنْ أحاط الدَيْنٌ بماله. فيمنع من 





التبرعات لا من التصرف المالي. وسبيل | مما أعطئ». (ر.الربا الحلال). 


ماله إذا لم يمكن رده لأربابه سبيل 
الصَّدَقَة علئ الفقراء ليس إلَا. وقيل: 
القناطر وسدٌ التغور. واختٌّلِف: إذا نع 
منه لِيَضْرّف في مصالح المسلمين؛ هل 
كرك له منه سشىء أو ي1؟ والمعيد أنه 
كاك له ما 0 رَمْمّه ويسكر عورنه». 
ونحو ذلك جاء ف احاشية الصاوي علئ 
الشرح الصغير». 

5 احاشية الدسوقي *! الال نوازل 
السرزئي 50718 المعبار المعرب | 55و 
حاشية الصالوي علو الشرح الصغير | بدي 
فتاوى ابن أني ازيد القيرواني ص »502. الحلال 
والحرام لاسن إني راشد الوليدي ص 1ك" 
حذاكل كولكل لوال أوكل نكال الاككل ؛لككل 
بالكل ل لاكتل), 


و وده 


© مستغخرر 

المُسْتَفِْرُ لغة: مَنْ يَهَبُّ شيئاً لير 
غلبف أككر هما أطخ قاله الفيروز أبادق. 

ولا يخرج الاستعمال الشرعي للكلمة 
عن معناها اللغوي. فقد جحاء في 
الحديث: «الجَائيْبٌ المُسْتَعْرْرٌ يثئابٌ من 
هبتهه. قال ابن الأثير: لساب 
الغريب. يقال: جَنَبَ فلان في بني فلان 
يجِنْبُ جَنابة؛ إذا نزل فيهم غريباً؛ أي 
إن الغريت الطالب إذا أهدئ إليك شيئاً 
ليطلب أكثر منه فأعطه فى مقابلة هديته. 
فمعنئ المُسْتَعْرِر: الذي يطلب أكثر 


3 (القاموس المحيط ص ب لاه . النهاية 
لجن الأشبر .60141١‏ 


م 2 


٠‏ مستغل 

الله في اللغة: كل شيءٍ يحصل من 
ريع الأرض أو أجرتها ونحو ذلك. 
والجمع غلات وغلال. 

اها مصطلح «المَسْتَعمَلة في باب 
الوقف: «فهو المالٌ الذي أُوقِفت لكى 
يَضْمَنٌ نشلاتة ووارداته سناد ما تاه 
إدارة المؤسسات الخيرية والإنفاق 
عليها". (م ١٠١١‏ من ترتيب الصنوف). 
وجمعه المُسْتَعْلات. 

وهذا المالّ قد يكون عقاراء كالكرم 
والبستان والخان والحمام؛ أو مئقولاً 
كالنقود الموقوفة المشروط استرياحهاء 
والآلات اللازمة الصناعية المعروفة باسم 
«كدك». (م41١‏ من إتحاف الأخلاف). 

والمراد بالمؤسسات الخيرية في هذا 
المقام: الآثار الخيرية التي أنشأها 
وأوقفها أصحابٌ الخير من قبيل 
المستشفيات والمدارس والعمارات ودور 
الكتب ودور المسافرين ودور الشفاء 
والجسور والآبار والمقابر... إلخ. 
(م؟١١‏ من ترتيب الصنلوف». م7١‏ من 
إتحاف الأخخلاف). 

3 (المصباح 201115 ترتيب الصنوف في 
أحكام الوقوف 58١‏ الك الل الل إتحاف 


المشاركة المتَناقْصَة 





يقال في اللّغة: وَفَى الشيءٌ وفاءً ؛ إذا 


َو 


لم : وأذفاء حم حك رونا إيفاءً ؟ أي أعطاه 
إياه وافياً تاماً. واستوفيل حَقَهُ وتوفاء؛ 
أي اد كل ومنله حديث عاصم بن 
عدي: «وأتوفئ تَمْرَكْ بخيبر». والوافي: 
الذي بلمَ التمام. يقال: درهم وافب» 
وكيلٌ وافب» وأوفيثُ الكيل والوزن. 

أما المستوفي في الاصطلاح الشرعي : 
«فهر الرجلٌ يبعثّه الإمامٌ ليقبض المال 
من العمالء وَيَسْتَخْيِصَهُ منهم. ويقدم به 
عليه؛. قاله الخزاعي والكتاني . 

5 (المصباح 8525. المغرب »| +5*, 


المفردات ص8لالل. تخريح الدلالات السمعية 


ص بل لتر اتيب للادارية [١‏ ١كث)‏ 
ه. 7 ماه 

يقال لعة: صقت البيت تشقفة4؛ أى 
غيل اله عقا :وسفن دابالتسديد . 
مبالغة» فهو 8 

قال أبو الفضل الدمشقي: "العقار 
صنفان : 

أحدهما: التيئف؛ ؟؛ وهو الدور 
وا( 0 تفعادق والحواء : تت والحمامات 
والأرحيةٌ والْمَعَاصِرٌ والفواخير والأفران 
والمدابغ والعراص. 

والآخر: المَُرْمَرع؛ ويشتمل علا 
البساتين والكروم والمراعي والغْياض 


والآجامء وما تحويه من العيون 
والحقوق في مياه الأنهار». 

ويُطلق مصطلح «المُسَمّف؛ في باب 
الوقف على 'المَسْتَغَل المشتمل علئ 
مبانٍ مسقوفة. ويُجمع على مُسَقفاته. 
(م6١‏ من إتحاف الأخلاف). وجاء في 
(م1١١)‏ من «ترتيب الصنوف»: امُسَعَففُ 
الوقف: هو المَسْتَغْل الذي له سقف» 
كالدار والحانوت ونحو ذلك. 

والأصلّ في المُسْتَعْلَ أنه أعمٌ مطلقاً 
1 المُمنَقَفء وذلك لشموله غير 
مسقت (كالمورعة والبيتان) والمسقت 
أخصٌّ. ولكن نظراً لجريان العبارة 
ب 'المُسْنَعغْلات والمسَمّفات الوقفية». 
وإيراد العام بمقابلةالخاص في 
الاستعمال. أصبح «غير المُسَقَفه هو 
المقصود بالمستّغلات» إذ القاعدةٌ أنه 
«إذا ذُكر العام في مقابلة الخاصنء فإنه 
يراد من العام غير ذلك الخاص» وإلا 
لوجب التكرار. 

© (القاموس المحيط ص؛ةه ٠١‏ المصباح 
الاشارة إلن محاسن التجارة للدمشقي 
ص85" ترتيب الصئوف .50|١‏ إنحاف 
الأخلاف ص25). 
» المشارَكة المُتَتَاقِصَة 

المشاركةٌ المتناة 


وشسخك 


قضة: فسيغة فم فقهية 
مستجِدّةٌ للتمويل» استحدئتها المصارف 
الإسلامية لاستثمار أموالهاء وتلبية 





حاجات العملاء التمويليه 0 عن 
المروضص الربوية. وتسمئى ينانا 
«المشاركة المنتهية بالتمليك1. 


وهي في معظم صورها عبارة عن 
:اتفاق طرفين علئ إحداثٍ شركةٍ ملك 
ا افي مشروع أو عقار أو غير ذلك 
يشتريانه؛ على أن تنتهى بانتقال حصةَ 
أحد الشريكين (المموّل) إل الآخر 
تدريجيًا بعقود مستقلة متعاقبة». 
مؤسسة تجارية 1 بنايات 1 6 أو 
0 بموجب د عند التعاقد». 
مع وَعْدٍ المصري الإسلامي أن يتنازل 
شركائه» والشركاء يعِدُونَ بشراء أسهم 
الم ف والحتول محنه فى الملكية؛ 
سواء علا دفعةٍ واحدة أو دفعات: 
وط المتفق عليها 

وف الضدين البيان أن ده المعاملة 
تقوم علئ نظام مترابط الأجزاء؛ وَضِعٌ 
لأداء وظيفة تمويلية محددة» وهما لشروط 
تحكمها كمعاملةٍ واحدةٍ لا تقبل التفكيك 
والتجزئة والانفصال. ونعل أقدم بعريه 
لهذه ١ه‏ مغة ما حاء في »)0 من قانون 
البنك الإسلامى الأردنى الصادر سئة 


(1914م): ونصّه: «المشاركة 
المتناقصةٌ: دخولٌ البنك بصفة شريك 
مموّل - كليّاً أو جزئيّاً - في مشروع ذي 
دخل متوقع. وذلك علئ أساس الاتفاق 
مع الشريك الآخر بحصول البنك علئ 
حصة نسبية من صافى الدخل المتحقق 
فعلاً» مع حقّه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي 
أو أي قدر منه ‏ يتفق عليهء ليكون 
ذلك الجزهُ مخصصاً لتسديد أصل ما 
قدمهُ البنك من تمويل4. 

3 (الموسوعة العلمية والعملية للبنوك 
الاسلامية 10 ه5»*. المعاملات المالية المعاصرة 
للدكتور شببر ص85 2). 

٠.‏ مشاع 


ل 0 ل 
الماء: إذا تفرق وامتزج بهة. ومنة فيل : 
سهم شائع» كأنه ممتزح لعدم هرف 

والملك المَشَّاع فى مصطلح الفقهاء : 
هو المِلِكُ المتعلّقُ بجزءٍ نسبئ غير معيّن 
من مجموع الشىء مهما كان ذلك الجرّء 
كبيراً أو صغيراً. وذلك كما يملك إنسان 
نصف دار أو دح بستاب أو عشر سيارة 
وهذا ما 2 «المحصة 
في الشيء المشتر 

وبمقتضئ قاعلة 0 يكون كل 
جزء أو ذرة من المال المشترك غير 


ولحو ذلك. 
الشائعة» ذ 





بل تتعلى به ملكيات جميعهم. وعلئ 
ذلك عرّف الفقهاء الحصة الشائعة بأنها 
«#السهم الساري إلئ كل جزء من أجزاء 
المال المشترك؟. ووصفوها نأتهنا جز 

ومن الواضح أنه متئ مُسم المالٌ 
التمشترك بين الشركاء زال الشيوع من 
الملك» وأصبحت ملكية كل واحد في 

03 ١المصبام‏ أإنويى المطلم ص الث ال 
التعريفات الفقهية ص88 . 055., المدخل 


الفتهي للزرقا ا؟إككلىل مك من المحلة 


العدلية م90١‏ - اا من مجلة الأحكام 
الشرعية علون مذهب الحمدا. 
© مشاهرَة 

المُشَاهِرَةٌ لق من الشهن: ومعناها: 
كن انين كتانق وكرة هده الكلمة علة 
العنة الفقهاء فون ادر قي كر وف لياه 
أقساط الحين الكر جا أو الأجرة فى 
إجارة الأعيان أو الأعمال ونحو ذلك 
فيقال: تَمٌ التعاقد على دفع الثمن أو 
الكراء المَقَدْرٍ بكذا وكذاء علئ عشرة 
نجوم أو أقساط مُشَاهِرة؛ أي بأقساط 
في "المعلم» للمازري: 
#وأجمعوا علئ جواز إجارة الدار 
مشاهرةء يع جواز أن يكون الشهرٌ 
ثلا نين أو ينا وعشرين؟. 


|١ المفهم للقرطي‎ 0870١1١ ملعملا(١‎ 


شهرية. وقد جاء 


| 55*. العدوي عل كفلية الطالب الرباني »| 
لطا 


ه مُعِيدٌ الدَوَاوين 

ويُقال فيه أيضاً: 'شادٌ الدواوين؛. 
وهو كما قال التاج السيكي ‏ 
لمن وظيفئه استخلاصٌ ما يتقَرَرٌ في 
الديوان على مَنْ يَعْسَر استخلاصه منه. 
زر . ديوان). 

3 (معيد النعم لانن اللبكي ص8 )). 
0 مضل المسكة 

هذا مصطلح فقهي جرى استعماله من 
قِبَّل متأخري الحنفيّة في العهد العثماني» 
ولا يعرف عند غيرهمء؛ وهو يعني 
استحقاق الحراثة في أرض الغير. مأخوذ 
من المسّكة. و«المُسْكة ‏ بضم الميم 
وسكون السين وفتح الكاف - لغة: هو 
كل ما ل 5 واصطلاحاً: هو 
استحقاق الحرث؛ أي تملك أحدٍ لحقّ 
الزراعة في أرض الغير». (ما4١‏ من 
ترتيب الصنوف). فكأن المتسلم للارض 
المأذون له من صاحبها في الحرث صار 
له مشّكة يتمسك بها في الحرث فيها 
ووجه تسميتها مسكة» أن مَنْ ثيتت له 
بالقدميةء لا ترفع يده عن أرضها ما دام 
يزرعهاء ويدفع إلى المتولي عليها من 
أجرة المثل أو العشر أو الخراج؛ فله 
الاستمساك بها مأ دام حيا. 


وهى حقٌ مجردء لأنها وصفث قائم 





بالأرضء» لأنها مجرد الكراب والحرث» 
فإن كان لمن بيده الأرض أعيانء 
كانجان أو كنس الأرضى بعرات هيت 
١الكردار!‏ ولم تسم مسد المسّكة. وإن 
كانت الأعيان قد وضعها في حانوت 
وكانت ثابتة سميت «الكدك». 


ومثد النشكة يكرن في أراضي 
الوقف أو أراضي بيت المال؛. وهي 
الأراضي الأميرية. 

(العقود الدرية لابن عابدين ؟ الف 


حك المدخل إلى نظرية الالتزام نلررفا 
ص 6 ث١‏ قانون العدل وللانصافت م٠5‏ ترتيسب 


الصنوف في الحكام الوقوف .0/14/١‏ 


© مَشَغُول 

المشغول لغة: ما كان فيه شاغل. من 
الشغل: وهو ضد الغراغ. ولا يخرج 
استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها 
اللغوي. هذاء ويستعمل الفقهاء هذا 
اللفظ أثناء كلامهم عن تسليم المعقود 
عليه في المبادلات المالية:؛ حيث ورد 
على ألسنة فقهاء الحنفية والشافعية: 
يشترط لصحة القيض أن يكون المبيع 
غير مشغولٍ بحق البائع؛ فلو كان المبيع 
دارا مشغولة بمتاع للبائع. فلا يكم 
القبض حتئ يسلمها فارغة. 
ره ار ايشترط 

كن القسلم أن ,كرف االمبنع لز را غير 


نعكول بحقى البائع ؛ فإن كان المبيع داراً 


وقد جاه فى 


من المتاع ل من الزرع6. 
5 (القاموس المحيط ص7١21١ا)‏ سدائع 
الصنائع كأوكل مغني المحتاج ؟]| ايان ننح 


لعزي 8 1652). 
© مَشْقَة 

المشمة كي النّغة معناها: الشْدّة 
والصعوبة والضيقء. من الشق وهو 


الكسرء وقد.سميت: بذلك لأنها تورك 
انكساراً يلحق النفس الى البدن: 

وقد استعملت هذهاللفظة فى 
بت و لشرعي بنفس ذلك اعد 
غير أنْ الفقهاء فرّقوا في التكاليف بين 
نوعين من المشاق : 

أحدهما: المشقّة المعتادة المألوفة» 
وهي ملازمة لجميع التكاليف الشرعية» 
إذ لو خلا العمل المطلوب شرعاً من 
كلفة ‏ وهي نوع مشقة ‏ لما سمي 
تكليفاً . 

والثاني: المشقة البالغة» وهي التي 
تشرّش على النفوس في تصرّفها لعدم 
إطاقتهاء وإذا اقترنتُ بعمل أذتْ إلى 
انقطاع ل 0 
تزاحم الحقوق أو السآمة والملل؛ أ 
أدث إلئ وقوع < فريس ند 
أو ماله أو حالٍ من أحواله. وهذا النوع 
من المشقة جعله الشرع سببأ للترخيص 





والتخفيفف بما يتناسب مع أحوال 


المكلفين. 

9 (النيابة لابن الأثير "| ١19ء‏ مفردات 
الراخغب ا ص80 *. الموافقات اللشاطي 5| 01207١‏ 
الأشبء والنظائر للسيوطي ص85. الفروق 
للقرافي .,82١ 1١‏ قواعد الأحكام للعز ١١/2‏ 
وها بعذها). 
© مصادرة 

العتضائرة لغة: المظالية: يقال 
صادره علئ كذا؛ أي طالبه به. أمَا 
المصادرةً في استعمال الفقهاء فتعني 
«حكم ولي الأمر بانتقال ملكية 7 
معيّنة من الشخص إلى بيت المال". 
عرفها صاحب ١‏ مجمع الأنهر» ا «أخل 
السلطان أو غيره 00 ظلماأ». وفرّق 
ابن غابدين بين المصادرة والخصب: بأن 
«المصّادرة أن تأمرةايان يأتي بالمال: 
والغخصب أَخْدٌ المال مباشرةً علئ وجه 
القهر؛. 

أمَا مصطلح «المصادرة على 
المطلوب» عند المناطقة والأصوليين» 
فالمراد به: أن تجعل النتيجة جزءَ 
القياسء»ء أو تلزم التحييكة من جره 
القباس» نحو: الإنسانٌ بَشَرٌءِ وكل بَشَر 
ضحًاككء فينتج: الأتسان ضخاك: 
فالمقدمة الكبرئ هاهنا والمطلوبُ شىمٌ 
واحد إذ الكر والأنسان متزادفان: وهو 
اتحاد العديوم» فتكون الكبرى والنتيجة 
شيئاً واحداً. 


9 (القاموس المحيط ص 525 التو ييف 
ص ةك التعريغات لجر ججاني ص 2166 إعلام 
الموقعين ؟| “نفك الطرق الحكمية ص 71١+‏ 


التعزبر للدكتور عبد العزيز عامر ص8 غابة 
ايان فيما يالخذ سلاطين الزمان المحمد طاهر 


متبلء مطبوع في آخر الحموي علئ الاشبء 
ص الا ببدائع الصنائع 0.15. مججمع الأتهر |١‏ 
كال رد المحتار كأ ىف رعذ وإلُْم). 
© مصانعة 

تأتي المُصائعةٌ في اللفة عضي 
الرّشوة. يقال: صانّعَهَ بالمال؛ أي 
رشاه. والتعبير عن الرشوة بالمصانعة من 
قبي ل الكناية» كما ذكرالراغب 
“” | الأصبهاني. وفي "القاموس المحيط؛ أن 
الخطا قن يُطلق علئ الرّشوة والمداراة 
والمداهنة. وقال الثعالبى: هالْمُضَائْعَة: 
هديّةٌ العامل»؛ أي 00017 تلعامل. 
وهو الوالي. 

وفي الاستعمال الفقهي: قال النسفي: 
«المُصَانعة: المُدَاراة؛ أي المُسَامَلَةُ 
بإعطاء شيءٍ دون ما يطلب ليكفٌ عنه»؛ 


أي يمسك6. ومراده بذتك إعطاءً الظالم 
المتسلط. 


(المغرب .1480|١‏ المصباح |/١‏ ااال 
القاموس المحيبط ص 8585. المفردات للراغب 
ص *58. مشارن الأنوار 1١‏ 25072 طلبة الطلبة 
ص 1١65‏ ذقه اللغة للنعالي ص 51©"). 


2 عم يس 


قَْ 
المُصَدَّقُ في الاصطلاح الشرعي: ١‏ 
عامل الزكاة الذي يجِمَعُها ويستوفيها من 


تضرف 


أربابها». يقال: صَدَّفَهُمْ يُصَدَّفُهُمْ فهو 
مُصَدّق. أمَا المُصَدّق ‏ بتشديد الصاد 
والذان:هعا »ركس الذال.. فهو ضناحت 
الكالى وأضلة النتشدق فا دمت العا 
فى الصاد. 
١‏ (المصباح المئير |١‏ الاك النهابة لابن 
الشير *280ى). 
٠‏ مُصرف 

المَصَرف في الاستعمال الفقهي : 
الجهة التي يُنفق فيها المال. د اهن طرفت 
المال - في اللْعْة - بمعنل أنفقته . وعلىئ 
ذلك قيل: مصارف الزكاة كذاء 
ا كذا وكذا. دأ 

مستحقو الزكاة» ومَنْ لهم ل في بيت 
0000 

0 تسمية البنك مصرفاً فى الاستعمال 
السعاضيه فين رشسكنا نه جين الك فا 
بالمعنىئ الاصطلاحي الذي هو مبادلة 
عملة بعملة را أو بالتعبير الفقهي 
ابيع النقد بالنقد» باعتبار أنه المكان 
الذي نكم فيه هذه المعاملة. 

(المصباح المنيبر 440١ ]١‏ المغرب |١‏ 
الأ المعججم الوسيط ص *82). 

المَصْلَّحَةٌ لغة: مأخوذة من الصّلاح» 
وهو ضدَالفساد. يقال: ف الأمر 

وقال الطوفي: «أمَا لفظها: فهو 


مَمْعَلَّة. من الصلاحء وهو كونٌ الشيء 
علل هيئة كاملة بحسب ما يراد ذلك 
الشيء لهء كالقلم يكونٌ عليل هيئته 
الصالحة للكتابة به» والسيفٍ عل هيئته 
القنائحة العوية ومن اما فذقا «يحنيب 
العُْرّف: فهي السببٌ المؤدي إلى 
الصلاح والنمع. كالتجارة المؤدية إلى 
الربح. وبحب الشرع: هي السببٌ 
المؤدي إلئْ مقصود الشارع. عبادة أو 
عادة؟ . 

وجاء ذ في فى «شماء الغليل" للخراني” 
«المصلحةٌ في الأصل عبارةٌ عن جَلْبٍ 
منفعةٌ أو ذَفع 1 1 

وتردٌ كلم «المصلحة؛ علي ألسنة 
النقهاء بمعنئ اللذة وأسبابهاء والمُرّح 
وأسبابه؛ ضدٌ المفسدة التي تعني الألمَ 
وأسبابّهء والعَّمٌ وأسبابه. قالوا: 
وكلاهما نفسئٌ وبدني ودنيوي وأخروي. 

وقال صاحب "«المستصفئ»: «إننأ 
نعني بالمصلحة المحافظة عل مقصود 
الشَّرْع من الْخَلْقَء وهو أن يحفظ عليهم 
ا 
فكل ما يتضمنٌ حِمْظ هذه الأصول فهو 
مله 1 وكل ما يفوّث هذه الأصول 
فهو مفسدةء ودَفْعْه مصلحة:». وقال 
القاضي ابن العربي: «المصلحةٌ: هي كل 
معن قامَّ به قانونٌ الشريعة: وحصلت به 
المنفعةً العامة في الخليقة». 





(المصباح .108١‏ المفردات ص9١؟ء‏ 
المستصفئ للغزائي .4851١‏ القواعد الكبرق 
للعن 060١١‏ 5ك الس !| .ثلالاء التعيبن في 
شرح الازبعين للطوفي صة*0. شفاء الغليل 
للغزالي كا الالاباه والنظائر لاسن السبكي 


صيع صع 0 7 ص كاا؟ 
« المَصَلَحَة الخَاصّة 

لقد قَسَّم الفقهاءٌ المصلحة باعتبار 
عمورم نفعها وخصوصه إلى قسمين: 
خاضّة؛ وعامة. 

وعرّفوا المصلحة الخاصّة: بأنها كل 
ما فيه نْمُعٌ جزئي يعود على فردٍ معيّن أو 
أفرادٍ قليلين من الأمة. 
المصلحة الجرثية . 

5 (مقاصد الشريعة لابن عاشور صذلك 
شفاء الملل للغزالى ص 580, القواعد الكبرق 
للع ؟إطلةث 1م 
© المَصّلحَة الْعَامَّة 

وهي كل ما فيه نفع عامٌ يعود علئ 
مجموع الأمة أو جماعة كبيرة منها. 

وقد ننشّاهنا البيخ ابن عاشور: 
المصلحةه الكلية . 

وقسيم المصلحة العامة عند الفقهاء: 
الممتاحة الخاصة 

وقد نبّه إلئ هذا التقسيم الغزالي في 
اشلماء الغليل» حيث قال: «وتنهسم 
المسلعة فدية [خرئ بالإاضافة اند 


مراتبها في الوضوح والخفاءء فمنها ما 
يتَعلّقُ بمصلحة عامة فى حى “الفلة 
كافة» ومنها ما يتعلنٌ بمصلحة الأغلب» 
ومنها ما يتعلقٌ بمصلحة شخص معين في 
واقعة نادرة». 

ودكر العز بن عبد السلام فى «فواعده 
الكبرىئ؛ أنْ اعتناء الشرع بالمصالح 
العامة أوفر من اعتنائه بالمصالح 
الخاصة. وعلئ ذلك جاء فى «القواعد 
الفقهية» أنَّ «المصالح العامة مقدمة على 
المصالح الخاصةه؛ أي عند تعارضهماء 
وأن «المصلحة العامة كالضرورة 
الخاصة'!. 

5 و(القواعد الكرئ "لها وال 
الموافقات ]|5 *. 85 شفاء الغليل ص 57١‏ 
مقاصد الشريعة لابن عاشور صلغااكل ك8 ). 
© مضَارَّبة 

ه 4 

المضاربة في اللّغة: مفاعلة من 
الصَرْب: وهو السّير في الأرض. وتطلق 
في الاصطلاح الفقهي: علئ ذَفْع مالٍ 
معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع 
معلوم له من ربحه. واهل العراق يسمود 
هذه المعاقدة مضاربة. وأهل الحجاز 
يسمونها قِرَاضا . 

وإنّما سمي هذا العقد مضاريةٌ» لأنّ 
المقاو 0 مد و الأرض غالبا طلبا 
ل بسهم . وقيل : لما فيه 





من الضرب بالمال والتقليب. 

وقد عرّفت #مجلة الأحكام العدلية' 
في (م504١)المضاربة‏ بأتها: انوع 
شركة علئ أن ران المال من طرف. 
والسعي والعمل من الطرف الآخر". 
ؤيثال لصاح راس :البزال؟ روث" العال: 
وللعامل : مضارب. وقد بين الجرجاني 
طبيعتها وتكييفها الفقهي بقوله: «وهي 
إيداع أولأء وتوكيلٌ عند عمله» وشركةٌ 
إنْ ربح؛ وغَضْبٌ إن خالف» وبضاعة إن 
شرط كل الربح للمالك» وقرض إن 
قله المضازين . 

والمضاربة عند الفقهاء نوعان: 
مُظلّقَةء ومُقَيّدة. فالمضاربة المطلقة هي 
التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع 
تجارة ولا بتعيين بائع ولا مشتر. فإِن 
تقيدت بواحد من هذه فتكون مضاربة 
00 

5 (المغفرب 509. تهذيب الأسماء 
واللفات ١82821كء‏ أنيس الفقهاء ص الا ل 
الشعمرسفات للجرجماني ص20720. كشاف 
اصطلاحات الفنون |١‏ ؟لالن مكاكك /110١ا‏ 
من المجلة العدليةء ١00+‏ من مجلة الأحكام 
الشرعية على مذعب الحمدا). 
© مضامين 

المضامينٌ لقة نا في أصلاب 
الفحول؛ وهي جِممٌُ مضمون. قال 
الأزهري: وسمَيَ ما في ظهور الفحول 
مضافين: لأ نّ اله هد أردعها ظهورها. 


وقال صاحب االمحكم؟: المضامين ما 
في بطون الحوامل من كل شيءء لأنها 


لتسهمة , 


وحكئ صاحبٌ «مطالع الأنوارة؛ عن 
الإمام مالك أنه قال: المضامين الأجِنةُ 
في البطون. وعنابن حبيب مسن 
أصحابه: هي ما في ظهور الفحول. 
قال: وقبيل: هي ما يكونٌ في البطون 
مثل حَبّل الحبلة . 

وعلئ أية حال». فسواءٌ أكان المرادٌ 
النظر الفقهي ع من قبيل بيع مجهول 
الصفة وعير معّدور التسليم» وقد نهئ 
واللفنات 001811١‏ الموطأ مم المنتقئ 19 50. 


شرح السنة 8| 077107 المغني 7 ؤ59, القيسس 
"054 النتف للسغديى .151١‏ الزرقانى 


علخ الموطا + 6202. 
نا المَضْمُون بغيره 


تقد قسّم فقهاء الحنفية الأعيان 
المضمونة إل قسمين: أعيان مضمونة 
بنفسهاء وأعيان مضمونة بغيرها. وهو 
نظير تقسيم الشافعية للضمان إلئ: ضمان 
يد وضمان عقدء حيث إن ما كان 
قيفوت بتفنبة فقنهائة مان يد وها 
كان مضموئاً بغيره فضمانه ضمان عقد. 
هذا في الجملة. 





وقد مثل الحنفية للأعيان المضمونة 
بغيرها بالمبيع في يد البائع إذا تلف قبل 
بالثمن ١‏ فينفسخ العقد ويسمّط الثمن عن 
المشتري. قالوا: وكالعين المرهونة إذا 
مضمونة بالأقل من قيمتها ومن الدين. 
الذدين سقط الذين بتمامه عن الراهن» 
وشنار العرتهن سنحوفا لضفه أما إذا 
كانت قيمة المرهون أكثر من الليّن»؛ 
فيسقط الذين عن الراهن, أما الزيادة فلا 
تلزم المرتهن ولا يضمتها للراهن إن كان 
بقدره ورجع المرتهن بما بقي له من 
الدين علئن الراهن . 

5 «التعربفات الفقهية ص 2285 رد المحتار 
6أؤء؟ وما بعدهاء ع0 ٠١1100١‏ 
من مرشد الحيران. الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 055), 
© الْمَضِْمُون بنفسه 

يقسّم فقهاء الحنفية الأعيان المضمونة 
إليل:قسمين : أعباقن مضمونة بتفسهاء 
وأعيان مضمونة بغيرها. قالوا: فأمًا 
المضمونة بنفسها فهي ما يجب مثلها إذأ 
هلكت وكانت مثلية» وقيمتها إن كانت 
قيمية؛ كالمغصوب والمقبوض على سوم 
الشراء ونحو ذلك. 


وهذا التقسيم عند الحنفية نظير تقسيم 
الشافعية الضمان إلئ: ضمان عقد 
وضمان يد. قال السيوطي في «الأشباه 
والنظائر»: «والفرق بين ضمان العقد 
وضمان اليده أن ضمان العقد مرده ما 
اتفق عليه المتعاقدان أو بدله.» وضمان 
اليد مردّه المثل أو القيمة؟. 

وعلئ ذلك فالمضمونات بنفسها عند 
الحنفية لها نفس مقهوم المضمون ضمان 
اليد عند الشافعية. 

5 ١التمريفات‏ الفقهية ص1824. الأثباهء 
والنظائر للسيوطي ص506*). 

المطل لغةّ: اطالة المدافعة عن أداء 
الحنّ. يقال: مَطَلْهُ بالدذين؛ إذا سوّفه 
بوعد الوفاء مرةٌ بعد مرة. ولا يمخرج 
استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها 
اللغويى. قال الحافظ ابن حجر: ويدخل 
في المَظْل كل من لزمه حنٌّء كالروج 
لزوجتهء والسيد لعيده. والحاكم لرعيته؛ 
وبالعكس . 

وله تخكير المينافحة والتسويف فى 
قضاء الدَين عند الفقهاء فطلا إذا كان 
ذلك الدَّيْن مؤجلاً في الذمة لم يحل 
أوانه» أن صاحب الذّيُن لما رضى 
بتأجيلهء فقد أسقط حقّه فى لحيل 
ولع يعن 0ه كل اتقلاين شن فى امسفاءه 
قبل حلول الأجل. ومن ثم لا يعتبر 


المَظالم المُشْتَركة 





الممتنع عن الوفاء 562 هذه الحالة 

ثم إن مَظلَ المَدِيْن بالدّين الحالّ في 
الشريعة تنوعان: مطل بحئّ. ومطل 
بباطل . 

فأمًا المطل بحىّ: فهو مطل المدين 
المعسر الذي لا يجد وفاءٌ لدينه» فإنه 
يمهّل حت يوسرء ويترك يطلب الرزق 
تنفسه وعياله ودائنيه . 

وأمًا المطل بالباطل: فهو مطل 
عذر. وهو من كبائر الإثم» ومن الظلم 
الموجب للعقوية الحاملة عليل الوفاء . 

3 (الزاهر ص55312. تححرير ألفاظ التئسيه 
صض 06٠0١5‏ المصباح 0 فتح الباري ]| 
وكى ككل ١‏ لمنتقوا لباجي ©" المقدمات 
الممهدات ؟إى. ىذ الو اجر الهيتمي ١|ا‏ 1 »ا 
ه المَظالم المُشْترَكة 

المَظالم في اللّغة: جمع مظَلِمَة وهي 
اسم لما أخذ بغير حنّ. يقال: عند فلان 
مُظلِمتي وظلامتي؛ أي حقّي الذي ظَلِمْته . 

أما مصطلح «المظالم المشتركة؛ 
فالمراد يه عند الفقهاء: النوائبٌ 
والضرائبٌ والكلف السلطانية التى تَفُرَضٌ 
بغير حقٌّ علئ أقوام» مثل المشتركين في 
فرية أو مدينة أو حرفة ‏ أو غير ذلك 
ممن يجمعهم وصفك مشترك ‏ عل عدد 
رؤوسهم» أو علئ كدر أموالهم. أو علىئ 


عدد دوابهم أو أشجارهم. أو توضع 
علئ المتبايعين للطعام والثياب والدواب 
والفاكهة وغير ذلك» فتكون تارةً علل 
البائعين وأخرئ علئ المشترين ونحو 
ذلك. 

وتسميتها «مظالم» وردت على ألسنة 
فقهاء الحنابلة» وألف فيها ابن تيمية 
رسالة مفردة سمّاها «المظالم المشتركة». 
أما الحنفية فيطلقون عليهااسم 
«الغرامات»» وقد عرفها ابن عابدين من 
محققيهم بأنها «ما يأخذه الظُلَّمةٌ من 
العال من أغل كزية أومخلة أن ححرفة 
مرنّباً في أوقات معلومة» وغير مرئّب» 
بسبب ويلا سبب؟. 

وحكم هذه المظالم في الجملة أنَّ 
هؤلاء المُكْرّهين علئ أداء تلك الأموال 
بحسب نفوسهم أو أموالهم أو مبايعاتهم 
أو غير ذلك يجب عليهم لزوم العدل 
فيما يُظلَبُ منهم. وليس لبعضهم أن 
يظلم البعض الآخر فيما يؤخذ منهمىء 
فمَعٌ أن أصلّ الطلب كان ظلماًء فإنها 
تلرْم العدالة في توزيع ذلك الظلم 
عليهمء كيلا يُظَلم أحد الأطراف أو 
الأشخاص فيه ظلماً ثانياء فيصير الظلمُ 
فى حقّه مكرّراً. وأصلٌ ذلك أنه كما 
2 عليهم التزامم العدل فيما فد 
منهم بحنٌّ. فإِنّ عليهم التزامَ العدل فيما 





(المصباح #احهى المغرب 5ه 
أساس البلاغة ص 55١‏ فتح الباري 5[ وا 
مجموعة فتاوى بن اتبمية ++| 5*0 586 رد 
المحتار 5[ "لالاء مختصر الفتاوي المصرية 
لابن ثيمية ص 50*. الاختيارات الفقهية اللعلى 
صة. مطالب اؤلى الها *| هده). ١‏ 


3 


© معارّضة 

اتتعائطة في اللعنة والاتنيان 
الشرعي: بيمٌ العَرْض بالعَرُض: أي 
ميادلة مال بمال» كلاهما من غير 
النقود. 

قال ابن الأثير: *وفي الحديث: 
ثلاث فيهن البركة. . . منهن: البِيعٌ إلى 
أنه والنتفارهيةة أ عت (العرضن 
بالعَرض. وهو بالسكون: المَتَاعٌ 
بالمتاع, لا نَقْدَ فيه. يُقال: أَحَذّتُ هذه 
السلعة عَرْضأًءٍ إذا أعطيتٌ في مقابلتها 
سلعة أخرئ". (ر.مقايضة). 

6 «التهابة لابن الأثر ؟| .)2١9‏ 
© مُعَاطَاةَ 

السغاطة لعة: الشارلة : ماعو بين 
عَطوْتُ الشيء؛ إذا تناولنّه. غير أن 
النقهاة استعملوا هذه الكلمة قن متاؤلة 
خاصة فقالوا: المعاطاةٌ في البيع هي أن 
يأخذ المشتري المبيع؛ ويدفع التمن 
للبائع» أو يعطي البائعٌ المبِيعٌ للراغب 
في الشراء؛ فيدفع لهالآخر الثمنء 
وذلك عن تراض منهماء من غير تكلم 
ولا إشارة. . 


وقد عرفهاالزركشي بقوله: 
«المعاطاة: أن يوجد فى أحد شقى العقد 
نقد رن عد لعافتيو وقد 
الآخر بالفعل» أو لا يوجد لفظ أصلاًء 
ولكن يصدر الفعل بعد اتفاقهما علئ 
الثمن والمثمن». 

والمعاطاة قد تكون في البيعء وقد 
تكون في غيره من صنوف المعاوضات 
البالية» ومسي عكن النفياء انها 
تعاطياً . 

5 (المصباح ؟| للاكء المطلم ص058. 
التعربفات الققهية ص 25*٠١‏ المنثور في القواعد 


؟| عط الدسو في . على الشرح الكجير ؟| *. 
النابة على الهديية *| ال5ا). 


8 ممه 


٠‏ معاوضة 
المعاوضة لغَة: من الهِوّضء» وهو 
الخحَلّفء أو البَدّل الذي يُبِذْلُ فى مقابلة 
حدر يفال اسعيافيةة إى ينان 
العِوّض. فعاوّضه؛ أي أعطاه إياه. 

واعتاضض : أَخَذَ العِوّض. 

أما «المعاوضة» اصطلاحاً فتعني عند 
جمهور الفقهاء: المبادلة بين عوضين. 
رجمعها معاوضات» وهي علندهم 
قسمان: محضة. وغير محضة. فأمًا 
المعاوضة المحضة فهى التى يُقصد فيها 
المال هن اليا نين رام الما وضئة غير 
المحفة قما "للبت كذلك» 

وخصّها المالكية بنوع من المبادلاات 


00 2 





المالية» وهو «بيع المقايضة». فجاء في 
شرح ميارة»: «المعاوضة مفاعلة. من 
التعويض» وهي بيع العَرّض بالعررض» 
فهي من جملة أنواع البيع» إلا أنه لمّا 
كان العوضان فيها متساويين في كونهها 
في العادة مثمونين لا ثمنين 0 بيع 
أحدهما بالآخر في اصطلاح الفقهاء 
بأسم خاص وهو المعاوضة؛ وتسميها 
العامّة المعاملة». ولا مشاحة فى 
الاصطلاح. ْ 

أما «عقود المعاوضات» في المصطلح 
الفقهي فهي عبارة عن ضرب من 
التمليكات» تقوم علئ أساس إنشاء 
حقوق والتزامات متقابلة بين العاقدين. 
خلافاً للتبرّعات التي تقوم علئ أساس 
الرّفق والمعونة والمنحة من طرف لآخر 
دون مقابل . 

7القاموس المحيط ص28*5. المصباح 
؟| *5. المطلم ص276. ميارة علن العاصمية 


ا؟إحكى المنثور في القواعد ؟* 289. رذ 
المحتار 16 557, الالتزامات لالحمد إبراهيم 


ص8 24 القوائين الفقهية ص209. البهججة "| 
8 ). 
© مُعَاوَضَةٌ الإرْفاق 

هدا مصطلح ممتعهل علئ العية 
الشافعية دون غيرهم من الفقهاء. 
ومرادهم به : المبادلةٌ اثمالية التي يقصد 
بها المعونة والإرفاق والمعروفُ» 
وتشعرظافيهنا المفائلة العامة بين :البدل 


والمبدل في الجنس والمقَّدْر والصفات». 
خلافاً للمعاوضة المحضة التي تقوم على 
المماكسة وِيُمْصَدُ بها الاسترباح. ومثال 
ذلك: القَّرْض والحوالةٌ 

ونظرا لوخود معدا الإرفاق :والمعوية 
في هذين العقدين حُكمَ بجوازهما شرعا 
استثناء من قاعدة ربا البيوع» التي تُوجب 
تعجيل البدئين (فى مبادلة النقد بالنقد) 
للحاجة. ذكر ذلك الشيخ زكريا 
الأنصاري والخطيب الشربينى وغيرهما 
بن :قنها ا نكا يي ْ 

ويرد هذا المصطلح أحيانا 
الشافعية بلفظ «معاوضة الارتفاق؛, 
والمعنئ واحد. 

3 (انحفة المححتاج وحاشية الشرواني عليه 
06 مغني المحتاج "| دذاء أسنئ 
المطلاب 12 5510). 

ه مَعَاوٌمَة 

يقال في اللّعة: عامل متارمة 
مأخوذة من العام»؛ وهو السّنةء كما 
يُقال: مشاهرةٌ من الَّهْرء ومتاية من 
اليومء وملايلةٌ من الليلة . 

وفي الاصطلاح الشرعي: يطلق 
الفعياء تصطلح ابيع المخاوفة» علو بنع 


السَنين؛ أي بيع ما يثمره شجره أى تكله 
أو بستائه أكثر من عام سنكين أو دنا 
أو أربعاً. . . إلخ قبل ظهوره. 


وقد روىئ مسلم والترمذي وأبو داود: 





عط لانهى عن المعَاومة». قال 
القاضي عياض: وبيعٌ المُعَاومة هو بيع 
ثمر الشجر سنين. وهو من بيعه قبل 
طيبه. وقال بعضهم: هو اكتراءٌ الأرض 

3 (المصباح 52111؛ المهذب مع النظم 
المستعذب 2551١‏ الس 88[2, النتف |١‏ 
ككل مرقاا المفاتيسح *إقاى التعريفات 
الففهية ص ككاىء مشارق الأثوار ؟أكر3ق 
الفواعد النورائية الفقهيبة ص37595. عارضة 
الاأحودذي د|اكه. النووي علئ مسكم ٠١‏ ٠اأمفل‏ 
شرح السدّة للبغوى 80|8. مختصر ستن أني 
دود للمنذري ه]اة4). 
٠‏ مَعَايرَة 

يقال فى اللغة: عَيَّرْتُ الدنانير تعييراً؟ 
المكيال والميزان معايرةًٌ وعياراً؛ إذا 
قَابْسَيّه بغيره لمعرفة صححته . 


أن لشن 


وعايْرتث 


والعِيّار: المعيارٌ الذي يُعَاسسٌ به غيره. 
وقال الفيومى: عيارٌ الشىء ما جعِل 
اف لك ام ا ” الدراهم والدكانين : 
فهو ما جَعِلَ فيها من الفضة الخالصة أو 
الذهب الخالص. 

8 (المصباح 0280|6. المغرب 5[ كح 
تخربح الدلالات السمعية صه .)65١‏ 


روم 


© معثّر 

قال ابن الأعرابي: غَرَاهُ واعتراة وعَرهُ 
واغشَره؟ أي أتاه وطلبٌ معروفه. وقال 
صاحب «المحكو': '«المَعْثَرٌ: الفقير». 


ص سس دام 


وجاء في التنزيل: #وَاَطْعِمُوأ القايع 
ولمعت [الحج: 65]. 
وللمعشر في الاصطلاح الشرعي 
أ معنيان: 
أحدهما: الضعيفٌ الذي لا يسألٌ 


(بفيه)». وإنما يتعرض لك بشخصه. 
ويريك س1 دون أن يسألك. 

والثانتي: الفقير الذي يَقَصِدٌ الأبواب» 
ويعتري الناس. سائلا (بفيه) وشخصه. 
من قولهم: اعْتَرّرْتُ فلاناً اعتراراً؛ أي 
قصدا. ولذلك قيل للمْعْتَرٌ: مُعْتر؛ 
لقصده الأبواب والناس سائلاً . 

ت انهذيب الأسماء واللفات 5[ ال ل 
شرح غريب الفاظ المدونة للحبي ص958). 

٠‏ ور التَسليم 

العجرٌ في اللغة: معناه الضعف. 
يقال: عجز فلان عن الشىء إذا ضعف 
عله . 

ومعجوز التّسليم ‏ في أبواب 
المعاتيةة تف عه الققهاء :نا كان غير 
متقاذور عزنة تسلدومة وهنا كانت هذه 
صفته لا يجوز بيعه عند جماهير الفقهاء» 
كالعبد الآبق والبعير الشارد اللذين لا 
يعرف مكانهما ونحو ذلك» لأنه من بيوع 
الغَّرّر. كما أنْ معجوز التسليم من 
المبيعات إذا طرأ عليه هذا الوصف بآفة 
تشاونة ونتون ذللثة يدها كات قور 
قبل قبض المشتري» فإنه يوجب انفساخ 


مُعَلوِن 


العقد ضرورة؛ لاستحالة تنفيذهء وانتفاء 
الفائدة من بقائه منعقدا . 

9 (المصباح | الاك رد المحتار | لا 
المنتقئ للباجي 15 15. المغني .0٠0/1‏ 
المجموع *| كك بدائع الصنائع 2[8*). 
« معن 

يطلق الْمَعْدِن لغةّ: على المكان الذي 
يعبت فيه أهله, فلا يتحولون عنه شتاءً 
ولا صيفاً. كذلك يطلق على ما خخلق الله 
في الأرض من الذهب والفضّة؛ لأنَّ 
الناس يقيمون به الصيف والشتاء. وقيل: 
لإثبات الله فيه جوهرهماء وإثباته إياه في 
الأرض حتل عَدْنَ فيها؛ أ بت. كما 
يطلق أيضاً علين الأصلء فيقال: معدن 
كل شيء أصله. وجمعه معادن. 

أما في الاصطلاح: فيطلقٌ الفقهاء لَمْظَ 
المعادن علىئ أحد معنيين : 

الأول: البقاع أو الأماكن التي 
أودعها اللهُ جواهر الأرض من ذهب 
وفضة ونحاس وغير ذلك. 

والثاني: ما يخرج من جواهر الأرض 
بعمل وتصفية كالذهب والفضة والحديد 
وغير ذلك . 

كما يقسّم الفقهاء المعادن إلئ 
قسمين: معادن ظاهرة وهي المعادن التي 
لا يحتاج تحصيلها إل طلب» فهي تتميز 
عن الأرض» ويوصل إليها من غير 
مؤونه. ومعادن باطنة وهي التي يحتاج 


ا 


مَعْدُو 
تحصيلها إلئ طلبء. فلا تتميز عن 
الأرض ولا يوضّل إليها إلا بالعمل 
والمؤونة. 

3 (المصباح ؟1 الاك المغرب "إكف 
المحموءم ااإكأدى الأحكام السلطانية لاني 


بعلئ ص ه*ل رذ المحتار "558 نهايبة 


المحتاج و]أحئم, المغني ه احة تهذيب 
الأسماء واللفات >؟| .)٠١‏ 


ماوير 


© معدوم 

المعدوم في اللّغة : حلاف الموجودء 
من الْعَدم الذي يعني الفقّد وانتمقاء 
الوجودء غير أن الْمَمّد أخصٌ إذ يعني 
عدم الشيء بعد وجودهء والعدم يقال فيه 
وفيما لم بود بعد . 

وقد نص جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة على بطلان 
بع المتعدوم الذى سيو جد فى المستفيل 
إلا السلم بشرائطه الخاصة. وخالفهم في 
ذلك ابن تيمية وابن القيم فقالا : بجواز 
بيع الججدوم الذي لا يتضمن غرّرأ 
ومنائررة وحطلرو سما اموق لان 


ذلك. 
قال ابن القيم: والمعدوم على ثلا نه 
أقسام : 


معدوم موصوف في الذمة: وهذ 
يجوز بيعه اتفاقا. 

اإسرا الور روه كان أكثر 
منه. وهو نوعان: نوع متفق عليه؛ وهو 


| بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحلة 





منهاء وإن كانت بقية أجزاء الثمار 6 مَعْلُوم 


معدومة وقت العمقد. ونوع مختلف فيه 
كبيع المقائي والمباطخ إذا طابت. 

- ومعدوم لا يدرى أيحصل أو لا 
يحصل» ولااثقة لبائعه بحصوله. 
والمشتري منه علا خطر. فهذا الذي 
منع الشارع بيعه لا لكونه فل وما بل 
لكونه غررأء كبيع حَبّل الحَبَلَة وبيع 
الملامسة والمنابذة والملاقيح 

3 (المصباح ؟| الاك زد المعاد هإله١م‏ 
وها بعدهء نظرية العقد لانن تيسمية ص ١ك‏ 


المجموءم *558|4. المغني 00911, البدائع 
وا <؟”», الكليات للكفوي لاي أو 


إعلام الموقعين ١أخة”‏ منح الجليل +1 ). 
© معْرض 

المعْرضُ لغة: الذي يُعَترض النامن ؛ 
ستدين شعن أمكيه» رمه دن عمر 
عن أُسَيْفِع جُهَيْئَة: «فادّان مُعْرضاً». قال 
ابن الأثير : يريد بالمغرض الذي يعتر ضص 
لكل مَنْ يُفُرضه. يقال: عَرَضَ لي 
الشيء؛ وأعْرّضٌ وتَعَرّضَ واعْتَرَضٌ 
بمعن واحد. 
فيل: هوالذي إذا قيل له: لا 
نَسْتَدِنْء فلا يَقبل. من أعرضٌ عن 
الشيء؛ إذا ولاه ظهْرّه. وقيل: 
مُعْرضا عن الأداء. 

ا مفابيس اللغة 6 07". التهانة 
لحن ابر ؟| 66)). 


0 


أراد 


المعلوم لغدّ: ا ود من الْعِلّمء وهو 
اليقين والمعرفة. والشيءٌ المعلومٌ خلافٌ 
المجهول. 

وقد ذكر الفقهاء: أنه يشترط لصحة 
عقود السفاوفنات التماة يعاري 
التمتؤه عليها د أن ركفا وق التراضي 
الذي دنَّ عليه قوله تعالئ: #إِلَّا أن 
تكرت يَحدرَهٌ عن َاضٍ يَنَكُم4 [النساء: 
5 لا يمكنٌ تحقمٌّه إِلَا إذا كان كل 
واحد من العاقدين عالماً بنتيجة المعاقدة 
أي بحقه وبما أوجَبَهُ علئ نفسه فيها - 
عند إنشائها. وعلئ ذلك فإذا ما اختل 
شرط "«المعلومية» فيهاء لعدم معرفة 
العاقد عند إنشاء العقد بمقدار ما سيأخذ 
أو ما سيدفم أو وصهِهِ بموجبه؛ كان 
ركن الرضا مختلاً معيباً؛ وج عن ولك 
حَظرٌ المعاقدة وفسادُّها شرعاً. ٠‏ ومن جهة 
أخرئ؛؟ فإِنَ اختلال هذا الشرط قد يمنعٌ 
من التسليم والتَّسَلُمء : وهو مقصود 
العاقدين. ويؤدي إلى تنازعهما فيهماء 
وصيرورة العقد غير مفيد. 


وتتحقق المعلومية بأية طريقةٍ تحصل 
بها معرفةٌ الشيء المعقود عليه معرفةٌ نافية 
لنجهانة الفاح و ونائلع لضو 
والمنازعة. وهي تختلف باختلاف 
الأشياء» وإنْ كان قَوَامُها إدراكَ الشيء 
بأوصافِهِ المميزة له عن غيره» كرؤية أو 





وصفبٍ يِبِيْنُ الجنس والنوعٌ والمَذرٌ ونحو 
دلك. وعلئ سبيل المثال جاء في 
(م1١3)‏ من المجلة العدلية: «يصير البيع 
معلوماً ببيان أحواله وصفاته التى تميّزه 
عن غيره. مثلاً: لو باعه كذا مُذَأً من 


الحنطة الحورانية أو باعه أرضاً مع بيان 
حدودها صار المبيع كاوها : وصح 
البيع؟ . 


والمعتبر في المعلومية الإدراك 
المقارن للعقد أو المتقدم عليه بزمن يسير 
لا يتغير فيه الشيء. 

وعكس المعلومية الجهالة. وقد ذكر 
القرافي أنْ عدم المعلومية إذا كان راجعاً 
إلى حصول الشيء أو عدم حصوله فهو 
الغَرّرٌهِ وإن كان راجعاً إلئ صفة الشيء 
فقط فهو المجهول. 

ك 7المصباح ١ف‏ الفروق + 6ذء 
درر الحكام ٠6+ |١‏ وانظر +0 566 من 
المجحلة العدلية وم55*. 57١‏ من مرشد 
احير ان..و+ةك الالال الال من مبحلة 
الأحكام الشرعية على مذهب الامام أحمد. 
المدخل الفقهي العام للزرقا 38615). 
© مغَارّسة 

المخازسة لعة : هن الفراس وهو 
بيبل 0 وما يُعْرَسُ من الشجر. 
والْعَرْمِنُ مثله. أمًا في المصطلح 
الفقهي: فقد قال الحنفية: هي أن يدفع 
شخصٌ أرضاً له بيضاء ‏ أي ليس فيها 

- إلى رجل مدةٌ معلومة ليغرس فيها 


0-8 على أن ما يحصل من الغراس 
والثمار يكون بينهما نصفين أو غير 


ذلك. وقال الحنابلة: «السقااسة 
والمناصبة : هي دفع شجر معلوم ذي ثمر 
مأكول غير مغروس مع أرض لمن يغرسه 
ا 6 مشاع 
معلوم من الشجر عينه أو من ثمره أو 
منهماا!. 


وفال ابن يونس من المالكية: 
«المغارسة: أن يعطيه أرضه يغرسها نوعا 
أو أنواعاً من الشجر يُسميهاء فإذا بلعْتْ 
حَدَأْ سَمّاه في ارتفاعهاء كانت الأرض 
والشجر بينهما 00 معلوم» . 

وذكر القاضي أ بو الوليد ابن رشد في 
«المقدمات» أن المغارسة ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون علئ وجه الإجارةء 
مثل أن يقول له: اغرس لي هذه الأرض 
كَزْماً أو تيناً أو ما أشبه ذلك» ولك كذا 
وكذا. 

والثاني: أن تكون عل وجه الجعالة 
مثل أن يقول له: اغرس لي هذه الأرض 
تيئا أو كرماً أو ما أشبه ذلك. ولك في 
كل ثمرة تنبت كذا وكذا. 

والثالث: أن يُغارسه فى الأرض علئ 
جزء منهاء قياساً علئ ما جوّزته الشْنَهُ 
في المساقاة. فهذه ليست بإجارةٍ منفردقٍء 
0 جعالة متفردة. وإثما عن سل عليه 
ختالها» واضل فى 'تقبهاء أخدثابشه 





من الإجارة والجعالة. فهى تشبه الإجارة 
في الزومها بالعقد»»:وتشبة الجعالة في أن 
الغارس لا يجب له شىء إِلَّا بعد ثبوت 
العرصى ورا ظه لقان اللسستدر طلا 6ن بطر 
الغرسُ قبل ذلك. لم يكن له شية» ولا 
بحن له أن يُعَيدَهمرةٌ أخروا . 

3 (المغرب 0/5 المطلع ص هه "ل 
المقود الدربة لابن عابدين 20512. شرح 
مننهئ الارادات "| +51 الذخيرة 5| باك 
٠9‏ عمد الجواهر الشمينة ؟|8ء المقدمات 
الممهدات 1 5+5. ١940+‏ من مججلة الأحكام 
الشرعية علئ مذهب أحمدء معونة أولي النهئ 
؟|احؤلا. 

يقال فى اللَّعَة: فَصَلْيُّه عن غيره 
نفل + أي تكله أو قطعته» #الفضل. 
ومنه فضل الخصومات: وهو الحكم 

أما في الاصطلاح الفقهي: فقد وردت 
كلمة «المُمْاصَلة؛ عل ألسنة بعض فقهاء 
المالكية بمعنول #تصفية ما بين الشريكين 
عندانحلال الشركةة. ذكره محمد 
الفاضل ابن عاشور . 

6 (المصباح 6[ 0070. ومضات ذكر لابن 
عاشور ص4 /0). 
© مقَاصّرة 

هذا مصطلح فقهئٌ حنفيٌ المورد. 
ومعناه عندهم: «بِيمٌ أحد الشريكين في 
الدواب حضته لشريكه الآخر». 


جاء في «رد المحتار» لابن عابدين : 
اك قارفل فين نيع الها لوكين دن 
الدواب حصّته لشريكه الآخر لفظ 
«المقاصرة». فيقول: قاصًرُّتَك بكذا. 
ومراده: بِعْنّك حصتي من هذه الدابة 
بكذا. فإذا قبل الآخرء ضح لأنها من 
ألفاظ التمليك عُرْفاً». 


5 (رة المحتار 816. المدخل الففهي 
العام للزرنا 2 8هظ). 
© مقّاصّة 

يُقال في اللّغة: قُصَصْتُ الأئَرَ؛ٍ أي 
تتبّعْنّه. وقاصضته قِصّاصاً ومُّقّاصَةً: إذا 
كان لك عليه دين مثل ما له عليك. 
فَجَعَلْتَ الذَيِنَ فى مقابلةٍ الدّين. مأخودٌ 
من اقتصاص الأَثْر. قاله الفيومي. 

وفي الاصطلاح الفقهي: عرفت 
لشخص من غريمه في مقابلةٍ دَيْنِ مطلوب 
من ذلك الشخص لغريمه؛. 

وقال القرافي: «المُقَاضَّةٌ سقوظ قبالة 
سقوطء كما أن البِيعٌ نَقْلَ قبالة نَقْل. أو 
تقال : الققاضة مقائلة إنتقاط بإتقاطة: 

وتنقسم المُقَاصَّةُ في النظر الفقهي إلى 
(اتفاقية) . 

0 (المصبام ©| 050-504356١‏ من 
هر شد الحير أن٠‏ روضة الطالمين | "لاكن شرح 
تنقيح الفصول ص 159. القوانين الفقهية 


“يرن تب ص 2ه 
المقاصة الاخيّيارية 





ص الذاكء إعلام الموقعين 890١/١‏ الأشباء 
والنظائر لابن نحيم ص56*. تحفة المحتاج 
6٠‏ ». حاشية الدسوقى ؟/ لالالا الخرشى 
| **5. العنابة علئ الهدابة |١‏ 22075 شرح 
متهن الارادات 32115). 


© المقّاصّة الاختيارية 

وهي التي 3 بتراضي الطرفين ؛ دون 
أن يترنّبَ علئ ذلك محظورٌ شرعي. كما 
إذا كان الدينان من جنسين مختلفين» أو 
متفاوتين في الوصف. أو أحدهما حلا 
والآخر مؤجلاًء أو أحدهما قويًا والآخر 
ضعيفاً» فإنهما لا يسقطان قِصاصاً إِلَا 
فاضي المعدانت هضوا الخد سينيننا 
أو 55 

ويُشترط لصحة المقاصّة الاختيارية في 
الديون المتقايلة : 

أولاً: تراضي الطرفين عليها. ولا 
خلاف بين الفقهاء في اشتراطه . 

ثانياً: استقرار الديئيّن. فَإِنْ كانا أو 
أحدهما دينَ سَلْمء فلا تقع؛ لأنها 
تَصَرَفٌ في دين السَّلّم قبل قبضه. وقد 
اشترطه الحنابلة . 

الغا «خلول الدكية ما إذا كانا 
نقدين مختلفينء لثلا تؤول إلى صرف 
مستأخر. وقد اشترطه المالكية. 

رابعاً: أَنْ لا يكون الدينان من بيع. 
إن كانا من الطعام؛ لأنه من بيع الطعام 
قبل قبضه. وقد اشترطه المالكية. 


2 0 0 د 

خامساً: أن لا يتعلق بأحد الديئين حق 
الغير. وقد اشترطه الحنايلة. 

ذا (مرشد الحيران +59”ك. كككل ٠‏ ككل 
26١‏ القوانين الفقهية ص/580ء الزرقاني عل 
خليل 55/58 رذ المحتار ؟1أة*”3 ١ؤكل‏ 
أسنئ المطالب [١‏ *45. مغني المحتاج |١‏ 
. حاشية الشرواني عل انحفة المحتاج 
468٠‏ كشاف القناع #؟إكواا) 
© المقاصّة الجبرية 

وهي التي تقع هبن دكين متقابلين ف 
ذمتين» متمائلين من كل وجهء بصورة 
تلمائيه» دون توقف علا تراضى الطرفين 
أو طلب أحدهماء وذلك لعدم الفائدة 
من بقائهما. 

وصورتها: أن تنشفِل ذمة الدائن 
للمدين نغ نا اله عليه فى الجتس 
والصقة والحلول»: فيسقط الدينات معأ إذا 
كانا متساويين فى المقدار. وإِنْ تفاوتا 
فى القذر. سقط من الأكثر بقدر الأقلء 
وبقيت الزيادة» فتكون المقاصّةٌ في القدر 
المشترك» ويبقئ أحدهما مديئاً للآخر 
بما زاد. وهذا عند جمهور الفقهاء. 
وقال المالكية: لا تقم المقاصّة إِلَّا إذا 
طليها أَحَدُ الطرفين »ردهي بخص 
الفقهاء إلئ أنها لا تنم إلا بالتراضي. 

ويشترظ لوقوع المقاصّة الجبرية في 
الديون: 

أولاً: أن يكون الدينان متساويين في 
الجنس والصفة ووقت الأداء؛ ولا 





خلاف بين الفقهاء فى اشتراطه. 

ثانياً: حلوكُ الدينين؛ فإِنْ كان الدينان 
عوجلين إلئ أَجَلٍ واحد. قل" تقع 
العقاضية التحدية بيتهما. وقد اشترطه 
الحنفية . 

ثالثاً: استقرار الدينين؟ فإن كانا أو 
أحدهما دين سَلْمء فلا تقاصّ. وقد 
اشترطه الشافعيةٌ والحنابلة. 

رابعاً: أن يكونا من النقود؛ فإِنْ كان 
الدينان من المثليات الأخرئ كالطعام 
والحبوب وغيرهاء فلا يحصل التَمَاصَ. 
وقد اشترطه الشافعية, 

خامسا: أن لا يتعلى بأحد الديئنين 
حقٌ الغير؛ كما لو باع الراهئٌ العينٌ 
المرهونة لتوفية دين المرتهن ممن له عليه 
حقٌ مثل الثمن الذي باعها به. فلا 
مقاصّةء لتعلق حق المرتهن بها. وقد 
اشترطه الحنابلة . 

3 (مرشضد الحير ان م568 56٠‏ شرح 
منتهئ للارادات 50415 كشاف القناء *| 
5ك رذ المحتار 585/4 0١6ل‏ أسنئي 
المطالب 49 مغني المحتاج أأة*م 


روضة الطالبين 1١6‏ */كل المنلور للزر كشي |١‏ 
+9+- كذ الشرواني على التحقة 101٠١‏ 


القوانين الففهية ص /ل55. الخرشى 5916> - 
»> الزرقاني علن خليل 0|8؟» ‏ +*6). 


© مَقَاطْعَة 
باب الوقف من قِبَل متأخري فقهاء 


الحنفية في العهد العثماني». ولا يعرف 
عند غيرهم . ربراد م المتاطية «الأجرة 
السّنوية التي تُذْقُعٌ لوقف من بل 
المتصرف في العقار الذي وقفت أرضة 
وملكت أبنينّه وكرومه وأشجاره». (م37١‏ 
من ترتيب الصنوف). 

وتسمّئ هذه الإجارة بإجارة الأرض 


أيقيا وتدعية الأرض م مت ررُبطت 
بالمقاطعة حكراء فلو اس ةجر أحد من 
المتولي أرضاً بأجر مثلها السنوي علئ 
أن يتملك كل ما يُحدئه عليها من أبنية 
أو يغرسه من كروم وأشجار سُمَيْثُ 
ريه هذه حكراء وسمى أجرٌ المثل 
الذى يتقاضاء المتولن سوبا منه تدل 
الحكر أو أجرة الأرض. 

5 (ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف |١‏ 
الل إتحاف الالخلاف ص 8 ؟). 

المقايضة لغة: المبادلة. من قولهم: 
تقيِّض فلان أباه: إذا رع إليه في الشّبه . 
وهما فيضا ن؛ ع مثلان. 

أما المقايضة في الاصطلاح الفقهي: 
فتعني معاوضة عَرْض بعر ض ؛ أي مبادلة 
مال بمالي؛. كلاهما من غير النقود. 
وعرفها بعضهم بأنها بيع العين بالعين. 
أو بيع السلعة بالسلعة. 

وتسمية هذه المعامله ١'مقايضة"»‏ هى 
الدارجة علي ألسنة جمهور الفقهاء عدا 





المالكيّة. أما المالكية فقد اصطلحوا | بتسليمها للمنتفع» والتزامَ المنتفع بتسل 


عل تسميتها «معاوضة'. (ر. معاوضة). 

١‏ (المصباح 5 5+٠‏ الزاهر ص550, 
التعريقات الفقهية ص .6٠١٠‏ تحفة الفقهاء "| 14. 
لحي من المححلة المدلة. ميارة علن العاصمية 
؟"|إككتا). 


. مُفْتَضَئْ العَقّد 

مَعتَضئ العقد في الاصطلاح الفقهي: 
«هو كُلَ ما رنَّبَ الشرعٌ على العَقْد من 
أحكام والتزامات تهدف إلئ تحقينٍ 
مَفْصده والعرَض الذي شرع لأجله'. 
وميا أيفا #موخين العقنة: 
المبيع إل المشتري وملكية الثمن إلى 
البائع» والتزام البائع بتسليم المبيع إئ 
المشتري» والتزام المشتري بدفع ثمنه 
إلئ البائع . 

يوضح ذلك ما جاء في (م7017) من 
«مرشد الحيران»: 'عَفُدٌ المعاوضة من 
الجانبين الواردُ علئ الأعيان المالية؛ إذا 
وَفَعّ مستوفياً شرائط الصحة؛ يقتضي 
ثبوت المِلك لكل واحد من العاقدين في 
بدل ملكهء والتزام كل منهما بتسليم 
مِلْكهِ المعقودٍ عليه للآخر». وما جاء في 
(م708) منه: عمد المعاوضةٍ من 
الجانبين إذا وَفَعّ على منافع الأعيان 
المالية مستوفياً شرائظ الصحة والتّقَاذ 
يستوجبٌ التزامٌ المتصرّفٍ في العين 


ما استحق من بدل المنفعة لصاحب 


العين؟!. 
3 (شرح مرئد الحيران للاباني وسلامة 
الرحكل)). 


و22 
© مقدرات 

المُقَدّرات جمع مُْقَدَر وهو فى اللّغة 
من التقدير: الذي هو تبن كمية الشيء. 
والمقدرات عند الفقهاء: هى الأشياء 
التي تتعيّنُ مقاديرها بالكيل أو الوزن أو 
الذرع أو العدّ. وهي الوحدات القياسية 
العرفية التي تعامّل الناس بها في العصور 
السالفه لا غير. 

والسواة نالو زة:الغفطان الكت ايها 
يعادله ليُعلم ثقله وحفّْه . والكيل: اختبار 
الشىء بما يعادله ليُعرف مقدأر حجمه. 
وَالذْرْع: اختبار الشيء بما يعادله يعرف 
مقدار طوله بالذراع. والعل: معرفة 


مقذار الشىء بعخسلبه عدد وحناته 
المثلية. 


3 (المصبامح 1 6“ المفردات صكذةهة . 
التعريفات الفقهيية ص١1868.‏ 08015 م7507 من 
المحلة العدلية. وككد من محذلة الأحكام 
الشرعية عل مذهب أحمد). 
© مكائلة 

المَكايلة لغةً: جشاعلة من الكبل. 
وهو القَّيْد. والجمعٌ كُبُول. والكبل ‏ كما 
قال ابن فارس ‏ أصل صحيحٌ يدل علئ 





حبس ومَنْع. يقال: كَبَلْئْكَ دَيْنَكَ؛ أي 
حَبَسْنُه عنك . 

ومن هذا الباب «المكابَلَة»: وهى 
التأخير فى الدَّيْن. كذلك تُطلق المُكابلةٌ 
في الاصطلاح الشرعي بمعنين: أن تباع 
الدارٌ إل جنب دازكء وأنت تريدذهاء 


فتؤشحرٌ شراءَهًا حتئ يشتريها غيرك» ثم 
تأخذها بالشفعة . 

5 (المصباح ا ىل المغرب "إأودىي 
معبجحم مقابيس اللفة 8)| 56 النهابة لابن 
اشر ؟|اة؟ 6ت). 
© مَكاتبَة 

المكاتبة والكتابة فى اللّغة مأخوذةٌ: 
من الكتبء وهو الضم والجمع . يقال: 
يت الشىء؟ إذا تمه وكتبتث 
الكتات : إذا ضممتٌ حروفه وكلماته . 

والمراد بالمكاتبة فى الاصطلاح 
الفقهى: عقد الكتابة.» وهو أن يتواضع 
الجوامع عبده علل بدل يعطيه العيد 
نجوما فى مذلة معلومة» فيعتق به. 
والنجوم: الوظائف.». جمع نجمء وصو 
الوظيفة. يقال: نجِمَ المال نجوما؛ أي 
وظفه وظائفه في كل شهر كذا. قال 
الأزهري: وسّمَيت الكتابة كتابة فى 
الإسلام؛ لأنْ المكاتب لو جُمِمٌ عليه 
المال في جم واحد لش عليه» فكانوا 
يجعلون ما يكاتب عليه نجوما شن في 
أوقناك: كت »+ للشبيييز ليه تسخلن 


شيءء ويكون أسلم من الغرور. 

وبناءً علئ ما تقدم عرّف الفقهاء 
المكاتبة: بأنها «إعتاقٌ المملوك يدأ في 
الحال» ورقبة عند أداء المال» حتئ لا 
يكون للمولئ سبيل علي أكسابه؟. 

قال النووي: وعقد الكتابة خارجح عن 
قياس المعاقدات؛ لأنها جارية بين السيّد 
والعبد؛ لأن العرضين من السيّدء لآن 
المكاتب متردد بين الحرّ والعبيدء لا 
يمتفل كالسره ولا رتفكن تصين الخيله 
لكنّ الحاجة ذَعَتٌ إليها فأبيحت». فإن 
السيّد لا يسمح بالإعتاق مجاناً. فاحتمل 
الشرع فيها ما لا يحتمل في غيرها تشوّفا 
إلة العتق: 

0 (المصباح "| 355, المفرب 50515 
نهذيب الألماء واللفات 1275, الزاهر 
صلة45. حلية الفقهاء ص*250 تحرير ألفاظ 
التبيه ص 5145. طلية الطلبة ص54. التعريفات 
للجرججاني ص /لة). 
© مَكَارَمَة 

كال فى النطةاه كافك ان 
أكتارئة وامكتارنة 4 أي أشدتك إل 
ليكافئني. قاله الزرمخشري. 

وجاء في «النهاية» لابن الأثير: 
«المُكارمة: أن تُهدي لإنسان شيئاً 
ليكافئك عليه. وهى مُفَاعَلةٌء من 
الكَرّم*. وَالكَرْمْ : ضد اللؤم. 

5 (القاموس المحيط ص1485كء التهابة 
| للا أساس اللاخة ص2831). 





© المُكاري المُمْلِس 

عرّفه الفقهاه بأنه: الذي يكاري 
الذائة 4 وياعد القراءة ناذا حفاء وان 
السفر ظَهَرَ أنه لا دابةً لهء 0 
يُحْمَلُ عليه» ولا مال ليشترد 

وقال الزيلعي: «هو 500 
الكراة؛ ويؤجرٌ الجمالء وليس له جمال 
ولا ظهر يُحمل عليهاء ولا لهمال 
يشتري به الدواب» والناس يعتمدون 
عليه» ويدفعون الكراة إليه؛ ويصرفٌ هو 
7 أَخَذٌ منهم في حاجته. فإذا جاءَ وقتثٌ 
الخروج يختفي» فتذهب أموال الناس» 
وتفوت حاجاتهم» . 

وهذا المصطلح مستعمل في كتب 
الحنفية؛ حيث إِنْ المشهور عن الإمام 
أبي حنيفة أنه لا يجري ى الحجر إلا عل 
ثلائة: المفتي الماجن» والطبيب 
الجاهل» والمكاري المقلس» 

قال الكاساني: «وليس المرادٌ منه 
حقيقة الحَججرء وهو المعنئ الشرعي 
الذي يمنع نفود التصرف... وإنما أراد 
به الْمَنْعٌ الحِسَي؛ أي يمنع هؤلاء الثلاثة 
من عملهم حِسّاء لأنّْ المَنْمم من ذلك من 
باب الأمر 0 والنهي عن 
المنكر. أن المفتى الماجن يُفسد أديان 
المسلمين» وانشيت الجاهل يفسد أبدان 
المسلمين: والمكاري المفلس يُمَسِدٌ 
أموال الناس» 


والمفتي الماجن: هو الذي يعَلم 
العوامٌ الحيل الباطلة؛ كتعليم المرأة 
الْرٍدّةً لتبينَ من زوجهاء أو لتَسْقِط عنها 
الزكاة. وكالذي يفتي عن جهلء ولا 
يبالي بما يفعل من تحليل الحرام أو 
تحريم الحلال. 

3 (التعريفات الجر جاني ص لكك الى 
التعريفات الفقهية ص ةا ١‏ ةورذ المحتار 


]| كاف تبيين الحقائق 9| 2195 بدائع الصنائع 
| وك5ثت). 


و.> ع 


© مكافأة 

تأتى المكافأة فى اللّغة: بع 
المُمَّاواة وَالْمجَارَاةَ. يقال: كافَاء مُكافأة 
وكفاءً؛ أي جازاه. وكافأه: ساواه. 
وتكافؤوا: نَسَاووا. قال الفيومي: #وكل 
شيء ساوئ شيئا حتئ صارّ مِنْلْهُ فهو 
مُكافئ له. والمكاقأة بين الناس من 
هذا١.‏ 

وعرّف الراغبٌ المكافأةً بأنها: 
«المساواةٌ والمقابلةٌ فى الفعل». وجاء 
في «المغني» لابن باطيش: ومعنئ 
و هنواء «الدنيا فوشن زمكانا 4 أن من 
فَعْلَ فِعْلاً جوزي بمثلٍ فعله من خير أو 
شرً. وقال صاحب "االكلياتة: 
«المكافأةٌ: مقابلة نعمةٍ بلعمةٍ هي 


كُفؤها». 


وفي الاصطلاح الفقهي: عرّفها 
المجددي من الحنقية بقوله : اهى عَقَابلَة 


قن 
الإاحسان بمشله أو يزيادة». 
ادستور العلماء»: «المكافأةٌ: انك 
الأميساة :مهد أن رمادة: والأصحٌ 
تخسهها نان بقال:: 7 هي مقابلة عمل يرا 
كان أو ا بجزائه . 

وذكر أبو هلال العسكري وجوه المَرْق 
بين المكافأة والشكرء 0 «إن الشكر 
عل التعمة نيفق شنكرا عليها ٠‏ وإن لم 
يكن يوازيها في العَذر. كشكر العبد 
لنعم الله عليه. ولا تكون المكافأة 
بالشيء مكافأة عليه حت تكون مثله. . 
وإن المكافأة أيضاً تكون بالنفع والضَرء 
والشكر لا يكون إلا علئ النْمْع أو ما 
يؤدي إلى النفع. والشك لا يكون إلا 
قولاًء والمكافأة تكون بالقول والفعل 
وما يجري مجراهما؛. 

2 (القاموس المحيط ص *5. المغرب "| 
المفردات ص8 الاء الكلبات للكفويى "| 


غلاك المصباح »| 660 المغني لابن ناطيش 
|]١‏ ككل يستور الملمك ص الم » الفروفق 


للسكري ص880. التعريفات الفقهية للمحددي 
ص ٠١"‏ 8). 

© مكس 

الجباية» وقد سَميت الدراهم التي كانت 
تؤخذ من بائعي السّلع في الأسواق ‏ في 
الجاهلية ‏ مَكْساً تسميةًٌ بالمصدر. كذلك 


٠١ 


يرد بمعنئ 0 وبمعنى الانتقاص من 
الشيء؛ ومنه أطلق علئ الدر هم الذي 


كر 


ف 


مَكنَ 


وجاء في كال سا له المتصذّق بعد فراغه من 


الصَّدَقة. ويجمعٌ على مكوس. 

وقد عرفه الخوارزمي بقوله: هو 
قوري اتؤضل من الككان !فى المراقند. 
وقال أبو هلال العسكري: ويطلق علئ 
الضريبة التي تؤخذ في الأسواق؛ أي 
علئ البيع والشراء. 

هذاء وقد غلب استعمالٌ المَككس في 
الاصطلاح الفقهي علئ الضرائب غير 
الشرعية. ومن هنا عد الهيتمي في 
«الزواجره جباية المكوس من الكبائر» 
لأن اللماكس ماحد غيل الصريية قد 
حقّء وتنفقٌ في غير حقٌء فتدفع لغير 
مستحئىٌ. وعلئ ذلك حمل الفقهاء قول 
النبي 6: «لا يدخل الجن صاحبٌ 
0 رواه الحاكم. 

وقد كان المكس في الدولة العياسية 
عبارة عن ضريية تجبئ من البضائم 
المنقولة من منطقة إل أخرى برأ أو نهراً 
داخل العراق» أو علئ البضائع المجلوبة 
من خارج البلاد. 

أما عم لل 0 في البيعغ. 
فالمراد به في كلام الفقهاء: 7 نقصٌ الثمن 
من يبل المشتري. من المماكسة التى 
تطلق 5 في اللغة علئ المكالمة في النقْص 

فخ اللن: 

كذلك تُطلق المماكسة على المُشَاحَة. 
فيقال: تماكسا في البيع؛ أي: تَشَاحًا. 





3 (معيجم مقابيس اللغة 8[ ه؟١؟.‏ القامو س 
المحبط ص 5ألاء المصباح المثير "| 8٠لا‏ 
تهذيب الأسماء واللغات 12 1407. الزواجر /١‏ 
5كال الفروفق للمسكرىق ص كككل مفاتيح 
العلوم للخوارزمي ص826. معلمة الفقه المالكي 
ص .*١05‏ المبسوط 0016ل الالحكام السلطانية 


لابي بيعل ص ١؟5).‏ 
© مَلاءَة 

المّلاءةٌ لغةّ: تعني الغنئ. يقال: 
رجل ملية؛ أي ار وقد مَل 
ملاءةٌ؛ أي صار غنياً. وهو أملاً القوم؛ 
أي أقدرهم 0 

وقد حدٌ الإمامٌُ أحمد «المليء؟ الذي 
يُجبر المحتالٌ علئ اتّباعه ‏ لما روئ 
البخاري ومسلم عن النبي بَكيةِ أنه قال: 
«وإذا! أتبعٌ أحدكم على مليء فليتبع؟' - 
بأنه القادرٌ بماله 0 وبدانه ومراذه 
بالملاءة في المال: رةٌ على الوفاء. 
وبالملاءة في 0 أن لا يكون 
مماطلاً. وبالملاءة في البدن: إمكان 
حضور مجلس الحكم . 

وَيطلو يطلق فقهاءً المالكية مصطلح «ظ 
الملاء» علئ المدين عار 
الظنّ أنه قادر علئ وفاء دينه: ولم تظهر 
له عروض أو أموال تفى بدينه. فإِنْ ظهر 
له ذلك سموه امعلوم الملاء». ويعبر 
بعضهم عن معلوم الملاء المماطل: 
بالمتقعٌد علئ أموال الناس. ويُطلق عليه 


5 المغرب "| الالاء المصباح ؟| لارلك 


الل ار لحرقة فنتح الباري ؟إفكف جاممع 
الأصول 16 4856. مرقاة المفاتيح ؟| /1*. طلبة 


الطلبة ص16 حاشية الحسن بن رحال عل 
شرح ميارة 2+51/5. كناف القناع ؟| كلا 
المستعذب +58١‏ 27000014 من 

مبجلة الأحكام الشرعية عل مذهب أحمد). 
. مَلارَمَة 

الملازمة في اللّعَة: عدم المفارقة. 
ولا يخرج الاستعمال الفمهي للكلمة عن 
معناها اللغوي . 

ويرد هذا المصطلح على ألسنة 
الفقهاء فى معرض كلامهم عن المدين 
المماطل بغير حقٌء والمؤيدات الشرعية 
لحيل علا الوفاءف: يق عدوا متها 
مُلازمة الدائن له»ء وقصدوا بذلك «أن 
كود انال أو اندهع لاون يت 
كانء وذلك في وقت كسبهء من غير 
منْعِهِ من التردّد في حاجته وقضاء أعماله 
ومصالحه". وذكروا أن الغرض من هذه 
الملازمة أمران: 

أحدهما: إضجار المدين الموسر 
المماطل ليبادر إلئ وفاء دَيْنه حيث إِنَّ 
ملازمته نوع س الأشر, 

والثاني: اطلاع الدائن أو نائبه على 
ما يأتيه من أموال ومكاسبء لثلا يتمكن 
من إخفائها واذعاء العُسْرَّة: تهرباً من 
وفاء الدّيْنِ وأداء الحق. 

89 (القاموس المحخيط ص ١١!‏ . رد 


000 
ملاميسة 


يو 


المحتار 55١-55١.‏ المعتصر من 
المختصر من مشكل الأثار ؟|اؤى الأباء 
والنظائر لابن المسكي +19١‏ 6020 
© ملامسَة 

الملامَسَةٌ في اللّغة: من الأ 
الإفضاءٌ والمسٌ باليد. 

وقد روئ البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة 5إنه: أن رسول الله يكيو نهئ عن 
الملامسة. وقد اختلف الفقهاء فى معن' 

أحدها : للومام مالك» وهو أن يلمس 
الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبِيّنُ ما 
فيه» أو ا ع و ا 


ةك 


لذن 17 ل والمعرفة لْصعاته 
إلا لمسهء واللمس لا يعرف به المبتاع 
الذي يختلف ثمنه باختلافها أو يتفاوت. 
ومعنئ ذلك: أن البيع انعقد علئ شرط 
أن يكتفي المشتري بلمسه. فعلة النهي 
الغرر الناشئ عن الجهل بأوصاف 
المبيع . 

الثاني: أن يتساوم الرجلان في 
سلعة؛ فإذا لمسها المشتري لزم البيع » 
سواء رضي مالكها بذلك أو لم يرضص. 
وبذلك يكون اللمس أمارةٌ عليل لزوم 
البيع » سواء أكان المشتري غَانعا بالمبيع 
أو غير عالم به. قاله الحنفية وعلذلوا 


الثالث: أن يقول البائع للمشتري: إذ 
لمست الثوب فقد بعتكه يكذاء فيجعلان 
اللمس قائما مقام صيغه العقد. وبه قال 
بعض الشافعية . 

الرابع : أناشيفة الشى» علن أنه من 
لمسه انقطع خيار الشرط أو المجلس. 
وهو وجه آخر عند الشافعية. هذا وقد 
علل النووي حظره بأنه ف * ع الغرره 
وأنه داحل ه فى النهي عن بيع الغرر. 
وإنما أفرده النبي 9# بالذكر لأنه من 

3 (المصباح ؟| لاالا. الموطأ مع المنتقئ 


وإكى صحيح البخاريى ته ٠‏ صحيح مسلم 
مع النووي وةإلاول 2٠‏ بدائع الصنائع 


وإثلاكل الهدببة مع نتح القدير والعنلبة ه! 
كلل المغنى + لاء”, نهابة المحتاج نذا نفةة 
رد المحتار ؟| اواك نبل الأوطار 19 2107). 


© ملل 

يقال في اللّغة : ل الك ملاسة + 
إذا لمكن لعشي يمكمنك نا وقد 
لان ونَعْمَ ملي فهو أملس» والأنثق 
ملساء. 

ويقال في البيع: "المَلْسئ؛: و 
الذي لا عَهْدَةَ له: أي لا متعلقٌ له. يقول 
البائع : أبيعكَ المَنْسَىْء لا عَهْدّة. قال 
الاعري أي بيعاً يَْمَلِْسٌ ويَنْمَلِتُ. ٠‏ قله 
ترجع عليٌّ؛ ولا عْهْدَةَ لك علي. وقال 
لفن كاوس أ تعلدنا عن إحكام. فلم 


بق في الأمر ما يحتاح إلى تَعَهُدٍ بأحكام. 


وذكر 1 ا 
«الملسن لا عَهَدة له ؟؛ أي دو المَلَْىْ لا 
غهدة له. وهو ذهاتث في حَفْيَة وهو 
تنعت لمعلعهع ومعئاه: خرجَ من الأمر 
سالماء فائْمْصَئْ عنه لا له ولا عليه. 

وقيل: معنى «الملسَئ» أن يبع الرجل 
نلف 1 ١‏ فيقبض الثمن. 
ا فإدا اليو ين 
يدها 

(المصباح المنير "أوء للق معبجحم 
٠‏ ملك 

الملكُ لغة: احتواءً الشىء والقدرةٌ 
علئ الاستبداد به. وفى الاصطلاح 
الفقهي : هو عبارة عن اتصال شرعيّ بين 
التتخصن :وين قو يكون ملفا لتضيرقة 
فيه » وحاجزاً عن تنصرف غيره مه . وهو 
0 إنه 000 
اه 
من حيث هو كذلك». 


- 
نِقَد 


اك 
تنمسا إلنة 


3 القاموس المحيط ص 0.7772 التوقيف 
ص ه الث التعريفات للجرجاني ص 016١‏ اللشباء 
والنظائر للسيبوطي ص577* فتح القدير 5| 
كدكء الواضح لابن عقيل .)336|١‏ 


0 الملك التام 


٠‏ الملك التَام 

المِلّك التام في اصطلاح الفقهاء: هو 
الذي يخؤل صاحبه حق التصرّف المطلق 
في الشيء الذي يملكه: فيسوّغ له أن 
يتصرف فيه بالبيع والهبة والوقف. وأن 
يتصرف في المنفعة» بأن يستوفيها بنفسه 
أو يملكها لغيره فيؤجرهاء وكذا يسوغ له 
أن يُعِير العين وأن يوصي بمنفعتها. وقد 
نصت (م١١)‏ من «مرشد الحيران» على 
أن: الملك التّام من شأنه أن يتصرف به 
المالك تصرفا مطلقاء فيما يملكه عيناأ 
ومتقعة الوا فينتفع بالعين 
الجمتركة زويغلعها وثمايها وتاحهاة 
ويتصرف في عينها بجميع التصرفات 
الجائزة . 

وفسيم الملك التام: المنك الناقص. 
وسماه الزركشى بالملك الضعيف» 
جاء في #قواعدهة: الملك فقسمان: تام. 
وضعيف. فالتاممٌ يستتبع جميع 
التصرفاته والضعيف بخلافه. وقد 
ضبّط ابن الرفعة الملكُ الضعيف بما 
يَقدِرُ الغير عل إبطاله قبل استقراره. 

9 (القواعد للزركشي 2558/5 شرح مرشد 
الحيران للأنياني وسلامة صل شرح منتهل 


الارادات 6468٠ ١‏ الجهدابة وشروحها ١‏ كلق 
كاك كشافت القنا) ١الاكاة).‏ 


11 هو وى ىن 
2 


قسم الزركشيُ في 'اقواعده» الملكٌ إلى 





فسمين: مستمّره وغيره. ثم عرف غير 
المستقرٌ بأنه: «ما يحتَّمِلٌ السقوط بتلفهِ أو 
تل مقايل: مثل الأجرة قبل استيفاء 
المنفعة. لتعرض ملكها للسقوط بانهدام 
الدارء بل كلما مضئ زمنٌ من المدّة 
استقرٌ ملكه علئ مقابله من الأجرة. ومثله 
لمر اقل نع لاف تمحر ولمد 
لو باع نتهيات وفتشة ولم يقبض 
الستترئ المييع حتئ حال الحول». لم 
يجب علئ البائع إخراحٌ الزكاة حتئ 
يقبضه المشتري في الأصح كالأجرة. 

ثم أَنْبَعَ ذلك التقسيمٌ والبيان بالقاعدة 
الفقفِية الآانية: «المِلّْكُ غير المستقرٌ 
المتعقَّب بالزوال لا يُتَرّلُْ منزلة الملك 
المستقره وما يتفرع عنها من المسائل 
لقف 
(المنثور في القواعد للزركشي ؟|١2515.‏ 
اللنباء والنظائر للسبوطي ص »6). 
3 الملّك المسَتَقِرٌ 

َرَت الزركشيٌ في «قواعده؛ المِنْكَ 
المُسْتقرٌ بأنه «ما لا يحْثَمِلٌ السُقُوط بتلفه 
ف كلك مقابله». وذلك كملكِ الثمن في 
حمسيس التصرى للع 
والأجرة في الإجارة باستيفاء المنفعة» أو 
بقبض العين المؤجَرة وإمساكها حتئ 
تمضي مله الإجارة وإن لم ينتفع بهاء 
والصَّداقٍ بعد الدخول. 


هذا فيما يتعلق بملك الثمن والأجرة 


ل ا 


والصّداقء أمَا فيما يتعلّقُ بالمبيع - ونحوه 
هن المسلم فيه والمُضالح عليه فَإن 
السيوطي في *الاشباه والنظائر؟. 

9 (المننور في القواعد للزركشي *| 19. 
الأنباء والنظائر للسيوطي اص 5908 405). 
ل الملك المُطْلّق 

الملك المطنق: هو الذي لم يقيد 
أنه اياف اليك كالاريه والشر دده 
شخص معين والاثهاب ونحو ذلك. 

أما الملك الذي يقيّد بأحد هذه 
الأسباب فيقال له: المِلْكُ بسبب أو 
الملك الْمَمَيّد. 

مثلاً: إذا ادعئ المدعي قائلاً: إن 
هذا المال مالي والمدّعئ عليه واضع 
اليد عليه بغير حقء فأطلتُ أخذه منه. 
فيكون قد ادعل فلك 0010007 

أما إذا ادع قائلاً: إِنْ هذا المال 
مالى قد اشتريتّهُ من فلان بن فلان» أو 
إذ خلاناً وغينى إباه أو تمدق به تلن 
وسلمني إياه؛ أو إنه موروث لي من 
والدي فلان نَأَظلْبٌ أَحْدَهُ منه. قيكون قد 
ادع ملكا مقيّداً. 

5 (مؤللاا من المجلة العدلية. درر 
الحكام +55" التمريفات للحر جاني 
ص .)١6٠١‏ 
0 الملّك الناقص 

الْملْكُ الناقص في المصطلح الفقهي: 





هو الذي لا يكون لصاحبه فيه كمال 
التصرف. كما في حالة تملّكِ العين دون 
منفعتها ‏ كملك الورثة للعين في حالة 
الوصية بمنفعتها مؤقتاً للغير - أو تملكِ 
المنفعة دون الرقبة ‏ كملك المستأجر 
للمنفعة في عقد الإجارة ‏ أو ملكِ 
الانتفاع الذي ينشأ عن الإذن للغير 
بالانتفاع دون أن يملك صاحبه المعاوضة 
عنهه. وكما إذا كان التملك للعين 
والمنفعة معاء لكن مُنَعّ مانعٌ من التصرف 
فهسّاء مقا ماك النديوق المحجون علية 
فيه» فإن صاحب الذَيْن يستحقّه عليه 
فيكون ملكا ناقصاً. 

١‏ (الجهداية وشروحها [١‏ الل كرك 
الأباء والنظائر للسببوطي ص56*. 9/ا*. بدائع 
الفوائد ]١‏ * تهذيب الفروق .15+.1١‏ القواعد 
لابن رجب ص490. الملكية للعبادى |١‏ 60> 
وما بعدها). 
© مَمَاكسَة 
ومثلها المككس. ويقول الفقهاء: ماكسٌ 
فلانُ في البيع» ومَكُسَ بمعنئ استنقض 
الثمن» والميا كه في البيوع ؛ أي إعطاءٌ 
النقص في الثمن. وضد المماكسة 
الامسترسال. قالالإمام أحمد: 
المسترسل هو الذي لا يماكسء فكأنه 
استرسل إلئ البائع» فَأخَدَ ما أعطاه من 
غير مماكسة ولا معرفة بغيته. 


5١‏ (المصباح "| *0ل,ى المغرب ؟| الاك ا 


مشارق الأنوار ١/5ا*.‏ التعريفات الفتهبة 
ص50 طلة الطلبة ص040. المغني ؟| 
كله ). 


2 
© مملوك 

الشيء المملوك: هو ما ثبت عليه 
الملك. فتمكَن مَنْ نُسِبٌ إليه بحكم 
الشرع من انتفاعِهٍ به والمعاوضةٌ عنه 
وحَجرٍ غيره عن التصرّف فيه. 

© (التعريفات للججرجاني ص ,1١‏ الألثباء 
© مُنَابَدَة 

الفتابدذة لغدّ: من المت وهو الإلعاء. 
يقال: نَبَذْ الشيء من يده: طرحَةٌ ورمئ 
به ل العهد: نقضْه . وهو من ذلك»٠‏ 
لأنه طرحٌ له. 

وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع 
المنابذة علو أربعة أقوال: 

أحدها: أن ينبذ الرجل إلئ الرجل 


بثوبه» وينبذ الآخر إليه ثوبه» ويكون 


اذك مهما امن ع بطر ولا قرا 
وهو قول مالك. 


والشاني: أن يتساوم الرجلان في 
سلعةء فإذا نبذها البائع إل المشتري 
وجب البيع بينهما ٠‏ ولزم المشتري البيع ) 
فليس له أن لا يقبل. قاله الحنفية. 

والثالث: أن يقول البائع للمشتري: 
أي توب نبيذتهء فقد اشتريته بكذا. وهو 
ظاهر كلام أحمد. 





دن يقول البائع للمشتري: 
إذا نبذتّه إليك أو نبذنّهُ إلىّء فقد بعتكه 
بكذا . 

ويلاحظ في الصورة الأو 
الثائية تعليق العقد علئ شرط هو نبة 


وهو قول الشافعي 
لين والثالثة 


الثوب إليه و في الرابعة جعل المتبايعين 
نفس النبذ بيعاء اكتفاءً به عن الصيغة. 

595 ١(المصباح‏ 5 "لل المغرب 5255ل 
شر غريب ألفاظ المدونة ص ه بل النووى علئ 
مسلم 19598٠١‏ المنتقئن عل الموطأ 8| 54. 
رذ المحتار .١5١[|16‏ المغنى ,5002/[1١‏ نهاية 
المحتاج ؟*/ 42. المقدمات الممهدات | 
0 اللبدائع وإكاا). 
© متَاجَرَة 

١‏ 0 لغة: مين ال 0 ٠‏ وهو 
التَعجْل. يق أَنْجَرنه ونْجَرْتُ به ؟ إذا 
عله . وشى * 00 أي حاضر. وبعنّه 
ناجزأ بناجز؛ أي يدأ بيد. وبعنّه غاتباً 
بناجز! أي نسيئة بنقد. 

ومصطلح «المناجزة» من الألفاظ التى 
يستعملها فمهاء المالكية فى أبواب 
المعاملاات المالية. ويعنولن بها اافبض 
العوضين عند العقد» أو «اليد باليدة. 
وقال ابن راشد القفصى: «المناجزةٌ 
عبارة عن سرعة التقايض". 

5 (المصباح ؟/ 15ل المغرب 5 |أخذل 


افاي علئ صحيح مسلم ؟+|ككء هاب اللياب 
ص لاككل الشرح الصغير للدردير ؟48/1). 


0 6. 

النْدَاغٌ 5 لغةٌ: رَمْعُ الصوت وظهوره. 
ويقال: نادت فلاناً أناديه مناداةٌ ونداءً ؟؛ 
اسم فاعل . 

وقد ورد علئ اللجينة فتمهاء الحنايلة 
ستعمال مصطلح «المنادي» بمعنى 
الدلال الذي ينادي علئ السلعة ابتَغاءً 
الزيادة في ثمنهاء مُقابل جعل يأخذه 
عل ذلك. وقال اليعلى: «المنادي: هو 
الشعتائ الذئ:يدخل يبن الباتع 
والمشتر يي لإمضاء البيع؟. 

ذا (المصباح لحا هذ المغردات ص كذ بل 
المطلم للبعلي ص كو كال الفرو؟ +4زة١©).‏ 
© مناسّخة 

المناسخة لغةٌ: مفاعلة من النّسخْ. 
وهو النقل والتبديل. قال الرإاغب: 
والمناسخة في الميراث هي أن يموت 
رك ل ور دن والميراث قائم لم يقسم. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذه 
الكلمة عن مدلولها اللغوي؛ وعلئ ذلك 
عرّفها الشريف الجرجاني بأنها نمل 
صب يلقل الووة بره قل التسحة اللا 
من يرث منه؟ . 

فإذا مات إنسان عن مال وورتة. وقبل 
نصيبّه لغيره» فيقسم الميراثان علئ 
أنصباء الباقين. فتلك هى المناسخة. 
وجمعها المنا حاتت . 


إذا دعوت . والمنادي: 





والقرون: تتابعها وتداولها. لأنَ كل 
واحد ينسخ حكم ما قبلهء ويثبت الحكم 
لنفسه» فالذي يأتي بعده ينسخ حكم ذلك 
الثبوت ويغيّره إلى حكم يختص هو به. 
ومنه تناسخ الورئةء لأنْ الميراث لا 
يقسم علئ حكم الميت الأول؛ بل علئ 
حكم الثاني ١‏ وكذا ما بعذه. 

3 (المصباح ؟| ليان المغرب ؟إككلل 


المطلم ص ٠ ١‏ *. التو سف صظ للك المفردات 
ص40ألا. طلبة الطلية ص1لاا. التعريفات 


كلجر جاني ص555. التعريفات الفقهية 
صخ ١‏ 8). 
ه مناقصّة 

المنَاقصَة أو «الشراء بالمناقصةة» 
مصطلح قانوني حديثء لم يرد له ذكْر 
في مدونات الفقهاء. مقاده والعَرض منه 
وصول المشتري إل أنقص ثمن للسلعة 
أو المنفعة التى يريد شراءهاء وذلك «بأن 
نقْصٌ الناسُ في سعر الأعيان أو المنافع 
المعروعة للشراء» بعضهم علئ بعض» 
حتئ تَقِفَ علئ أدنئ سعر مُنَاقْصٍ فيه 
فتشترى به . ْ 

رومع انك المرعرطة للقي ريع 
الشراء بالمناقصة "بن يعرضٌ المشتري 
شراة سلعةٍ موصوفةٍ بأوصاف معيّنة. 
فيتنافس الباعةٌ في عَرْض المبيع بثمن 
أقل» ويرسو البيعٌ على مَنْ رضي بأقل 
سعرا. 


وتخضعٌ المناقصة اليوءٌ لنظام محدّدٍ 
في شراء السلعة أن المنفعة أو الخدمة. 
ع بموجّيه دعوة ابا يصون لتقديم 

عطاءاتهم (عروضهم) ورَفْقّ شروط 
ومواصفات محددةء من أجل الوصول 
إلئ أرخص عطاءء بافتراض تساوي 
العطاءات في الشروط والمواصفات. 

9 (النحش والمرإبدة والمناقصة للدكتور 
رفيق المصرى ص١٠‏ وما بعدهكء الموسوعة 
الفقهية الكوينية | .)١‏ 
© مُتَاقلة 

المَُاقلة لَغةً: مفاعلةٌ من النَّقْلُه وهو 
التحويل. يقال: نَقَلَهُ فانتقل؟؛ أي حَوّله 
فتحوّل. 

أمَا المُتاقلة في الاصطلاح الفقهي فهي 
«مبادلةً عَقَارٍ ‏ أو حصّةٍ شائعةٍ منه ‏ 
يعقار أو شِقَص من عقار آخرة. 

ويُستعمل فقهاء الحنابلة ١المتاقلة"‏ فى 
الوقف بمعنيل مقايضة العقار المتوكوك 
بعثقار غيره: وذلك بأن يُبِاعَ الوقفف 
بالملكِ الحرٌ مباشرة» ويُِجْعَلَ وقفاً مكان 
الأولء ويصير ير الوققك الذي بِيعٌ م ظلْقَا. 
وعئئ ذلك فالمناقلة ضربٌ من استبدال 
الوقف. وإِنْ كان مصطلح «استبدال 
الوقف» يطلى غالبا علئ بيع الوقف 
بالنقود. ثم الشراء بتلك النقود عقارا 
يكون وقفاً بَدَلَ الأول. 

كذلك ورد مصطلح «المئاقلة» عند 





شائعة من 0 بعمَار آخر , بحخصة 
شائعة منه. قال الدردير في «الشرح 
الكبير؟ : «والمناقلة : بيع العقار بمثله. 
وله صورٌ؛ منها: أن يكون لشخص حصة 
من دار» ولاخ خض من أخرى. فتَاقل 

0 56 0 5 
كل منهماالاخرء فلشريك كل منهما 
الأخد «الشفعة مسن نان اشاتك 
ويخرجان معا من الدارين» 

«(الدسوتي علئ الشرح الكبير *1051. 
الزرئاني علا خليل 15 0/5اء الخرشي "| 
ككتا الشرح 
والاستبدال بالأوقاف لابن قاضي الجبل ص الك“ 
رسالة في المناقلة بالاوقاف لابن زريق الحنلي 
ص545. وكلاهما مطبوع ضمن مجحموء في 
المناقلة والاستدال بالاوقاف» القاموس المحيط 
ص 077765 ترتيب الصنوف في الحكام الوقوف 
,161 ). 


وجا م م 


© مناهدة 

المُنَامَدَةَ فى اللّغة : من النهْدء وهو 
إخراج القوم نفقاتهم. وخلطها لذلك عند 
المرافقة فى السَّمْر. وأصل الكلمة كما 
قال أبن فارص ريدن علرة إخنزاك شو 
وارتفاعه. ومنه رجل نَهْد؛ٍ أي كريم ينهد 
إلئ معالي الأمور. 

وفي ماخ الفقهي : 3-غرفك أن 
يُحخْرِج كل واحد من رِفْقّةٍ في سَفْر شيثاً 
من النفقة» وإن لم يتساوواء ويدفعوه إلئ 
مَنْ ينفق عليهم مكل ون كلو ا حميما: 


الصغير */5*441. المناقلة 


ودليل مشروعيتها ما قوف البخاري 
عن النبى يط قال: إن 
الأكتعرييق إذا أَرَمَلوا (أي فني زاذهم) 
في الغزوء. أو قل طعامٌ عيالهم في 
المدينة. جَمَعُوا ما كان عندهم في ثوب 
واحد» ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد 
بالسويّة. فهم متي وأنا منهم». 
القبائل» ثم قال: والأول أصح. 

3 (معبجم مقاييس اللفة ه| كدي المغراب 
؟| 5** المصياح 6| خثالاء مشارق الأثوار »| 
رق المبدم | “ذلك المغني رجح 


منتهئ الارادات ؟| لىى البخاري مع الفتع ]| 
لكلل ركلى أعلام الحديث للخطابي ؟ 
ككألالاا. 


في #«(صحححه !ا 


« منحّة 

المتحة لغة: :ما تعطا ليتناوق المعظك 
ما يكولد:منه كالكمر واللين ونحو ذلك 
علئ أن يَرْدٌ الأصل بعد فترة من الزمن. 
عليه البشرت:لبتها أو 


0 مار # 


هذا أصل معناهاء ثم سُمّيَ بها كل 
عطية. فيقال: مَنَحَهُ مِنْحَة؛ أي أعطاهة 
عطيةٌ علئ سبيل التمليك بغير عِوَّض. 

قال القاضي عياض: المنحة عند 





العرب علئ وجهين: أحدهما: العطية 
يلاه كالهبة والصلة. والأخرئ: تختصٌ 
بذوات الألبان وبأرض الزراعة. بمفضحه 
الناقة أو الشاة أو البقرة ينتفع بلينها 
ووبرها وصوفها مدةء ثم يصرفها إليه. 
أو يعطيه أرضه يزرعها لنفسه. ثم 
يصرفها عليه. وهي المنيحةٌ أيضاً. 
الى ع 2 
واصله كله العطيه إما للأصل أو 
ولا يخرج | ستعمال الفقهاء للكلمة 
عن مدلولها في اللغة. 

9 (المصباح 815 0لل المغرب "| كلاق 
طلبة الطلبة ص208,ء مشارق الأنوار ١‏ كد37 
شرح غريب الفاظ المدوؤئة ص ولاك إعلام 
الموقعين ١زادة*,‏ مجموع تاوى ابن ثيمية 
كلذ ). 

ه. 2ه 

المنفعةً لَعدّ: كل ما يستفاد من 
الشىء. عرضا كات أم مادة. كاللبن 
والولد بالنسبة إلئ الحيوان؛ والثمرة 
بالنسبة إلى الشجرة ونحو ذلك. مأخوذة 
من التفع» وهو في اللغة الخير. وأضيل 
ما يُستعانُ به في الوصول إلى الخيرات؛ 
وما يتوصّل الإنسان به إلى مطلويه. 

ويرئ أكثرٌ الفقهاء أن المنفعة لا تطلق 
إلا علين الفائدة العرضية التى تستفاد من 
الأغناة تطريق استعمالها. كسكنا 
المنازل وركوب السيارة ولبس الثوب 


وعمل العامل. ولا تتناول الفوائد المادية 
كاللين بالنسبة إلى الحيوان» والثمر 
بالنسبة إلى الشجرء والأجرة بالنسبة إلى 
وإنما يستئ ذلك عندهم غَلَة. 

وقد جاء في «المبسوط' للسرخسي: 
«المنفعةٌ عَرَضُ يقومٌ بالعين» والعَيْنُ 
جوهر يقوم به العَرّضء ولا يخفئ علئ 
أحد التفاوتٌ بينهماء فالمنافع لا تبقى 
وقتين» والعينٌ تبقئ أوقاتاء وبين ما يبقئ 
وما لا يبقئ تفاوث عظيم». 

وقال الزركشي: "المفهومٌ من المنفعة 
أنها تهيؤ العين لذلك المعنيل الذي قُصِدَ 
منهاء كالدار متهيئة للسكنئء والتهيؤ 
موجودٌ الآنء وتتوالل أمثاله فى الأزمنة 
المستقبلة». 

وقد نبّه القرافى إل أنَّ من الأحكام 
التي تبنئ علئ العوائدء, وتختلف 
باختلافها: المنافع فى الإجارات؛ أي 

(المصباح "| لاهلا المفردات ص عكبلل 
المنافم لعي اللخقيف صض١»‏ 1 الغروق للغر اي 
١١|١ظ0ءدر‏ الحكام دمعلي حيثدر .6٠٠١|١‏ 
شرح حدود ابن عرفة للرضاع ”| 0852١‏ تهذيب 
الأصماء واللفات ١‏ تححف 


٠‏ مَنقول 
المنقولٌ في اللغة: مشتقٌ من النْقْل» 
وهو التحويل من موضع إلى موضع. ما 


مهَايأة 
المنقول من الأموال في الاصطلاح 
الفقهي : فهو خلاف العمّارء وقد غَرّف 
بأنه "كل ما يمكن نقلّهُ وتحويله». فيشمل 
النقود والعروض والحيوانات والسيارات 
والسفن والطائرات والمكيلات 
والموزونات وما أشبه ذلك. 

5 (المصباح ؟/ 20757 التعريفات الفقهية 
ص 08١١‏ م5 من مرشد الحيرانء +1728 من 
المجحلة العدلية. +ا9١ا‏ من محلة الأحكام 
الشرعية علا مذهب أحمد). 
٠‏ مَهَايَأَة 

المَهَايأة لغ المناوبة. وهي عند 
الفقهاء: قسمةٌ المنافع علئ التعاقب 
والتناوب. وذلك بأن يتواضمٌ 
المتشاركون علئ أمر فيتراضوا به» بمعنئ 
أنَ كلا منهم يرضئ بحالة واحدة 
ويختارها . 
والمهايأة بهذا المعنول نوعان: زمانية» 
ومكانية . 

فالمهايأة الزمانية: كما لو تهايأ اثنان 
عل أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما 
عن وان رمن أخروف أو عاد 
سكنئ الدار المشتركة بالمناوبة هذا سنة 
والآخر سنة 0 

والمهايأة المكانية: كما لو تهايأ اثنان 
في الأراضي المشتركة بينهما علئ أن 
بزرع أحدهما نصفها والآخر تنصفها 
الآخرء أو في الدار المشتركة علئ أن 


ته 


يسكن أحدهما في طرفها والآخر في 
الطرف الآخرء أو أحدهما فى الدور 
الأعلئ والثاني في الدور الأسفل أو في 
الذازين المشع عتين علا أن سكن 
أحدهما في الأولئ والثاني في الثانية. 

5 «(المصباح ؟قاللل المخرب ذ| ٠‏ 
التوقيبف ص 2.7286 تحرير ألفاظ التشيه ص5*”. 
التعريفات الفقهية ص017. مبجمع الأنهر *| 
اكاك البدائم | 55 فدح القدير 8| 2١‏ 
مكلاككل 5لااا من المجحجلة العدلية. +058 هن 
مجلة الالحكام الشرعية علئ مذعب الحمد). 

العنور النعة داق ارات بود 
البغيّ هو أجرة الفاجرةء ولا يحرج 
الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها 
اللغوي. وقد عرف بعض الفقهاء المَهْر 
بأنه «ما يُقَابِلَ البْضْعَ من المال حلالاً». 

ومن أشفاكه: الصَّدَاقء والصٌّدقة. 
والتخلة والفريضة. والأجر. والعمْرء 
والحاء. والعلائق. 

8 (المصباح *| حل لان السطلم ص55 
التعريفات الففهية ص0817., ملالا من الأحكام 
الشرعية في الأحوال الشخصية,. كشاف 
اصطلاحات الفنون 0258/5). 

٠‏ موائبة 
المواثية علئ وزن مفاعَلة». من 
2 
الفميومي: والعامة تستعمله بمعئئ 
المبادرة. أمَا قول الفقهاء: «الشفعة لمن 





واثبها»؛ أي لمن طلبها على وجه 
المسارعة والمبادرة. علئ سبيل 
الاستعارة. أذ قن يقن هو الذئ سي 
في طي الأرض بمشيه. وقد عرّف 
الفقهاء طلبة الموائبة بقولهم: هو أن 
يبادر الشفيع بطلب الشفعة فوراً في 
مجلس علمه بالبيع والمشتري والثمن» 
را ا بلك ا 
طالما أنه لم يصدر منه ما يدل علئ 
الإعراض. وجاء في (م74١٠)‏ من 
«مجلة الأحكام العدلية»: "يلزم الشفيع 
أن يقول كلاما يدل عل طلب الشفعة 
في المجلس الذي سمع فيه عقد البيعم في 
الحال؛ كقوله: أنا شفيع المبيع وأطلبة 
بالشفعة. ويقال لهذا: طلب المواثبة». 
9 (المصباح | "ك0 المغرب 5| 82١‏ 


طلبة الطلبة ص 22١‏ التعريفات الفقهية 


ص 56 شرح المجلة للأثاسي | حلي ه18ا١ا‏ 


من مرشد الحيران. مك١٠‏ من المحلة 


المدلية). 


» > 


٠.‏ موَاجَبَة 
المُوَاجَبَةُ 
الشيء يَجِبُ؛ إذا لَزم. ومعناها كما قال 
الوقشى: «أنْ وجب الشية عخلئن 
05 ويُوجِبّه عليك؟. ان شن 
«الأفعال»: «وَوَجَبَ الحقٌ والبيعُ حِبَةٌ 
ووجوباً؛ أي لزم». ويقال: أوجَبَ لك 
البيعَ مُواجَبَةَ ووجاباً؛ أي عَقَدَهُ وألزم به. 
ويطلق المصطلح «مُوَاجبَة البيع؟ في 


#ه ل اس ايم ا نين 
: مفاعلة. من وجب له 


الاستعمال الفقهي بمعنى عَقَد البيع (أي 
انعقاده). قال القاضي عياض : «وَوجب 
بينهما البيع؟ انعقد ولزم». 

وقد جاء فى «الموطأ»: قال مالك 
فيمن باع من عل سلعةء فقال البائع 
عند مُوَاجَبّة البيع: أبيعغك علئ أن 
ستشير فلاناً؛ فإِنْ رضي فقد جازّ البِيعٌ» 


وإِنْ كره فلا بيع بيننا. . . إلخ . 

فالمرادٌ بمواجبّة البيع: انعقاده. 

وهذا المصطلح لم أجده مستعملا 
عند غير فقهاء المالكية. 

هك <الموطأ »| الث الزرقاني علي الموطا 
*| »5 المننقئ للباجي 15 5ه. التملين على 
الموطأ للوقشي 8[ *05. مشارق الأنوار »| 
عللل القاموس المحيط ص .)128٠١‏ 
© مواريث 

المواريث: جمع ميراثء وهو لغةٌ: 
أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلئ آخرين 
بسب أواصين: 

أمَا في المصطلح الفقهي : فيطلق علئ 
نا شل الميت من الأموال والحقوق 
التى يستحقها بموته مَنّْ ثبت له ذلك 
شرعاً . 

أما ؛فقه المواريث" فهو معرفة مَنْ يرث 
ومَنُ لا يرث» والنصيبٌ المخصص لكل 
من الوارئين بحسب اختلاف الأحوال. 

ل (مصبجم مقابيس اللفة 8|5١٠.٠رد‏ 
المحتار 9 15لك البهججة للتسولي "| .)9١0‏ 


مواساة 


٠9‏ موّاساة 

يقال في اللّغة : أساة بماله مُوَاساةٌ؛ 
أي أناله منهء وجَمَلْهُ فيه إِسُْوّة. قال 
الفيروز آبادي: ولا يكون ذلك إلا من 
ككافء فإِنْ كان من فَضَلَةَء فليس 
بمواسأة. 

وقال ابن الأثير: ١المواساة:‏ المشاركة 
والمساهمةٌ في المعاش والرّزق. وأصلها 
بالهمزة» فَقَلِبَتُ واوا تخفيفاً؛. 

وفي الاصطلاح الفقهي: عرفها 
المجددي الحنفي بقوله: «هي أن يُنزل 
غيره منزلةَ نفسه في التْمْع له والدّفع 
عنه». ثم قال: وأصله الهمزء والواو لغ 
فيه . 

وذكر الماوردي فى «الحاوي» أن 
الراس ا اعلا أحدٌ أقسام 
العَرّاياء حيث ذكر أن العَرَايا على ثلاثة 
أقسام» ثم قال: «فأمًا المواساة: فهي 
أن يتصدّقٌ الرجل ببعض نخله على 
انكر يي ا درو بوكر اع وسوس 
المساكين» وبُفْرِدَهُ عن باقي ملكه» فيصيرٌ 
عَرَيّةٌ متميزة». (ر.عرايا). 

ا ل «القاموس المحيط ص25325. النهاية 
لابن الأثير 20١ ١‏ التعريفات الفقهية للمجددي 
ص اق الحاوي 5[ 5ه 5). 
© مُوَاطَأَةَ 

المواطأة فى اللّغة : تعنى الْمُوَافْقَة 
والتّواطؤ معناه التوافق يقال: واظأَبَه 


جااا ا 5 22 سي سب تسح سس بيب > يي لاا سح 


مُوَاطأة 


علئ الأمر مُوَاطأةٌ؛ أي وافَمّبّه. قال 
الراغب: «وأصله أن يَأ الرَّجُلٌ بِرجْله 
مَُوْطِىء صاحبه». وقال ابن فارس: 
«المواطأة: الموافقةٌ علئ أمر يوظئه كل 
واحد لصاحيه؟. ّ 

وفي الاصطلاح الفقهي: يُطلق لفظ 
١التواطؤة‏ و«المواطأة» عل عدة أمورء 
أهمها : 

- توافقٌ إرادة طرفين ‏ صراحة أو 
دلالة ‏ علئ إضمار قَضصْدهما التعامل 
بحيلةٍ أو ذريعةٍ ربويةٍ في صورةٍ عقودٍ 
مشروعة» استحلالاً لما حرّمه الله. 

- التقيّةُ بإظهار الطرفين عقداً غير 
مقصود لهما باطناء وهو ما يُطلق عليه 
«التلجئة!. 

- الاتفاق المستترٌ المتقدمٌ بين طرفين 
على إنيانٍ تصرّفٍ أو معاملةٍ مشروعة» 
يُتَوَسَلَ بها إلئ مخرج شرعي (حيلة 
محمودة). 

«اتقاق إزاذة اتطرفين فى النداولة 
التتهنيدية الثى تسبىق إبرامً الاتفافية 
(الصفقة) المركبةٌ من مجموعة عقود 

وفقاأ لشروط 

تحكمها كمنظومة واحدة. تهدف إل 
أداء وظيفة محددة مقصودة ‏ على تنفيذها 
عقب إبرامها على النحو الذي تقدَمَ 
الاتفاق عليه (وذلك فى المعاملات 
المالية المستحدثة). ْ 


ووعود متتابعةٍ مترابطة 





وللمواطأة علئ العقود والوعود في 
النظر الفقهي ثلاث ختصائص: 

الأولئ: أنها اتفاقٌ متقدمٌ علئ إجراء 
عقود وتنفيذ وعود محددة في المستقبل . 

الغانية: أنَّ هذا الاتفاق في حكم 
الشرط المتقدم علي تلك العقود 
والوعود. وتسري عليه أحكامه. من 
حيث الجل والحرمةٌ»: والصحة والفساد. 

الشالئة: أنْ القوة الملزمة للمواطأة 
نفس القوة الملزمة للشروط المتقدمة على 
العقود (والوعود الملحقة بها). التي 
اختلف الفقهاء في شأنها علئ قولين : 

أحدهما: للحنفية والشافعية 
والظاهرية؛ وهو أن الشرط المتقدمّ علئ 
العقد لا تأثير له في العقد أصلاً. ومن 
نُمٌّ فلا يجب الوفاء به قضاءًء إِذْ هو لَعْوٌ 
لا يُعَْدٌ به. 

والثانى: للمالكية والحنابلة؛ وهو أن 
الشرط المتقدم علئ العقد كالمقارِنٍ له 
في الصحة ووجوب الوفاء؛ أو في 
الفساد والإلغاء» إذ الشرط ال 
كالملفوظه.ولا فرق جين الشتروط 
المنصوص عليها في صلب العقد وبين 
المتفق عليها قبله» ما دام العقدٌ قد 
اعتمد عليها. 

3 (معجم مقابيس اللفة]| ١5د‏ 


المفردات صه /لىء القاموس المحيط ص الك 
النهابة لابن الأثبر 16 205 نظرية العقد الامن 


تِمية ص ١ك‏ الفتاوى الكبرىق لاسن تبعية ]| 
0ى, العمّود والشروط والخيارات ص١1الن‏ 
الموجموع للنووي فإيوبى إعلام الموقعين 
ل وككل لكل الألء كشان القنام 5| 
حث بيان الدليل ص 085 ممجموء ذتاوق امن 
ثيمية 9؟| 6+5 


© مواعدَة 

المُوَاعَدةٌ لغةٌ: تعني إنشاء وعدين 
بكذاء والآخر يَعِده بكذا فى مقابلة 
ذلك. من الوعد وهو: الإخبار عن فِعْل 
المرء أمراً فى المستقبل يتعلق بالغير. 

أمَا في الاصطلاح الفقهي: فهي عبارة 
عن (إعلان شخصين عن رغبتهما في 
إنشاء عقد في المستقبل تعود اثاره 
عليهما؟. 

وأكثر الفقهاء استعمالاً لهذا المصطلح 
المالكية» وقد عَبِّرَ الحطاب عنه ‏ فى 
النتكاح ‏ بقوله: «المواعدة أن يعد كل 
واحد منهما صاحبه بالتزويح. فهي 
مفاعلة؛ ولا تكون إلا من اثنين» فإن 
وَعَدَ أحذهما دون الآخرء فهذه العدة4. 

(معبجم مقابيس اللغة 5| 2.758 بصائر 
نوي التمييز 5*018”,. مواهب الجليل ؟| 
4 ). 
ل مؤاكرَّة 

قال ابن الأثير: المُؤاكرة: المزارعةٌ 
الأرض. وهى المخابرة. يقال: أَكَرْتٌ 


مؤاكلة 


الأرضّ؟؛ أي 4 عن هت والأكُرَّةٌ: 
الحفرَّة؟ , 

5 «التهاية ١‏ 0ه). 
٠‏ مؤاكلة 


قال ابن الأثير: #المؤاكلةً: هي أن 
يكون للرجل على الرجل ذَيْنّ؛ فيهدي 
إليه شيئاً ليؤْخُرَهُ ويْمْسِكٌ عن اقتضائه. 
سْمَىَ مؤاكلة لأنّ كُلّ واحد منهما يُؤْكْل 
صاحبه؛ أي يطعِمه؟. 

5 (الهابة ١اذله).‏ 

. 0 
جا دكمر لغة: السَبّب. 
ل: أرجت : و -_ مُوجب. 
د - بالفتح -: المسَبّب 

أما في الاصطلاح الفقهي : فيُطلق 
«الموجَبٌ؛ علئ المقتضولا. وعلا ذلك 
قال النووي: «مُوجَبٌ البيع: مُقتضاه». 
والموجبٌ: هو المقتضي . 

ب ير ا 
هناك فرقاً ب بين الموجب وبين المقتضى 
(عند الأصوليين) من حيث إنه متَقدمٌ 
والموجَبٌ متأخر ‏ كما يفهم من 
«التلويح» فقال: ١والفرق‏ بينهما هو أن 
المقتضئ متقدّمٌ» بمعنق أن ١‏ لشية يكون 
خسنا اك يتعلّقُ به الأمر ضرورةٌ أن 
الأمر لا يتعلّيُ إلا بماهوحَسَنٌ 
والموجَبٌ متأخرء بمعنئ أن الأمر 


فد 


مؤلفة قلوبهم 


يوجبٌ حُحسْنَهُ من جهة كونه إتياناً 
بالماموز به ولا لتصيوه ذلك إلا بعد 
ورود الأمر به , 5 مقتضئ العقد) . 

8 (القاموس المحيط ص ,.١182١‏ المصباح 
؟| 868066 تحرير ألفاظ التنبيه ص<ل/اكء الدر 
النني لاسن عبد الهادى ٠١‏ دستور العلماء 
ص كاف 0 لابن قداعة |١‏ 050). 


وهم 


9 مؤلفة لوبهم 

المُؤلّف لفةٌ: من الإف. وهو 
لا جمع مع الالتنام. يقال : تالف أي 
تكلف معه الإلف. 

والمراد بالمؤلفة قلوبهم في الاصطلاح 
الشرعيء الذين هم أحد أصئناف 
مستحقي الزكاة: الذين تيال قلوبهم 


إل الإسلام بإكرامهم بالبذل والعطاء. 


أ هم الذين لم يستقر الإسلام في 
٠ 0‏ فيعطون من المال ما يثبتهم 
ويحببهم في الاإسلام وأهله. 

ما المؤلقة فلوبهج اللين كانوا في الكهر 
النبوي فقد عرّفهم المطرزي بقوله: هم قوم 
م ن أشراف العرب» كان ال 0 
من الصدقات. بعضّهمدفعا لأذاه عن 
المسلمين» بد امي 
والبعض تثبيتاً لقرب عهده بالإسلام . 

أ (المصباح ١إلثالك‏ المغرب .19|١‏ 
المفرداث ص ؟ كك 0 الصنائع *“|زهةك.» 
السياسة الشرعية لانن تيمية ص08). 
# مَؤونة 

المؤونة لغةّ: علا وزن فعولة» وتعنى 





الثقلء أو التّعبٍ والشدة. وترد هذه 
الكلمة عل ألينة الفقهاء فى أبواب 
الزكاة والحج بمعنئ النفقةء فيقولون: 


و 


«مَؤٌونة العيال» ومرادهم بها: م يتحمله 


|- 
ع 


الإنسان من ثقل النفقة التي ينفقها علئ 
مَنْ يليه من أهله وولده من أجل القيام 

كما ترد في البيوع بمعئئ العبء 
والمصاريف» فيقولون: «مؤونة الإقباض» 
ويريدون بها المصاريف المتعلقةً بتسليم 
المبيع ؛ كأجرة كيل ووزنٍ وأجرة دلالٍ» 
والمتعلقة بتسليم الثمن». كأجرة نعده 
ووزنه وأجرة كتابة السندات والحجج. 
وأما وصفهم البدلّ في المعاوضات ب اما 
له حمل ومؤونة» فمرادهم به: ما له بُقَلَ 


2 
في* 


بي 
في* 


يُحتاج في حمله إلئ ظهر أو أجرة 
حمّال. من الأيْنَء وهو التعبٌ والشْدّة. 

5 (طلة الطلية ص2545,. نحرير ألفاظ 
التنبيه ص١27ء‏ المصباح المنير ؟| 18ل. 
التعريفات الفقهية ص .15١‏ المطلم ص ١37327‏ 
المغرب اواك 508/12). 


6سى 


© ميره 

يقال في اللّغة: مار أَهْلّهُ مَيْراً؛ أي 
أتاهم بالميرّة» وهي الطعام. 

اقل لخاد فى السددة > و الله 
الْمَائِرَةٌ لهم لاغية». قال ابن الأثير: 
يعني الإبلَ التي تحمل عليها الميرة» 
وهي الطعامٌ ونحوه مما يُجلب للبيع؛ لا 
يوْحَذُ منها زكاةٌ, لأنها عوامل. 


5 (المغرب ؟| 580 المصبام »| للالل 
التهابة لابن الأثر 14[[ا©). 


اله 


ناظِر (الوقف) 








© نائية 

النّائبةٌ لَغةٌ: النازلة. وهي ما ينوبٌ 
الانسان؛ أي مون بهدمن المهمات 
والحوادث. والجمع نوائب. يقال: نايه 
أ يوي نويه + أي أصابه . 

أما في الاصطلاح الفقهي: فقد عرفت 
بأنها: «ما يَضْرِبٌ السلطان علئ الرعية 
من الأموال لمصلحتين» كعمل القناطر 
(أي الجسور) وإصلاحهاء وَسَّد البثوق 
(جمع بَنْق؛ وهو المكان المنفتح في أحد 
جانبي النهر) وكَرْيٍ الأنهار (أي حفرها 
وتنظيفها) ونحو ذلك». 

ويطلقٌ عليها أيضاً: نوائبٌ الرعية» 
ونوائبٌ المسلمين. (ر . ضريبة). 

5 (المغرب 78116 المصباح ؟!| االالاء 
النهابة لابن الأثير 10 *32. التعريفات الفقهية 
للمحدديى صكذاه., 25886 المطلمع ص كال 
أساس البلاغة ص 8ه 30). 
© ناجز 

لشي الاجر في الذّغة : هو الحاضر. 
وأصله التعجيل . والاجز بالتّاجز ؛ أي 
النّقد بالنّقدء خلاف الكالى بالكالئ» 
وهو النْسيئة بالنسيئة. ويقول الفقهاء: 
باعه ناعجوا بناجرٌ؛ 5 يدا بيد. وباعه 


غائباً بناجز؛ أي نسيئة بنقد. 


(المصباح المنير "| 0؟لل المفرب 
للمطرزي "|اخذدكك, طلة الطلبة ص١‏ ه). 


© ناظِر (الوقف) 

التاظر: اسم فاعل من التَّظْرء الذي 
يرد في الذّغة بمعنل الحفظء وهو وأحت د 

من النّظر الذي هو التأمل والتفكر في 
أمر التدبسيير. وقال الفيروز آبادي: 
«النّظر: الفكرٌ فى الشىء تقذره وتقيسٌّه». 
وجاء في «الدر النقي؟: «نَاظِرٌ الشيء: 
هو الذي يَنْظرُ في أمورهء كناظر الوقف 
ويختوة". 

وقد جاء في (م١168)‏ من «قانون 
العدل والاتضاف»* اوظيقة تاظر الوقفت 
فى القياء. تعنصا له والاعتاة يمور امن 
إجارة مستغْلاته وتحصيل أجوره وغلاته, 
وضَرَفٍ ما اجتمع منها في مصارفه 
الشرعية عليل ما شرطه الواقف». 

فإن كان للوقف ناظرٌ ومتولٌ» فلا 
يجوز لنمتولي أن يتصرف في الوقف ما 
لم يأخذ رأي الناظر في ذلك التصرف. 
وقد جاء في (إتحاف الأخلاف»: «ناظر 
الوقف: هو المنصوب للنظارة على 


افق 


تصرفات المتولى: لئ الوقف». وليكون 
رجفا للمتولى برأيه في هوق الوقف. 
وفى بعض البلاد يُطَلقٌ الناظر علئ 
المتولي جرياً فيها عليل العُرْف باستعمال 
كلمة النُظارة بمعنئ التولية». 

ويطلقٌ فقهاء الحنفية علئل الناظر 
أحيانا اسم «الْمُشُرفاء ومن ذلك ما 
جاء في (م108) من «قانون العدل 
والإنصاف»: «وإن جَعَل لوقفه متوليا 
ومُشْرفاً» فلا يستقل المتولي بالتصرف 
في أمور الوقف من بيع وإيجار وغيرهما 
إلا بإذن المشرف ورأيه واطلاعه». 
(ويهكولن 5 نظارة الأوقان). 

(القاموس المحيط اص *72. الدر النقي 
كد رد المحتار تذاضكة الاأسعاف في 
الحكام الاأوقاف ص 45. قانون العدل وإلانصاف 
ص56 . 6ه ١‏ لمصباحم "ةوبل املد لظم 
٠ك‏ إتحاف الأخلاف ص١» ‏ 586). 
٠‏ نافق 

النْقد النّافِقُ فى الاستعمال الفقهى: 
هو العْمَلة الرائجة؛ مأخود من النفاق 
الذي يعني في اللغة الرواج» وعكسه 
النقد الكاسد. وقد جاء في حديث ابن 
عمر: إِنَا نَقَدم أرض الشامء ومعنا الوَرِفُ 
الثقالُ النافقة؛ وعندهم الوَرِقُ الخفافٌ 
الكاسدة... إلخ. والمراد بها ما ذكرنا. 
كذلك يقال: نفقت السلعة نَفَاقاً؛ أي كثر 
طلابها والراغبون بها والحريصون عليها. 


نتاج 


وذلك مُسَبْبٌ لسرعة بيعها . 

5 «المصباح »| لاقلا المغرب ؟إقاى 
اللمفردات ص55لء طلبة الطلية ص؟17, 
مشارق الأنوار 05١15‏ نصب الرإبةء للزبلعي 
+لهة). 

النتاح في اللغة والاستعمال الفقهي: 
اسم لما تضع البهائم من الغنم والإبل 
والبقر وغيرها. وقد فرق كثير من الفقهاء 
بين النتاج والربح بأن النتاج ما كان 
متولداً من المال بنفسه؛ أي ما كان من 
عين الأمهات. بخلاف الربح فإنه إنما 
يكسب بحسن التصرف في التجارة 
وتقليب المال مع تحمل المخاطر. ومن 
هنا قيل فى باب الغصب: (إِنْما يرد 
الغاصب التتاج دون الربح"!. 

5 (المصباح 8[ االاء المغرب | 586 
التعريفات الفقهيبة ص5525/ المقدمات 
الممهدات ص5037. قليوبي وعميرة 5| .)6١‏ 

ل ار 

التنان كمون القوة وميا لق 
بمعنل المتثورء وهو ما زمِيَ متفرّقاً. 
وفيل: النثار هو ما يتناثر من الشيء. 
تشبيهاً بالفضلة التي تزمئ» واشتقاقه من 
التثرء وهو كما قال ابن فارس: أصل 
يدل علئ إلقاء شيء متفرّق . 

وفي الاصطلاح الفقهي: يطلق على ما 
يُنْثْرُ علئ الناس في العرس من الجوز 
واللوز والسّكر وغير ذلك. فيلتقطونه 


َه 
.6 


نجش 
ويتجاذبونه, فمن التقط منه أو حصل فى 
حجره سَىءٌ منه فهو له 

(معبجم مقايس اللفة وإقرى المصباح 
؟] *لال المطلع صة5"*؛ نهذيب الأسماء 
واللنات ؟*إحكال المغني ٠إطككل‏ كشاف 
القنا؟ 50418. المبدع 0[ /لااء الخرشي *| 
مرق شرح منتهئ للارادات *|ا لقا 
9 نحش 

أصل النججش فى اللغة: الإثارة 
والاستخراج. ومنه سُمّىَ الصيّاد ناجشاً 
لإثارته الصيده واستخراجه من مكانه. 

ومعناه في الاصطلاح الفقهي: , 
شرائهاء بل ليخدع غيره ويَغْرّف 
وقد سمَى فاعله بذلك». لأنه 


ليزيد 
ويشتريها» . 
يقير الرغبة في السلعة. ويستخرحٌ من 
السائم في ثمنها ما لا يريد أن يخرجه. 
وهو خديعة محظورةٌ في قول جماهير 
أهل العلم؛: لما روئ البخاري ومسلم 
م 00 ا ومالك ا 
0 عن النجْش. - 

وقد ذكر الفقهاء: أنَّ النّجْش قد يقمٌ من 
الناجش بدون علم البائع؛ فيكونُ الإثم 
ا 7 وقد يقع من البائع» حيث لا 
يعلم السائمُ أنه مالك السلعةء وعند ذلك 
بمواطأة البائع» فيشتركان في الإثم . 


كمع 





نجم 
قال الشافعى : «الْنَجْشِ خديعةٌ» وليس 
من أخلاق أهل الدين». 
3 (اتهذيب الأسماء واللفات 2 كال 
0 ص 558. معبجم مقابيس اللغة 9149 
حلية الفقهاء ا طرح التثريب د|اكثك 
الحاوي للماوردي 15 .45١‏ اختلاف العراقبين 
للشافمي ؟ 8٠‏ فتسح البساري ؟أهو”ى 
الاستذ كار ]كاف المفهم ذللقرطبي غ|بدى 


مبجحمو ء ناوي سن تيمية ذ"| عبنل وكازروىيى 
أحياء علوم الدين »| الكل صحيح مسلم شرح 
النووى ١٠6ا|]ةةا.‏ السغني كإؤء”يى المعلم 


للمازرى "| *ث. الببان للعمراني و]أكفكى 
كشاف القنام +1 600. 
. نحم 

| النْجُمْ لغة: الكوكب. والجمع أَنْجم 
ونُجوم. وكانت العربُ تُوَقْثُ بطلوع 
النجومء لأنهم ما كانوا يعرفون 
الحساب» وإنما يحفظون أوقاتَ السَّنة 
بالأنواء» وكانوا يُسَمَّون الوقتَ الذي 
بج فيةالأذ1ة تعما تجدرا ‏ “لآن الأداء 
لا يعرف إلا بالنجم. ومن ذلك قول 
الشافعى فى تأجيل بدل الكتابة: «أقل 
| التاجيل: تجماة»؟ أى شهراك: 

ثم توسّعوا حتئ سَمُوا الوظيفة التي 
تؤدئ فيه نجماأًء لوقوعها في الأصل في 


الوقت الذي يطلعٌ فيه النجم. واشتقّوا 
منه فقالوا: نَجََمْتٌ الذدَّينَ: إذا جعلُه 


تتجوما؛ أي وظائفاء فى كل شهر كذا. 
ونجمم الدية وغيرها: إذا أدّاها 0 
ودين مَتَجم؛ أي جعل نجوماً. 





حديث عمر: «أنه حطّ من مكائّب له 
أولَ نجم حل عليهة؛ أي أول وظيفة من 
«النجمٌ وظيفة كل شيء» وكل وظيفة 
نجم؟ . 

8 (المصبام 515الء المغرب ؟| اذال 
طلية الطلبة ص0725 تحرير ألفاظ الثنبيه 
ص 5565 الزاهر ص 0678 الدر النقي في شرح 
الفاظ الخرفي +|054لم). 
© نخلة 

النْحْلَّةَ فى اللّغة: العَطِيَّةٌ عن طيب 
نفس من غير عَوَض. قال الراغب: وهي 
لعا يي كٌّ 
أَخَصٌ من الهبّة؛ إذ كل هِبة نخلة؛ وليس 
كل يَحْلَّةٍ هِبّة. وقد سُعْيَ الصَّداقٌ بها من 
حيث إنه لا يجبٌ في مقابلته أكثر من 
تمتّع دون عوض مالي. وكذا عطية 
الرجل ابنه. 

أما في الاصطلاح الفقهي: فقد عرفها 
ميارة المالكى بقوله: «النّحْلَة : ما يُعطيه 
والدٌ الرّوج لولده في عقد نكاح أو والد 
الحكاح تلن ذلك وهو مين 
المصطلحات المستعملة في مذهب 
المالكية. 

5 (المغرب ؟| كدان المصباح "| لابن 
أساس البسلاغة ص /.16١‏ المفردات ص نقلاء 
الزاهر اص *55, ميارة علن تحفة ابن عاصم |١‏ 
عرلا الغروف للعسكرى ص ككلل التعليق علوي 
الموطا للوقشي 12 530). 


ىب نخاس ' 

يقال في اللّغة: نَحَسٌ فلانٌ الدابة 

يا نَحْسأًء أي طعْنَهَا بعُود أو نحوه 

فهاجَتٌ» فهو ناخس : والتخَافن ع 
مبالغة منه 

وطاق انخاس في الأمبل علق بانع 
الدواب. سمي بذلك لنخسيه إياها حتئ 
تنشط. كما يسّمَئ بائع الرقيق بهذا 
الاسم أيضاً. وقد اشتهر إطلاقه عُرْفا 
علئ بائع الدواب والرقيق. واسم 
الجرّفة: النّخَاسَّة والنحّاسة ‏ بفتح النون 
وكسرهاان 

وذكر المطرزي والفيومي: أنه يُقال 
في #نوازله» أن التخاس أحد أنواع 
الْسَمَاسِرة . 

(المغرب | كقاء المصباح 8|26]لل 
مواهب الجليل "| 0١61‏ كشف القناع للمعداني 
© نخة 

ال هن 0 لغدّ: ما 0-0 5 ع 

وقد جاء في الحديث: 0 فى 
النّحّةِ صَدَقَةُه. قال ابن الأثير: النّحهُ هي 
امرقيق. وفيل: الحمير. وفيل : البقر 
العوامل. وتفتح نونها وض تضم. وقيل: 
عو كل دابة استعملت» من النْخء وهو 
السّوقاء :وال الفراء: النحة: شن أن 





ِأَحَذ المُصَدّق ديناراً لنفسه بعد فراغه من 


الصٌّدّقة. وقال الفيروز أبادي: "واسم 
الدينار نْحَةَ أيضاً». 

3 (القاموس السحصيط ص ©5514. المغرب 
؟ؤايى التهبة لابن الثِر 1٠8‏ 0©. 
© نَرَاهَة 


أصل الْنْرْه في اللّمة : البُعْد. والتنرّه: 
التباعد. ومنه قولهم: فلان يتنرَّهُ عن 
المطامع الدنيّة والأقذار؛ أي يباعد نفسَه 
ويتصوَّنْ عنها. ويُقال: نَزِهَ الرجل نَرَامَةُ 
ونزاهية؛ أي تَبَاعَدَ عن كل مكروهء فهو 
نزيه. وتنزية الله تعالل: تبعيذه عما لا 
يليقُ به من النقائص . ونَرَاهَةُ النفْس تعني 
القئاعة . 

أما النزاهة في الاصطلاح الفقهيء 
فهي كما قال الشريف الجرجاني: «عبارةٌ 
عن اكتساب مالٍ من غير مُهَانة ولا ظلم 
للغير". وقال المناوي: «هى اكتسابٌ 
المال من غير مهانة ولا ظلمء وإنقافة 
فى المصارف الحميدة». 

وأما صفةٌ «النزاهة عن الطمع" التي 
وردت فى خصال القاضى عن الخليفة 
مون عل ال وا رك نيا كما قال 
النسفي: التباعدٌ والتحرّرٌ عن أخذ 
الرشوة. 


|2 التو قيف ص هوحك. الكليات ؟#إخاعث 
المصباح ؟أوبأبل المغراب ؟إطؤى التعريفات 
دلججر جاني ص ة اال طبه الطلبة ص ١لاكل,‏ 





التعريفات الفقهية للمحددي ص0855. الالفاظ 
الكتاية الاي ص 0 


© تَرْع ١‏ ملجم لملكية الجبري 

هذا معتطلع قانوتي معاصرء معئأه : 
تملك مان الغير قهراً بعوض. ومفهومه 
معروف عند الفقهاء. وتندرج اعتكافة 


والتملكاتٍ القهرية لإزالة الضرر. ومن 
فروعه وصَوّره في الفقه الإسلامي: 
الأخذ بالشفعة» وبيع مال المحتكرء 
وبيع مال المفلس» وقسمة الإجبار. . 
إلخ. 

وقد ذكر الأستاذ مصطف الزرقا له 
حالتين : 

الأولئ: العقودٌ الجيريةٌ التي تقوم 
بإهرانيا الشسلطة القتصامية مبامدة 
وصراحةً بالنيابة عمن تجبٌ عليهم إذا 
امتنعوا عن إجرائها. وذلك لك كبيم مال 
المدين جبرأ لأجل وفاء الدّين»ء وبيع 
الحاكم للأموال المحتكرة علئ أربابها 
عندما يشر بالناس احتكارها. 

والثانية: اله التملّك الجبري. ومن 
صورها الْأَخُذْ بالشفعة» والاستملاكُ 
لأجل المصالح العامة؛. كاستملاك 
الأرض المجاورة للمسجد جيرا علئ 
أصحابها؛ إذا امتنعوا عن بيعهاء وضاق 
المسجد بأهله. واحتاج إليهاء واستملاك 
الأرض لأجل توسيع الطريق كذلك؛ إذا 


دعث تجاه الناس إل توسيعهء وذلك 
بالقيمة التى يساويها العقار المُسْتَمْلّك . 
(القو اعد الامن رجب ص5"لكلك ؟لل كىن 


إحباء علوم الدين »| 85. القواعد للزر كشي 
؟| *57,. الااختيارات الفقهية من فداوى ١سن‏ 


تبحية ص 8 ١١"‏ المدخل الفقهي العام للزرهًا |١‏ 
5155 وما بعنها). 
© نسيئة 

2 اخ اوت م 

النسيية والنساءً ف اللغة والاصطلاح 
الفقهى: معناهما التأخيرٌ والتأجيل»؛ 
خلاف التّقْد والتعجيل. من قولهم: نسَأ 

: 3 *© 

الشىء؛ إذا آخر. ومنه النسِيىء الذي 
كاتك العرت قفن السافلة معلت» وهو 


ممعم 


تأخير الأشهر الحرم . 

أما مصطلح ابيع النسيكئة» فالمرادٌ به: 
بِيعٌ الشيء الحاضر علئ أساس تأخير 
ثمنه. وعلئ ذلك عرّفه السغدي الحنفى 
بقوله: «هو أن يبيع شيثاً بمئة درهم إلى 
أجل معلوم». وقال ابن جزي المالكي: 
وجاء فى (م587) من «المجلة العدلية»: 
المبيع. بل عليه أن يُسلمَ المبيع 
للمشتري علئ أن يقبضٌ الثمنّ وقت 
حلول الأجل'. 

9 (المصباح الاخحدة المغراب "إطةقى 
المطلم ص.525. تحرردر ألفاظ انيه ص لال 
طلبة الطلئبة ص 026٠١‏ الا ار ص 35٠١‏ 
المغردات ص 3 004 التوقشيف ص طلقك, النتف 


ورعظ 


نصاب 


لسغدي .41١[١‏ القوانين النقهية ص04 ). 
© صاب 
والجمع تمتت واتضيتة: أما فى 
الاصطلاح الفقهي: فيرد تفظ «النصاب» 
: / 8 و |2 5* ى", و 
في باب الزكاة» ويراد به القدر المعتبر 
لوجوبهاء وهو كل مالٍ لا تجبٌ فيما 
دونه الزكاة. 

3 (المصباح | *5لك تحجرير ألفاظ التئيه 
ص .60١”5‏ طلية الطلبة ص32., التعربفات الفقهية 
ص 850 ). 


م 
6 وا لس 


© نص 

يقال في اللّغة : نض الماءُ؛ إذا خَرّج 
قليلاً قليلاً. ونَضّ الماءُ من العين؛ إذا 
نبَعّ . ويقال لما تيسَّرَ وحَصّل من الدّين: 
ناضّء ولما تعججلَ من الثمن ناض 
أيضاً. وأهلّ الحجاز يُسَمُون في لغتهم 
أ وناضاً. 
ويستعمل الفقهاء لفظ «النَض» في بابي 
المضتا رب واند كاف فبقر نر انف 
الغال8 ويعتوق:به«صيروزتة تقدا بعد أن 
كان متاعاً ؛ أي سلعاً وبضائع . 

5 «المصباح ؟!| الألاء المغرب ١9|»‏ *. 
تحرير الفاظ التبيه ص 23575 24اك النهاية لابن 
الأثبر 19 لك النظم المستعذب .)١00|١‏ 
© نِظَارَة الأؤقّاف 

قال الفيومي: «النظارة - بفتح النون - 


اي 





الرياض والبساتين' 
«وَالْتظَارةٌ بمعنى التنْر 
بعضى الفقهاء! 

وجاء في «شفاء الغليل» للخفاجي: 
«نظارة الأوقاف: لفظ لم يرد في كلام 
العرب بهذا المعنئ» لأنه أمرٌ مُحَدّث. 
وإنْ كان بمعنئ غيره صحيحاً. ورأيتٌ 


وناك الفيروز أبادي : 
زه لحن لماه 


في تأليف لبعض أصحابنا ما نصّه: إن 
التظاوةح تكمر التون م بوزن كتاية 
ركراب فين الشطر في يهان التيية 
الستعيرت لما هوالان متعارفٌ بين 
الباس» ولا يصحٌ فيه فتحُ النون» لأنه 
بمعنئ التنزه.» يستعمله بمعنا الفقهاء كما 
في «القاموس".اه ولسثٌ عليل ثقة منهه. 
ونا )ء 

9 «(القاموس المحيط ص 0ك المصباح 
"كاك شفاء الغطل ص*0©). 
© نعمة 

يقال في اللّغة : أنعمثٌ علا فلان؛ 
بمعنيل المعروف والشير والمال. أما 
النْعْمّة: فهي التَّنَعُمِ.. قال المطرزي: 
ايقال: كم ذي بِعْمَةٍ لا نَعْمَةَ له؛ أي كم 
ذي مال لا تَنعمٌ له؟. 

وقال الراغب: «والإنعامٌ: إيصالٌ 
الإحسان إلئ الغير. ولا يُقال إلا إذا 
كان المُوصّل إليه من جنس الناطقين» 
فإنه لا يقال: أَنْعَمَ فلانٌ عل فَرسهه. 


أما اصطلاحاً: فقد عَبَفَ الشريفٌ 2 
الجرجاني النْعْمَة بأنيا اما قُصِدَ به 
الاحسانٌ والتفع ا عرض ولا لعوض». 

5 (التعريفات للجصرجاني ص 15لا 
التعريفات الفقهية للمجددى صة526. النهإبة 
لابن الأثبر 19[ ١٠‏ المفردات ص وادء المثراب 
"ا . 


« نَمَاذ العَمَدِ 

يقال فى اللّغة : نفذ الشىءً ‏ 
ونفاذاً وتقوذاً - الشية: 
وخلص فئده بويقال: تفن الام والقؤل 
نفاذاً؛ أي مضئ. كأنه مستعارٌ من نفاذ 
السهم في الرمية» فإنه لا مردٌ له. 

ما مصطلح «نفاذ العقد» عند الفقهاء : 
فيعني أن العقد منتج لنتائجه المترتّبة عليه 
شرعاً بمجرد انعقاده. فنفادٌ احيع مغلا 
يعني أئها فل اتعماد ايها قد نقل 
ملكية المبيع إلئ المشتري وملكية الثمن 
إل البائع. وأوجب بين الطرفين سائر 
الالتزامات العقدية الأخرئ التي تترتب 
عليه» كوجوب التسليم والتسلّم» وضمان 
العيب القديم في المبيع إذا ظهر فيه 
قبن دون الخ . 

وعكس العقد النافذ: العقد 
الموقوف؛؟ وهو الذي لا تترتب عليه 


خرقه وجاز عنه 


آثاره بمجردانعقاده ‏ رغم انعقاده 


صحيحا ‏ بل إنها تكون معَلقة محجوزة 
عل إجازة من توقف لحقه. فإن أجازه 





ف لانت أراء 15 . د - 9 د 
نفذ وترتبت عليه نتائجه مستئندة إلل وقت كل حى وجب صرفه من بيت المال في 


الانعقاد» وإن رده بطل . 
5 (معبجم مقاييس اللغة 10588. المصباح 
| وول المدخل الفقهي العام للزرذا ١‏ أحكحلىق 


السحر الرائقٌ كأزويل موجمع الأنهر ؟| “5 درر 
الحكام ١|افى‏ الح من المبحلة العدلية). 


ىس سم 


© نفقة 

التَمْقَهُ في اللّغة: اسم من الإنفاق» 
وهو الإخراج. قال التهانوي: والتركيب 
المبيع نفاقا؛ أي راج . أو بالموت». 
نحو: نفقت الدابة نفوقاً؛ أي ماتت. أو 
بالفناء. نحو: نَفَقَّت الدراهم نفقاً؛ أي 


أما مصطلح :النّنَمَهّه عند الفقهاء. 
فالمرادُ به: الإدرارٌ علئ الشيء بما يقوم 
بقاؤه به. وقيل: هي ما يتوقفٌ عليه بقاءٌ 
شيء» من المأكول والملبوس والسكن. 
وقد ملم بالاستقراء أنَّ الأسباب الموجبة 
للنفقة شرعا ثلاثة: الزواج» والملك» 
والقرابة. وعلئ ذلك عرّفها المناوي 
بقوله: النفقة شرعاً ما يلزمٌ المرة صرفه 
لمن عليه مؤونته من زوجته أو قنّه أو 
دابته . 

أنا مصطلح «النْمَقَاتٌ المامة؛ الدّارج 
استعماله فى عصرنا الحاضرهء فهو غير 
معروف د الفقهاء بهذه التسمية؛ أما 
مفهومه فهو أصيل عندهم»؛ ومرادهم به: 


مصالح المسلمين. وقد قسّم الخوارزمي 
هذا النو من النفقات إلى قسمين : 

- نفقات رائبة: وهي الثابتة التي لا بُدَّ 
منها . 

ونفقات عارضة: وهى التى تحدث 
بحسب الدواعي التي تعرض . 

١‏ (التعريفات الفقهية ص 45872 المصباح 
؟| لاولء التوشيف ص 0 لك كشاف اصطلاحات 
الفنون 15 2.1527 مفانيح العلوم للخوارزمي 
ص الل الأحكام السلطانية للماوردي ص ١1١‏ 
نظام النفقات الأحمد إبراهيم ص لا“ شرح حدوة 
لبن عرفة .)60511١‏ 
© تقد 
0 ق 4 
أصل يدل على إبراز شيء وبروزه. ومن 
الباب نقد الدراهم: وهو تمييرّها 
والكشف عن حالها في جودتها أو زيفها 
أو غير ذلك. 

والناقد والتَقّاد: هو الذى يعرف 
الجيد والرديء منها. 

والتَّمّد عند الفقهاء خلاف النسيئة»؛ 
وإنهم ليطلقونه بمعنئ الإقباض والتسليم 
إذا كان الشىءٌ المعطيل نقوداء فيقولون: 
نَقَدُْْالرجل الدراهم. بمعنئ 
أعطيئّه . . . فانتقدها؛ أي قبضّهًا. وإنما 
سَمّوا إقباض الدراهم والدنانير نقد 
لتضمنه ‏ فى الأصل - تميِيرَّهًا وكشفٌ 
حالها من حيث الجودة» وإخراج الزيف 





منها من قبل المعطي والآخذ. كذلك 
يطلقونه علئ نفس الذهب والفضهة» ومن 
هناك عرفوا عقد الصرف بأنه بيع النقد 
بالنقد. ومرادهم به الدراهم والدنانير. 

الاسيجح اب امد 0 قال 
ابن جزي المالكي: أن يُعَجَل الثمنٌ 
والمثمون. وقال المازري: ١هو‏ ما تناقدا 
فيه العوضين جميعاً!. 

(معجم مفابيس اللغة 8| /ااءء المصباح 


؟| ٠لا‏ المطلعم ص *5. 0550 تحرير ألقاظ 
التبيه ص04١.‏ مشارق الأنوار *| +5. القو انين 
الفقهية ص5516. م770 من المجلة العدلية 
وم*8١‏ من مججلة الأحكام الشرعيّة علي مذعب 
أحمدء النظم المستعذب اإنكيى المعلم ذأ 
كول 


© نقص 

النَفْصٌ في اللّغة : ضد الرٌيادة. يقال: 
نَقَصَ زيداً حقّه نَقُصاً؛ٍ إذا لم يؤدّه إليه 
بتمامه. ونقصٌ المالٌ نقصاناء وانتقص؛ 
إذا ذهب منه شيء بعد تمامه. والدرهم 
التاقص: غير تام الوزن. 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
عن مدلولها اللغوي . 

9 (المصباح | ١اثلاء‏ المغرب 12 55). 
© نَمَاء 

النْمَاء في اللّغة : الزيادة. وقد قيل: 
كل شيء علئ وجه الأرض إمَا نام وما 
صامت. فالنامى مثل الئبات والأشجار» 
زالشاف كا لحر وال وك 


اللغويون أن النماء في النقود مجازء 
بخلاف الماشية فإنه فيها حقيقة» لأنها 
تزيد بتوالدها. 

الي ١‏ الم وا م ' 5 ٠.‏ 

ويطلى جل الفقهاء الئماة عليل نفس 
الشىء الزائد من العين. كلبن الماشية 
وولدهاء فى مقابلة السب الذي هو اما 
حصل بسبب العين» وليس بعضأ منها». 
ككسب العيد وبحوه. 

أمَا فيما يتعلق بمال التجارة» فقد قال 
الكمال بن الهمام: النماءٌ في مال 
التجارة بزيادة القيمة؛. ولم تنحصر زيادة 
ثمنها فى السّمَن الحادث (أي فى 
المواشي)» بل قد يحصل بالتأخير من 
فصل إلئ فصلء أو بالنقل من مكان إلى 
مكان». 

ويقسّم فقهاء المالكية في اصطلاحهم 
النماء ل ثلاثه أقسام : ربح» وغلة. 
وفائدة. فكل ربح في نظرهم نماء» وكل 
غلة نماء» وكل فائلة لماعء وليس كل 
نماء ربحاً بالتحديد أو غَلَة بالتقييد أو 
(ر. غلة ‏ فائدة) . 

(المطلم ص 558. التعريفات الففهية 
ص ه ل الغروف للمسكري ص فى السناني عل 
الزرقاني 5 كك فتح القدبر 6| .)١90‏ 

/ لتَمُودْحٌ وَالألْمُودَّجُ لفظ فارسي 
معرراب معنأه: مأ يدل علئ صفغة الشيء. 





وفيل: معناة القليل من الكثير:. 

ويستعمل الفقهاء كلمة «النْمُودج» 
ويريدوت بها: مثال الشيء الذي يدل 
علئْ صفاته وخصائصه مما لا تتفاوت 
آحاده. كأن يري شخصٌ آخر صاعاً من 
صبرة قمح مثلاً» ثم يبيعُه الصَّبْرَةَ على 
أنها من جنس ذلك الصاع. فيقال لذلك 
الصاع المعروض علئ المشتري: تموذج 
وأنمودج . 

9 (المصباح | الال المغرب إااهة 
التويف ص 2٠٠١‏ التعريغات الفقهية ص 020 . 
وذ المحتار غ5514. كاف القناع ؟| .)١1865‏ 
© نهب 

, و و 2 .5 

النهِب والانتهات فى اللغة: هو أاخذ 
المرء ما ليس له جهَاراً؛ أي قهراً. 
والنّهْبُ أيضاً هو ما انتّهبَ من المال 
بلا عوض». والنهبَّة: هي المرة من نهَبَ 
نهنة . والمنتهب : اسم فاعل من انتهت 
الشى 2 إذا اسملة قهرا وغلبة .قال 


الأزهري: «ولا يكون نَهْباً حتئ تنتهبّه 
الجماعة» فيأخذ كل واحدٍ شيئاء وهى 
اللو ومقال 4 انوت لان الف ادا 
أناعه ليق أخدف 


بلد أو قرية قهراً. وقال غيرهم: المرادٌ 
المت الختيعة: 

أما الفرق بينه وبين الاختلاس» فهو 
أن لوث تن نه امعكفاة مطلناء: فن 
حين أن الاختلاس يستخفي فيه 
المختلس فى ابتداءٍ اختلاسه. كذلك 
يتعدمد الا ختلامنٌ علي سرعة الأشذ 
بخلاني النَهْبٍ فإنْ ذلك غير معتير فيه. 

03 (المصباح ؟قكبل ال اضر ص١1‏ 
المسطلم ص 305. التعريفات ص8507. الدر 
الدقي ؟| ”5 رة المحتار *| ذذاء المغنى 
ها 6" فتح الباري ه| 56 المعلم للمازرى 
41" إعلام الموقعين 15 60). 


هاخ وهاء 


6 


© هاءً وهاء 

قال الجبي في اشرح غريب ألفاظ 
المدونة»: هَاءَ ومّاء؛ أي حَُذْ وأعطء. 
يدأ بيد. وقال الخطابي : هاء وهاء معناه 
التقابض. وهاء إنما هو قول الرجل 
لصاحبه إذا ناوله الشىء: «هاكه؛ أي 
جد لالطو لكا منودن افطل 
وعوّضوه بالمد بدلا من الكاف. 

وتعبير «هّاء وهّاء» جاء في قوله 4#ة: 
«الذَّمَبُ بِالذَّمَب ربا إلا هاء وهاء. . 
إلخ» الحلية: ون فسّره الفقهاء بأن 
هذه البياعات لا تجوز إِلَا إذا قال كل 
واحدٍ من العاقدين لصاحبه «هاء»؛ أي 
حَُد والمراد بذلك القبض . 

5 (شرح غريب الفاظ المدونة اص */اء 
معالم السئن للخطابي 0010 البنابة على 
الهدابة 0154/5. مختصر سئن أبي داود 
للمنذري 19 .5١‏ تبيين الحقائن للزبلعي )١‏ 
حى). 
© هية 

الهِبَهُ لغةٌ: الإعطاءٌ بلا عوض. وقد 
ذكر جمهور الفقهاء أن الهبة والهدية 
والصَّدَّفَة والعطيّة ألفاظ ذات معان 
متقاربة» وكلها تمليك في الحياأة بغير 


155 


هِبَهُ الأُواب 





عرض » واسم العطية شامل لجميعهاء 
وكذلك الهبة. غير أن هناك تغايراً بين 
الصَّدَفَة والهديةء لأنْ النبى يق كان 
يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة. والفرق 
بينهما أن مَنْ أعطئ شيئاً يتقرّب به إلى الله 
تعالئ للمحتاج فهو صَدَفَة ومَنْ دفع إلئ 
إنسان شيئاً مجاناً للتقرب إليه ونيل محبته 
فهو هلية. 

3 (المصباح ؟إأككلى التوقيف ص لالكابل 
المغني ه]إكذة. روضة الطالين كي شرح 
الأحكاءم الشرعيّة للأبياني 16 0590) وانظر 
مال كال وثم هن المبحلة العدلية > تهذبسب 
الأسماء واللغات 2" 155ا). 

0 
© هبة الثواب 
«الْمَطِيَّةُ التي يبتغي الواهبٌ بها الثواتَ 
(العِوّض) من الموهوب له». ولها عند 
الفقهاء ثلاثة أواجه: 

أحدها: أن يهب علئ ثواب يرجوه 
ولا يسميه ولا يشترطه. 

الثاني: أن يهب علئ ثواب يشترطه 
ول" تسمل : 

الثالث: أن يهب علئ ثواب يشترطه 


ويسمهيه . 


هبة الثواب 


ولكل وجه منها أحكامه الخاصّة به. 
قال القاضي ابن رشد (الجذ): 
وما جر ين 5 وأ ف أَمَولٍ التّاس 


قلا يريا عِندَ أنه [الروم: 4+]» وهو أن 
يعطي الرجلٌ الرجلّ الشيء ليعطيه أكثر 


منه. كلجا ابر اماع وهر انين 
أعطئ عطيّة يبتغي بها النماء والزيادةً في 
مالذهن هال الفتطة» أن ذلك لا بريو 
عنده. ولا يزكو لربّه» دلّ ذلك علئ أنه 
ليس له بِعَطِيَّةٍء إلا ما قَصَّد بها من 
الزيادة في ماله والثواب من المعطى لا 
من الله وَِقْء وأنّ ذلك جائزء فليس لمن 
أعطئ عطاءً للثواب في عطيّته أجرء ولا 
عليه فيها وزرء لأنها بيع من البيوع. 
فهي من قبيل الجائز المباح» لا من قبيل 
المندوب إليه والمرغوب فيه؛. 

وتعتبر هبةُ الثواب في النظر الفقهي 
بمنزلة البيع ؛ وتسري عليها أحكامه. 
ومنها اشتراط معلومية الثمن. وانتفاء ربا 
البيوع فيها. وقد جاء في «القوانين 
الفقهية»": «وحكم هبة الشواب كحكم 
البيع» يجوز فيها ما يجوز في البيوع. 
ويمتنع فيها ما يمتنع فيها من النسيئة 
وغير ذلك». وقال مالك في «المدونة»: 
«الهبهُ عل العوض بيع من البيوع» يُصْنَمُ 
فيها وفي العِوّض ما يضنع في البيوع». 

3 (المقدمات الممهدات "| *15. كشاف 


مىء 


هدي 


الشناع 14 487؛ القوانين الفقهية ص555. 
المدونة الفضفة حلية المقهاء ص 9 كث3. أحكام 
القرأن لامن المربي *| اكاك الكناف 
دلو مخاخري ؟| 0غ روضة الطالمين وإاكنى 
أحكام القرآن للالكيا الهراسي © 58*. الذخيرة 
السيل الجرار */ 96ككء نهابة المحتاج 
| 5 مقهم من المحلة العدلية. محلم هن 
مجلة الالحكام الشرعية عل مذحب الحمد). 
© هذى 

الْهَدْيُ لعَة: ما يُتَقَرّبُ به من الأدنئ 
إلين الأعلن. وفي الاصطلاح الشرعي: 
«هو اسم لما تخد فذداع من الأنعام 
لتقديمه إلئ الله. وتوجيهه إلئ البيت 
العتيق1. 

وقال الجرجاني: هو ما يُنْقَلُ للذبح 

من النَّعَم إل الحرم. وحكئ النووي عن 
صاحب «البحره أنه اسم لما يُهدئ إلئ 
مكة وحرمها تقربا إلى الله تعالى من 
النْعَم وغيرها من الأموال. إلا أنه عند 
الإطلاق اسم للْنْعَم. 

وجاء فى #المغرب:: «الهّذدّي: ما 
يهدى إلى الحَرّم من شاةٍ أو بقرةٍ أو 
بسعير. الواحدة هذيَه. ويقال: هَدِي 
- بالتشديد ‏ والواحدة هَرِيّة». 

وقال الأزهري: «الهّدْيُ أصلّه الْهَدِ 
(مشدد) من هَذَيْتُ الهدِي مدي فهو 
هَدِيَ. ئميُخحْمَفُ فيقال: هَدْيء 
والواحدةٌ هَدْيّة. وكلامُ العرب: أَهْدَيْتُ 
الْهَدْيَ إهداءً؟ . 


هرو 


هدية 
0 (التعربفات الجر ججاني ص6 .١55‏ التوشيف 


ص 90 لل المقفردات ص 5 كم المصباح ا 
*دلاء المغرب 82315 الزاهر ص كما 
تعجر در الفاظ التكنيه ص كهة1ا. تهذيب الضمك 
واللفات | حطا). 

© هَديّة 


و 
-_ - 


الهقدبة في اللّغة: ما لك به. 
وقيل: ما بَعَيْنَهُ لغيرك إكراماً. وفي 
الاصطلاح الفقهي عُرّفت بأنها: "الَهِبَةُ 
بقصد الإكرام أو التودّد أو المكافأة». 
وجاء في (م875) من «المجلة العدلية»: 
«الهديّة: هى المال الذي يعطئ لأحد أو 
يرسل إليه إكراماً له). 

أمَا الفرق بينها وبين الصَّدَفَةَ فقد 
أوضحه ابن تبميّة بقوله: «الْصَّدَقَةٌ ما 
يُعطن لوجه الله ديانة وعبادة محضة» من 
غير فُصٌد إل شخص معيّنء ولا طلب 
عرض من جهتهء ولكن يوضع في 
مواضع الصّدقة كأهل الحاجات. وأما 
الهديّة فيُفُصَدُ بها إكرام شخص معيّن» 
ناا لفحيّة» :وإما "لضذافة» وإما لطلتب 
حاجة. ولهذا كان النبي كل يقبل الهديّة 
ويُثِيبُ عليهاء فلا يكون لأحدٍ عليه مِنّة: 
ولا ياكل أوساخ الئاس التي يتطهرون 
بها من ذنوبهمء وهي الصدقات». 

وأمَا الفرق بينها وبين الهبّة فد 
شرحه أبو هلال العسكري بقوله: "إن 
الهديّة ما يَتَقَرَبُ به المهدي إلئ المهدى 
إليه. وليس كذلك في الهبّة. ولهذا لا 
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هلاك 
يجوز أن يقال: إِنَّ الل يهدي إلى العبد 
كما يقال: إنّه يهب له. قال تعالن: 
وتقول: أهدئ المرؤوس إلن الرئيس» 
ووَهَبَ الرئيس للمرؤوس. وأصل الهدية 
من قولك: هذى الشية: إذا تَعَدم. 
وسُمّيّت الهدية بذلك لأنها نُقَدّمْ أمام 
الحاجة». 

3 القاموس المحيط ص 2705 تعربفات 
الجرجاني ص874. التوقيف ص ١1ل‏ 
المفردات ص ١86؛‏ الفروق للمسكرى ص20 
مختصر الفتاوق المصربة لابن تيمية ص406, 
تهذيب الأسماء واللفات ؟]| /91ا). 

٠‏ مَلاك 
الهّلّاك فى الغ فرادق تقلت 
وهو مات لكريم وفناؤه. وحكئى 
الراغب الأصبهانى أن الهلاكَ على عذة 
أوجه؛ منها: افتقاد الشيء عنكء وهو 
عند غيرك موجود. ومنها: هلاك الشىء 
داسكم ل :ركسا »رسيا الع : 
ومنها: بطلان الشيء من العالم وعدمه 
رأساًء وذلك هو الهلاك الأكبر المسمّئ 

فناء . 

وقد جرئ عليل ألسنة الفقهاء استعمالٌ 
الهلاك والتلف بمعنئى واحد. وهو 
خروج الشيء عن أن يكون مُنتفعاً به 
المنفعة المطلوبة منه عادةٌ. 

(المفردات ص *ذلكء البدائم | 4كاء 
البهجة شرح التحقة 14141|7). 





واقِعة 5 
© واقعة الثانية : مسائل النوادر. 


الواقعةٌ في اللّغة: من الوقوع. وهو 
السّقوط. ولا تقال إلا في السْذة 
والمكروه. 

أما الواقعة أو النازلة ‏ فى الاستعمال 
الفقهي : فهي مسألة أو فقت متكي 
وفَعَتُ بين الناسء وليس فيها نص تشريعي 
خاص» فيعمد الفقيه إلئ استنباط حكمها 
من الأدلة الشرعية؛ أو تخريجه علئ قواعد 
مذهبه أوالإفتاء بها وفقاً لإحدئ 
الروايات أوالأقوالأوالوجوهفي 
المذهب. وجمعها الواقعات والنوازل. 

وأمًا ما يسمئ بكتب الواقعات ‏ أو 
النوازل - فهي كتب الفتاوى! أي أجوبة 
المسائل التي وفعت وحدثشت» فاستنبطها 
المجتهدون المتأخرون لما سّثلوا عنها 
ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب 
المتقدمين. قال ذلك ابن عابدين فى 
معرض بيانه لمراتب المصئّفات في 
الندين الحسي» نين علا فوت 
طبقات : ْ 

الأولئن: مسائل الأصولء. وتسم 
ظاهر الرواية. 


الثالثة : الفتاوئ والواقعات. 

أمًا المصطلح الفقهي الحديث 
«الواقعة الشرعية» التى جرئى جمعها علئ 
«وقائع» فهى عبارة عن حادثة أو حالة 
نتم بغير اختيار الإنسان ‏ كالميلاد 
والوفاة والجنون والغنىئ ومرور الزمان ‏ 
ولنشرع فيها حكم؛ فهي ليست تصرفا 
قوليَا كالعقودء أو فعليّا كالقتل والخغصب 
والالتقاط وإحياء الموات» بل هى عمل 
مادي يقع بدون اختيار الإنسان:؛ وللشرع 
فيه حكم . 

«المصباح 28801 المفردات اص 2+50. 
التعريفات الفقهية ص5*8. رصائل ابن عابدين 
١أكلى‏ للا. التصرفات والوفائم الشرعية 
لمحمد رقي عد الي ص١07).‏ 
٠‏ وَأي 

َوَأي فى اللّغة: معناه الوعد. وقد 
جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف: 
«كان لي عند رسول الله كل وَأَيْهء؛ٍ أي 
وعد. وقال الزمخشري : “الوأي: الوعد 
الذي يوئقَهُ الرجلٌ علئ نفسه ويعزم علئ 
الوفاء يهة , 

وقد فرّق أبو هلال العسكري بين 





إن الوعد يكون 


الوأي والوعد. فمال: 
مؤفتا وغير مؤقت. فالمؤقت كقولهم: 
جاءً وَعْلَ ربك. وغير المؤقت 


كقولهم: إذا توعد زيذ: املف :وإذا 
وعد عمرو وفئ. والوأي ما يكون من 
الوقة: غنر موفت:. الا ترى انك 
تقول: إذا وأئ زيدٌ أخلف أو وفئ» 
ولا تقول: جاءَ وأيُّ زيدٍ كما تقول: 
جاء وَعْذْه؟. 

وقال القاضي عياض : : «الوأي : العذة 
المضمونة. وقيل: الوأي: الْعِدَةٌ من غير 
تصريح. والعِدَّةٌ التصريح بالعطية؛. 

وذكر المغراوي في شرح غريب 
الرسالة أن الوّأي فى الحقيقة وَعْدّ ليس 
بكامل» كأنه تعريضٌ بالعدّة. 

5 لمشارن الأنوار »| لاللفك الفائق | لاي 
المحموء المغيث لابن المديني ؟ ولا 


الفردي للمسكري ص١4‏ . غرر المقالة 
ص +00. 


| 


>ك ص ا» 


© وثيقة 

يقال في اللّغة: ونقت بالشيء: 
اعتمدثٌ عليه. والوثيقة في الأمر: 
إحكامةُ والأخذ بالثقة. والجمع الوثائق 

والوثيقة بالدين في المصطلح الفقهي: 
هي ما يزدادٌ الَدّينٌُ بها وكادة. سميت 
بذلك للاعتماد عليها في استيفاء الدذين 
عند التعثر. 

ولو تتبعنا استعمال الفقهاء لمصطلح 


«توثيق الدين» لوجدناهم يطلقونه على 
أمرين : 

أحدهما: تقوية وتأكيد حقّ الدائن 
فيما يكون له في ذمة المدين من مال 
بشيء يُعتمد عليه كالكتابة والشهادة ‏ 
لمنع المدين من الإنكارء وتذكيره عند 
النسيان؛ وللحيلولة دون ادّعائه أقل من 
اندَّيْنء أو ادعاء الدائن أكثر منه أو 
حلوله أو انقضاء الأجل ونحو ذلك» 
بحيث إذا حصل نزاع أو خلافٌ بين 
المتعاملين» فيعتبر هذا التوثيق وسيلة 
قوية يحتجٌ بها لإثبات الذين المتنازع فيه 
أمام القضاء . 

والأمر الثاني: تثبيتُ حقّ الدائن فيما 
يكون له في ذمَة المدون فين مال 
وإحكامه» بحيث يتمكنٌ عند امتناع 
العنتيتن :عن اتوفاء:. لأى يست من 
الأسباب ‏ من استيفاء دينه من شخص 
ثالث يكفل المدين بماله أو من عين 
مالك تعلق بها رحن لدان بوكو برهي 
بدينه . 

9 (المصباح 180715 المطلع ص5907. 
أحكام القرآن الالكيا الهراسي 1١‏ 1721. دراسات 
ف أصول المدإبنات ص ه2). 
© وَجِيبَة 

الوجد لغةٌ: الوظيفة»: وأن تَوجِتَ 
البيعَ» ثم تأخذ المبيع أولاً فأولاًء حتئ 
تستوفي وجيبتك . 


وديعة 4ك وراط 
ويطلق فقهاء المالكية مصطلح | الشيء: إذا تركثه. ويطلق الفقهاء كلمة 

«الوجبية» ‏ في باب الكراء ‏ على المدة الوديعة شرعاً علا العين 0 

المعينة ؛ أي المحددة . ومن ذلك فولهم: الغير ليحفظهاء وعلى الإبداع بمعنئ 


عَفْدُ الكراء في الدور والحوانيت والرباع 
يقع علئ وجهين: 

أحدهما: تسمية الكراء لكل شهر أو 
سنة أ يوم مع إبهام المدة» ويسمئ كراء 
المياومة والمشاهرة والمسانهة. مثل: 
اكتريثٌ منك هذه الدار كل يوم بكذاء أو 
كل شهر بكذاء أو كل سنة بكذاء من 
غير تحديد مذة الكراء. 

والثاني: تعيين المدة وتسمية الكراءء 

يسمول «كراء الوجيبة»؛ أئ المدة المعينة 
0 كأن يقول: اكتريبٌ منك هذه 
الدار هذا الشهرّ أو شهر كذا بكذاء أو 
هذه السنةً أو سنة كذا بكذاء أو اكتريتها 
إلى شهر كذا أو سنة كذا بكذا. قال 
ميارة: «هذا اصطلاخ القدماءء وأهل 
زماننا اليوم يُطلقون «الوجيبة» عل الأجرة 
المدفوعة في المنافع؛ فيقول الموثى: 
اكترئ فلان من فلان جميع الدار مثلا 
لسنةٍ مثلاً بوجيبة قدرها لكل شهر من 
شهور المدة المذكورة كذا تاريخه». 

3 (القاموس المحيط ص2820كء ميارة على 
التحفة *| *8. مواهب الجليل والتاج والاكليل 
66 )ع 
© وديعة 


الوديعة لغةً: مأخوذة من وَدَعْتُ 


العقد المقنضي للحفظ . 

غير أن الفقهاء اختلفوا في تعريف 
هذا العقد تبعاً لاختلافهم في بعض 
شروطه. فالحنفية والمالكية الذين 
اشترطوا في الشيء المودّع أن يكون 
مالأ وال شك ترطوا في الحفظ أن يكون 
تبرعاً عرّفوه: بأنه «تسليط المالك غيره 
علئ حفظ ماله». والشافعية الذين شرطوا 
في الشيء المودّع أن يكون مالا أو 
00 قرفا - كنجس منتفع به - ولم 
يشترطوا في الحفظ أن يكون ترقا من 
الحافظ عرّفوه بأنه #توكيل بالحفظ 
لمملوك أو مختصٌ». والحنابلة الذين 
اعتبروا في الشيء الموذع أن يكون مالاً 
ان اع : واشترطوا أن يكون حفظة 
من الوديع علل سبيل التبرع عرّفوه: بأنه 
«توكيل في حفظ مملوك أو محترم 
مختص تبرعا من الحافظ». 

3 (المغرب 543515 طلبة الطلبة ص حي 
حلية الفنفهء صثذه٠.‏ المطلم صؤلاك". 
التعريفات الفقهية ص855. كشاف القناع 1/ 
80, القوائنين النقهية صذلا؟. روضة 
الطالبين 511|6* الدر المختار ؟| +5 ماحم 
من مرشد الحيران. +77 من المجحلة العدلبة). 
6 وراط 

الورّاظ لغةٌ: الخديعةٌ والغِش. 


97 ضف 


وفي الاصطلاح الشرعي : قال ابن 

4 5 م سنت اوجعخم ا . شوء 
الاثير: هو أن تجعل الغنم في وَهْدةَ من 
الأرض لتَحُفَى على المُصَدّق. مأخوذ 
من الوَرْطةء وهي الهُرَّةُ العميقة في 
الأرضء» ثم استُعير للناس إذا وَقعوا فى 
بليّة يَعْسْر المَُحْرَجٌ منها». وقال 
المطرزي: «الورَّاظ : أن يكون له أربعون 
شاةً» فيعطى صاحبّه نصفهاء لثلا يأخذ 
المصَدْق شيعاً؟. 
الصدقة: الجمعٌ بين متفرّق» أو عكسّه. أو 
يُخبئها في إبل غيره» أو في وهدةٍ من 
الأرض لكلا يراهاالمْصَدّق. أو أن 
2 ع عه 8 .6 وى #مه 
يفرقهاء أو هو ان يقول أحدهم للمصضدى: 
عند فلان صَدَقَة؛ وليست عنده صَدَّقَة». 

5 (القاموس المحيط ص ككل المصباح 
؟| لاله المغرب .5061١‏ النهاية لان الأثبر 
هو ات). 


© وصر 

الوضر في الغ والاصطلاح الشرعي: 
ككات الشراء::ويفال: انطلمة أرضاء 
وكتّبّ له الوضرّ والوَصَرَةَ؛ وهو الصّكُ. 
قاله الزمخشري . 

وجاء في حديث شريح: إِنَْ هذا 
اشترئ مني أرضاء وقَبَض وضْرّهاء فلا 
هو يَرْدُ إلَ الوِضْرٌء ولا هو يعطيني 
الثشمن. قال ابن الأثير: «والأصل فيه 
الإضرء وهوالعَهدء فشَّلِبّت الهمرَهُ 


واوآء وسّمّيَ كتابُ الشراء به» لما فيه 
من العهود». 

5 (اماس البلاغة ص2507 النهابة لمن 
الثبر هو كفل). 
© وصف 

الوَصْفٌ في اللّغة: النعت. يقال: 
وصف الثوبٌ الجسم وَضْفاً؛ إذا أظهر 
حاله وبيّنَ هيئته. وقال الراغب: الوصف 
ذكر الشيء بِجِلَيَتهِ ونّغته. 

والوصف عند الفقهاء: هو مقابل 
الأصل؛ أي ما يكون تابعاً لشيء غير 
منفصل عنه. ومن هنا عرّف الحنفية 
العقد الصحيح بأنه «ما كان مشروعاً 
بأصله ووصفه». أما علماءالأصول 
فيطلقون الوصف على العلة. 

وأما #خيار فوات الوصف المرغوب؛ 
عند الفقهاء. فالمرادٌ به حقٌ الفسخ 
لتخلفٍ وصفٍ مرغوب اشترطه العاقد في 
المعقود عليه. مثل: أن يشتري شخصض 
حصاناً على أنه عربي أصيل» فيتبيْن أنه 
هجين. أو أن يشتري بقرةٌ علئ أنها 
حلوب. فتظهر خلاف ذلك , 

8 (المصباح 8556 المغرب »| لاه كل 
تعريفات الججرجاني ص 0.737 التعريفات الفقهية 
ص ١555‏ المفردات ص 55م الخيار في العقود 
للدكتور عبد الستار أبو غدة > /19/). 


© وَصِىّ 


يقال في اللّغة: أَرْضَيْبٌ لفلان 


وصِيَ 


ع 


ووصّيبت له ووضَّيْتٌ إليه ؛ أي له © وَصِبَّة 


وصيّاً. وأرصئ فلانْ إلئ فلان بكذا 
إيضاءً؛ أي طَلبَ منه فِعْلَ ذلك الشيء 
عل غيب هنه حال حياته وبعد وفاته. 
والاشي؟ الوضانة: 

أما في الاصطلاح الفقهي: فالوصايةٌ 
مقصورةٌ علئ إقامةٍ الإنسان غيره مقامّ 
نفسه بعد وفاته لينظر في 
وما يتعلق بها من ديون ووصاياء وفي 
سؤون أولادء المقاصرين ورعايتهم. 
ويسمئ ذلك الشخصس المقَام وصبّاء 
والجمع أوصياء . 

أما إقامةٌ غيره مقام نفسه في القيام 
ببعض أموره في حال حياته» فلا يقال له 
في الاصطلاح الفقهي وصايةء وإنما 
يُسمّئ وكالة. 


شؤون تركته 


وقد حاء في «التعريفات الفقهية» 
للمجددي: «الوَّصِيئٌ شرعاً: مَنْ يُقام 
لأجل الحِفْظٍ والتصرف في مال الرجل 
وأطفاله بعد مرته». 


والمُرّق بين الوصي والقّيّم: أن 
الوصيٌ مَوْضَ إليه الحمّظ والتصرف» 
والقَيّمُ يُفَوَضىٌ إليه الحِنْظ دون التصرف, 


0 (المغرب 5[مه7 المصباح »| لاك 
تهذيب الأسماء واللفات »| *قاك التعريفات 
الفقهية للمجحددي ص 25565 مغني المحتاج | 
*لاء رد المحتار وإخأكاث. للأأ. فتاوىق 
ناضيخان + 822). 


الوصية في اللّغة : من وَصَيْتٌ الشيء: 
إذا وَصَلْئّه. أمَا في الاصطلاح الفتهي: 
فهي «تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت 
بطريق التبرع». وقد سمّيت بذلك لأن 
الموصي وصَل ما كان في أيام حياته بما 
بعده من أيام مماته. 

3 (التوقيف ص لاالاء المصباح "| لاكان 
المطلم ص5916. تحرير ألفاظ التنييه ص510. 
التعريفات الفقهية ص1أ4؟ ٠5‏ +80 من مرشد 


الحير ان ). 
5 وَضع 

الوّضع في اللّغة: 5 الرّفع. 
الوم من الدذين لك والإسقاط. 


2 
> > ىه 


وَوَضَعْتٌ عن فلان دينه؟ 5 سس لفن 
اقيم الصوق: كسدت وانحط السغر 


وقد جاء فى الحديث النبوي: امن 


لعز تثيرا اررض عن أي حط عنه 


من أصل الدَيْن شيئا 1" وجاء فى حديث 
آخر: «وإذا 20 يَسْتَوْضِعْ م الآخر 
ويسترفقه)»؛ أي تتتفظه من دينهء 
ويطلبٌ منه أن ينقصه. 

5 (المصباح 25015 المغرب | أككل 
مشارق الأنوار "[ 'ق”ت, النهابة لابن الأثبر 5 
حال 


٠.‏ وَضعْ الجوائح 


روئ مسلم وأبو داود والدارقطني 





والبيهقي والحاكم عن جابر بن عبد الله: 
أن رسسول الله يل: «أقرّ بوّضع 
الجوائح؛ 

والساقهة في اللّغة: هي الآفه 
المهلكة» وكذا المصيبةٌ تحل في مال 
المع فننيكا والجمع الجوائح. 
والوَضع فيها يرد بمعنئ الحُمْضٍ والخط 
والنقص والإسقاط. يقال: وَضْعَه يَضَعْه 
وَضغَا) أي حظه. ٠‏ وَوَضعٌ تعر 
أي : نص مما له عليه شيعا وو ضشة 
عله ديئه ؟ أي أَسْفَظَيُهِ . 

اما ايسطلح ارح الخراتع "ملي 
د مشتري الثمار منه بعدمأ 
قَبَضْهًا بعض الثمن إذا تلف بعضٌ الثمرة 
بما لا يُستطاع دَفِعُى أو حظه كله إذا 
تلفت كلّها به. وعلئ ذلك عرّفه ابن 
القيم بقوله: «هو أن يُسْقِط عن مشتري 
الثمار من الثمن بقدر ما أذهبَتٌ عليه 
التعاتدة من ثكمرنة» وبمك الباق 
بقسطه من الثمن». ْ 

0 «وَضع الجوائح» ‏ التي تعني 
انان تلفت الثمار 0 بجائحة بعد أن 
قَبَضْها فبّضها المشتري يكون من مال البائع ‏ 
استثناء من الأصل الفقهى الكلى. ٠‏ وهى 
أن المبيع إذا تلف كليّاً أو جزئيّاً بيد 
المشتري بعد قَبْضِهء فإِنَّ ذلك يكون في 
ضمانهء: لأنه فى ملكه وتحت يدهء قال 
به المالكية والحنابلة والشافعي في 


القديم. خلافاً للحنفية والشافعية 
والثوري والليث وابن حزم الذين قالوا: 
بعدم وضع الجوائح. وأن تلفها بجائحة 
وهي في يد المشتري يكون في ضمائه. 
(ر . جائحة). 


ل (القاموس المحيبط ص كاف المصباح 
“ال زه المعاد 228518 مبجحموم نتاوى 
اسن تسصية لاك كلاف القناع ؟]| ااال 
الدع ؟| "لان البهحة | **. المنتقئ |١‏ 
5 بدإبة المجتهد "| .١175‏ شرح السمّة | 
٠كءوروضة‏ الطالمين جيذ 011 شرح معاني 
الآثار 511*. تهذيب مختصر سنن أنى داود 8| 
19الا). 

. وَضِيعَة 

الْوَضيعَةٌ لغةٌ: الحطيطة والتُقّضَان, 
ويقال: وُضِعَ في تجارته وضيعَة؛ أي 
خيير ولم يربح. وقال الهجدانئ 
«الوضيعة وَالوكس والنقصان واحد». 
وقال الوقّشي: الحميارة 


االوضيعة: 


تي الوضيعةٌ في الاصطلاح 
الشرعي: تمعن الوظيفة الى كون: على 
المِنّك. قال ابن الأثير: وغن ما يَلْرْمُ 
الناسَ في أموالهم من الصّدقة والزكاة. 
والجمع وضائع . 
وقد جاء في حديث طظهفة: «لكم 
يا بني نَهْدٍ ودائمُ الشرْك ووضائمٌ 
الملّك». قال ابن الأثير: أي لكم 
الوظائف التي تلرّمُ المسلمينء لا 


وظيفة 


2 وفة 


نتجاوزها معكمء ولا نزيدٌ عليكم فيها 
شيئاً. وقيل: معئاه ما كان من ملوك 
الجاعلية يوقيو علخ رعيتهيني 

ويستا ثرون به في الكروت وغيرها من 
المَغْنَم؛ٍ أي لا نأخد منكم ما كان 
ملوككم وطّفُوه عليكم» بل هو لكم. 

9 (القاموس المحيط ص الل المغر ب 
؟ يذه * الألفاظ الكتابية للهمذاني ص08 
النهابة لابن الأثير 8[دذ, التعلين عل الموطا 
للوقدي 1 ؟<0). 
© وظيفة 

الوظيفةٌ لغةٌ: هي ما يُقَدَّرْ من عمل 
ورزق وطعام وغير ذلك. والجمع 
الوظائف. ويقال: وظَفْتٌ عليه العمل 
توظيفاً؛ أي قَدَّرْته 

وقد استعمل الفقهاء هذه الكلمة 
بمعابٍ متعدّدة لا تخرج عن أصل وضعها 
في اللغة: 

0 - فمّال 0 0 أنْ 
ار مفروض. تلان هو 00 
وذكر أن هذه الكلمة من مواضعات 
كُتَاب ديوان الخزن. 

ب - وعرّفها القونوي في 'أنيس 
الفقهاء" بقوله: «هى ما يُقَدَر للإنسان فى 
كل يوم من طعام أو رزق». 

ج ‏ وعرفها العلامة علي حيدر في 
بأب الوقف بأنها «الراتب المخصص 


وعد 


الذي لظ وغل 5-6 (م6١١‏ من 
ان 2 تيب الصئوف). فما أعطي منها شهريا 
0 سمى #جامكية». وما أعطي منها ا 
ا العا 

ده وأطلقها كثير من الفقهاء بمعنول 
الضريبة المقذرة أو الخراج المسمئ. 

93 (القاموس المحبط ص أكككال المصباح 
المنير ؟] 8١‏ مفاتيح العملوم للخو اررمي 
ص 2827 الى ترتيب الصئوف في أحكام الوقوف 
زات كلك أنيس الفقهاء ص2185, الأموال 
لأني عبيد ص558, الاختيارات الفقهبة من فنتاوق 
لبن اتيمية ص .)١19١‏ 
© وعد 

الود فى اللغة وعند كثير من 
الفقهاء: هو الإخبارٌ عن فِعْلٍ المرءٍ أمرأً 
فق المينل عع عالت سصسواءٌ أكان 
خخير] أم ا 

و دك فقد يكون الوعد 
بمعروف: كعرض سين أو تمليك عين 
اعنم انا عور وقد يكون بِصِلَةٍ 
أو بت أو مؤانسة كعيادة مريض » وزيارة 
صديق» وصلة رحم» ومرافقة في سفرء 
ومجاورة في سكن.ء وقد يكون بنكاح 
كما في خطبة النساءء وقد يكون بمعصية 
كما إذاوعة :تكفا يعون عل شترات 
خمرء أو فعل فاحشة, أو إتلاف مالٍ 
طلم وتغدوانا ونحو ذلك. 

وقال ابن عقيل الحنبلي: «والوَعْدٌ 


والعِدَةٌ خبرٌ أيضاً. وحذه: إخبارٌ بمنافمَ 


2/1 


حقةٍ بالمُحْبّرٍ من جهة المُخْبِرٍ في | © وَقَص 


المستقبل. وَوَعْدٌ الله بالنواب لمن أطاعه 
داخل تحت هذا الحدّ. وقال أهل اللغة: 
الوَّعُدٌ في الخيرء والوعيدٌ في الشرّ. 
يقول أهل اللغة في الخير: وَعَذْنُه وفي 
الشرّ: أَوْعَدْنُه وتواعَدْنُه. والوعيدُ في 
الأصل: هو إخبارٌ بمضارٌ لاحقة بِالْمخْبَرٍ 
من جهة المُخْبرٍ في المستقبل. ويدخل 
تحته وعيد الله للمسّاق والكفار علئ 
مخالفته وارتكاب نواهيه». 

وقد عَدَّ بعض الفقهاء الوَعْدَ نوعاً من 
شهادةٍ المرء على نفسه. 

3 (الواضح لابن عقيل 705/١‏ معجم 
مقابيس اللغة 5| 050 عمدة القاري ١١61لا‏ 
مشارق الأنوار 5503112 بصائر ذوى التمييز 5! 
0 . 
6 وَقَاء 

الوفاء في اللّغة : يعنى ملازمة طريق 
المساواة؛ والمحافظة عان العهوة وحفظ 
مراسم المحيّة والمخالطة؛ سرًاً وعلانية: 
حضوراً وغيبة. وقد فرّق أبو هلال 
العسكري بين الوفاء والإنجاز بأنَ الوفاء 
يكون في العهود. والإنجارٌ في الوعود. 

أما الوفاء بمعناه الأخصٌ فى الديون 
والالتزامات فيرد علئ السجنة الفتهاء 
بمعنئ الأداء. 

6 (المصبام »| 8519 المفردات ص فك 
التوقيف ص١٠‏ التعربفات الفقهية ص040, 
الفروق للعسكرى ص18). 


و 2 واه 
الورّفص لغة: دق العنى. يقال: 
وَقَصَت الناقةٌ براكبها وَقْصاً؛ أي رَمَثْ 


بده ه يت 


به فدقت علقه. 


أما«الوٌّقص' بفتح القاف 
وإسكانهاء والمشهور الفتح ‏ فهو واحدٌ 
الأوقاصء. وهو في الاصطلاح الفقهي 
(في زكاة الأنعام) ما بين الفريضتين ممأ 
لا تتعلّقُ به زكاة» نر أن نبلم الأب 
اخديدا ففيها شاءٌء ولا شيء في الزيادة 
حتئ تبلغ عَشْراًء وعلئ ذلك فما بين 
الحَمْس إلئ العشْر وَقَصٌّ. وهو مشتقٌ 
من قولهم: رَجْلٌ أوقص؛ إذا كان قصير 
العُتقيه لد يَبلْعْ تق حَدَّ أعناق الناس. 
فُسُمَْىَ وَقَصُ الزكاة كذلك لنقصائه عن 

وقيل: الأوقاص إنما تكونُ في البقر 
والغنم دون الإابل. وقيل: هي في البقر 
خاصة. 

8 (المصباح 1 8*6 المغرب »35865 
التعريفات الفقهية ص598. حلية الففهاء 
صافة. تهذيب الأصماء واللغات >| ؟19). 

ل وَقْف 

لوقف لقة: الكيين فطاقاء: سواه 
كان نا 
الذَابةَ وَفَْاً (يتعدئ ولا يتعدئ)» وَوَقَفْتُ 
انّدَازَ للمساكين :وفماء :واؤقفتهالفة 
رديئة. قال الشزاعي: «وأصل الوقف 


أو ميعكويا: يقال وَقنت 


وَقف 470 ] الوَقَفٌ الأهلي 


المَنْع والحَبْسُء فهو فى الدابة: مَنْعها 
وحبْسها أن يُتَصَرَّفَ فيها على غير الوجه 


و9 ل 


الذي حبست له؟. 

والوقف كما عرفنا مَصَدَر لم اشتهير 
إطلاقٌ هذا المصدر علئ نفس الشيء 
الموقوف؛ من قييل إطلاي المصدر 
وإرادة اسم المفعول؛ فيقال: هذا البيتٌ 
وَقت؛ٍ أي موقوف. 

والوقفف في الاصطلاح الفقهي: ٠‏ 
تحبيسٌ الأصل وتسبِيلٌ المنفعة»؛ أي 
التصدّقٌ بالمنفعة علئ الفقراء» ولو في 
الجملة؛ أو علئ وجه من وجوه الصو 
يعن أن التصدق بالمتفعة قد يكون 
من أول 3 إل جهة خيرية؛ كالفقراء 
والمساجد والمشافي» وقد يكون الْرَيعٌ 
أولاً تلواقف ما دام حيّاء ثم لأولاده من 


وهذا د 


بعده. ثم وثم... إلخء فإذا انقرضت 
الذرية يصرف الريعٌ إلئ جهة خيرية 
يُعَينْها الواقف 

ولا يخفئ أن التعريف الذي ذكرناه 
فيه خروجٌ من الخلاف الفقهي في محكم 
العين الموقوفة» هل تنتقل إلى مِنْكِ 
الموقوف عليه» أم إلى مِلْكِ الله تعالئ» 
أم تبقئ علئ ملك الواقف؟ حيث إن 
الفقهاء ذهبوا في هذه المسألة إلى ثلاثة 
اتجاهات». وعرّفٌ كل فريق منهم الوقفت 


بناء على مذهبه في حكم العين 


الموقوفة. فَتبايئتٌ تعريفاتهم للوقف تبعاً 
لذلك الاختلاف. 

وبيانْ ذلك أن الشافعية والصاحبين 
من الحنفية ذهبوا إل أنَّ ائعينَ الموقوفة 
تنتقل إلئن ملك الله تعالل؛ بينم ذهب 
أبو حنيفة والمالكية إلئ أنها تبقئ علئ 
ملك الواقف. وذهب الحنابلة إلى أنها 
تنتقل إل ملك الموقوف عليه. 


وينقسم الوقف في النظر الفقمهي إلى 
قفسمين: : وقف خيري » ووقمف أهلي. 
وبيان ذلك فيما يأتي. 

(المغرب سد التوقيف ص اأكيل 
3 المدحنار +5 روضة الطالمسين ه| خغقة 
نهاية المحتاج مه * منح المحليل ذ4اؤو”يى 
شر الرصاع علئ حدود أمن عرفة "شيم 
كشاف القنا؟ ؟| دل يارة على التحفة "| 
وى تهذيب الأضمء والذثلنات "؟إأككق 
تخريجح الد الات السممية ص *”ه. بالحث 
الوقف للأنياني ص كحاكىل خلاصة أحكام الوقف 

06 222 

© الوقف الأهلي 

قَسّمّ بعض الفقهاء المحدثين الوقفٌ 
بأعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى 
قسمين: أهلي» وخيري. وعََنُوا بالوقف 
الأهلى: ما جيل استحقاق الريع فيه 
أولة إلى الواقف مغلا تم لأولاده - أو 
لأولاده أو تغيرهم ابتداءً مما لا د من 
جهات البر الخالصة ‏ ثم لجهة بر لا 
تنقطمء. بحسسا إرادة الواقف. وفيا 


الوّقَفْ الخيّر يي 





٠‏ 0 ”7 ع 
هذا الوقف أيضا: الوقفٌ الذري». 
والوقف علي الذرية. 

ومفهوم هذا النوع من الوقف معروف 
بدون هذه التسنات: 

3 (الملكية العامة في صدر الاسلام 
للد كتور الروبي ص لاه محاضرات في الوقكف 
لاني زهرة ص 06 اة وما بعدهاء مباحث الوئثف 
للأنياني ص”؛ خلاصة أحكام الوقف العلي 
حسب الله ص28 المرهفات اليمانبة ا لمحمد 
نحيت المطيعي ص ل وما بعدهء رذ المحتار 
"| ككاث تاككل تتفل الكل وكام ء طعلط ص 
مججلة الأحكام الشرعية عل مذهب الحمد). 


22 .6 
© الوقف الخيرى 

قَسَّمْ بعضٌ الفقهاء المحدثين الوَقُفَ 
باعتبار صفةٍ الجهةٍ الموقوف عليها إلى 
قسمين: خيري وأهلي . ومرادهم بالوقف 
الخيري: ما جعل الريع فيه ابتداءً إلئ جهة 
بر ومعروف لا تنقطع » كالفقراء والمساجد 
والمكتبات واتلحصون وطلبة العلم ونحو 
ذلك. وإنما سمي هذا النوع من الأوقاف 
خيريًاً لاقتصار نفعه عليل المجالات 
والأهداف الخيرية العامة. 

١‏ (مباحث الوقف للأبياني ص ا خلاصة 
أحكام الوئف لعلي حسب الله ص23 الملكية 
العامة في صدر للاسلام لثروبي ص لاه 88). 

وه 7 
© وقئف ١‏ لسبيا 

المراد به فى الاصطلاح الفقهي : ما 


رقف العوارض 


وقِفت عل العامّة. كوقف المسد جد 
والمقبرة والمدرسة ونحو ذلك. كما جاء 
في (م98) من #ترتيب الصنوف4. 

5 (ترتبب الصنوف في أحكام الوقوف 
لعلي حيدر ١إلاهة).‏ 
0 كفن العَوَارض 

أي الطوارئ». وهو في الاصطلاح 
الققون :.زنت:موكس عل أذ تَشرَق 
غاحه عل ضرارفن أهر قري اجا 
وعلئ حاجاتهمء وذلك كالأوقاف 
المؤسسة علئ أن تُضصْرَفَ غلاثها على 
تجهيز وتكفين مَنْ يتوفئ من فقراء القرية 
أو المحلة. وعلئ الإنفاق علئ المرضئ 
العاجزين عن الكسب والاحتراف» وعلئ 
تبليط القرية أو المحلة وتعمير مجاري 
مياههما حين الحاجة. 

١‏ لاتحاف الاخلاف في أحكام الاأوقاف 
ص4 *. 


5 صم 
اسه صمي 


© وقمب 

جاء فى (م53؟) من 9إتحاف 
الأخلاف»: «الوقفيّةٌ: هي الحجةً 
الشرعية المحوّرة المشتملة علرا ها قززة 
الواقفك في وَقْفِهه وعلئ تسجيل الحاكم 
الوقفة؟؛ أي الحكم بلزومه علئ حدته. 
(م” من إتحاف الأخلاف). 

ونضّت (م17579١)‏ من «اترتيب الصنوف» 
على أن «الوقفية: هي الوثيقةٌ الشرعية 


المتضمنةٌ لحكم الحاكم بلزوم الوقف 


وَكالة 


بنتيجة المحاكمة الجارية بحضوره؛ بناءً 
علئ دعوئ الواقف باسترداد الموقوف». 

9 (ترتبب الصنوف في أحكام الوقوف |١‏ 
5 إتحاف الأخلاف في أحكاء الاأؤقاف 
ص 55 208). 
© وكالة 

الوّكالة فى اللّغة: التفويضٌ إل 
الغيرء ورد الأمر إليه. ومعناها فى 
الاصطلاح الفقهي: إقامة الغير مقامَ 
النفس فيما يقبل الئيابة من التصرّفات. 
فهي عبارة عن تفويض تصرفب إلئ الغير 
ليفعله فى حياته بشرائط خاصة. وقد 
عرّفها المناوي بقوله: الوكالة شرعا 
استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه 
تَسَلْط أو ولاية ليتصرف فيه. وجاء في 
(م918) من «مرشد الحيران»: «التوكيل 
هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف 

(المغرب »591 التوقيف اص 5" لل 
البدائع كإأك تسين الحقائقٌ لكيه مطالب 
اولي النهئن +5681 تحفة المحتاج 15ككء 
١669+‏ من مجلة الأحكام العدلية). 
© الوكالة الخاصة 

5 0 د 7 لقره 

وهي توكيل خاص ببعض ما تصح فيه 
الإنابة. فيختصٌ بما جََعَلَ الموكل للوكيل 
فيها من قبض أو بيع أو خصومة أو 
نكاح أو جبّة أو غير ذلك مسّا يقبل 
النيابة. ويسمئ الوكيل فيها «الوكيل 


الخاص» و«الوكيل المذتص ,.١‏ 


باغ 


الوكالة الدورية 


وقسيم الوكالة الخاصهة عند الفقهاء: 
الوكالة العائة : 
أى (سدالبة المحتهد لخ اليه القوانين 


الفقهية ص *555؛ درر الحكام ؟| 856. السحر 
الرائق 4 كألل رد المحتار واكةوىي فتح 


الحعيت؟ ١‏ ”لل وانظر عكاكة من مرشد 
الحير ان). 
© الوكالة الدورية 

وهى الوكالة الدائرةٌ المتجدّدة. التى 
كلما عَزّل الموكلٌ وكيله فيهاء عاد وكيلاً 
من جديد. فهى وكالة منعجرة مع وكالة 
معلقة بالعزل. كما إذا قال شخص 
لآخر: وكلتّكَ في كذاء وكلما عزْلتُك 
بقبولهء وكلما عَرْلْهُ الموكل تجددت 
وكالئه 0 
بالذورية هذا التجددء حيث إنها تدور مع 
العزّل؛. فكلما عزله الموكل عاد وكيلاً . 

9 (كشاف القنا” ؟ 455 المبدء ) 
55 شرح منتهئي الارادات 06 ترر 
الحكام *| 5*8, بدائع الصنائع 215 *. العقود 
الدرية ١‏ ٠؟؟اروضة‏ الطالبين ؟إأحدى 
وانظر ١١85+‏ من مجلة الأحكام الشرعية عل 
مذهب الحمد). 


© الوكالة العامة 

وهي تفويض عام لا يختصٌ بشيءٍ دون 
شيء. مثل أن يقول شخصٌ لآخر: أنت 
وكيلي في كل شيء؛ أو في أموري كلها 


الوكالة المُطْلّقة 


التى يجوز فيها التوكيل. فيدخل تحته 
جميعُ ما يقبل النيابة من الأمور المالية 
والتكاح والطلاق والمسخاصمة وغير ذلك 
يسمئ الوكيل فيها "الوكيل العام؟ ويسمّيه 
المالكية أحياناً «الوكيل المفرّض إليه؛ . 

وقسيم الوكالة العامّة عند الفقهاء: 
الوكالة الخاضة. 

5 (المغني 0[ 500 المهذب |١‏ لاو 
شرح ممتيهى الارلاات 5 الحة القو انن العقهية 
ص 555 إددابة المجتهد 5[ 4507 المقدمات 
الممهدات ؟] 205 الجر الرائق 07 ١١9١‏ رذ 
الممحتار 1 ٠‏ . وانظر عله من مرشد 
الحبران و١٠٠٠‏ من مبحلة الأحكام الشرعية 
الوكالة المطلقة 

وهي التي لا يكون التوكيل فيها معلقا 
كقول شخص لآخر: وكُلنّك ببيع داري 
الفلا نية » أو بشراء سيارة 0 ونحو ذلك 
الشراء 6 أو إضافةٍ إلن : زمن معن أو 
تقبيد بصقة مححددة . 

وقسيم الوكالة المطلقة عند الفقهاء: 
الوكالة المفيدة. 

3 (درر الحكام ؟إوة*هة. وانظر كه ١‏ 
من المبحلة العدلية وم 958 من مراشد الحير ان ). 
© الوكالة الْمَقَيّدة 


و 


تنمس 
بشرط أو مضافاً إن وقت أو مقيّداً بقيد. 
ومثال ذلك: ما لو قال شخصٌ لآخر: 
وكَلتّك علئ أن تبيع سيارتي إذا أت ' فلان 
التاجرٌ إل هناء وقبل الوكيل ذلك» 
فتنعقد فتنعقد الوكالةٌ معلّقةٌ بمجيء التاجرهء 
وللوكيل بيع السيارة إذا أتين التاجرء وإلا 
فلا. أو قال له: وكلتك علئ أن تبيع 
بضاعتي هذه في شهر رمضان؛ وقُبل 
الوكيل ذلك» فيصير بحلول رمضان 
وكيلا لهء وله أن يبيع البضاعة فيه. وأمًا 
قبل حلوله فلا. أو قال له: وكلئك على 
أن تبيع ساعتي هذه بألف درهمء فقبل 
الوكيل ذلك. فتكون وكالتّه مقيّدة بعدم 
البيع بأقل مما حدّد له. 

وقسسيم الوكالة المقيدة عند الفقهاء: 
الوكالة المطلقة : 

5 (درر الحكام *| 56. وانظر مكه4١‏ 
من المحلة العدلبة وم*45 من مرشد الحيران). 
© وَكس 

الوَكْس في اللّْغة والاستعمال الفقهي : 
يعني البَحْسٌ والنقصان. يقال: وكْسَّه 
وها أي نخسهة ونقضّه: ومنه 
قوله يَيِيَخِ: ١لا‏ وَكْسٌ ولا شططة؛ أي 
لا نقص ولا مجاوزة حد. قال القاضي 
عياض: أي لا نقصٌ ولا زيادة على 
القيمة ولا مبالغة فى الثمن. وقال ابن 
باطيش: «الوَكْسٌ هو البخسٌ في القيمة 
والنقصان عن ثمن المثل». ويقال: 


الوكيل المُسَحْر 


0 مام 5000 5 8 3 2 
وكس فلات في تجارته وأوكس؟؛ أي 
سس 
وقول الفقهاء فى قسمة البناء: يُنْظر 
إلن صاحب الأؤكس؛ يعنى الذي يُصِييه 
8 (المصباح 8|5؟ة., المغرب 25د 
التعريفات الفقهية ص855. مشارق الأنوار "| 


الخاة المغني لمن ناطيش ١1للكف.‏ النظم 
المستعذت | “٠6‏ مسن النساتي دإذأكثل 


مختصر سنن أني داود للمنذرى .9١1*‏ عارضة 
الألحوذي وأهق). 
الوكيل المُسَخَر 

النسخير في اللّغة : استعمال الشخص 
بغير أجر. يقال: شحرلة فى العيل: 
استعملته مجاناً. أما الوكيل المُسَحْر في 
الاصطلاح الفقهي: فهوالوكيل 
المنصوب من قِبَل الحاكم للمدعئ عليه 
الذي لم يحضر للمحكمة مختاراء ولم 
يفكن اخضارة للمحكمة حيرا وتطلق 
عليه: الخصم المتواري. 

وبيات ذلك: أن المدّعئ عليه إذا امتنع 
من الإتيان وإرسال وكيل إل المحكمة: 
ولم يمكن إحضاره.؛ يُدَعئ إلئ 
المحاكمة» بأن يرسل إليه ثلاث مرات 
ورقة الدّعوئ المخصوصة بالمحاكمة فى 
أيام متفاوتة - بطلب المدّعي - فإن أبول 
أيضاًء أَفْهَمَهُ القاضي بأنه سينصّب له 
وكيلاً» وسيسمع دعوى المدعي وبيّنتهف 
فإذا لم يحضر المدعيل عليه بعد ذلك إلى 


1 


ولاه 


المحكمة: ولم يرسل وكيلاًء نضَّب 
القاضى له وكيلاً مُسَخْراً يحافِظ عل 
حفوقه. وسمع الدعوى والبيّئة في 
تحقق أنها مقارنة للصحة وئبت الحقء 
حكمٌ بمقتضئ ذلك. 

وهنا المصطلح جرى ١‏ ستعماله عند 

ل (المصباح اإطاىف السغرب أإأطحدى 
التعريفات الفتهية ص 46ة. دزر الحكام | 
554 وما بعدها. شرح المحلة للاكاسى 1 
ككل أمعل وولل ماخلاكى درك ص المحلة 
العدلية). 


© ولاء 

الوّلاء لغةٌ: من الوَّلَيء وهو أصل 
يدل علئ القُرْبٍ. قال الراغب: ويستعار 
ذلك للقّرْبٍ من حيث المكان» ومن 
حيث النْسْبّة ومن حيث الدينٌُ» ومن 
حيث الصَّدَافَة والضرة والاعتقاد. 

أما في الاصطلاح الفقهي: فقد عرّفه 
الهيتمي بأنه «مُصُوبةٌ ناشئة عن حرَيةٍ 
حَدَنَتُ بعد زوال ملك؛ متراخيةٌ عن 
مغصوبة نَسَبء تقتضي للمغيّق وعَصَبَتِه 
الإرت وولاية النكاح والصلاة عليه 
والعقل عنه؟. 

وهذا الولاء خاصةٌ من خواصٌ 
العتقء سَبَبّه زوال الملك بالحرية. قال 


١‏ الحصني: «وحكمُةُ حكمٌ التعصيب عند 


ولاء 


عدمه ‏ أي عند عدم المُعْيِق ‏ فينتقل 
الولاءُ إلين عَصَبات المعْيّق دون سائر 
الورثة؛ أي أصحاب الفروض» ومن 

وقد اتفقت كلمة الفقهاء عل أنَّ مَنْ 
أعتق عبده عن نفسه» فإِنْ ولاءه له يسبيب 
أنه قال: «إنما الوّلاءٌ لمن أَغْتّق. قال ابن 
إذا مات جميمٌ مالهء إذا اتفىٌّ ديناهماء 
«الوّلاءُ لْحْمَةٌ كلحمة النّسَّب». (رواه 
الدارمي والبيهقي والحاكم). 

وُسمئ هذا الولاء علئ ألسنة 
الفقهاء: ولاءًَ العِثْى وولاءَ العَتّاقة. 
ولبسيق هناك ولاعٌ آخر سواه عند جمهور 
الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة. 
ذهبوا إل أن هناك ولاءً آخر إل جانبه 
يعبت بعقد الموالاة» ويسمئ (ولاء 
الموالاة؛. (ر.عقد الموالاة»). 

0 (معبحم مفابيس اللفة 5|؟١؛؟١.؟‏ 
المفردات ص 886 . المصباح 0ض . تحنفة 
المحداح ٠١‏ 0لا كفلية الأخيار »| لالالاء رذ 
المحنار 15 الاء البدائع 4 7176., مججمع الأنهر 
دارفةة5 المغني هإزوه١ذاى‏ المبد؟ “إشدىل 
مدإبة المحتهد "| الكل كفابة الطالب الرباني 
1 0ككك القوانين الفقهية ص 021 0. 


رك 


ولاية 


© ولاية 

يقال في اللّغَة: ولي الأمرّ ولاية؛ 
بمعنئ قام به بنفسه. وولِيَ عليه ولاية: 
إذا ملك أمر التصرف فيه. ذلك أن 
الولاية ترد بمعنئ النْصرة والمحبة؛ كما 
تأتي بمعن القدرة والسلطان. 

وفي الاصطلاح الفقهي تنقسم الولاية 
إل قسمين: عامة. وخاضة. 

فأمًا الولاية العامة: فهي سلطة تدبير 
المصائح العامة للأمّة» وتصريف شؤون 
الناس» والأمر والنهي فيهم. وتتولئ 
أمرها الإمامة العظميل وإمارات الأقاليم 
والبلدان والوزارة والقضاء والشرطة 
والمظالم والحسبة والإمارة علئ الجهاد 
وجباية الصدقات والخراج. . . إلخ. 

وأمَا الولاية الخاصة: فهي سلطة 
تمكن صاحبها من مباشرة العقود وترتيب 
اثازعا دون توقف غلا وهنا الغير نولا 
تعلّق لها بتدبير الأمور العامة؛ وهي 
نوعان: ولاية علل النفس» وولاية علئ 
المال. 

أ فالولايةٌ علئ النفس: عبارةٌ عن 
سلطة تنصبٌ علئ التأديب والتريبة 
والتزويج لمن هو في حاجة لذلك. 
وأسبابها: الصغر والأنوثة والجنون 
والمته: 

ب - والولاية علئ المال: عبارة عن 


ولاية 


سلطة التصرف فيه. وهى نوعان: قاصرة 
ومتعدية. فأمًا القاصرة: فهي سلطة المرء 
غلا .فال “نفسة إذا كات معنتها يأهلية 
الأداء الكاملة. وليس عليه أي حجر. 
وأمّا المتعدية: فهي سلطة المرء على 
مال غيره. وهي ضربان: سلطة أصليةء 
وهي التي تثبت بإثبيات الشارع من غير 
حاجة إلى مثبت من البشر» وتنحصر في 
ولاية الأب والجدٌ على مال وتبعنا 
القاصر. وسلطة نيابية. وهى التى 


كالوصي والوكيل . 


5 (المغرب ١51لا‏ المصبامح "| اك 
بصائر ذوى التمبيز 5| *085. الو لاسات 
للونشريسي ص» وما بعدهكء الاحكام السلطانبة 
لاني بعلئ ص8 04, الولابة علئن المال لعلي 
حسب الله ص 25 الولابة لاني ازهرة ص .)١19‏ 


م١‎ 


© وليمة 

اه م واللعا م !١ ٠.‏ كَ 

الرسفة ميحية بل لولمء وهو 
الجمع. وهو في اللّغةاسمٌ لطعام 
العرس خاصة. لا يقع علئ غيره. 

وقال بعض الفقهاء : الوليمةٌ تقعٌ علئ 
كل طعام يُعَدٌ لسرور حادثء إلا أنَّ 
استعمالها في طعام العرس أكثر. 

قال ابن قدامة: ١لا‏ خلاف بين أهل 
العلم في أنَّ الوليمة سُنَّةٌ في الْعْرْس 
مشروعةء لما روي أن النبي يق أمَرَ بها 
وفعلها». 

(معبحم مفابيس اللفة 5| <812. المصباح 
*| 840 المغرب »|00 مشارق الأثوار »| 


587ء المطلع ص58*. المغني لابن باطيش 
6١‏ المفنى لابن قدامة ٠١‏ اؤاء كشافث 
القنا؟ 15 +218 المبدع 9197/ااك شرح حدود 
إبن عرفة ١‏ 000). 


مي 





© البد جمهور الفقهاء علئ التقابض في اليدلين 


تطلقٌ اليد في اللّغة عنئ الجارحة 
المعروفة من المنكب إلى أطراف 
الأصابعء وتُسْتَعارٌ للنعمة والولاية 
والخؤز والملك. 

ويستعمل الفقهاء كلمة "اليد؛ بمعنئ 
حور الشيء والمكنة من استعماله 
والانتفاع به. ومن ذلك قولهم: /بينه ذي 
اللذداهي الخاج مقدمة عل بِيّنة الخارج». 
ومرادُهُمُ بذي اليد: الحائز المصمع؛ 
وقال الزركشى: اليد قسمان: جسيِّة 
ومعنوية. فالحتة عندنا من الأصابع |1 
الكوع. ويدخُل الذراغ في ذلك بحكم 
التبعيّة» لا بالحقيقة. وأما المعنوية: 
فالمرادُ بها الاستيلاءً علئ الشيء 
بالحيازة. وهي كنايةٌ عما قبلها؛ ؛ لأن 
باليد يكون التصرف. 


وقال العز بن عبد السلام: اليد عبارة 


والاتصال مراتب بعضها أقرئ من بعض 
فى الدلالة. . 


أما مصطلح «يدا بيد1 الواإرد فى بيع 


الأموال الربوية ببعضهاء فيطئق في عرف | 


فى مجلس العقد. ومنه قولهم: بايعتّه 
قبل افتراق أحدهما عن الآخر. قال 
الفيومى: «والتقدير: بعْنّه ففى حالٍ كونه 
مادّأ يده بالعِوّضء» وفى حال كونى ماذاً 
يدي بالمعَوّض. فكأنه قال: بِعْنّه فى 
حال كون اليدين ممدودتين بالعوّضين!. 
وخالفهم فى ذلك الحنفية: وقائوا: إن 
معن «يدا بيده في بيعها التَّعِيينُ» وليس 
التقابض فى البدلين. 

3 (المصباح ؟إأكى المغرب ؟إأوةيى 
المفردات ص ككل المسوط ؟اأكك ٠طةقل‏ 
المنئور للزركشي ؟[58*) قواعد الأحكام 
ص *8ه. مرفلا المفاتيح ادس المدوي على 
كفابة الطالب الرباني 0 البحر الرائق 
5 تببين الحفائق وحاشية الشلبي عليه 
أإخف شرح السئة ما 0 
© يد الأمانة 

والمرادْ بها في الاصطلاح الفقهي: يد 
الحائز للشيء بإذن صاحبه ‏ لا بقصد 
تملكه ‏ لمصلحة تعود لمالكه (كالوديع 
والوكيل والأجيرالخاص والولي 
والوصي علئ مال اليتيم والناظر علىئ 


الوقفف وبيت المال) أو مصلحة تعود 


يد الأمانة 


م 


يد الضمان 


للحائز (كالمستأجر والمرتهن والمستعير | © يد الضَّمان 


والقابض علئ سوم النظر) أو مصلحة 
مشتركة بينهما (كالمضارب والشريك 
والمزارع والمساقي). 

وحكم هذه اليد أنها لا تتحمل تبعة 
هلاك ما تحتها من الأموال ما لم تتعد 
أو تفرّط في المحافظة عليها. فإن وقع 
منها شيء من ذلك صارت ضامنة. 
ولزمها غرم بدل التالف لمالكهء المثل 
في المثليات» والقيمة في القيميات. 


ومع أن الفقهاء اتفقوا علئ أن يد 
الوديع والمستأجر والمضارب والشريك 
والرسول والأجير الخاص والوكيل بغير 
أجر والولي والوصي والقيّم والملتقط 
بقصد التعريف ومَنْ ألقت الريح في بيته 
. يد أمانة» فقد اختلفوا في 
يد المستعير والمرتهن والوكيل بأجر 
والأجير المشترك والصٌّتاعء. فقال 
بعضهم: هي يد أمانة» وذهب غيرهم 
إل أنها يد ضمان. 


متاعاً لغيره. 


<الحاوي للماوردي لاأالاى ماكحل 
ؤي | +55 المغني 7 814ا. 105 السيل 
الجرار *5061. كرك للاشراف لابن المنذر 
١]أالل‏ هل الاك الفروق للقرافي >5 500ل 
الالال القو اعد لاهن رجب صرلذهة - 25 شرح 
منشهئى الارادات »5 00* المنكور | 9م 
القوانين الففهية ص 585 280" #161 البدائع 
؟إأحذكى و ااال مفكاكل لحت كلل لاحك 
حلالثث لادان #اكضن كالم من المججحلة العدلية). 


وتعني عند الفقهاء: يد الحائز تلشيء 
بدون إذن مالكه (عدوانا) كالغاصب 
والسارق. أو بإذنه ولكن بقصد تملكه. 
كالقابض علئ سوم الشراء والملتقط بنيّة 
التملك. 

وقد ذهب الشافعية والحتنابلة إل أن 
يد المستعير يد ضمان» ووافقهم المالكية 
فيما يغاب عليه من الأعيان 000 
(وهي ما يمكن إخفاؤه كالحلي والثياب 
كما ذهب الحنفية 000000001 
ضمانء وهي كذلك عند المالكية فيما 
يُغْاب عليه من الأموال. 

0 هذه اليد الضمان ؛ أى 

مُهمايتلف تحتها من 0 أيَا 
8 سبب هلاكها أو ضياعهاء على 
صاحبها ردُ مثل التالف إن كان مثلياً 
وقيمته إن كان قيمبّاً. 


2ك (الفروف للقرافي >2١‏ المدئور 
للزر كشي "| 55 50* 0558 القو اعد لاسن 
رحب ص كن وكككن ككألل 05 من المحلة 


العدلية. الحموي علئ الأثباه 507717, المغني 
| ؟باى | 5 نيل الأوطار | بلقلل مغني 


المحتاج "إلالاكل بذإبة المحتهد "|5551 
المهذب .©551١‏ 
© يسار 

اليَسَار في اللغة: الغنئ والثروة. اسم 
من أَيْسَرٌ الرجل إيساراً. إذا كَثْر ماله 
واستغنئ. وقال أبو هلال العسكري 


يي ا 


- 


سير 


الفرق بين الغنئ والجذة واليَّسَار؛ أن 
الجدة : 7 المال فمّط. ورجل واجد؛ 
أي كثير 0 والح كرد بالمال 
الحاجة. أمَا اليّسَّار: فهو المقدار 2 
يتيسَّر معه المطلوبٌ من المعاش» فليس 
ينبئ عن الكثرة. ألا فرق أنك": تقول: 
فلان تاجرٌ موسرّء ولا تقول: مَلِكُ 
موسرء لأنْ أكثر ما يملكه التاجر قليل 
في جنب ما يملكه الْمَلِكُ . 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة 
في الجملة عن مدلولها اللخوي . وأكثر 

ما ترد علئ ألسنة الفقهاء عند كلامهم 
على نفقة الزوجة والقريب. غير أنهم 
فرقوا في ضابط اليسار بين المسألتين. 
فال الحطيب الشرني : #النساق المعثير 
في نفقة الزوجة ف المعتين قن نل 
القريب,, لأنّ الموسر في نفقته: مَنْ 
يَفُضل ماله عن قوته وكرت عبالهي وفي 
نفقة الزوجة: من يكونُ دخلّه أكثر من 


إن 


خرجه2 . 
5 (المصباح 285١15‏ المغرب »| لالقاك 
التعريفات الفقهيبة ص 2.586 الفروق للعسكري 


ص ككل مغني المحتاج وعد ؟#هلىن حائشية عمير؟ 


على شرح المنهاج 15 650). 
© يسير 

الفين ف اللّغة : يأتي بمعنول الشّهل 
الذي يتيسر تحصيله أو طلبه؛ كما يأتي 


بمعنل القليل. 


مم 


1 


ما في الاصطلاح الفشقهي : فيأتي 
اليسيرٌ صفةً لعدد من الأشياءء كالغَرّر 
والعُبْن والجهالة والضرر وغير ذلك. 
فيقال: غرر يسيرهء وغَبْنٌ يسيرء وجهالة 
يسيرة» وضرر يسير... إلخ» ومرادهم 
بذلك: «ما كان قليلا يتسامح الناس 
بمثله؟» وإنه ليعتير معفوا عنه شرعا في 
التعامل» فلا يترتب علئ وجوده فساد 
للعقد أو خيارٌ أو ضمان مالي أو غير 
ذلك؛ وذلك لعدم انفكاك المعاملات 
المالية في الجملة عن د يسير الجهالة أو 
العغبن أو العْرّرهء وعدم إمكان 0 
علاقات الجوار عن يسير الضررء فعفا 
الشارع عن ذلك رفغا للحرج عن العياد. 

أمَا حَدّ اليسير من هذه الأمورء فلا 
يُعرف له معيارٌ ثابتٌ متّفق عليه بين 
الفقهاء.ء لعدم ورود نص شرعي 
بتحديدهء ورجوعهم فيه إل الأعراف 
والعواتوة دوم قيلت الوك الدمان 
والمكان والأشياء وغير ذلك. غير أنَّ 
الفقهاء وضعوا ضوابط تعين عل معرفته 
وتحديدهء فقالوا في حد العْبن اليسير: 

هو الزيادة علئ ثمن المثل التي يتغاين 
النّاس فيها عادة؛ فتدخل تحت تقويم 
المقومين من أهل الخبرة السالمين 
الغرض . والغرر اليسير: هو الذي لا 5 


تنفك البيوع منهء» ومن ان الناس 


التسامح فيه. والحهالة اليسيرة: هي عدم 


يسير خم يُسير 


لؤفمة انمه ات العى لا تؤدي إلئ 9 (المصباح "وض الفروق للمسكري 
1 لاأك”. المقدمات الممهدات "55١‏ 
لمكن تعن بو خسو به الا ١‏ و 9 لجار 
0 البحرا الرائى الاإاككك2ن الفتاوى الخيرية |١‏ 
والضرر اليسير في العلاقات الجوارية: | .5.6 ابه والنظائر اللسيوطي اص 0ه 
هو ما يمنع المنافع التي ليست من الحوائج عده من مرشد الحيران ومفهكن قكا١‏ من 
الأ صلية - أي إل لمقصودة من البناء ‏ ولا المعحلة العدلية). 


يجلبُ له وهنا أو يكون سبياً لانهدامه . 
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١‏ إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف: لعمر حثمي» ط. دلة البركة بجدة (د.ت). 

١‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: للزبيدي» مط. الميمنية بمصر سنة 
١اهم.‏ 

"' - أحكام أهل الذمة: لابن قيم الجوزية. ط. دار العلم للملايين يبيروت سنة ١198م.‏ 

- الأحكام السلطانية: للماوردي؛: ط. مصطفئ البابي الحلبي بمصر سلة 1787ه. 

ه ‏ الأحكام السلطانية: لأبي يعلئ الفراء»ء ط. مصطفئ البابي الحلبي بمصر سنة 881١ه.‏ 

١‏ أحكام القرآن: للجصاص. ط. إستانبول سنة 1775ه. 

- أحكام القرآن؛ لابن العربي؛: ط. عيسئ البابي الحلبي بمصر سنة 179/5ه. 

4 أحكام القرآن: لإلكيا الهراسي؛. مط. حسان بمصر سنة 1917/4م. 

4 إحياء الأرض الموات: للدكتور محمد الزحيلي؛ ط. مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي 

بجدة (د.ات). 

٠‏ إحياء علوم الدين: للغزالي» ط. مؤمسة الحلبي بمصر سنة 11817ه. 

١‏ الاختيار لتعليل المختار: للموصلي. ط. محمد علي صبيح بمصر (د.ت). 

١‏ - الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية: للبعلىء مط. السّنَّةَ المحمدية بمصر سنة 
8ه ْ 

٠١‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية: لابن مفلح؛. ط. مكتية ابن تيمية بمصر سنة 1941م. 

5 - أدب القضاء: لابن أبي الدم. ط. مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 17848ه. 

١4‏ أساس البلاغة: للزمخشري». ط. دار المعرفة؛ ببيروت سنة 19487م. 

7 - الاستخراج لأحكام الخراج: لابن رجب. ط. مكتبة الرشد بالرياض سنة 404١ه.‏ 

١‏ - أسنئ المطالب شرح روض الطالب: لزكريا الأنصاري» مط. الميمنية بمصر سنة 
اه 

الأسواق المالية: للدكتور محمد القريى. ط. دار حافظ بجدة سنة 411١ه.‏ 

9 الإشارة إلئ الابجاز في بعض أنواع المجاز: للعز بن عبد السلام. ط. دار الفكر 
بدمشق (د.ءت). 

٠‏ - الاشارة إلئ محاسن التجارة: لأبي الفضل الدمشقي» ط. دار ألف باء بلبنان سنة 
5 اه. 


الت المر , 44 


١‏ الأشباه والنظائر: للسيوطي؛ ط. مصطفئ اتبابي الحلبي بمصر سنة 179/8ه. 

7 الأشباه والنظائر: لابن 5-8 ط. مؤسسة الحلبي بالقاهرة سنة /41١اه)»‏ وط. دار 
الفكر بدمشق سنة 7*٠5١اه.‏ 

7 - أصول الاقتصاد الاسلامي : للدكتور رفيق المصريء. ط. دار القلم بدمشق سئة 
4ه 

4 - الاعتناء فى الفرق والاستثناء: للبكري. ط. دار الكتب العلمية ببيروت سئة ١١5١ه.‏ 

5 أعلام الحديث : للخطابي» ط. جامعة أم القرئ بمكة المكرمة سنة 404١اه.‏ 

7 إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية؛ مط. السعادة بمصر سنة 
/اام. 

- أقضية الرسول يله: لابن الطلاع القرطبي» ط. دار الكتاب اللبناني ببيروت سنة 
١*68١ه.‏ 

4 الاكتساب في الرزق المستطاب: لمحمد بن الحسن الشيباني مع شرحه للسرخسيء 
مط. الأتوار بمصر سنة لاه ١اه.‏ 

4 إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض؛ ط. دار الوفاء بالمنصورة سنة 
8ه 

الالتزامات في الشرع الإسلامي: لأحمد إبراهيم: ط. دار الأنصار بالقاهرة (د.ث). 

"١‏ الألفاظ الكتابية: لعبد الرحمن الهمذاني؛ ط. الدار العربية للكتاب بتونس سنة 
1ام. 

١‏ الأم : للشافعي. ط. بولاق سنة 1774ه. 

عم _ أمناء الشريعة مع ثلاث عشرة رسالة أخرئ: للشوكاني» ط. دار النهضة العربية بمصر 
سنة 191/5م. 

الأموال: لابي عبيد القاسم بن سلام؛ ط. قطر سنة 1941 م. 

ه" ‏ الانصاف: للمرداوي. ط. القاهرة سنة 94865١م.‏ 

7 الأهلية وعوارضها: لأحمد إبراهيم. مجلة القانون والاقتصاد يجامعة القاهرة سنة 
١م.‏ 

لذن إيضاح الأحكام لما يأخذه الممال والحكام: لابن حجر الهينمي» ط. دار الراية 
بالرياض سنة 5١5١اه.‏ 

- إيضاح المسالك لقواعد الإمام مالك: للونشريسي» ط. الرباط سنة ١٠4١ه.‏ 

8 البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيمء ط. دار الكتب العربية الكبرى بمصر 
سنة *7017اهاء 

4٠‏ البحر المحبط: لأبي حيان الأندلسي» مط. السعادة بمصر سنة 172374ه. 
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.ه1١11 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لنكاسانيء مط. الجمالية بمصر سنة‎ - ١ 

"1 . بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية» مط. المنيرية بمصر (د.ت). 

”5 بداية المحتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد الحفيدء مط. الجمالية بمصر سنئة 
4ه ومط. مصطفل البابي الحلبي بمصر سنة 171/4ه. 

1 - بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز: للفيروز آبادي» ط. دار التحرير بمصر 
سنة 89؟١ه.‏ 

- البهجة شرح التحفة: للتسولي. مط. مصطفئ البابي الحلبي يمصر سنة ٠/11ه.‏ 

5 - البيان شرح المهذب: للعمراني» ط. دار المنهاج ببيروت سنة ١15١اه,‏ 

- بيان الدليل عل بطلان التحليل: لابن تيمية» ط. مكتبة لينة بمصر سنة 511١ه.‏ 

- بيع التقسيط: للدكتور رفيق المصري. ط. دار القلم والدار الشامية سئة ١٠14١ه.‏ 

64 - تاج العروس شرح القاموس المحيط : للربيدي. ط. دار صادر ببيروت سنة 175ه. 

0 التاج والاكليل علئ مختصر خليل: للموّاق» مط . السعادة بمصر سنة 9؟75١1ه.‏ 

.ها١517 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للريلعي؛: ط. بولاق سنة‎ ١ 

؟5 - تحرير ألفاظ التنبيه: للنووي؛. ط. دار القلم بيدمشق سنة 1108ه. 

5 تحرير الكلام في مسائل الالتزام: للحطاب» ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 
اه. 

4 - تحرير المقال فيما يحل وبحرم من ببت المال: للبلاطنسيء؛ ط. دار الوفاء 
بالمنصورة سئة 9٠1١ه.‏ 

65 تحفة الفقهاء: للسمرقندي؛ مط. جامعة دمشق سنة /ا/111اه. 

71 - نحفة المحتاج شرح المنهاج: لابن حجر الهيتمي» مط. الميمنية بمصر سنة 1116ه. 

0 - تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد: للعلائي: ط. مجمع اللغة العربية بدمشق. 

تخريج الدلالات السمعية: للخزاعي» ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت سنئة 
6 اه. 

4 تخريج الفروع علئ الأصول: للزنجاني؛ مط. جامعة دمشق سنة 17417ه. 

٠‏ - ترتيب الصنوف في احكام الوقوف: لعلي حيدرء ط. يغداد. 

١‏ - تهيل النظر وتعجيل الظفر: للماوردي» ط. دار العلوم العربية ببيروت سنة 
/41ام. 

6١‏ - التصرفات والوقائع الشرعية: للدكتور محمد زكي عبد البرء ط. دار القلم بالكوريت 
مله 1*7 اه. 

57 - التعريفات: للشريف الجرجاني» ط. الدار التونسية للنشر سنة ١191/1م.‏ 

1 التعريفات الفقهية: للمجددي. ط. كراتشي سنة 151١اه.‏ 
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التعزير في الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد العزيز عامرء ط. دار الفكر العربي 
بمصر سنة 17595اه. 

7 - التعليق عل الموطأ: للوقشي. ط. مكتبة العبيكان بالرياض سنة ١41١1ه.‏ 

- تفسير آيات أشكلت: لابن تيميةء ط. مكتبة الرشد بالرياض سئة /1511١ه.‏ 

التكافل الاجتماعي في الاسلام: لمحمد أبو زهرة» ط. الدار القومية بمصر سنة 


114ام. 
89 التلخيص في معرفة الأشياء : لأبى هلال العسكري» ط. دار صادر ببيروت سئة 
15م. 


٠‏ - تنبيه الرقود علئ مسائل النقود (ضمن رسائل ابن عابدين): لابن عابدين» ط. 
إستانبول (د.ءت). 

١‏ تهذيب الأسماء واللغات: للنووي» هط. المنيرية بمصر (د.ت). 

"7 - التوقيف علئ مهمات التعاريف: للمناوي» ط. دار الفكر بدمشق سنة ١٠4١ه.,‏ 

77 - تيسير التحرير: لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاىء ط. مصطفئ البابي الحلبي 
بمصر سنة ١٠060١١اه.‏ 

- الجامع من المقدمات: لابن رشد الجدّء ط. دار الفرقان يعمان سنة 6٠58١ه.‏ 

5/ _ جامع الأصول من أحاديث الرسول: لابن الأثمنة ط. دار البيان بدمشق سنة 
165امم. 

71 جامع الفصولين: لابن قاضي سماونة؛. مط. الأزهرية بمصر سنة ١٠17ه.‏ 

/ا/ا ‏ جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلي. ط. دار المعرفة ببيروت (د.ت). 

4 - الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي؛ ط. دار الشعب بالقاهرة (د.ت)؛: وط. دار الكتب 
المصرية سنة 19607م. 

8 جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية: للدكتور علي الندوي. ط. شركة 
الراجحي المصرفية سنة 471١ه.‏ 

٠‏ - جواهر الاكليل: للابي. ط. مصطفئ البابي الحلبي بمصر (د.ءت). 

١‏ - حاشية البجيرمي على شرح المنهج: مط. دار الكتب العربية الكبرى بمصر سنة 


لهم 
”8 حاشية البناني على شرح جمع الجوامع: للمحلي: ط. عيسئ البابي الحلبي بمصر 
(د.ت). 


47 حاشية الحموي علئ الأشباه والنظائر: لابن نجيمء ط. إستانبول سنة ٠9؟١ه.‏ 


6م _ حاشية الدنسوقي علئ الشرح الكبير : للدردير » مط . نفل محمد بالقاهرة سنة 
الل لاه 


سس هس 
5 حاشية الرهوني علئ شرح الزرقاني على مختصر خليل: ط. بولاق سنة 5١11ه.‏ 
75 2 حاشية العطار علئ شرح جمع الجوامع: للمحلي. مط. مصطفإ محمد بمصر 


(د.ت). 
/ام - حاشيتا قلبوبي وعميرة على شرح المنهاج : للمحلي». ط. عيسئ البابي الحليي بمصر 
سنة 794١اه.‏ 


4 الحاوي الكبير: للماوردي» ط. دار الفكر ببيروت سنة 5١4١ه.‏ 

8 - حجة الله البالغة: لولي الله الدهلوي؛ ط. دار الكتب الحديثة بمصر (د.ت). 

4٠‏ الحدود: لابن عرفة مع شرحه للرصاعء المطبعة التونسية سنة ٠86١١اهء‏ وط. دار 
الغرب الإسلامي ببيروت سنة 14917م. 

.ها١7؟9٠ (مطبوع ضمن رسائله) في إستاتيول سنة‎ ١ حدود الفقه : لابن نجيم‎ - ١ 

47 - الحسبة: لابن تيمية. ط. دار الأرقم بالكويت سنة 1457ه. 

4 الحلال والحرام: لابن أبي راشد الوليدي. مط. فضالة بالمغرب سنة ٠199م.‏ 

:1 حلية الفقهاء : لابن فارس. ط. بيروت سنة 7٠5١اه.‏ 

2 - الحوالة: للدكتور إبراهيم عبد الحميد (ط. تمهيدية للموسوعة الفقهية بالكويت) سنة 
٠م191ام.‏ 

47 خلاصة أحكام الوقف: لعلى حسب الله. مط. لجنة البيان العربي بمصر سنة 
اه 

47 - الخيار وأثره في العقود: للدكتور عيد الستار أبو غدة» ط. الكويت سنة 405١ه.‏ 

- دراسات في أصول المداينات: للدكتور نزيه حمّادء ط. دار الفاروق بالطائف سنة 


ه١‎ 

4 الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي: ليوسف بن عبد الهادي؛ ط. دار المجتمع بجدة 
سئة ١١51١اه.‏ 

٠‏ -درر الحكام شرح مجلة الأحكام: تعلي حيدرء ط. مكتبة النهضة ببيروت وبغداد 
(د.ءت). 


١‏ -دستور العلماء: للأحمد نكري: ط. حيدر أباد الدكن بالهند سنة 378١اه.‏ وط. 
مكتبة لبنان ببيروت سنة لال181م. 

- الذخيرة: للقرافي» ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت سئة 1994م. 

٠‏ - الذريعة إل مكارم الشريعة: للراغب الأصبهاني»: ط. دار الوفاء بالمنصورة سنة 
خم ؤأآاهم. 

4 - رهد المحتار علئ الدرّ المختار: لابن عابدين» ط. بولاق سنة 51/7١اهء‏ وط. 
مصطفئ البابي الحلبي بمصر سنة 1785اه. 


و 3 


2 الرسالة: للإمام الشافعى بتحقيق أحمد محمد شاكرهء ط. المكتية العلمية ببيروت 
(د.ءت). ش ١‏ 

7 رسالة التمليك: لابن عظوم المالكي. ط. مكتبة الرشد بالرياض سنة 519١ه.‏ 

7 - رسوم القضاة: لأبي نصر السمرقندي» ط. وزارة الثقافة والإعلام ببغداد سنة 
06ام. 

رفع الحرج في الشريعة الاسلامية: للدكتور صالح ابن حميد» ط. مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة سنة 47١ه.‏ 

6 روائع التفسير الجامع لتفسير ابن رجب.». ط. دار العاصمة بالرياض سنة 114757اه. 

لك الروح : لابن قيم الجوزية» ط. دار الفكر بعمان سنة 0اإام. 

١‏ روح المعاني: للآلوسي» مط. المنيرية بالقاهرة (د.ت). 

١7‏ روضة الطالبين: للنووي. ط. المكتب الإسلامي بدمشق سنة 7848اه. 

١٠‏ - زاد المسير: لابن الجوزي. ط. المكتب الإسلامي بدمشق (د.ت). 

64 زاد المعاد: لابن قيم الجوزية؛ ط. مؤسسة الرسالة ببيروت سنة 99١1ه.‏ 

6 الزاهر: للأزهريء. ط. وزارة الأوقاف بالكويت سنة 1188ه. 

7 الزواجر عن اقتراف الكبائر: لابن حجر الهيتمى» ط. دار المعرفة ببيروت (د.ت). 

2-١‏ الستن الكبرئ: للبيهقى» ط. حيدر آباد الدكن بالهند سنة 1167ه. 

١‏ - سئن ابن ماجه: القزويني. طَّ. عيسئى البابي الحلبي بمصر سنة 117/7اه. 

4 - شجرة المعارف والأحوال: للعز بن عبد السلامء ط. دار الطباع بدمشق سنة ١٠51١ه.‏ 

٠‏ - شرح الأبّي على صحيح مسلم. مط. السعادة بمصر سنة 11778ه. 

١‏ شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: للأبياني. ط. مصر سنئة 4؟197م. 

"١‏ شرح البناية علي الهداية: للعيني. ط. دار الفكر ببيروت (د.ت). 

١7‏ - شرح حديث: ما ذئبان جائعان»: لابن رجب؛ ط. الدار السلفية بالكويت سنة 


65ام. 
١14‏ - شرح الخرشي علئ مختصر خليل مع حاشية المدوي علية. ط. بولاق سنة 
اام 


65 شرح الزرقاني علئ مختصر خليل مع حاشية البناني عليه.ء مط. محمد مصطفى 
بمصر سنة /ا١7اه.‏ 

7 شرح الزرقاني علئ الموطأ. ط. دار المعرفة ببيروت سنة 1794ه. 

١7 7/‏ - شرح سبط المارديني علئ الرحبية. ط. دار القلم بدمشق سنة 145048١اه.‏ 

الشرح الصغير: للدردير وحاشية الصاوي عليه؛ ط. الإمارات العربية المتحدة سنة 
٠ه‏ 


1 ثبت المراجع 


84 شرح عقود رسم المفتي: لابن عابدين (ضمن رسائل ابن عابدين): ط. إستاتبول 


حت . 

3 شرح العضد علئن مختصر ابن الحاجب» ط. مكتثبة الكليات الأزهرية بمصر سنة 
اهم 

جر شرح غريب ألفاظ المدونة: للجدى 2 ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 
1ه 


7 - شرح الكوكب المنير: لابن النجار الفتوحي. ط. مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرئ سنة ١٠١8١اهل.'‏ 

١‏ - شرح مجلة الأحكام العدلية: للأتاسي. مط. حمص سنة 11827ه. 

84 شرح مختصر سنن أبي داود: لابن القيم» مط. السئة المحمدية بمصر سنة 1948م. 

شرح مرشد الحيران: للابياني وسلامة. مط. المعارف يبغداد سنة 1/8١ه.‏ 

7 - شرح مشكل الآثار: للطحاوي»: ط. مؤمسة الرسالة ببيروت سنة 6١4١ه.‏ 

.ه١41/ شرح معاني الآثار: للطحاوي». مط. الأنوار المحمدية بمصر سنة‎ ٠07 

9 شرح متهئ الإرادات: للبهوتي.: ط. مصر (د.ت). 

84 7 شرح ميارة علئ التحفة وحاشية الحسن بن رحال عليه. مط. الاستقامة بمصر 
(د.ت). 

1 - شرح النووي على صحيح مسلمء مط. المصرية بالقاهرة سنة 1154١ه.‏ 

١‏ شرح اليواقيت الثميئة فيما انتمئ لعالم المديئة: للسجلماسي. ط. مكتبة الرشد 
بالرياض سنة 5578١ه.‏ 

؟4١‏ - الشركة: للدكتور إبراهيم عيد الحميدء الطبعة التمهيدية للموسوعة الفقهية بالكويت 
(د.ت). ْ 

١1”‏ - شقاء الغليل: للغزالي» مط. الإرشاد ببغداد سنة 191/1م. 

١5‏ - صحبيح مسلمء ط. دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة 4/ااه. 

2 ضمان العدوان في الفقه الإسلامي : للدكتور محمد سراجء ط. المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر ببيروت سلة 1414١ه.‏ 

7 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لابن القيم. ط. دار البيان بدمشق سنة 
٠ه‏ 

7 - طلبة الطلبة: للنسفى. المطيعة العامرة فى إستانبول سئة ١1١هء‏ وط. دار النفائس 
ببيروت سنة 0م ١‏ 

م علة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق: للونشريسي ٠‏ ط. دار 
الغرب الإسلامي ببيروت سنة ١51١ه.‏ 
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4 العذب الفائض شرح عمدة الفارض: لإبراهيم الفرضيء. ط. القاهرة (د.ت). 

العرف والعمل في المذهب المالكي: لعمر الجيدي. ط. المغرب سنة 11014١ه.‏ 

١‏ - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: لابن شاس. ط. دار الغرب 
الإسلامى ببيروت سنة 4180١ه.‏ 

17 - العقد المنظم للحكام: لابن سلمون الكناني» مط. العامرة بمصر سنة 101١ه.‏ 

1١0“‏ العقود والشروط والخيارات: لأحمد إبراهيم؛ مجلة القانون والاقتصاد بجامعة 
القاهرة سنة 1975م. 

4 - العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: لابن عابدينء ط. بولاق سنة ٠ه7اه.‏ 

06 عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: لعيني» ط. مصطفئ البابي الحلبي بمصر 

(د.ءت). 

١‏ الغرر وأثره في العقود: للدكتور الصديق الضريرء ط. مصر سنة 17857ه. 

7 - غرر المقالة في شرح غريب الرسالة: للمغراوي. ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت 
سلة 5٠5اه.‏ 

الفائق فى غريب الحديث: للزمخثري.» ط. دار إحياء الكتب العربية يمصر سنه 
مام 

64 الفتاوى البزازية (بهامش القتاوى الهندية)» ط. بولاق ملة ١٠اه.‏ 

9 الفتاوئ الخيرية: لخير الدين الرملي» ط. بولاق سنة ١٠1ه.‏ 

١‏ فتاوى صديق حسن خان (دليل الطالب علئ أرجح المطالب)» ط. دار الداعي 
بالرياض سنة ؟1477١ه.‏ 

7 الفتاوئ الطرسوسية (أنفع الوسائل إلئ تحرير المسائل): للطرسوسيء مط. الشرق 
بمصر سنة 51515١اه.‏ 

* - فتاوئ قاضيخان (يهامش الفتاوى الهندية). ط. بولاق سنة ١٠11ه.‏ 

4 الفتاوى الهندية (العالم كيرية)ء» ط. بولاق سنة ١١7١ه.‏ 

5 فتح باب العناية بشرح النقاية: للملا علي القاري». ط. دار الأرقم ببيروت سنة 


١ 


رف 


518١م‏ 
١55‏ - فح الباري شرح صحيح البخاري: 5 حجر العسقلانتي» مط. السلفية بمصر 
(د.ءت). 


1١‏ فتح العلي المالك في الفتوي علئ مذهب مالك: لعليشء. مط. مصطفئ البابي 
الحلبيى بمصر سنة 177/8١ه.‏ 
١584‏ فتح الغفار بشرح المثار: لابن نجيم» مط. مصطفئ البابي الحلبى بمصر منة 


0 ه. 


اآ#آذآذذ ا خيت لايع 


5 فتح القدير علئ الهداية: للكمال بن الهمام؛ ومعه شرح العناية» ط. بولاق سنة 
5ه والمطبعة الميمنية بمصر سئنة 9١7١ه.‏ 

فح المبين لشرح الأربعين: لابن حجر الهيتمي: ط. دار الكتب العلمية ببيروث 
سنة ة7اه. 

١‏ الفروسية: لابن قيم الجوزية؛ ط. دار الكتب العلمية ببيروت (د.ت). 

- الفروق: للعسكري. ط. القدسي بمصر (د.ت). 

.ها١7454 الفروق: للقرافى؛ مط. دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة‎ - ١37 

- الفعل الضار: للأستاذ مصطفئ الزرقاء ط. دار القلم بدمشق سنة 94٠1١ه.‏ 

فقه اللغة: للثعالبي. ط. الدار العربية للكتاب بتونس سنة ١194م.‏ 

7 -_فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد علئ خزانة كتاب الخراج: للرحبيء مط. 
الإرشاد ببغداد سنة /101م. 

7 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: للحجوي الثعالبي؛ ط. المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة سنة 91 11ه. 

الفوائد: لابن قيم الجوزيةء ط. دار البيان بدمشق سنة /114519ه. 

8 فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت: لعبد العلي الأنصاري. ط . بولاق سنة 1777ه. 

6 - فيضي القدير علئ الجامع الصغير: للمناوي. مط. مصطفئ محمد بمصر منة 
5ه 

.ه١1٠5 القاموس المحيط: للفيروز آبادي. ط. مؤسسة الرسالة يبيروت سنة‎ ١ 

- قانون العدل والإنصاف للقضاء علئ مشكلات الأوقاف: لقدري باشاء ط. بولاق 
سنه 7١اه.‏ 


اما - قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بحدة » الطبعة الثانية. دار القلم بدمشقى سنة 


: اه.‎ 51١8 

4 قرة عيون الأخيار تكملة ردّ المحتار: لعلاء الدين عابدين؛ مط. الميمنية بمصر سنة 
اه 

65 - القسمة: للدكتور إبراهيم عبد الحميد. (طبعة تمهيدية للموسوعة للفقهية) بالكويت 
(د.ءت). 


7 - قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد: للدكتور نزيه حماد. ط. دار القلم بدلمشق 
سلة ١87١اه.‏ 

لاما القواعد : لابن رجب الحنيلى . مط. الصدق الخيرية بمضر سنة ؟1567١ام.‏ 

4 قواعد الأحكام: للعز بن عبد السلامء ط. المكتبة الحسينية بمصر سنة 1767هء 


بت المرا . 2145 


0-68 قواعد الفقه: للمجددي. ط. كراتشى سنة /11١اه.‏ 

2-6 القواعد الفقهية: للدكتور علي الندوي. ط. دار القلم بدمشق سنة 1505ه. 

.ها11151١ القواعد الكبرئ: للعز بن عبد السلام» ط. دار القلم بدمشق سنة‎ ١ 

7 القواعد النورانية الفقهية: لابن تيمية» مط. السنّة المحمدية بمصر سنة ٠/ااه.‏ 

7 - القوانين الفقهية: لابن جزي الكلبي» ط. دار العلم للملايين بيروت سنة 1978م) 
وط. الدار العربية للكتاب بتونس سنة 1947م. 

134 الكافي : لابن عبد البره ط. دار الكتب العلمية يبيروت (د.ت). 

5 الكافي: لابن قدامة المقدسي. ط. دار الفكر ببيروت سنة 419١اه.‏ 

7 الكشاف: للرمخشري.» مط. العامرة بمصر سئة 04٠١اه.‏ 

7 - كشاف اصطلاحات الفنون: للتهانوي. ط. كلكتا بالهند سنة 185717م. 

6 كشاف القناع عن متن الإقناع : للبهوئي: مط. الحكومة بمكة المكرمة سنة 7914١ه.‏ 

84 كشف الأسرار علئ أصول البزدوي: للبخاري» ط. إستانيول سنة 1017ه. 

٠‏ _ كشف الأخيار: للحصنى» مط. المثيرية بمصر سنة 1741ه. 

ان كناية الطانب لجنا + لأنى لتحي ا السالكن :ريع ماع : السلوس ايم ف 
مصطفئ الحلبى 00 7ص 117اه. ْ 

١١‏ الكليات: للكدرى: ط. إستانبول سنة 417١1١هء‏ وط. دمشق اسنة 19/417م. 

.ها١845 لباب اللباب: لابن راشد القفصىء مط . التونسية يتونس سنة‎ ٠ 

1 محف الوققلة: المتحمل ازيد:الأباتي نعط على مدكر بعصي بئقة 61/4 اهز 

لكل مبادئ علم المالية: للدكتور محمد فؤاد إبراهيم. مكتبة النهضة المصرية (د.ءت). 

7 0 مبدأ الرضا فى العقود: للدكتور على القرة داغى»: ط. دار البشائر الإسلامية ببيروت 
له 1 اه 1 ْ 

607 المبسوط : للسرخسى. مط. السعادة بمصر سنة 755١اه.‏ 

4 المبين المعين لقهم الأربعين: للملا علي القاري. مط. الجمالية بمصر سنة 
ام 

4 مجلة الأحكام الشرعية علئ مذهب أحمد: للقاري؛ ط. تهامة بجدة سنة 1491١ه.‏ 

٠‏ مجلة الأحكام العدلية. ط. بيروت سنة 184ه. 

6١‏ _مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر : للشيخ زاده» مط. در سعادت بإستائبول سنة 
اهم 

85 مجمع الضمانات: للبغدادي. مط. الخيرية بمصر سنة 8٠7١ه.‏ 

5٠‏ مجموع في الاستبدال والمناقلة بالأوقاف: لابن قاضي الجبل والمرداوي وابن 
زريق. ط. وزارة الأوقاف الكويتية سنة 8٠54١ه.‏ 


5 راع 
14 المجموع شرح المهذب للنووي مع تكملته : للسبكيء مط. التضامن الأخوي بمصر 


سنهة كرة7اه. 
- مجموع فتاوى ابن تيمية ة: جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ ط. 
الرياض منة 1894م - 
- محاضرات في الوقف: لمحمد أبو زهرة؛ ط. دار الفكر العربي بمصر سنة 
11م. 
7 المحرر: لمجد الدين ابن ثيمية؛ مط. السنة المحمدية بمصر سنة٠196م.‏ 
6 المحل: لابن حزم الأندلسي: مط. المنيرية بمصر سنة ٠56١ه.‏ 
6 مختصر في فضل الجهاد: لبدر الدين ابن جماعةء؛ ط. دار الحرية ببغداد سئة 
47 ام. 
- مختصر الفتاوئ المصرية لابن تيمية: للبعليى؛: مط. السئة المحمدية بمصر سنة 
4ه. 
١‏ 7 مدارج السالكين: لابن 3 ال . الستئة المحمدية بمصر (د.ت). 
؟١"36"‏ - المدخل الفقهي العام : 0 مصطفئ الزرقاء مط. الجامعة السورية بدمشق سنة 


167ام. 
؟ 5‏ المدخل إلئ نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي: للزرقاء ط. دار الفكر 
ببيروت (د.ت). 


4 - المدونة الكبرئ: للإمام مالك؛ مط. السعادة بمصر سنة 11377ه. 
5 - مرشد الحيران إلئ معرفة أحوال الانسان: لقدري باشاء مط. الأميرية بمصر سنة 


١11م.‏ 
1"" - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : للملا علي القاري. مط. الميمنية بمصر سنة 
8هم., 


0 2 المرهفات اليمانية في عنق من قال ببطلان الوقف علئ الذرية: لمحمد بخيت 
المطيعى. مط. السلفية بمصر سنة 7514١اه.‏ 

234 المسائل والأجوبة: لابن قتيبة؛ ط. دار ابن كثير بدمشق سنة ١٠5١ه.‏ 

848 9 مسائل السماسرة: للابياني» تقديم وتعليق محمد أبو الأجفان». مجلة أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي بجدة سنة 4014١1ه.‏ 

“53 - المستدرك علئ الصحيحين: للحاكم النيسابوري: ط. حيدر آياد الدكن بالهند 
١1ه.‏ 

.ه١756 المستصفئ: للغزالي؛» ط. بولاق سنة‎ 1١ 

- مشارق الأنوار: للقاضي عياض. ط. المغرب سنة 1177ه. 


لبت المراجع 144 


77 المصباح المنير: للفيومي» مط. الأميرية ببولاق سنة 74١ه.‏ 
- مطالب أولي النهئ شرح غاية المنتهئ : للرحيباني» ط. المكتب الإسلامي بدمشق 
منة ١ثرااه.‏ 
 '‏ المطلع علئ أبواب المقنع: للبعلي. ط. المكتب الإسلامي بدمشق سنة 1886ه. 
0 السئن: للخطابي؛ مط. السنّة المحمدية بمصر سنة 195448م. 
- المعاملات الشرعية المالية: لأحمد إبراهيم, ط. دار الأنصار بمصر (د.ت). 
2 المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: للدكتور محمد عثمان شبيرء ط. 
دار النفائس بعمان سنة 51١ه.‏ 
- المعتبر: للزركشي. ط. دار الأرقم بالكويت سنة 4٠4١ه.‏ 
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: لأبي المحاسن الحنفي؛. ط. حيدر آباد 
الدكن بالهند سنة 11757اه. 
0١‏ المعتمد في أصول الدين: للقاضي أبي يعلئء ط. دار المشرق ببيروت سنة 19174م. 
45 معجم لغة الفقهاء: تأليف الدكتور محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» ط. 
دار النفائس ببيروت سنة 560١ه.‏ 
517 - معجم مصطلحات الاقتصاد: لنبيه غطاس؛ ط. مكتبة لبنان ببيروت سنة 9٠19م.‏ 
41 معجم مقاييس اللغة: لابن فارس. ط. دار إحياء الكتب العربية بمصر سئة 
ام 
5 المعجم الوسيط» ط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة (د.ت). 
7 المعلم بفوائد مسلم: للمازري. ط. دار الغرب الإسلامي يبيروت سنة 1997م. 
07 معلمة الفقه المالكي : لعبد العزيز بن عبد اللهء ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت 


سلة 8507 اه. 
5 معونة أولي النهن شرح المنتهئ: لاعن النجار المتوحي » ظ. دار خضر ببيروت سته 
1115١ه.‏ 


المعونة علئ مذهب عالم المدينة: للقاضي عبد الوهاب اليغدادي» ط. المكتبة 
التجارية بمكة المكرمة (د.ت). 
56 معيد النعم ومبيد النقم : لابن السبكي » ط. دار الكتاب لحريو عع ام 
١‏ 9 المغرب: للمطرزي؛ ط. حلب سنة 557١ه.‏ 
7 المغني: لابن قدامة؛ ط. مكتبة الرياض الحديثة سنة ١٠4١ه»‏ وط. هجر بمصر 
سنة ١53١اه.‏ 
المغني في الانباء عن غريب المهذّب والأسماء: لابن باطيش» ط. المكتبة التجارية 
بمكة المكرمة سنة ١51١ه.‏ 


4ك ثبت المراح 


4 مغني المحتاج: للخطيب الشربيني» مط. مصطفئ البابي الحلبي بمصر سنة /ا/17ه. 

05 - مفائيح العلوم: للخوارزمي» ط. دار الكتاب العربي بلينان منة 1984م. 

7 المفردات: للراغب الأصبهانى. ط. الأنكلومصرية» وط. باكستان سنة ٠78اهء‏ 
وط. دار القلم بدمشق سنة 7ه 

07 - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس القرطبي. ط. دار أبن 
كثير بدمشق سنة /1411١اه.‏ 

4 مفهوم المال في الاسلام: للداودي. مجلة كلية الشريعة بفاسء» العدد (0) سنة 


كله 

48 مقاصد الشريعة الأسلامية: لمحمد الطاهر ابن عاشورء ط. الشركة التونسية للتوزيع 
سنة 54ام. 

06٠‏ -_ المقدمات الممهدات: لانن رشد (الجد). طُ. دار الغرب الإسلامى ببير وت سنة 
اه 


١‏ مقدمة ابن خلدون. ط . دار نهضة مصر بالفجالة (د.ت). 

55 المكاسب: للحارث المحاسبى.ه ط. مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت سنة ١8١ه.‏ 

ح الطلكية؟ لعلن اتهف .معد البحوكة والدراننات المروة بالقاهرة ابن 
ا 00' 

4 الملكية في الشريعة الاسلامية: للدكتور عبد السلام العبادي؛ ط. مكتبة الأقصئ 
بعمان سنة 95؟اه., 

5 - الملكية العامة في صدر الاسلام: للدكتور ربيع الروبيى» ط. مركز أبحاث الاقتصاد 
الإسلامى بجدة (د.ت). 

73 المنافع: لعلي الخفيف». مجلة القانون والاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 
٠‏ 6مم. 

7 2 المنتقئ في شرح الموطأ: للباجي. مط. السعادة بمصر سنة 1777ه. 

64 0 منتهئل الإارادات: لابن النجار الفتوحيء ط. دار الجيل للطياعة بمصر سنة 
امااه. 

8 المنثور في القواعد: للزركشي. ط. وزارة الأوقاف بالكويت سنة 4017١ه.‏ 

6 - منح الجليل شرح مختصر خليل: لعليشء؛ ط. بولاق سنة 194١ه.‏ 

١‏ منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين. ط. إستانبول (د.ت). 

ا” - المهذب: للشيرازي» مط . مصطفئل البابى الحلبى بمصر سنة 1:1/89١اه.‏ 

77 الموافقات: للشاطبى: ط. المكتبة التجارية الكبرئ بمصر (د.ت) 

4 2 مواهب الجليل علئ مختصر خليل: للحطاب» مط. السعادة بمصر سنة 17974ه. 


بت المره 2 8 


الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية» ط. الانحاد الدولى للبنوك الإسلامية 
سنة 1507اه. ْ 

7 الموسوعة الفقهية» ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

ميزان العمل: للغزالى» ط. دار الحكمة بدمشق سنة /1١4١اه.‏ 

النتف في الفتاوئ: للسغدي. ط. مؤسسة الرسالة ودار اتفرقان سنة 1486م. 

641 النحش والمزايدة والمناقصة والممارسة: للدكتور رفيق المصري» ط. دار المكتبى 
بدمشق سنة ٠147ه.‏ ْ 

النظائر في الفقه المالكي: لأبي عمران الفاسي الصئهاجي: ط. دار البشائر 
الإسلامية ببيروت سنة ١17١اه.‏ 

١‏ - نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي: لعبد السلام 
العسري. ط. وزارة الأوقاف المغربية سنة 9957١م.‏ 

4 - نظرية العقد: لابن تيمية. مط. السئّة المحمدية بمصر سنة 11758ه. 

8 النظم المستعذب في شرح غريب المهذب: للركبي. مط. مصطفئ البابي الحلبي 
بمصر سنة 4!١هء‏ وط. المكتبة التجارية بمكة المكرمة سنة 8٠5١ه.‏ 

14 النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» ط. دار إحياء الكتب العربية بمصر 


سنة 17815اه. 
6 6 نهاية المحتاج شرح المنهاج: للرملي» مط. مصطمئ البابي الحنبي بمصر سنة 
1ه 


57 - نيل الأوطار: للشوكاني» مط. مصطفئ البابي الحلبي بمصر سئة ٠78اهء‏ وط. 
دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1157اه. 

47 7 الواضح في أصول الفقه: لابن عقيل» ط. مؤمسة الرسالة ببيروت سنة ١11417ه.‏ 

4 الواضح في شرح مختصر الخرقي: للبصري الضريرء ط. دار خضر ببيروت سنة 
١ه‏ 

84 الوجيز: للغزالى. ط. دار المعرفة ببيروت سنة 79494١ه.‏ 

الولاية علئ المال والتعامل بالدين: لعئى حسب الله مط. الجبلاوي بمصر سنة 
17م. 

0١‏ الولاية علن النفس: لمحمد أبو زهرة» ط. دار الفكر العربى بمصر (د.ت). 

7 الولايات: للونشريسي» مط. الجديدة بالرباط سنة /1881م.. 

247 ومضات فكر: لمحمد الفاضل ابن عاشورء ط. الدار العربية للكتاب بتونس سنة 
5ام. 
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- بيع المعاملة 10 
- بيع المكَايْسَة ادا 
5 بيع الملاقيح 15 0 0 
ا المنجز 00 
بيع المْوَاصَفَة ا د تو ال ١‏ 
- بيع النسيئة دمي ل اروف اممتكعقيت كنا 
- بيع النَقْد ل قن 
- بَيْع الهوّاء (العُنُوَ) امعه ةو قا 
- بع الوَضِيعَة اهو وو ةحود عو ارا 
- بَيْعْ الوّقاء ا 0 000 
- بيع الوّلاء 000 
- بيعتان في ببعة ا 
- بيوع الآأجال ا 11 
حرف التاء 

- تابع ا ا 11 
الاجر ١‏ (المتريص) 176 
التاجر المدير 11 ١‏ 
- تأميم موا ماو سم ا 11 
<اتأهيق م و ا و 11 
باعة اننع يح وي 1 م ما ا ا 1000 
- تبذير لاج وموم وم الم تو 1187 





فهرس المصطلحات 

لمصطلح الصفحة 
ل و م ل با ا 
5 برع نج ادع أن الم ع تا د للد 
د تحار ا 
- الْتَجَارَة الحاضرًة و ١1‏ 
تجديد الدين ١‏ 
- تجهيل تراس وموم مس ا 114 
تحاص مسحو انوا ل ا 
تخجير تشع ووه ساو موه ع اا 
تخفيل لقنيو كو ا 
تحكيم اس شفط ا ا ا 
تحكيم الحال 11 
تخارج مع م ا ل 
تخاير ا ع م ب و م ا 
تَخلة 0210001 0 000 0 0 
تذبير تح د جر اللمس عسو ا يب 1117 
تلن و ا ا 
تراج م ا ا 1 
تَرَاخْ 11[ 0001 
ريدم ا 0 000 ا 0 
تركة علي تحت واج عا ويه امون 1100 
دين ل ا 
تُسُبيل ل ا ا از 
تَسْعِير ع عا الا ما ا 
تسَلِيم ا 
تَسُويف لض 
تَضْحِيح ا ا 1 
تَضَرُف اابنب جاده امش او لاا 
تضريَة ا 
0 ا 
تطارُح الديئين 11 








المصطلء الصفحة | المصطلح الصفحة 
التَعَامُل (تعامل الناس) او ب 118 اد نورق العم ا ل ا ا 
- تعغجيز المكاتب ماواةا وو نض و وو - 32د قووف (تفكيك الدين) 107 











- تَعْويض ا اتام مقي الك | مايعة ام رم ماو ا 0 
210 ا اا 1 لي لت 
- تَغْريم م و ا 11 


8 ثم المة 121252206 
000 لتصفقة ع١‏ ثمن المثل 


#ا ها راو اودارا مار ودا فاع واوا قن 
)#مة 


1١61 غ غ١ ح التعن لمسمئ فاقاقدامد قود ما ماه مدارا. ا امام‎ ٠. 


0 “وى 

- تَقَبل مامت ام اع اد ١11‏ 

تَقْدِيرُ الأَموّال اا حرق الخ 

تَفسِيط 0 000000000006660 ١43‏ | جاب ا 
- تقييدات مواخي مكو ام الفوو وني اكاك إن مجحاكرة امد ابي لوط ا اا 
تكافل طحن و ا ساس و ووو ااا اه ا 
- تَلْجنّة 0666006 0.66660666660.... ١548‏ | جامكية انس امنا ترم لا 
- تف اا ل ال ند اما ا لا ا 
- تَلَقّي الرُكبان م ب وه فاه | ا ا 
- تلُميظ ل ال رد مم اا 
م تقليلك مس و ص مو ات 3817 مرحدة م ل 11 
- تنجيز 4 ا ابش وام ا شو 181 ماخر انام ا ل و ا ا 
- تنضيض نووت ا ول قا دراك #وسالاسو ما ا 1 
-. تتفي اوالوح مو ولك كاد يمك 1891| رحرزية لوطا سد ع و حي ا 11 
00 ما ل ام عد وتيت لاك لمعيه السلية م ا كا 


0-08 وك ووو وم دوت تن 1617 د الجن به الوه ا ل 1 





المصطلح الصفحة 
حسية ا ا م او ا ا ا 
د خشرئ 0000 
الحصّهٌ الشّائعَة و ا عه قينا 
خطيظة و دا 
حظ 0001 ا 0 
حفظ م و ا 
تل اننا يز ز د 0 000000 
حق 00 
- قوق العَقْد ا اي “ذا 
حَكُمٌ العقّد ا مه و را 
شك ف غدل ا اي فايرا 
عاخلوان ا 
5 اول ا ا ا ا ا ا 
جم لبج قو موه احاه أساو ا اص مم1 
اله ا لولم 1١‏ 
الحَمَالَهُ الْمتَرَقبَةَ جا لا 
د حمابة 00-3 0 0 000 
حملان موجه شحج مون وان ا راد لطا 
- ححوّالة ا ع لا 
الحوالة المُظلقة او نو انرا 
الحوالة المعيدة او ا ١‏ 
حيَارّة اي اناا 
«عكيلة ا 
را 11-8 0100001 
6 6ه ويه 
حرف الخاء 
- خَحَرَاج 1[ [ز [ [ 0 00000010010 
- الخرَاجٍ الصُلْحي 0 
مَحَرَاجٌ العَبّد 11 


المعمطلح 


هه وو ه ©٠ه‏ و٠‏ و و و جم م م 


عاو .عه واه وا واه 6ه اماما واء. 


# © © ه ا قاقامف ا قفاو د عفاد واه اه هاود د وداه ا . .اما 2ه 


ها هد وا عافد و ما ما ما واه عم ام همه ها اود مهم 


١ه‏ واو واج .وى .ا ه» مامد هاما ها وا. ماه هاه 


وجا .د وم وا وام ع9 .م ها اماما ام ماه ٠.‏ ه قاماه 


ةو و © مام .سام ماع واوا اماه ها اه ها مامه 


هه أقهاقا. جود واه هد »ا هاه اه هاه ه.ا .د هاه ه 


#اه ف © © همده اه ها وها وه هده وداقاه 


مم م هد هم م هاه و » ع مه و همهء هه 


شاه فاع ها © هاه .ا . ا هام هاه عد هاه 


المصطلح الصفحة 

حرف الدال 
- دخل مع جسجد امعو وا طاسويو ار 
دلالة اموا اسع اا و اتقو وب بإ 
دِهْقان ا 
ين ا 
- دَيْنْ الله د13 0 
الَدَيْنُ الحال واس ووه م لخو لخ 
- دَيْنٌ الصحة اشوا لخ ا م م ل 5188 
الَذَينُ الصحيح اعم ا 1 
- الذين الضعيف ال 0 
الدَّينَ الظنُونَ (غير المرجو) لس ام 
دَيِنْ العيد او عم سي 0 
- الدَيْنٌ غير الصحيح 1 
- الذين عر المتعقر م لو و 1 
- الدَيْنُ غير المشترك (المستقل) .... 5١١‏ 
الدّين القوئ المتط سه ووه اا ما و 71 
الدّين المتوسط حر لي ا ا ا 
الدّين المَرْجو رن 
دَيْنُ امرض ل 1 
الدَيْنُ المُسْتَقِرٌ مما حو 11 
الدَّيْنُ المُشْمَرَكَ خاو و قو و ل 
الذَيْنٌ المُظلق ا 0 
الدين اعون مب 6 
الذِينٌ المؤجل ا 1 
دية فو كن و بو ال الع ا 114 
ديوان حينية ‏ ع طدتم مع ا اطنوادوة 4 11 
ديوانة امم اا طاو بألاو 118 

6 6ه ماه 

حرف الذال 
- ذريعة ا ا ا ال 





المصطلح الصفحة 
- ذْمَة ا 
دوب ال ا ا 
“اه 6ه 
حرف الراء 
راتيب فتاستك اخنوة العف و و ا 
درأ المال ا اا 
درف الثال ل 
- رِبًا ا 
ربا البيرع قوط نوا نش الال ا ل 01 
الربا الحقيقى اوش ججح وق م ا 100 
كنال با السك ا 
الريا الحلال منسو طخ م ا 1 
ربا العيجلات عع ع ا 1 
- ربا الفضل م يي 1101 
دون الفروضن ا 0 
ربا المرَّابَة 00 0000 ارقن 
نويا المحاء يي 1 
- وبا النسيئة (ربا الديون) 0 رن 
ربا التْقّد م 111 
ربا اليد ام م اا تي 708 
- رباع تو ا 1017 
- ربح سح ولس لج و ع تيد الس ون 1 
- ربح ما لى مضه مض م 
عر 0 
رد المظالم ل 1 
- ررق ززججنكنت00 اا 
فرتالة ا 
رضم ا ا 
ع رشنل ا ا 1 
- رِشُوّة ا ا ل 1 








فهرس المصطلحات 
المصطلح الصفحة 
- رضا و ا ا 1 
9 رَضْخْ ع و 111 
- رَعَاية م م و لو ل 
- رفد ا 1 
رقي اواو لل 1 
كرتن 000000 
- ركاز ا ا 1 
د رَكَاضِنَ مر لحي ادو ل 
رِهان 0 
- رهن وا ا عا لساري موا ا و 11011 
5 رواج واسجظ ان وه واامرو ليق قاد ارك ا 101787 
5 ريع 1 اا 

6“ هيه .٠ه‏ 

حرف الزاي 
رق ا ا 
زكاة ا ا ال و ون ا م و 
2 ا ا ا 1 
59 زيادة ا ا ااا ار 

6 يه ا ونه 

حرف السين 
5 ساع 0000010121 ااا 
دعاقة ا 1 
عتاكة ا 1 
ا 11111 1 00 
- سَسَّوقة 000 00000 
- سجل ا ا 
سحت ا 1 
سَحْاء ا ا ل 
ع ضخرّة ا عا سو ا 11 
سَدَ التّرَائع ا أ 


5-7 


سمسرة اع« # هد ها هاه »« #6 ها مداه .هد بهد هده 
سهم عمق قد واج آم أو 0 أ ل 8 لام د 
سواقِط 000 
سوم 00 
السَوْمْ علئ سَّوْم الغير ل 
سما سة ةزب زد ك5 1100 
سيت ا ا 1 
4ه هيه من« 
حرف الشين 
5 


الشّرّاء علئ شراء الغير 
شِرَاء ما في العذل (علئ البَرْتَامج) 


هه ها واه ه6هاج .ا واع. د جم جاع هد هد هم و هاه اه 


قف وها وا هاه مهاس هداعس .د عد و اه هه مم م م6 . 


# ا # © هه 8« هاه هادهم و واه ما .ا .دا ماحد 2ه 


«ه © هاه و عه ها فقاو واوا .ا م .د ه.ا عاء 


«و هاه هد اه هاه #06 وه هاه 6ه عه .وا .د و 5 


هاه اه اه ه ها هاه ه وه وا واع د واوا و قاع قاءة مه 


اواو »> واوا« *» ا« ها م د ها هاه هاعد هد هاه 


الموضوع الصفحة 
رف مونه لل ونه ب 1 يه ام وا او 01 171 
الشْرت النخاض ع و م 
الشّرط و ا و ا 181 
الشّرْط الجزائى و ا الام 
الشَّرْط الجغْلي وماد ودعي كلاه 
الشَّرْظ الشرعئٌ امد ان و را 
- شُرْطان في ببع الاو م وا ال 8 
شرك ا 1 
شركة نو حو ام ا ل 
8 الشركة (في البيع) اا ل 
- شركة الإياحة م اي ا 
شركة الأبدان سس ل 
الشّركة الاختيارية 1 
شراكة الأعفال ب ا م 1 
- شركة الأَقُدَام م 
- شركة الْأَمْوَال ا 
- شركة الجبر اع 
الشركة الجبرية 17 
شَركَةٌ الخّاص بم ا 1 
- شركة الئاس 1 
داشركة الذلالين حو ا 1 
- شركة الدين اوم اه الود ل 01 
شرك الْشُهود عام ا ا م 116 
شَركَةُ العَيئّان ل 0 
- شركة الغين مو ف و عرو م وو يي 11011 
الشَّركَةٌ المُشَاعَة مه و ا 
الشركة المُظلَقَة وك 
- شركة المَفاوَضة لم و ا 
الشركة المُقَيْدَة م و ا 
شَرَكَةُ املك ا 
كرك الحو 0 





الموضوع الصفحة 
شطط ل 0 
2-00 ا ف اشع كن الم ام لاا 
شفقة 000000 
د شكسن ع و و 1 
3 قن و ا م 1 
له اله 
حرف الصاد 
ضَاء 0 ااا 
ب ره م م ا م 1 
الصّبى المميز الم ا اد 
صِحّة العقد ل ع 1106 
صَيداق داح ونع او م تان نا 
صَدقَة 0 0 0 000 
الصّدّقة الجَارِيّة ا 
صَدَقَةٌ الفظر ب ل 
- صَرّف موس عو امع م الاب 
صعافقة ابت أكون م ماص مدو 1 
صَفْقَة 0000 00 
- صَفْقَنَانَ في صَفْقَة ا ان 
صَقَب 0 
صل و سح او ع 0 
كوك النثارقة ا 
- صَلْح م ا ا 
- صلة ا لطبا ا ماما م 17 
صناغَة ان 
صنجة ا 7 
با عوائر او ا فاه ا ف ا 
- صَوَاغ 0 ا 
- صَوَافِي ا ااا الاو ب 4 


- صورية 00 
260 و 1 
- صَيْرفَة ع ا ل لا 
- صَيْرفي 8 مذو فوا اس دق 
- صبيغة 1[ ز ز[ ز ز ز ‏ 0 ا 0 
ْ ل اله 
حرف الضاد 
د افعون 0 اا 
- ضرُورة ل ف او ال 
الضرورية الدينية ل 
- ضريب اااي 
ضريبَة ا 
- ضَعْ وتَعَجَل طن فول ا ال ا 
ضعف م مع بي ل لع 1 
شمار 0 0 00000000 
ضمَان ا كما يي ا 


هل» هاه » ا هاواة و جاع سا هس ماع و را مداه مام 


نظاو ف ٠‏ نمال خخ 4 وحتنى - عَرْض الغلة ار ان ا 2 
- طسق ...000000000000000 سوس |- عرض المال ححا لخر 


لا م 
تفظو عه اجاج مومه المع وام ما و ا 00 0 
9 6 6« ققضمية ولواماء. سد ها شاعا هم وا ران وداه هاه ود و و ارم 
قطاء واقعاماه مهام هه قعاما انمد ما مهد مهدا يه 


هاه هشاع هاه هاءداه ه قاع ه» هماع و و وا ره 


لو مر ساف ابا سوفن انو ابن بن عفد التق 0 


ايه يدالو عق ود دب الاء * | اعفد الثقيّه :مع التشييسن 20000 
غاقلةاء وه سه اسع عط 3 ورين لزه 1 | بت الققد المنوم 0 


- عامل .-.................... 68" | العَمّد الْمُضَاف 12507000 
هلق ادوس ونبن انو مه دين :94 |انب العقن المعلن 0 


عَجْرٌ الرصي ................ 50٠4‏ | العقد الْمتجَر ا ا 
معدالة بن م ره حو تط اسيو -18 | ماعقة الفوالاة 700000 
مأطلةة حم وان سس مضه اموت ا ل 1 7 - عفر الاك عر ب تعره لوووط بم مط 6 ا 
- عَدْدي 00 "٠١‏ |- عقل 121 
مفدلة مه تسد ممه مون و كوي اذ اابغيره الأدعلة ش15 


علق باج اجا امن امو وو الع نيا لور الات 212111 


الموضوع الصفحة 
العقود الَبَعيّة 5 
عقود التمليكات ا ا ا 
العُقُود غير المُسَمّاة متهن ع ا 
العُقُود المَؤْريّه مدو وه م 01 


العْقُودُ الْمُسْتَمِرَة 
5 العُقُود المُسَمّاة 


»م » ا هام هاه هماه قافا اه عقء 


م هه مهام م .م م.ا. م اه ها هع هه 


وما . ا مام .ا .د .ام وراء. ا م جاو هاه 


«قا م * ا وو هد واو تدا ماود ه و وما .د مد مد هم . 


هاأعهدا مداه هاه هاه هه ههه هاعد هد مامه عه هد عد مرا مم 


١‏ 6م اه« عم م ماع مما و هد هه .اماه هم ها هع وه 


فلو جم اجا ثاواءن ساعد .ا .ا قفافقاحفدواء د م عفان د نان 


»ووه ده هد قاو هدارا هف هاف فهافقد هشاع عثاعما عه وا وام 


ههه هه اه © فاه ف اعقاعد اه وار اه وا هاعم ه وه ه. 


© © © © هو هه » ا وا ءا بارا ساع.ا. هد ها .ها .هاه ها ه 


ها ©« © هد اه فاه هك هاه وهاواء وداوردا ور وها و ا »م عم هد ه» 


وه هم 8 هم همه هه ماع و واد ع ماو م + ماع م -. 


ولع «ه ا هد ها هاه هاه عد عد هد اه .د . قا رده 


شاع جم هاس ه.ا و وه ها واه و © اج .اواج داعام هام 


هه »ا واه اه واو فد واه ها واه ها ه هام ه ه ٠,‏ 


© © © 6# هاه هد و و هد رماع و ع هد وه وها ماه وه هم 


هه © هاه هده ده ها عفد هد وا راو هاه ما .دا عا .ا هد ه 


«# »م # اه اه م ها همه و هه و 4 .ا م واج جا .د ماه 


ولو ع لد و » وهاو ها هاه هم .اه ها واه و و و ٠١‏ 


لض و امه الف اء 0100000000 ره" - قيم نه كم هه أي موقا جه ان و وان و حورا زف لق جا دا 
سَوْم 

د القلض علو منؤء النظى: +٠,‏ :6881© |.-اقيمة بحاام وام ماوع ا 

ع قفوا م ص عت ل تقاف 1ج قيعي ١‏ 0 

| 1 مه ايه .٠ه‏ 

فراص مارم نف لم اانه نا بق كه هد كوبا اده ل اها 16 أنه 


«العرم !لكان موا معد ووس وف 117 | وان ريب زد زد د 00000 
ال ف ا 1 
الفرض الحكوي الكالئ بالكالئ 


2 0 30 - . 
- قِسْمَةُ التّراضي عع بين اشدكراة الوجبية اا لا ل له 


_- 9 ة التمريق 000 دم كرامة #ا« © ا« و ها واو قاها عه هاه هود هد ورا ها هاه 


عا قسفة الرد ا 00 وج - كرم ق ل 8 : غ3 قا لان ا ١‏ ل اهن الو ع م2 1 و لوي مود بو الى ف 1ف 
فقت القفياه لسار ا ب م | كماد 00 


قطاعَة دم - السب الحَبيث قا را 3 لو لي ل ل ل ا له 


قَطعَة ...00000 000000000022020 وهم |- كمتماف مب اشام عر كه ور ودر كور 


- قوط ..................... 57س | - الكَمَالة بِالتَسْليم مو 
ا 0 ع كمال الدين ااا 000 
- قَفِيرُ الطحَان ................. 38م | - كفالة العَيْن المضمونة 20000118 
قَلْبُ الذي 8 | - الكقالة الْمُضَافة 310000 


ََ 032 مه 
قلبٌ الرّمُْن ................. ١لا”#‏ | الكفالة المعلقة 00000 
اقطان جايو فا ديه اوه ا لاك الى العنالة المقر: مات رط او د 


ىس اس 


ع مظن تبي ده جك مادو ا ووم لوا تو وي 7 111 ادن كلوالة كن 1ن بس وح واس خا ل ا 





الموضوع الصفحة 
5 كُمبيالة ااا 
5 ل م 1 
حرف اللام 
5 لزوم العقد وق وسار و لاح ولس اا 1 
- لقَطة 00 
- لؤم 11 000000 
ل متطياه تسوه ل ب ا ل 
5 لِيَاط ا 00 
حرف الميم 
مال بان اوتاه اما الاو الف أي 
المال الاستعمالى ا وس 14 
المال الاستهلاكى ص 13 
الال الحرام .. ا ل 
المال الحخلال 4 ا ا ل 
- المال الحلال المختلِط بالحرام ... 89٠‏ 
المال الخاصٌ ل ا 
المال الْضَمّار اماس ا م 81 
المال العام وو ا و ا ل جع و 1 
المالُ غيرٌ القَابل للقسمة ا القع 
المالُ القَابلُ للقِسْمَة ام 
مال القيّة: ا اا 
الْمَال المَامُرن ف م 
- المال الماح 00 0 0 000000 
المال المخجور 0000000 
- المال المرجو ل 1 
المال المَسْتَقَل (غير المشترك) .... 44 
المال المَُشْتَرَكُ ا قر 





فهرس المصطلحات 

الموضوع الصفحة 
امال المملوك ع ا و م 
المال النامى ا 
: او اسم و م 
مادلة 0000 اا 
بَارَأَة 00000 
- فرطين مسوم لم اه و 1 
5ب ا 

متعه الطلاق لمم و لج وض و اك 
0 ااا 
متَمَوّل ا مر ا ا 1 
- مُتَوَلى (الوقف) 0 
0 الم ا ال 

1 مم سوا و وو اق 11 

7 اط ع ماع ب ع مو و 11 

1 

- مُجهُول انا ووم لدو ا 1 
محاباة ل ب ا ا 114 
سه مسر لو وناك ا ا 6 
مُحَاقَلة ا 
مخضر اوتنا لا و ب ا ا 51 
مَحَلَّ المَقْد م ا 
مخابرة او ا واد الا 
- محْارجَة و ا ا مشخ 117 
- مخاضرًة وو سن ال 
مخاطرة 1ك م بايا به ا وف لا 
عَحِوَةَ ومنو الأ أت ا 

- هُرَابَحَة ا ا 
مرَاضَاأة ترف و تلم ا لم18 
مُرَاطلَة امسو ا ل ل 
صد فخ ا ا م 





دامزارعة مس ماه ماه مدرو 413 |بت الفظالم المشتركة ا م ا 


ماهر الفةة مركد نص ماناو ومنيو 115 متارفة طش**ظظ( 
لي اا اح م ص 5نف |تمشتاطا: 000 
3 فنا يك وح ام و وس اممو د 1337 معاومة 0001000 
الشافدة: اموي ال ام 141 دامقاومة الازفاق 50 
امكتاصسل ارد سحي مم 2181 | وامكاومة 00 


مسْتَغْرَق الذمّة ............... 4١5‏ | - معايرة ب ا ا ال 


00008 0 0 0 010000 0000 
8 ا - مَعْجُورٌ التسليم ماده ل و1 0 
مستبي مملل ملب ب .000000 .0ه أي معدن ااا 1110 


مُشِد الدّوّاوين ............... 418 | - مُفَاصَلَة 111100 


مَكَدٌ المُمْكة ................ 418 | - مُقَاصَرة 100 
يمهولا عي ف ا ا 1 213 | انام 51500 


مشقة ...002666666 4١14‏ | المقاصّة الاخصارية 00 
موخمهس رةه - ٠‏ 2ه 

ع عطيا 13 ااانه وا ال و ا 1 - المقاضة الجبرية 1555 
2 9 >ومه 

- مضائعة .................... 478 | مقاطعة 0 


ب مضدق من وما صن 4 1474 مقائضة ا 
ففطرف- اس تددو ايم 411 فشكف الععد ا 
و 130 | ع ترات لي 
-التطلضة القاهة دم فد 489 .د مكائلة 0 
والتصلفة القافةة كتنف نمي 497 | مكاثة 10 
واعشاونة و ماو اناي ع 11 ات مكارقة ل 


فهرس المصطلحات 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 





مكاقأة م اوت نس موا الاق |داموامناة ب رك 1 
5-8 ا حو اجا اكوا ل لما و 1 واعدة 0000000 
مَلاءَةَ ا اما الم اد لوقه ج203 | همزا 00 
مُلارّمَة د سح بطي ع ال 10 ان بتاكل وول و ل 


مُلامَْسَة البق خب اانا فووا 1 4 و حت ا له 
لش موود جار ها اوت ني 134 1 د تزلقة ملرييت وو و ا 
مِلّك م و ل ةو و و 5517 - مؤونة ا اك بجا ا ل ا ا 11 220 


املك التَّامَ ذه وشو اه 117 ايده 50 


مُيَاتمة 0000000 ممعع | اجر ا ا توه 1 مو سي 101 
مرك 00000 جه |- ناظِر (الوقف) ا ليه 
مُنَايْذْة 2# - نَافِق ااه ا و ل اط ع ا 29617 
مُتَاجَرَة ساس 1141| مصاع 0م م 2000000000 0000ل 88 
مُنَادي 0000000 448 |- مار 0 اليل 
اكه 00 444 |- لَجس اال ل فيه امار 10117 
مَنَاقَصَة ...ل 444 |- تسْجم 60660602 6 660660666666266 506 
مُنَاقُلَة ل 00.. 480 |- تكْخلة عا ة انت يع لوطا عع وو افر كي 8616 
مُنَاهَدَة ا خافن 2163/2 
م ا ا و ا لق 
و و ا تو 441 ادك تزّاعة ل امش لخ 254 
مُنُقُول ل ا ع ا ع ا - تع الملكيّة الجَبري جا ا مام ا ونوا أرق 
مهَايأة ا الفح و 1 لوا و أ 4 د اسكة دعل للدي ك ادا عو الحا انو 184 
ههر لاوا ان واو ل لواواه الوا و افرع بت نات ا ا 210:4 
مان اسع نوه و 1 1د | اذا هه 0 0 0 0 
واه ءءء 884 |- تَطْلارَة الأؤقّاف ا 14 
مُوَآرِيتْ ليم ما او 22 51ت تعمه م معو ودنا ف بسن وي و ا 


ا ل 20 ا ل امو 
و امو و د 110 بيد ناه 111 121011111( 
موحد احور انك اتح 1 511 ب تفن ع و ا اا حابي 
- نموذج م د د 51 ف 10 


000 873*000 | الوَقْفُ الأهلي 0171000 


ل تن الْوَففُ الخَيْري اد 

حرف الهاء د وف السبيل 0 

ل اي ابت ريف الكزارضن لله 
1 - وقفية وسار قذي ما ا ادر 
ماهنةا الأواها0 مدخت ا ا 1514 وكالة 0 
لاد يشا ونج 0ف وان لا ا بالا 2 10187 الوكالة الخاضة ا ل 
200000000000 جوع |-الوكالة الدورية متلا وقوه تسر 


الوكالة العامة ا ا 
د الوكالة المظلقة ما ا ا 

الوكالة المقيّدة ا 
حرف الواو وق 0 


ل 10 الوك الفسسر 2111100 


ل ا 21 ولاء | | 00 

666006200000002 2.0.0000 53148 | ولاية 111110 
ساو مجم فلار ل احا و لطا أ باع لم 000 

نم ونم اللا لوال 1 “وه 86 

ا ف مرا مام لت وا ات و ا 113 


تق افيه ار جاح اع وج لق اماي ور وو مويه و لاع المد وام ماق مناه وق قا وا هذ ها فرق أل هد أاوة 
- وصي ف و و 1 ل مو ا الداع يد الأمانة يل ا 0 
وس لحا ما ووو وتو ته ا عد 41035 | يد الضعان او صا جو و 

_ اا ]0 0 2757000 





